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تأليف 
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دراسة وتحقيق 
الدكتور أحمد بن عبد لكريم نحيب . 


بر الثاني 
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Ù حقوق الطبع محفوظة للناشو‎ ٠ 
الطبعة الأولى‎ 
م‎ ٣۰۰۸ هھ-‎ ۹ 
۲٠٠۸/۲۳٤۱۴۳ رقم الإيداع بداز الكتب والوثائق المصرية‎ 


تصميم الفلاف 0 ٠‏ . الإخراج الفني 
حمود حسين محمود محمد حسن عبد اهادي 


ابن غازي المشانی سے 


[باب البيوع] 


سا هاه 


باب يعد اليم يما يدل علو الها ٠‏ وإ يِمُعَاطَاَ . وييعفي فيقول 
بتك أو بابتعت أو يَعَفُكَ ويرضى ار فيه . ولف , وإلا زم إن قال 


أَبيعكما يك أو أن21[1/ب] أَشَكَرِيها يه ار سوق بها فال بِكَمْ ؟ فَفَالَ 
يِمَانَدَ »قال أَحَذْتُها. وشَرطٌ عَاقِدِه ييز إلا سكو الَعَوددء ولَؤُومهِ فَكَلِبِفْ . 1 


م امد مي 


إن أَجِير عَلَبْهِ جَبْواً حراماً > وود علبهِ يلا ثَمَنْ > وض آي جَبْو عكول / ومع بم 
مسلم . ومصدف . وصغير لكافر . 

قوله : (ولرُووه حَكَلِيف) لو قال رشد لكان أولى E‏ 
راشد القفصي : عبر ابن الحاجب بالتكليف عن الرشد والطوع › »على أنه في " التوضيح " 
ناقشه في الأول وصرّب الثاني بأن الأصوليين نصّوا أن الإكراه الملجئ يمنع التكليف”" » 
أما تراه قال بعده : (1إن أجبر عليه جبراً حراماً) . 

اجر علو إخْراجه [و إن] يعذق أوجبة. 

قوله : (وَأَجِرَ على إِهْوَاجِهِ وإن فق أوههبة) غيا الإخراج بالعتق والمبة ؛ لأن 
الإخراج بالبيع وهبة الثواب والصدقة أحرى منهما » على أن ابن عرفة قد قال : قول ابن 
شاس » وابن الحاجب : للكافر مشتري المسلم عتقه وصدقته وهبته من مسلم ° قبلوه» 
ولا أعرفه نصاً» ودلالة بيعه عليه دون فسخه واضحة » وفيه على الفسخ نظر وفي أخذه مما 
يأتي في ولد النصرانية » نظر فقف [على تمامه ]1 . 


(۱) انظر التوضیح » لیل بن إسحاق : ۱۱۹/۷ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

() قال ابن الحاجب : (و الإسلام شرط المصحف والمسلم » وفيها : يصح ويجير على بيعه » وله العتق والصدقة والبة) 
انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۳۳۷ وأنظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : .٠٠١ /١‏ 

. في (ن۱) : (عليه)‎ )٤( 


سے شفاء الغليل في حل مقَفل خليل 
لَوَلولَيوا الضغير علو الأَرْجَمِء لايكتابَة ورهن وأَتَو يِرَهْن ثقَةٍ “إن علم 


هه مه و ےه 


E ¢‏ ؛ بإسلاود ولم يعي وإلا عُجل كَعِدْقِهِ .وجاؤ رده عليه يعيب وفع فار 
3 مشت مسلم مهل لانقضائه ويَسْتَعْول الكائر كبيْعه إن أسلمء وبعدت ية 


ق 


: يده ء وې البائع يحم ون الإمْضَاءِ وي جواز بيع من أسأم يغار رهد وهل ش 


شام وفوف و 


مم الصَّفِيِرِإِذا يكن على دين مشفريه أو مطلقا إن لم يكن مَعَهُأَبُومٌ ؟ 


تأوبلان . 
قوله : (وَلَو لِولَدِو الصَغِير [عَلَى الأوْجَمٍ]!") قال ابن عرفة ابام ف ولدهاالكبير ٠‏ 
الرشيد أي المسلم . 
وجبره فتهديد ‏ وضرب . 


قوله : (وجبوه تحوببد ء وضوب) . ليس [هذا]”'" بر اج ع لقو له : (وأجبو على إخراجه) ؛ 
وإنما هذا في جبر العبد على الإسلام » وفي ذلك ذكره اللخييّ فقال : وحمل قول مالك 
وابن القاسم في الإجبار أنه بالتهديد والضرب ونحوه من غير قتل » ولو كان ذلك بالقتل 
ماحل البيع ؛ لأن المشتري دخل على ما لا يدري هل يحبى أو يقتل ؟ ولأنه لا يخلو ذلك 
العبد من أن يكون اشترى من السبي فيكون قد استحياه الإمام فلا يجوز قتله بعد ذلك » أو 
نزل به أحد من أهل الحرب فباعه من أحد المسلمين فكذلك لا يحل قتله . 

فإن كانت أمة فذلك أبين ؛ لأن النساء لا يقتلن إذا لم يسلمن » زاد المازري :ولأنه م 
يتدين بدين الإسلام ثم أرتد عنه » وكذا نقل في " توضيحه "0". 

وله شراءالبالغ علو ينه ء إن أَقَام يه .4 عَيْره على الْمُمْقَار. 
قوله : (و لَه شراء البالغ عَلّو ينه .إن أقَاميه). أي [إن]”" أقام به المشتري في 


أرض الإسلام » وإن كان يخرج به لدار الحرب منع لا يخشى من اطلاع الكفار على عورة 


. )٤ن(و‎ »)١ن(و‎ » ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 
. ساقط من (ن۲) » و(ن7)‎ )۲( 

(۳) انظر التوضيح » لیل بن إسحاق : ۷/ ٠۳۳‏ . 

() في أصل المختصر والمطبوعة , و(ن١)‏ : (بالغ) . 

(5) ساقط من (ن۲) » و(ن۳) . 


ابن غازي العشماني 
المسلمين . كذا في " الجواهر "”'' وعنها نقله ني" التوضيح ". وقد قال ابن يونس عن 
ابن المواز : لا يُمَكن الحربيون من شراء علج » ونقله أبو اسحاق عن أبن القاسم ءوقاله 
أيضاً اللّخْمِيَ وابن رشد . 

والصغبر على الأَوَجمِ . ۰ 

قوله : والصغييو عَلَى الََجَمٍ) ظاهر اللفظ عطفه على قوله : ( غيوه) ولم أر لابن , 
يونس فيه ترجيحاً في كتاب : التجارة لأرض الحرب ؛ حيث هي مظنبه . 


> # اس 


وشَرْطالْمَعْفُودِ عليه طَهارة , لاكَزِبْل > وريت فتفجيس. 

قوله : (ووَيت اتفجس) خرج به نحو ثوب" © تنجس مما نجاسته عارضة وزوالها 
متمكن » ويجب تبيبنه إن كان الغسل يفسده . 

وَانْيِفَا لاكَمْحَرَمٍ أشرك , وعدم نهب . 

قوله : (ا َعَم أوّف) تبع ابن عبد السلام في تقيبده با محرم » وله نسبه في : 
" التوضيح "7 ؛ وقد ردّه ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقاتهم » ونص نص ابن محرز منع بيع من في 
السياق » ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته"“ لحأ » 
ر 

7 کک کی رین اا ا رن ا 
غير المأذون [فيه]“ أحرى بالمنع » وهذا في غاية الحسن . 


. 11۷/١: انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس‎ )١( 
. ٠١١ /۷ : انظر التوضيح» خليل بن إسحاق‎ )۲( 
. في (ن۱)» و(ن1) : (ثبوت)‎ )۳( 

(5) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق 0 
(0) في (ن1)» و(ن۲): (صيرورة) . 

(1) ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) . 


شفاء الغليل قي حل مثفل خليل 
وحامل مقرب ء وفدرة عَلَيْهِ ايق ءوإيل حولت . ومَغْصُوب إلا ون غاصبه . 
قوله : (وكاول مَقَوب) إدراجه في شر ط المعقود عليه يعين أن الحامل هنا معقود عليها 
لا عاقدة » وكذا قال ابن الحاجب : ويجوز بيع المريض المخوف عليه والحامل المقرب على 
اللأصح “ . هو من باب إضافة المصدر إلى المفعول لا إلى الفاعل » وإنما سكت هنا عن 
المرض”" المخوف غير المشرف اكتفاءً بمفهوم قوله قبل : (لاكمهوم أشوف) وأما الحجر 
عليهما فقد ذكره في باب الحجر إذ قال: (وَعَلَو مَرِيِضٍ حَكَم الطب رة المد يه كَل 
تحرير : 


ما اقتصر عليه المصنف هنا وصرّح ابن الحاجب بأصحيته » وهو الذي جعلهابن رشد 
المذهب » وأقامه من قول ابن القاسم في كتاب الخيار من "المدونة ": وإذا ولدت الأمة في 
أيام الخيار » كان ولدها معها في إمضاء البيع [75/ ب] أو رده لمن له الخيار بالثمن 
المشترط”” . وقال ابن يونس وعياض في مسألة كتاب الخيار : وهذه اعترضت بأ ا بيع 
مريض » واعتذر عن ذلك فضل وابن أبي زمنين بأن بائعها لم يُعلم المشتري بحملها . 
عياض : وهذا معترض بأن علم أحد المتبايعين بموجب الفساد يوجبه على أحد القولين 
قال : وقد“ يمكن أن يكون بيعها في آخر سادس شهورهاء إذ لا يحكم ها بحكم المريض 
في أفعاطما إلا فيه| بعد السادس وتكون وضعته في السابع لتهام السادس في مدة الخيار» لا سنا 
على رواية ابن وهب في إجازته في العبيد خيار شهر » وقد يمكن أن المتبايعين لم يعلما بحملها 
[جميعاً]”” حين العقد » فوقع العقد على صحة . وإن| يقع فيها الفساد بعلمهه| معاً باتفاق أو 
بعلم أحدهما على الخلاف » فقال ابن عرفة : مقتضى قوله : (من قبل الحاجة) للاعتذار . 


. 7708: انظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب »ص‎ )١( 
. في (ن7) : (المريض)‎ )۲( 

() انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 1857/7 . 

() في (ن”): (ولوم). 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


ابن غازي العثماني 

واقتصار الباجى على نقل قول ابن حبيب بالمنع أن المذهب منع بيع هذا المريض 
والحامل بعد ستة [أشهر 276 خلاف نقل ابن رشد عن المذهب » ورد ابن محرز الحاجة 
للاعتذار المذكور بقوله : المذهب جواز بيع المريض وال حامل بعد ستة أشهر » وللمتيطي في 
الحبة : " الحامل كالصحيحة حتى تدخل سادس شهورها » وقال بعضهم : حتى تدخل 
السابع » و قال الداودي حتى يأخذها الطلق . 


Elo 


وهل إن رد إربه مدة ٠‏ ؟ ترمد . وللغاصجب , نَقَض ما باعَه إن وره . لا اشغراهء 
ووقف ‏ مرهون على وضا مرتهنفه , وملك غبره على رضاه ولو علم المشتري والعبد 
الجاني على [رضا]!" مستحقها . 


م ع هرس ب« 


قوله : لوقل إن وه لَه مدة ١‏ َوَم) منه يستروح أن فرض السألة عزم الغاصب عل 
الرد. 
وخلَف إن ادَعِي عَلَيْهِ الرَض بالْبييع . 
قو له: (وحلّفَ إن ادعِي َلَيهِ الرهَا هِالْبَيْع) الباء سببية فتتعلّق ب (الرضا) أو 
ب(ادعى). 


ثم لله موق وده . إن لم يدقع السيد أو امتا الأرش .وله أَخذ الثّمن”, 
ورَجَم الْمِْْتَام يه أو بِثَمَنِهِ ء إن كان اقل .وللْمشكَرِي وده ء إن تعمدة ورد البيع 
في لأخربقه ما يجوز وود إولڪه ,وجار ْم عَم عله يداء لايع إن انتقد 
الإضاعة وون كَسَره ونقضة البائم 7 وهواء فو «zs:‏ إن 7 الجفاء , وغّوق ََحِذْعٍ 
في حَائْط . وكو مضمون" 0 11 آن يَذْكُوَ المد > قَإجارة تففَسية بانهدامه عدم 
حرم , وأو مضه , وجَمل يمَدمون ‏ أ كم ولو ويا كَعَبْدي وَجكَيْنٍ يكنا “أ 
ْ وَطل ون اة , وراب ميغ > ورده مُشتَوهِ ولو لَه وله الْأَجْرء لا معدن َب أو 
قِضة . وشَاة قبل سلما وجنطة فِي سبل وتبق > إن بِكَيل وت جزافاً < 


ا 
(۲) في الأصل : (ووققت) . 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 
)٤(‏ في الأصل والمطبوعة : (يدفع له) . 
(0) ني الأصل والمطبوعة : (ثمنه) . 


فوشا وريت رتوو يون إن لم فط إل أن خير ديق نة وصاعرء أ 
كل صاع ون صوق ' وإن جلت , 8 ونها ء وأريد البعض وشاة ؛ واستتناء أربعة 
أرطال ول بَأَحُد لحم عبر . 

قوله : (فم ستول ركه , إن لم يدفم اليد أو الفا امرش .وله أَخَذَالَكْمنِ)20: 
لو قال : ثم للمستحق رده أو أخذ ثمنه إن لم يدفع السيد أو المبتاع الأرش لكان أولى ؛ 
لينطبق الشرط على الوجهين » وليتصل قوله : (ووجم المبقام) به با تفرّع عليه من كون ` . 
المبتاع دفع الأرش للمستحق » وقد كان دفع الثمن للبائع الذي هو السيّد » فيرجع عليه 
بالأقل متها . ) 

وصبرق, وشمَرَةَ , واستذنا قدو شلك , وجل وساقط يسر فَقَطء وجو مُطُلقاً. 
وتولاه المشتري يبر على 1 لديم قببهما بخلاف د الأرطال, »ویر في مكدع 
رس له جِلّه]” "أ قِيمْتِهَا ووي أعمل , وهل التخيير للبائع أو للمشتري ؟قّولان. 


هه سام و 


ولو مات ما استشيي ونه مُعينَ فون الْمُشسَرِيٍ جلا وساقِطاً ٠‏ لما , وجِزكاف إن وبيءَ 


رهدهه 3 


ولم يڪش جدا . هلاه وزرا واستوت أرضه ء ولم يعد يلا مشقة ولم تُقْصَدُ 


o o 


أفرادة إلا أن بقل شمنه لا غير مرق . 

قوله : لوصهتواؤ , وفمرق » واسحفدا ءاقفر فخ 7) ذكر القدر يدل أنه أراد الكيل لا 
الجزء . 

وإن مل ءَ ظَراف ولو ثانياً بعد تفريغه . 

قوله : (وإن ول رف ولو ديا َد َفْريغه) ني رسم أوضى من سماع عيسى من 
جامع البيوع قال ابن القاسم في رجل وجد مكتلاً ملآن طعاماً فاشتراه [بدينار ففرغه » ثم 
٠‏ قال : املا ءلي ثانية بدينار : إن كان في موضع فيه مكاييل فلا أحبة » وهو بمنزلة صيرة 
شتراها]”'' بدينار فلا بأس به » فان قال له : أعطني الآن كيلها بديناز» لم يكن فيه خير » 


)١(‏ زاد في الأصل » و(ن١)‏ » و(ن7)» : (وأخذ ثمنه إن ل يدفع السيّد أو المبتاع الأرش)» وهو مختلط بيا بعده 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(۳) فی (ن۲) : (الثلث) . 

.)١ن( ساقط من‎ )٤( 


غاز 7 
ولو وجد غرارة ملأى ل يكن بأس أن . يشتريها بدينار » ولو جاءه بغرارة فقال له : املا لي 
هذه الغرارة بدينار لم يكن فيه ا 

قال ابن رشد : هذا کا قال :" إن يجوز شراء ذلك جزافاً إذالم يقصدا فيه إلى الغرر بأن 
يجده جزافاً في وعاءِ أو غيره فيشتريه كبا وجده » فالفرق بون شراء الطعام يجده في المكتل أو 
الغرارة جزافاً بدينار وبين قوله : املأ لي ذلك ثانية بدينار - أن الأول لم يقصد إلى الغرر إذا 
اشتراه كما وجده جزافا . 

والثاني قصد إلى الغرر إذا ترك أن يشتري تريه بمكيال معلوم فاد شتراه بمكيال مجهول» ولا 

يجوز الشراء”" بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال”" معلوم على ما قاله في 
"المدونة"و دل عليه قوله في هذه الرواية : إن كان في موضع فيه مكاييل » » فلا كان لا يجوز 
أن يقول له تدا ملا لي هذه الغرارة بدينار إذ لا يعلم مبلغ كيلهال جز أن يقول ذلك بعد 
أن اث شتراها ملأى کا وجدها إذ لا يعلم كيلها فتقدّم شراؤه إياها جزافاً . 

و و 
انبغى أن يجوز ذلك ؛ ا فيه من القصد إلى الغرر على قياس ما قلناه"“ . انتهى . انتھی 

وبه_والله تعالى أعلم - يجاب عن قول المازري : وقد يبجس في النفس أنه لا فرق بين 
ما أجازوه ومنعوه» إذ لا يختلف حزر الحازر لزيتٍ في قارورة أو لقدر ملئها زيتاً . ويأتي 
قول ابن يونس إن شاء الله تعالى . 

وعلى ما قال ابن رشد عوّل شيخ شيوخنا أبو القاسم التازغدري فيا بلغنا عنه أنه أفتى 
بمنع : جزف لي وأشترى منك . فقيل له فم تري في الجزار ا مسمى بالقماط””“ الذي يصيّر 
اللحم صبراً للبيع كل صبرة بدرهمين مثلاً » » فيأتيه الرجل فيقول [50/ أ] له : زدني على هذا 


(۱) في (ن۳): (يأس) . 

(۲) في (ن") : (الاشتراء) . 

(۳) في (ن۳) : (مكيل) . 

(4) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ۷/ 5٠٠‏ وما بعدها . 
(0) في (ن١)‏ : (القساط) . 


س شفاء الغليل في حل ممل خليل 
وأشتريه منك بدرهمين . فقال : حكم البعض حكم الكل . يعني : أن ذلك ممتنع في البعض 
كما امتنع في الكل » سأله عن ذلك شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري كذا وجدته 

وما تكلم الشيخ أبو العباس القباب على بيع الاستئمان آخر مسائل ابن جماعة » ذكر أن 0 
ما يفعله أهل بلادنا الآن حيث يأتي أحدهم إلى العطار فيدفع إليه درهما ويقول له : أعطني ش 
أبزاراً » فيأخذه ويجعل له شيئاً من الأبزار في [كاغد]”'" فيحمله”" المشتري من غير معرفة 
ولا رؤية له : لا يجوز على ما نص عليه ابن القاسم ومضى عليه الأشياخ ؛ إلا أنه ألزم على 
قول الداودي وابن جماعة جوازه . فليتأمل في أصله . 

إلا في كَسلة تين . 

قوله : للقي [كَسَلة جين]) . في سماع أبي زيد الأو م 
قل اده شي انا ل لو اله 
[ألا تراه لا يسلّم في غرارة القمح]””' ويسلّم في سلتين تيناً ؛ لأنه معروف ‏ . 
ابن عبد السلام : أراد في " العتبيّة " أن الغرارة ليست بمكيال للقمح ؛ لأن له مكاييل 
كالأردب [و القفيز والويبة]" فالعدول عن تلك المكاييل إلى غيرها غرر » وأما التين فلا 
مكيال له » ولكن كثر تقدير الناس له بالسلل » فجرى ذلك مجرى المكيال للتين » وهذا 
ظاهر من كلامه في الرواية . 


(1) في (ن7): (کاغط) » و(ن۳) : (كاغيد) . 

()في(ن):(ويجمله). 

0( ف (ن۴):(کسلت. 0 00 

٠۸4/۸: انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد‎ )4( ٠ 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) نص ما وقفت عليه في سماع أبي زيد :7 . (وسئل) عن رجل مر ببياع وعنده سل تين » فقال : أنا آخذ منك هذا السل 
ومثله مرة أخرى بدرهم ؟» قال : هذا خفيف من قبل أله يجوز لي أن أسلف في أسلال من تين وعنب ورطب » » قيل له : 
ألا تراه يشبه غرار قمح مَلأَى يقول له : بعتيها وملأهَا بدینار ؟ قال : هذا بين لا خير فيه ؛ لأنه لا يجوز له أن يسلف في 
غرائر قمح) . 

(۷) في (ن١)‏ : (والفقيز والوفية) . 


ا لمشأ سسسب ونر 

وقال ابن يونس بإثر كلامه في " العبيّ ": وكذلك عندي هذه القارورة المملوءة 
1145م 0 
أبعد » ولكنه في القارورة أب بين ؛ لأنه لا يختلف ملؤها فليس فيه كبير خطر . 
ابن عبد السلام : المعنى الذي أشار إليه في الرواية أنسب » وأجرى على القواعد» فإذا تأملته 
فهمت الجواب عن كلام ابن يونس . 

وبهذا أجاب ابن عرفة وزاد : ذكر المازري أن بعضهم فرق بين الغرارة والسلة بأن 
القمح مكيل » فملء الغراوة منع بيع بمكيال هول والعنب غير مكيل فلم يكن ملء 
السلة منه كذلك . 

وعَصَافِيرَ ية قفص وحمام برج , وباب . 

قوله : لو ضاير هي يَفّص) هو وما بعده معطوف على غير مرئي ؛ ولذا قال : 
(حية) . 

وفقد. ء إن سك کہ والتعامل بِالْعَدَدِء وإلا جَارَء فَإِن ١‏ علم أَحَسُهُمَآ بعلم ادر يقدره 
خُر وإن أَعلّمد اوا سه كالمغَنيَة . 

قوله : : وفقو إن سك والشَعاملَ بِالْعَمَدِء وإ ز) الفرق بين المسكوك وغيره ظاهر › 
والفرق بين تعامل العدد والوزن أنه إذا كان التعامل بالعدد كانت الآحاد مقصودة» وإذا 
كان التعامل بالوزن يصير المقصود مبلغ الوزن » ولا غرض في الآحاد حينئذ » فهو كغير 
المسكوك من الثمن » فيجوز بيعه جزافاً » على هذا التعليل اقتصر ابن عبد السلام ؛ ولكن 
قال : فيه نظر ؛ لأن ما يتعامل به وزناً من المسكوك كثيراً ما يرغب في كشرة آحاده ؛ لأنه 
يسهل به شرّاء السلع اليسيرة الشمن كنصف الدرهم وربعه » فعلى هذا التقدير تكون آحاده 
مقصودة فلا تجوز بيعه جزافاًء وني هذه المسالة طرق » وقد استوفاها ابن عرفة . 
ش وجراف حَب مم مكيل ونه ء أو أرض 

قوله : (وجواف بهم مكيل ونه , اواز (جزاف): عطف على قوله : 0 عبر مرئي) 
وأرض عطف على الضمير في منه » ومراده : أنه لا يجوز اجتماع جزاف مما أصله أن يباع 
كيلا كا حب مع مكيل منه أو مع مكيل ما أصله أن يباع جزافاً كالأرض . 


وجراف أرض مع مكيله . 


قوله : (وجواف اوضر مم مكيله) أي : ولا يجوز اجتماع جزاف مما أصله أن يباع جزافاً 
كالأرض مع المكيل منه » ولا أن كانت الأرض كناية عن الجنس المذكور ذكر الضمير 
العائد إليها » وني بعض النسخ : (مع مكيلها) . بالتأنيث على لفظ الأرض › وفي بعضها : 
(مع مكيلة) بالتاء المؤثثة ؛ وهو وصف لأرض أي مع أرض هكيلة . 


و عي عل 


لامع حب .ويجوؤ جزافان . ومكيلان ؛ وحِوَاك مع عرض .وجزافان على كَل “إن 


مه ill‏ ر غ222 


اتَحَدَ لكيل والصقّة , ولا يضاف لاف على كَيْل , > غبره مطلفا 


قوله : (لل مم حَب) أي : لا اجتاع“ جزاف مما yy‏ 
أن يباع]”"' كيلاً كالحب » بحيث يأتي كل على أصله » فإنه يجوز » وإن اجتمعا في صفقة 


وفاقاً لابن زرب خلافاً لابن العطار . قال ابن عرفة : '" ولابن محرز مشل.ابسن زرب "22 . 
انتهى . وقد ظهر لك أن كلام المصنف اشتمل على أربعة أقسامء ثلاثة ممنوعة [وواحد 
جائز]” ٠“‏ وتصور بقية كلامه فا يضاف للجزاف ظاهر» وأصل” “هذاكله لابن رشدفي 
كتاب الغرر من " المقدمات " وفي سماع ابن القاسم وسماع أصبغ من جامع البيوع " . 


تبیه : 


من البّن أن الموزون والمزروع في هذا الباب في معنى المكيل » وقد" تنازل لذلك 


الشيخ أبو العباس القباب في قول ابن جماعة : لا يجوز أن يشتري الرجل قربة لبن على أن 
يزن زيدها . 


. في (ن1): (الاجتماع)‎ 0١( 

(۲) مكررفي :(ن١).‏ 

(؟) نص ابن زرب :لو ليجو أن يشتري تمر نخلات يختارها المشتري ولا أن يشتري صبرة يختارها من صبر ثمر مختلفة 
الأجناس »أو الكيل »أو يوزن أو كيل أو جزاف صفقة واحدة . والجزاف : هو كل ما يكال» »أو يوزن» أو يعدء فيباع 
بلا كيل » ولا وزن ولا عدد ؛ مع كيل » » أو وزن» مثل أن يبيع منه صبرة حنطة بلا كيل » وعشرة أرادب شعير صفقة 
واحدة ۰ فلا يجوز ولا يباع جزاف كيلاً) انظر المنصال» لابن زرب »ص ١178‏ . 

() في (ن۴) : (وواحدة جائزة) . 

() في (ن۱) : (أصله) . 

(1) انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد : /١‏ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ وأنظر : الببان والتحصيل » لابن رشد : 777/7 و۸/ 77 . 

(۷) في (ن1): (وهذا) . 


ان غازي العماني 


وجاز ETE‏ عض اللي والصوان » و على الْيِرناوج ‏ وون الأعمى » ويروَيَةٍ 
قوله : ( جا [10/ب] بِوؤْية بَعْض الِْخْلِيّ والصّوان) كذا في عدة نسخ » بجر الرؤية 
بالباء فالفاعل ضمير يعود على البيع ”” . 
ولف مدع لبيع يرناوج أو موافَقَتَة مدوب »وعدم داتع ودي أو نَاقِصء 
وبقاء الصفة .إن شك وغَائب , ولو بلا وصق عَلَى خباره بالروية . 
قوله : (و كلف مدع الببيْع يِرْنَامعٍ أو موسَقَمَه]”''لِلْمَكْمُوب) كذا في بعض النسخ 
الدعى تصحيحها بأو العاظفة التي لأحد الشيئين » فكأنها على هذا فرعان يحلف فيه 
البائع : 
أحدهما : أن يختلفا : هل كان البيع بينهما على البرنامج آم لا “٩‏ 
والثاني : أن يتفقا أنه كان على البرنامج ويختلفا في موافقة مافي العدل للمكتوب في 
البرنامج ؟ 


فأما الثاني فالجواب فيه صحيح » وأما الأول فعهدته على الصنف أو على من قَوَلَهُ 


. ني الأصل والمطبوعة : (رؤية)‎ )١( 

(1) زاد ا خرشي الأمر وضوحا بعد اقاس لفظ الولف فقال : (گڌا ني وخ جر ةيقبو وَل هذاه الت 
امحل عن الخال أن لاق عل ما و ال اران يحي في ا راز ووه حار چو عَنْ وي تالو . انظر : 
شرح الجرشي : /١‏ ۳۱۲ . 

(۳) في أصل المختصر والمطبوعة : (أن) . 

. في (ن۱) : (ليبيع برنامج وموافقته)‎ )٤( 

(0) قال الخطاب رحه الله في مأخذ المؤلف هنا حول اختلاف النسخ : (ما ذكرهُ لبن از رج الله كاف يِن جهة الل 

5 أ ين کی تركيب الام عل لتحي تاها وخل هي ينأو يذ ؟ وأّذي في كخر من لأس ا وذ 
جو ممما بشع » وذ مقا لجل بَندها: ماف مت ولتوب حب أي حال منوب » وکود 
اتی ولف مدع لبم رتام أن مواقتة زاء ثوب رفت الي حال لذ مرا کرب في عْوَى الان ؛ 
وني بَْض الخ بان الْمُشَدَحةِ الْحَفتُوحة أو و ال بوا أن مزق خرب مزجو 
حَاصلَةٌ» وآللَّهأعلَُ) . انظر . مواهب الجليل » للحطاب : 4/ ۲۹۲ » ولع الحطاب رحمه الله لو تأمل ما للمؤلف إلى 
نبايته لعلم ما اختاره المؤلف » لأنه قال بعد (وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب) . 


ول سس شا الغليل في حل ممفل خليل 
ذلك ممن كتبه كذلك » ولعل الذاهب إلى ذلك اتر بلفظ "المدونة" ؛ فإنه قال فيها في كتاب 
(بيع الغرر) : ومن ابتاع عدلا بيرنامجه جاز أن يقبضه ويغيب عليه قبل فتحه » فإن ألفاه على 
الصفة لزمه . وإن قال : وجدته بخلاف الصفة فإن لم يغب عليه أو غاب عليه مع بيّنة لم 
تفارقه أو تقارًا فله الرضى به أو ردّه ‏ وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله » وأنكر البائع أن يكؤن 
مخالفاً للجنس المشترط أو قال" بعتك على البرنامج فالقول قول البائع ؛ لأن المبتاع صدقه 
إذ قبضه على صفته ‏ . كذا اختصره ه أبو سعيد وابن يونس » وزاد : يريد مع يمينه . 

فأنت تراه فرض الكلام في "المدونة" أولاً في فرعنا الثاني » ثم عطف عليه فقال : (أو 
قال“ بعتك على البرنامج » ثم جاء بالجواب » ققد يتبادر لبعض الأفهام أن العطوف 
فرض آخر اختلفا فيه هل كان البيع على البرنامج أم لا ؟ » وعلى هذا الوجه أتى بها صاحب 
" الشامل " إذ قال : ولو ذهب به قبل فتحه ثم ادعى أنه خالف للوصف أو أنه لم يشتره©) 
على البرنامج فالقول للبائع مع يمينه ؛ لأن المبتاع صدقه إذ0”' قبضه على صفته . انتهى . 

وهذا خلاف ما فهم عليه الشيخ أبو الحسن الصغير مسألة "المدونة" من أنهبا مسألة 
واحدة اتفق فيها المتبايعان أن بيعهم| وقع على البرنامج » وإن) اختلفا في موافقة الصفة » فإنه 
بحث في قوله : أو قال بعتكه”" على البرنامج . فقال : انظر يمينه على هذا الفصل لا فائدة 
هاء وهذا مثل ما في السلم الثاني » أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي يذكر ؛ لأن 
المشتري يوافقه أنه باعه على البرنامج ؛ ولكنه لم يجد فيه ما سمي على البرنامج » والذي 
يخرجه عن الإلغاز أن يحلف لقد باعه على البرنامج » ولقد كان فيه ما وصفته . انتهى . 


(۱) في (ن۳) : (وقال) . 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ ۲۲۸ » وانظر المدونة » لابن القاسم : ۰ 
(۳) في (ن۳) : (وقال) . 

(4)في(ن"7 : (يشترط). 

(0) في (ن۱) : (إذا) . 

(1)في(ن١):‏ (بعتك) , 


ا شا ر 

فإن كان لفظ " المدونة ": وقال بعتكه بالواوء وكذا رأيته في نسخة عتيقة من 
" مختصر" أبي محمد فهذا التأويل واضح » وإن کان بأو فكأنها بمعنى الواو"'" ؛ وليس عند 
ابن عرفة إلا أنها مسألة واحدة فإنه لم يزد على أن قال : وفيها له قبض العدل بذلك فإن 
وجده دون الصفة”" أو العدد بالحضرة أو بعدها ببينة لم تفارقه صَدَّق » وإلا فالقول قول 
البائع بيمينه لقبضه بتصديقه » وني كثير من النسخ (وحلف مدع لبيم بونفامع أن موافافته 
للمكتوب) وهذا أمثل » وكأنه قصد إلى حاذاة لفظ "المدونة" في أن دعوى البائع اشتملت 
على أمرين أحدهما : وافق عليه المشتري فلا يحطلف عليه البائع » وهو كون البيع على 
البرنامج » والثاني تخالفا فيه » وعليه يحلف البائع وهو موافقة العدل لما في البرنامج »ولي 
بعض النسخ أن موافقته المكتوب ب (إن) الشرطية الداخلة على الماضي المتعدي بضمير 
النصب ورفع المكتوب على الفاعلية » ولا وجه له . 

أو علو وم 

قوله : (أوْ عَلّ َوْم) معطوف على ما في حيّر لو إشارة لخلاف ابن شعبان » كأنه قال : 
ولو كان الغائب الموصوف على مسيرة يوم » كأنه أقل البعد» وهذا مفرع على قوله بعد : 
(ولم تمكن روبته بلا مشقة) , فكان حقّه أن يؤخره عنه كما فعل ابن الحاجب ° وابسن 
عرفة » فإنه لما ذكر أن المعروف منع بيع حاضر العاقدين بصفته قال : وعلى المع المعروف 
جواز بيء” الغائب على مسافة يوم . وقال اللَّخْمِيّ : روى ابن شعبان منعه قال المازري 
لسهولة إحضاره » ولعل المصنف إن قدّمه لجمعه مع نظيره في الخلاف . 

[و]' ' وَصَفَه غبر بَآِعِهِ . 


مده 


5 ظ قوله : (وْوَطَلَهُ غَيْوُبئِعِهِ). هكذا هو فيما رأيناه من النسخ مصدراً ب واو الحسال مع 


(۱) هي فيا وقفنا عليه ب (أو) . انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : ۲۲۸/۲۳ . 
(۲) في (ن١)‏ : (الصفحة) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص 71٠‏ . 

(4) في (ن1): (ببيع) . 

(5) في أصل المختصر والمطبوعة : (أو) . 


س شفاء الغليل في حل مقفل خلیل 
إثبات لفظ غير وهو جار على ما نسب في " التوضيح " للمَوازية و" العنية "» قال : ولا 
يشترط ذلك على ظاهر المذهب » وهو الذي أخذه جماعة من "المدونة"» وقال ابن العطار : 
به العمل ء وذكر الْْطِي: أن الشيوخ اختلفوا في تأويل " المدو د 
اللّخْويَ وابن رشد في " المقدمات " 171/ أ] ذلك شرط في جواز النقد) . انتھی <^ 

فلو جرى على ما رجه ارقت لد رح قر ا 
غير "في حيز لو » وبإسقاط لفظ غير ويكون في غاية الحسن . 

أو ' لم بعد بعد كخُراسان من إفريقية ° ولم تمكن رَؤْيَكْه يلا مشَفة . 

قوله : إن آم يَبْعَدُ كَفْوَاسَانَ مِنإفْرِيقِيّة) . في " النوادر ر "عن ابن حبيب يجوز بيع 
الغائب على الصفة مالم تتفاحش غيبته جداً» فنقله الازري غير معزو كأنه المذهب ولم 
يحده بتعبين مسافة وقال ابن شاس : كإفريقية من خراسان” "» وقال اللّخْوِيَّ : لايجوزإن 
كان بحيث يتغير عتا رُئي عليه أو وصف به . ابن عرفة : ظاهر "المدونة" و" الجلاب " 
و" التلقين"”” ٠‏ الإطلاق » وهو ظاهر في الأرض البيضاء . 


. ۱۹۷ /۷ : انظر التوضیح › خلیل بن إسحاق‎ )١( 

() ق (ن١1):‏ (رجحته) . 

(۳) ني (ن١1):(ما).‏ 

» رحم الله المؤلف » وقدس الله روحه » فقد قال المخرشي (فى أر اخ بأو وهو معطو عل ولوبلا ضفي‎ )٤( 
الى ریخ لقب لا رخف قل لوضف عل ل دنه رین كزو لقب رز‎ 
. َف أْيَكُونَ عل لخر لاله يشرط بار قال في اليم اروم وزو لَه أؤل من اة لبي فيه‎ 
دوَصَفه يوار ؛ لين صب عل اسح لي أكون قد استؤق الام عل فسا يي لَْائِ) ولعل إشارة المؤئف‎ 
. هنا شحذت همة الخرشي لما قاله‎ 

(6) في أصل المختصرء والمطبوعة (إن). 

)في أصل المختصر : (الأندلس إفريقية) . 

(۷) انظر : عقد الجواهر الشمينة » لابن شاس : /١‏ 576 . 

(8) انظر : المدونة » لابن القاسم : "١ ٠۸/٠١‏ » وما بعدها . والتفريع » لابن الجلاب : ؟/ 114. والتلقين ‏ للقاضي عبد 
الوهاب : ؟/ ۳٣۲‏ . 


وَالنَقَدُ فِيهِ ومع الشَرْطفِي الْعَقَارٍ وشونه الْمُشْشَرِيِ . 

قوله : (وَمَمَ الشَرْط في الْعَقَارٍ , وضونه المشتري) . أي : وجاز النقد بشرط في العقار 
لأمنه » وضهان العقار من المشتري . 

وي غَبْرهِ إن قَرَب كاليو مين , وضونه بائم . ۰ 

قوله : (واذي يره إن َوب كَاليَوْميْنٍ ء وضَودَة باع) . أي : وجاز النق د" في غير 
العقار إن قرب مكانه وضهان غير العقار من البائع . 

إل لشرط أو مارَعة . وقبضه على المشتري . 

قوله : 1 لوطأو مَاوّعة). استثناء الشرط بِيّن ‏ وأما المنازعة ففرعها ابن شاس على 
تضمين المشتري فقال : حيث قلنا إن الضمان من المشتري فتلفت السلعة فتنازعا في 
سلامتها حين العقد ففي تعبين المدعي منهم| قولان ؛ لتعارض أصل السلامة وانتفاء 
الضمان » وتبعه ابن الحاجب ‏ » ونسب في " التوضيح " الأول : لابن حبيب وترجيح” " 
اللَّخْمِىَ من قول ابن القاسم في الوَازيّة 9 » والثاني : لابن القاسم في "المدونة" انتهى . 

و هذا للخمي وال مازري » وقد أشبع ابن عرفة الكلام فيه » وذكره في هذا 
المختصر تفريع على غير أصل ؛ لأنه قطع فيه أن ضمان غير العقار من البائع » وحمله على 
المنازعة فيا كان ضمانه من المشتري بشرط عبيّ وتعسف » ولو سلم لكان تخالفاً لما نسبه في 
" التوضيح " للمدونة » فتدبره .” والله تعالى أعلم . 


(۱) في (ن۳) : (العقد) . 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة , لابن شاس : /١‏ 1۲۸ . وجامع الأمهات » لابن ا لحاجب »ص 775٠‏ . 

(۳) في (ن۲)» و(ن) : (وتخريج) . 

)٤(‏ قال في النوادر : رومن كتاب ابن المواز : قال : وأخذ ابن القاسم وأشهب بقول مالك الأخير في ضهان الشيء الغائب 
ابيع أنه من البانع إلا أن يشترط أنه من البتاع » فيصير منه من يوم الشرط ‏ ولا ينقد فيا شرط أن من البتاع أو من البائع 
إلا في الربع والعقار) انظر : النوادر والزيادات » لابن أي زيد ۳٠١/٦:‏ . وانظر : حاشية التوضيح 7/ ١5‏ 1. 

(0) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : ۷/ ۲٠۳‏ » وما بعدها . 


سد شفاء الغليل في حل مثفل خليل 
[ باب الصرف] 
وحوم اي فَقْدِ وطَّعام ربا 1 ونساء كَدِينَار أو درم وغجره يَوِثْلِهَِا . 


كسس 


قوله : (كويفار أو درم وغَمْرهِ بِوثْلِسِمَا) كذا في كثير من النسخ بجر دينار بالكاف 
وعطف درهم بأو وعطف غيره بالواو » فضمير مثله| يعود على دينار وغيره في صورة 
وعلى درهم وغيره في أخرى لا على دينار ودرهم » وتصوره ظاهر . 

وموَّخْر ولو قريبا. أو غلبة ء أو عَقَدَ ‏ ووَكلَ قي الفَبض. 


ع له في 


قوله : (ومَوَفُوَ). عطف على دينار » وهو توطئة لا بعده من المبالغة » وهو راجع لربا 
النساء » كما أن ما عطف هو عليه راح جع لربا الفضل » من باب اللف والنشر. 

أو عاب نة أَحَدِهِمَا وطَالَ . 

قوله : (أوَ غاب نقد أَحَدِهِمَا وطال, أو فَفْدَاهُم) الطول قيد ني غيبة نقد أحدهما لاني 
غيبة نقديه| معا . قال في " المدونة " : وإن اشتريت من رجل عشرين درهما بدينار وأثتها في 
مجلس واحد» ثم استقرضت أنت ديناراً من رجل إلى جانبك » واستقرض هو الدراهم من 
رجل إلى جانبه » فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيه » ولو كانت الدراهم 
معه » واستقرضت أنت الدينار » [فإن كان أمرا قريباً كحل الصرة ولا تبعث وراءه ولا 
تقوم لذلك جاز » ولم يجره أشهب ٩]‏ . 

قال ابن عبد السلام : فالحاصل أن" إن تسلفا معاً فاتفق ابن القاسم وأشهب على 
فساد الصرف » وظاهره طال أو لم يطل » وإن تسلف أحدهما وطال فكذلك . وإن لم يطل 


(1) في أصل المختصر والمطبوعة : (لا درهم) » وني هامش الأصل : (كدينار) خطأ (غ) ‏ ولعله يقصد ما للمؤلف هناء وقد 
أشار الحطاب إلى أن نسخة المؤلف قليلة . انظر : مواهب الجليل : 4/ 701 . 

(۲) انظر : المدونة » لابن القاسم : ۸/ ۳۹٦‏ . 

(؟) في (ن١)‏ : (تبعة) . 

. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )٤( 
. ۳۹۱/۸: وانظر المدونة» لابن القاسم‎ ٠ 0) ٩٤ /۳ : للبراذعي‎ ٠ والنص أعلاه لتهذيب المدونة‎ 

() في (ن۳) : (أنها) . 


ابن غازي العئماني س 
ففيه' اختلف ابن القاسم وأشهب ؛ لأن تسلفهم!" معا" مظنة التأحير » بخلاف تسلف 
أحدها. 


أه بِمواعَدةٍ أه يدبن ء إن أجل ء وإن ون أَحَِهِم] .أو غاب رهن , أو وديعة ,ولو 
سك مط اجر وعارية ومَغصوي »إن ية [1 أن ْب فيضم ن قِيمَقَه , 
قڪالدين ويتَصوِيق فيه ڪمبادلة ربويين . رض بومييعم بِأَجَلء ل ووس مال 
سلم . ومُعجّلٍ قبل أَجِلِهِ وبييع وصرف !1 أن جكون الجهيم ويناراً »أو يجتيعا 
فيه وسِلْعة يدبفار إلا مين إن قَأجل الجهيع أو السلعة أواحد النقدَين, 
بخلاف تأجيلهم] أو تعجيل الجميم 

قوله : روا عد ا هر ما اظ في سلك الإغياء . 

ڪَدَراوم ون دَنَائِير بِالْمَقَاصةَ .وم يَفْظٍ ٠‏ وي الدرومين كَدَلِكَء وقي أكثْر 
كالبيعم والصرفي : وصَائِم بخطّو الزنة ءوالأجرة ا مجرت إمغصِره » بخلاف 
تبر يعطبه السار , وأجرقه الخرب لَمَأَخُدَ ز زنته و[ 

ا صا .ولم ققشل ) تشبية بقولة IESE‏ 

لمن فليا نا ق ا ا و 


این رشد . 


ویلاک روم [1/ب] بفطفٍ , ولوس أو غَيره فو بيع, , وسكا وَاتَحَدَق , 


مرف الونرر. 
بخلاف دروم ردم »وكُنُوسرِ) خرج بالدرهم الدينار والدر همان كما يصرح 
به » وبالنصف ما زاد عليه » وفهم من فرض الفلوس أنه لا يشتر ط عدمها بالبلد خلافا لمن 


اشترط . 


(1) في (ن) : (ففيها) . 
(۲) في (ن) : (تسليفهم]) . 
(*) قي الأصل : (مع) . 
(4) في (ن") : (تشبيهه) . 


وانتَقِدَ الجويم وإلا فلا كدينار ودِرهَميْنَ . 
قوله : (و إلا فلا كَدِيِنَارٍ ودِرَهَميْنٍ”') كذا كان يصوبه شيخنا الفقيه ا حافظ أبو عبد الله 
القوري أي : وإن أ تنوفر الشروط فلا يجوز الردء ثم مثل ببعض ما اختلفت"" فيه 
الشروط فقال : (كَوِِنَارٍ ووِرْهَمَيْنِ) أي فلا يجوز الرد1ني الدينار ولا فى الدرهمين]”” 
فأكثر . 
ووت زيادة بَعْدَهلِعَيْيِهِ : 1 لعييها . ومِل مُطلقاً أو إلا أن بَوجِبَهَا أو إن 
عينت ؟ تأويلات. 


e‏ أو إ4 “أن يبوجبها ‏ أو إن عَبيََت) عطف (أو إن عيفند) على 
(طقفاً) [17/ ب] ولو عطفه على المستنى لقال أو أ تعين . 
إن رضي [يالحضرة] “ينص وَوْنِء أو يكَرصَاصٍء أو رضي بإتم‌اوه ءاه 
يمغشوش مطلقا صم . 


قوله : (وَإن رضي بالحضرة دفص وَزْن ‏ أو يكَرصاص ١‏ أو رضي ياوه ء أو يمغشوش 


مُطُْلَقاصَمٌ) القدر يشمل الوزن والعدد » والإتمام يشمل تكميل الوزن والعدد وتبديل 
الرصاص ونحوه » ولا يشمل تبديل المغشوش المذكور بعده » ومعنى الإطلاق في 
المغشوش كان رضا قابضه بالحضرة أم لاء ولا شك" أن الغش نقصان صفة لا قدرآء 
ا ا ل 0 

وأجير لبه إن لم يعين 

قوله : (وأَجْير عَلَيْهِ ,إن آم يَعَين) الضمير في (عَلَيّهِ) يعود على الإتمام الذي هو 
تكميل الوزن» والعدد وتبديل الرصاص ونحوه . 


. في (ن١): (أو درهمين)‎ )١( 

(۲) في الأصل »و(ن١)‏ : (اختلت) . 

(۳) في (ن١)‏ : (بالدينار وإلا فدرهمين) . 
(4)في(ن١):‏ (ل0. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 
(1) ني (ن۴) : (وشك) . 


ان غازي العتماني ييه 

وإن طَال نقِض إن قَام به . 

قوله : (وَإنْ مال ضَإِن ام يه) كأنه يشمل نقص الوزن وشبهه كالرصاص 
الصرف والمغشوش غير المعين » بدليل ما بعده » ومفهوم قوله : (إن اقام به) أنه إن رضي 
20 صح وإن طال . 

فإن قلت : هذا حلاف مفهوم قوله أولاً : وإن رضي بالعضوة) ؟ 

قلت : قصاراه تعارض مفهومين في محل ختلف فيه فخطبه سهل . 

كَنَقْم الْعَدَدِ . وهل مُعيَنَ 6 عش كَدَلِكَأَو بَجُوزُ فيه الْجَدل ؟ تودد. 

قوله : (كََقْصٍ الْعَمَهِ) ظاهره أن نقص العدد يوجب النقص مع الطول قام به أم لاء 
بخِلانٍ نقص الوزن » فكأنه فرق في هذا امحل بين نقص الوزن والعدد يخِلافٍ ما تقدم , 
وقد صرح في " التوضيح " بتعاكس المشهورين فيه فقال : المشهور جواز الرضا مُطْلّقاً؛ 
لكن بشرط أن يكون النقص في الوزن وأما إن كان النقص في العدد فإنه لا يجوز الرضا على 
المشهور . انتهى ”2 وعهدته عليه والذي رأيت لِنَّخْميّ : أن النقص في الصرف على 
وجهين في العدد وقي الوزن » وهو ف الوزن على وجهين : 

أحدهما : أن تكون الدنانير مجموعة . 

والثاني : أن تكون عددا كالقائمة والفرادى فيجد”” كل دينار ناقصاً عن الوزن المعتاد» 
فإن انعقد الصرف على مائة دينار عددا أو على الوزن إلا أنبا غير معينة فوجد تسعة 
وتسعين”” فالمشهور [ من المذهب ]2 أن الصرف يتتقض قام بحقه في ذلك النقص أو ل 
يقم وإن كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه ذلك ما الصرف فيه على العدد» 


. في (ن۱) : (أطال)‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ . 

(۳) انظر التوضیح » لخليل بن إسحاق : ۷/ ۲۲۳ . 
(5) في (ن۳) : (فيجب) . 

(6) في (ن۳) : (وسبعين) . 

(5) مايين المعكوفتين زيادة من (ن١)‏ . 


فوجدا'' بعضها تنتقص عن الوزن المعتاد كان كالزائف إن تمسك به ولّيقم صح الصرف . 


وإن رده دخل الخلاف :هل ينفسخ ما ينوبه أو جميع الصرف ؟ ! 
وحية نقض قَأصغر ينار . إلا أن يَتَعَدَاهَ فَأَكُبَرَمِنهٌ ! الْجَمِيع “وهل ولولم 
يسم لكل ديفا ؟ تردد. 


مهجم 


قوله : (وحيك فافض فأصغر غو وبيفآو) الباجي : لكراهة قطع الدنانير المضروبة » وقال ابن 
رشد في رسم تأخير صلاة العشاء » من سماع ابن القاسم » من كتاب الصرف : الدنائير 
المقطوعة يختلف في كراهة قطعها والصحاح”" المدورة النقص التي لا تجوز إلا بالوزن يتفق 
على كراهة قطعها » وأما القائمة التي تجوز عدداً فقطع الزائد منها على وزنها المعلوم جائز لمن 
استصرفها ومكروه لمن باع بها . 

وأما ردها ناقصة فمكروه في البلد الذي تجوز فيه ناقصة » وحرام في البلد الذي لا 
تجوز فيه ناقصة 0 

وقال في أول سماع أشهب منه : الدنانير التي قطعها من الفساد في الأرض هي" 
الدنانير القائمة التي تجوز عددا بغير وَزن » فإذا قطعت فردت ناقصة 6 
الاين انمادق لزعي وقد وي تله تال حكاية عن فوع عت : # أو أن تفعَل 

ل 
LM A‏ 
الفساد [في الأرض] ٠‏ إنا هو مكروه » فرأى مالك قطعها لتوقي شبهة الربا أفضل من 


(1) في (ن۳):(فیوجد). ۰ ٠‏ 

(؟) في (ن١):‏ (الصحاح) . 

(۳) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : 556/5 . 

. في الأصل : (وهي)‎ )٤( 

(6) قال القرطبي : (بما نباهم عنه وعذبوا لأجله قطع الدنائير والدراهم . . . وكانوا يتعاملون على الصحاح علا وعلى 
المقروضة وزناً » وكانوا يبخسون في الوزن » وقال ابن وهب : قال مالك : كانوا يكسرون الدنانير والدراهم) انظر : 
الجامع لأحكام القرآن ء للقرطبي : ,وما بعدهاء وانظر : جامع البيان ؛ للطبري : ٠١١/17‏ » وما بعدها . 

(") ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن7) . 


ابن غازي العثماني 
تركها لمن اقتضى دنانير فوجد [فيها]1'» فضلاً عن حقه فلا يعطيه عن الفضل دراهم » 
ولكن يقطع منها ما فضل فيرده على الدافع " . انتهى مختصراً . 

وول يسم قي السكك اعلا أو الْجَِيمٌ ؟ قَولان , وشَرْط الْبَدل جنسية , 


6م إل د و سا هه هام سوھ ف وھ 


وتعجيل ۾ وإن اتح معن سڪ بعد مَقا رق , أو طول ,أو مَصُومْ مُطلقا نق ء 
وإلا صم ٠‏ وهل إن تراضيا ؟ ودد . ولتق إِجارَتهُ إن آم بخبر ر المصطرف 
[يتعد] وجار مکل وإن ثوباً يخر نه [عين]“ء إن سيد بِأَحَدِ د النقدين إن 
بيعت . وسم .عمل [يغير صدا © ملفا ٠‏ ويِصِنفِه إن كان اتلك , وهل 


سے صل صل سے ع 


ما ص 


بالقيمة أَمْ باون ؟ خلاف , وإن حَلَي يهم لَمْ بَجْوْ يأَحوِوِم ء إلا إن تيع الْجَوَهَرَهِ 
جارف ما دة القليل ‏ الْمَعْمُودِ دون سبْعة يِأَوَوَنَ ونها سدس دنسر . 

قله : (وَوَلْ َّم في السّكك أعلاة أو الْجَويم ‏ قَوَلانِ) كذا فرّعه” المازري على 
المشهور من اختصاص النقض بدينار إن أمكن ونسب الأول لأصبغ ووجّهه بأن العيب 
من جهة دافع الدراهم المردودة » فيكون مدلساً إن علم بالزائف ومقصراً في الانتقاد إن ل 
يعلم به فأمر أن يرد أجود ما في يديه من الدنانير » ونسب الثاني لسحنون » ووججهه بأنه إذا 
كانت الدنانير سكة مختلفه 1 يتأت الجمع في دينار وَاحد لأجل أن الدينار الذي تجتمع فيه 
الأجزاء تختلف فيه الأغراض [77/ أ] من المصطرفين » فوجب فسخ الجميع . 

وقول الشارح في " الكبير" : ويجري على [المشهور]”' " فيا تقدم أن الفسخ يختص 


(١)مابين‏ المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد ٤۷٥ /١:‏ . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(5) ما بين ا معكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(5) في الأصل : (القليل القليل) كذا . 

(۷) في الأصل » و(ن7)» و(ن1) : (والجميع) . 

(۸) ني (ن١):‏ (فرعها) . 

(4) في (ن١):‏ (المطرفي ن) . 

(۱۰) في (ن") : (الخلاف) . 


شماء الغليل في حل متمل خليل 
بالدينار الأصغرء إلا أن يزيد عليه أن يختصّ الفسخ هنا بالدينار الأدنى إلا أن يزيد 
[امتقوص أو المغشوش]”'" على قيمته » فينتقل إلى ما هو فوقه .. كلام فيه نظر . 

قوله : (والأصَحٌ تخصيصه بالمسكوك)”". جيد وني إجباره على البدل خلاف كما 
قال : (وهل إن تواضها تَوهٌ) . 

والأجود انف ٠‏ آه الأوزن ]' ' أجود سكة ممفتيع , وإلا جار » ومُرَاطَلَة عين 
يوثله يِصََجَةٍ أو كَفْسَيْن ولو لَمْ يونا على الْأَرْجَم »إن كان أَحَدُوُمَا أو بَعْضهٌ 
أجود لا أفقى وأجود. 


عه عه م 


قوله : (والَجودُ نفس [أو الأوؤن]! “الود سِكَةَ مُمْيعْ) كذا ني بعض النسخ وهو 
الصواب”" . فأما الأجود الأنقص فالدوران فيه ظاهرء وأما الأوزن الأجود سكة فقال في 
الأمهات : قلت فإن كانت سكة الوازن أفضل قال: قال مالك : لا خير في هاشمي ينقص 
خروبة بقائم عتيق وَازن » فتعجّبت”' منه فقال لی طليب ابن كامل : لا تتعجب ؛ قاله ربيعة » 
ابن القاسم : لا أدري من أين أخذه ولا بأس به عندي ”© 

واختصره أبو سعيد : وإن سألته أن يبدل لك ديناراً هاشمياً ينتقص خروبة بدينار عتيق 


. في (ن”) : (المغشوش المتقوص)‎ )١( 

(۲) قلت :لم أعثر على هذه العبارة في المختصر فيا توفر لدي من مختصرات . انظر : أصل المختصر لدينا» ص : 47/ ب » 
والمختصر المطبوع » ص : ۱۹۳ ؛ ط إحياء الكتب العربية » بدون تاريخ » وانظر : المختصر » بتحقيق أحمد على 
حركات » ط » دار الفكر » ١515‏ » ص : ۱۷۲ » 171 وليست في شروح المختصر الأخرى » والراجح أنها تنمة 
لكلام بهرام الذي أورده الشارح » يظهر ذلك من السياق » فأوردوها النساخ على أنها فقره للمصنف شرحها المؤلف » 
ولولا تواطؤ النسخ لضممتها إلى كلام بهرام . 

(۳) ما بين المعكوفتين في أصل المختصر » والمطبوعة : (أو) . 

(5) ني (ن١)‏ وأصل المختصر والمطبوعة : (أو) . 

)0( قال الخطاب متعقباً كلام المؤلف : (وأمًا ما رة ابن غاز عَلَ الشحَة الي فيا أو الْأَْرّنُ جود ية فلم نرم في 
سخ الي نتا » كاه إضلاح راد بو صَامِبُ لني عل مسأل مَالِكِ وان امام ورَيبعَةَ وقد اسْتَوقَ ان غَازِي 
لكلا عَلَيْها) . ؛/ ۳۳۵ . 

0) في (ن۳) : (فتعجب) . 

(۷) انظر : المدونة» لابن القاسم .٤١١ ١ ٤۳١:‏ 


قائم وَازن فلا خير فيه عند ربيعة ومالك » وقال ابن القاسم : لا بأس به عندي”* . قال 
اللّخِْىَ : إن كانت سكة الأوزن أجود فكرهه مالك وأجازه ابن القاسم قال : ووجهه 
شيخنا أبو الطيب بن خلدون باختلاف نفاق السك كفي البلاد زاد ابن بشير : كمنع اقتضاء 
سمراء من حمولة زاد ابن شاس : وفتح من شعير قبل الأجل ”" أي :في القرض » فقال 
ابن عبد السلام : تبع أبا الطيب على هذا التعليل أكثر الشيوخ » ولا شك أنه ريما يكون هذا 
الذي قاله ولكنه ليس بأكثر ؛ إنها هو نادر فلا ينبغي أن يعتبر في الأحكام ؛ وهذا تعجب ابن 
القاسم منه » على أن الموضع الذي تعجب فيه ابن القاسم ظاهره'” أن الأزيد فيه كان أجود 
جوهرية لا في السكّة » إذ لا يمكن أن يقال أن سكة العتيق وهو القديم“ الذي ضرب في 
أيام بني مروان خير من سكة الحاشمي الذي ضرب في أيام بني العباس ؛ لأن هذه الفتوى 
إن كانت بعد ظهور الدينار العباسي » ول يظهر إلا بعد اتقراض دولة بني مروان» 
فالترجيح بينهما إن هو من جهة أن المرواني أوزن وأجود ذهباً وهذا هو المعروف في صفة 
العتيق ؛ وببذا يتبين لك أن اتتصارهه”” لمالك بمسألة اقتضاء القمح من الشعير السلف 
قبل حلول أجله غير بن ؛ فإن الشعير قد يراد للعلف وشبهه الذي يقوم"'' فيه القمحمقامه » 
بخلاف رديء القمح مع جيده . 

إلا أن ابن الحاجب لما كان محل القولين عنده إن) هو إذا كانت الجودة من جهة السكة 
لامن جهة الجوهرية - جاء احتجاجهبمسألة الشعير الذي يوافق ابن القاسم”" عليه حسناً 
چا انه : 1 


. ١717/7 : انظرتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
. 767/1: انظر : عقد الجواهر الثمينة , لابن شاس‎ )۲( 
. في (ن") : (بيا ظاهره)‎ )"( 
. في (ن١) : (القائم)‎ )4( 
٠. في (ن١): (انتظارهم)» وتي (ن؟) » و(ن۳) : (انتهارهم)‎ )6( 
. في (ن۱)ء و(ن۲)» و(ن۴): (لايقوم)‎ )7( 
. في (ن۱) : (ابن الحاجب)‎ )۷( 
في (ن۱) :(جدا)‎ )۸( 
. ۳٤۳ وانظر كلام ابن الحاجب في جامع الأمهات » ص‎ 


حص شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
على أن ابن عرفة قد زاد بحثاً في المسألة فقال بعد ذكر النقول التى قدمناها : هذا كلّه 


تسليم منهم بجري قول ابن القاسم على القياس » وصحة قوله لأسد”" وسحنون : لا 
أدري من أين أخذه وكلاهما غير صحيح » أما الأول : فلأن الهاشمي الأنتقص اخحتض 
بقبح النقص وفضل السكة ؛ لأنها الثابتة الناسخة لسكة العتيق » والعتيق اختص بفضل 
الوزن" والطيب على ما قال ابن عبد السلام واختص بقبح السكة فقد دار الفضل [من 
الجهتين]" فيجب المنع » وهو قول مالك بخِلافٍ قول ابن القاسم وتعجبه وموافقة"» 
طُليب له حيث اعتذر بأن ربيعة قاله» ويه يتيون عدم صحة قوله : : لا أدري . 

والأكخر على اویل السكة والصيا َة ية ڪالجودة , ەشو 7 


م ر عل عل 


قوله : (والأكْشَر على ويل السك والصَيَاغَة كَالَْوْدَةِ) إننا نسب ابن عبد السلام 
للأكثر نقيض هذاء وتبعه في " التوضيح "° والطرق فيها متشعبة » وقد استوفاها ابن 


عرفة . 00 
ويخالص. والأظهر خلاكه . 


قوله : (ويدَالِصِمَالأظْمَرَ فده أشار به لقول ابن رشد »في رسم البيع والصرف »من 
سماع أصبغ : كان الشيوخ يختلفون ني مراطلة الذهب الخالصة بالذهب التي ليست 
بخالصة » فمنهم من كان يجيز ذلك قياسا على قول أشهب يعني في ' المدونة " حيث أجاز 
بيع الدراهم”'' الستوق”" بالدراهم الجياد وزنا بوزن '" ومنهم من كان لا يجيز ذلك ؛لما 


(1)ني(ن"): (لاشك) . 

(۲) في (ن1): (الأوزن) . 

(۳) ني الأصل ؛ و(ن75): (في الجتين) . 

() في (ن”) : (وموافقته) . 

() انظر التوضیح » لخليل بن إسحاق : ۲٠۷۰۲۵٦/۷‏ . 

() في الأصل » و(ن؟): (الدرهم) . 

(۷) في (ن۲) : (الستيق) و(الستوق) ما غلب عليه غشه من الدراهم . انظر : التعريفات . للجرجاني» ص ٠١١:‏ . 

(8) انظر : المدونة » لابن القاسم : ۸/ 445 » ونصها عن أشهب : (ولا أرى به بأسا في وجه الصرف أن يبيعه موازنة 
الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزنا بوزن ؛ لأنه لم يرد بهذا الفضل بين الفضة والفضة » وإنما هذا يشبه البدل) . 


ابن غازي العسماني 
فيه من التفاضل بين الذهبين » ويتأول قول أشهب على اليسير من الدراهم » قياساً على 
جواز بدل ناقص بوازن في العدد [۷/ ب] اليسير من الدراهم على وجه المعروف وهو 
الصحيح”" . 5 

[و]' لم يَكْسِره أو لا يشر [يه]!”". و كره لمن 1 بو , وانّسِمْ ومن بَغِش , 
أن يفوت فَصلَ بَْكَة أو يَتصَدقَ يالْجَويم أو يالؤَائِدِ علو مَنْ لا يفش ؟ أقوال, 


E 


وقَضَاءُ فض يمساو وأَفْضَلَ َة .وإن كل الأجِلَ بقل صِفة وقَدراً 'لاأَزْيَدَ عَددااو 
وزنا أ إلا كَرَجْمان ميزان أ مار فض ون الْجانِبيق .وشم اليم ون الْعَيْنِ كفك 
وار بأكثر . ودار الْفَضْلّ [من ) الْجَاقِد نبين] ‏ بِسِكَةٍ وصِياغة وجودةٍ. وإن بطلت 
فلوسر فالهذل. أو عدمت فالقيمة وق اجُتِماع الاستحقاق والْعَدَم. 

قوله : (و لمن يَكْسِرَه أو لايَفِشش) كذا هو[ بواو ]" العطف في أوله فهو أعمٌ من 
أن يكون في بيع أو صرف أو مراطلة 1 

وتْصَدق يما غشر ولو كَتُوَ إل أن" بَكُونَ استوى كَذْلكَءإلا العام يعييه كَبل 
الخْمر بالنشًا ا وس كفا جرد ورف دوم اللخ 

قوله : (و فَصَدقَ يجا عر لَه كَفَرَء 1 أن يَكُونَ اشتَرى كَذَلِكَ إ1 الْعَالِمَ ِعَيْيه 
ڪيل الحم بالنشاء , و سيڪ دي جيه ووَدِهء ‏ وِفَْمْ اللَهم) هذا كله مسلوخ من كلام 
اللّخْمِيَ آخر » كتاب الصرف » قال بعد ما ذكر غش هذه الأشياء وما شاكلها من لبن 


(۱) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: ۷/ ۳١‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(0) في (ن١):‏ (أولن) . 

(0) في (ن") : (بأو) . 

(۷) انظر تعقب الحطاب لما للمؤلف هنا في : مواهب الجليل : 4 ۴ وانظر : شرح الخرشي الذي قرر كلام المؤلف هنا : 
/5. 

وس المطبوعة المشكولة وبعض الشروح : (الَمْر) بفتح الخاء المعجمة » وتسكين اميم » وهو خخطأ 

جسيم : والصواب : (الّمْر) بضم الخاء والميم » جمع خار » وانظر : إشارة الدسوقي ها في الشرح الكبير : 107/7 . 


ے شفاء الفليل في حل متَفل خلیں 
وزعفران ومسك : ويجوز على قول مالك الصدقة بذلك كله » وعلى قول ابن القاسم : 
تغسل الخُمُر حتى يذهب ذلك منها » ولا يتصدّق بها(" عليه » ويعاقب » فالخلاف في 
القليل : هل يطرح أو يتصدق به عليه 

والخلاف في الكثير هل يتصدق به أو يترك لصاحبه ويعاقب . انتهى فاختار الملصتف 
قول مالك وأشار بلو لقول ابن القاسم . 


- فی (ن۲) : (بذلك)» و(ن) : (بها)‎ )١( 


[ باب المطعومات ]| 


عله طَعَام الرَبَا اقَتِيَات وادَفَاو ٠”‏ ومَل لِغلبَةٍ [۸/] العش ؟ تَأويلان , 


6 كن 5 
كبو وشَعِبير , وسلت , وهي جنس ؟ وعَلّسٍ »واوزء وشن وذَوَة ووي أجناس , 
وفُطْنِيَة , وونها كرسنة »ووي أَجْنَاس. ومر وریب ولحم طيرٍ “وق جن ,ولو 


حلفت مره کواب الَمَاءِء وذوات الأَوبَع « وإن وخشاً « والْجَوادٍ ف وني ربويته 


م ا 


خِلاف وفي جنسبّة الْمَطْبُومْ ون جنسين ولان > وَالْمَرق ء والعظمء والْخظد كهو . 
قوله : (كبرٌ وشهير , وسات مهي جنس) . المازري : آبختلف ال مذهب أن القمح 
والشعير جنس وَاحد» ورأي السيوري أنهما جنسان» وواققه على ذلك بعض من أخذ عنه . 
اين عرفة : قال غير المازري هو عبد الحميد الصائغ قال : وفي إجراء قول السيوري في 
السلت نظرء والأَظْهّر عدمه ؛ لأنه أقرب للقمح من الشعير . 


وبق سذ فشر بض التّحام , وذو َي كَفُجل . وَالؤّبُوتأَصْنَافٌ كَالْعْسُول , 
الول ءوالأفيدة. 


o هه‎ 


قوله : لوو وَبْتوِكَفَْلِ) مما اندرج فيه الكتان » وقد قال ابن عرفة : وني کون بزر 
الكتان ربوياً رواية زكاته » ونقل اللّحْوِيَ عن ابن القاسم : لازكاة فيه إذليس بعيش 
القرافي : وهو ظاهر المذهب ا ل للدي نسو ق ورا قال ابن سارت" 
اتفقوا في كل زیت يؤكل أنه ربوي وأجاز ابن القاسم التفاضل ني زيت الكتان ؛ لأنه لا 
يؤكل وقال أشهب : لا يباع قبل قبضه . 
المارزي : قال بعض أشياخي : إن دهن اللوز غير ربوي ؛ لأنه لا يستعمل غالباً عندنا إلا 
دواء” “ وهو بعيد عن أصل المذهب » لأن بعض القوت والإدام يترك أكلها لغلائهاء . 
ودهن الورد والياسمين والبنفسج ونحوها. إنما يتخذ دواء فتخرج عن حكم الطعام عند 
بعض أشياخي . 


(1) ني أصل المختصر : (الدّتَار) » والكبت في المطبوعة » وغالب الشروح . 
(۲) ني أصل المختصر : (كحب) . 

(۴) انظر الذخيرة » للقرافي : 711/0 . 

. في (ن۲) : (إلادواء عندنا)‎ )٤( 


( سس شناء القليل في حل مققل خليل 


ابن عرفة : ما ذكره عن بعض أشياخه هو نص اللَّخْوِيّ » وقوم) في زيت الورد ونحوه 
يقتضي عدم وقوفهم| عليه للمتقدمين . وفي رسم أسلم » من سماع عيسي » من ابن القاسم» 
من كتاب السلم والآجال : لا يعجبني الزنبق والخيري ”'' بعضه ببعض إلى أجل متفاضلا ؛ 
لأن منافعه واحدة . ابن رشد : هذه أدهان حكم ها بحكم [الصنف]”" الو احد على أصله 
ر ا دون الأسماء 7" . 

والأخباز, ول بَحْضَما َطْيةإِا اْكَطْطأبْوَار وبسيض , وسكر , وعسل . 

قوله : (والأفيكز . ولو بَْهُمَاالَطِيّة) هذا الشهور عند ابن رشد وهو حلاف قول 
ابن جماعة : وأخبازها كأصوها . 

ومَطْلَق لبن »وحَلَبَةٍ وهل إن اخضرت ؟ تَرَدد مُه كَولْمٍ, وبصل , ووم وقكايلٍ 
1-7 وكَوْبَوَة . وكرآوبا , وآنِيسون »وشار وكَمونَيْن - ووي أَجْفَاس. 

قوله : (ومُطلق لَبنٍ) هذا المعروف من المذهب » وقال اللّخْمِيَ في كتاب السلم 
الثالث : تلف في بيع المخيض با مخيض » والمضروب بالمضروب متفاضلا لأنه] لا 
يدخران [ فمن منع ]“ التفاضل ينها منع أن يباع شيء منهم| بحليب أو زيد أو سمن أو 
غيره ما تقدم ذكره ؛ لأنه كالرطب باليابس » ومن أجاز التفاضل أجاز بيع أحدهما بأي 
ذلك أحب من الحليب وغيره . وقال مالك في " المدوّنة " : ولا بأس بالسمن باللبن الذي 

قد أخرج زيده” . وهذا لا يصح إلا على القول أن التفاضل بينهها جائز ؛ لأنه كالرطب 
ايابس » وأرى أن يجوز التفاضل في المخيض بالمضروب ؛ لأنه ما لا يدخر» ومن منع 
ذلك حمله على الأصل » والاختلاف فيه كالاختلاف في التين [والعنب]" الشتوى هل 


() الزنبق : دهن الياسمين » انظر : لسان العرب» لابن منظور : ١55/٠١‏ ؛ والخيري نبات أصفر له دهن . 
(؟) في (ن١):‏ (المصنف) . 

(؟) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۱٤۳/۷‏ . 

(5) في (ن١):‏ (فمنع) . 

(0) النص أعلاه لتهذيب المدونة . للبراذعي : ١ /٣‏ وانظر: المدونة» لابن القاسم : ٠١8/9‏ . 

(1) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن") . 


ابن غازي العشماني- 
يمنع التفاضل فيه ويحمل على الغالب من جنسه أو يجوز لأنه لا يدخر في نفسه ‏ وذكر 
المازري أخذ هذا من " المدونة " ول يتعقبه . 

وقال ابن بشير في كتاب التنبيه : ذكر اللّخْمِيَ أن المذهب اختلف في اللبن المخيض » 
ولا نجد ذلك في المذهب ؛ لأن اللبن مقتات وإن ل يدخر [فدوامه كادخاره» والدليل عليه 
أنه ]1 يختلف المذهب [18/ أ] أن الربا جا رفي لبن الإبل وإن يعمل منه مايدخر]”” » 
وإنها هذا لأنه متكرر الوجود» فأشبه ما يدخر للقوت » وإن اعتذر بأن لبن الإبل يعمل منه 
المصل”"» وهو مدخر فهذا غير صحيح ؛ لأن الصل صورة نادرة » وأيضاً فإنه لا يدخر 
للقوت بل للتصرف في الطبخ كالاباريز . 

ولا ذكر ابن شاس ما أخذ اللَّخْوِىَ من " المدو نة "» قال : قال أبو الطاهر : فيا عوّل 
عليه نظر » ولعل قوله في " المدونة " مبني على أن السمن صيرته النار والصنعة جنساً 
آخر©»» ولا ذکر ابن الحاجب تخريج اللَّخْمِيَ قال تبعاً لابن شاس : ورده ابن بشير بأن 
السمن نقلته الصنعة والنار» ثم زادوهما فإن بعده» فما بلبن فيه زبد فلا“ . 
ابن عبد السلام : هذا الذي رد به على ابن بشير في غاية الظهور » إذ لو كانت النار والصنعة 
ناقلتين في هذا الموضع لجاز بيع الزبد بالسمن » وبيع اللبن الذي فيه زبد بالسمن ؛ ؛ لحصول 
الصنعة والنارفي السمن » وأما رده على اللي فقلق » وإن يتوجه عليه الرد أن لو كان 
تخريج اللَّخْمِيَّ في كل لبن مضروب أو غير مضروب » فأما إذا كان تخريجه في المضروب 
وحده فإنه لا يتناوله صلا . انتهى . ْ 


وتكلف في " التوضيح "له توجيهاً بعيداً”"" . وقال : ابن عرفة : توهيم ابن الحاجب ابن 


(1) في (ن1) : لجاز) . 

(۲) مايين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

(۳) في (ن1):(الصلى) . 

(5) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 10۷/١‏ . 
(6) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب »ص : 148 . 
() انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۷/ ۰۲۷۹ ۲۸۰ . 


س شفاء الیل في حل مقفل خلیل 


بشير با ذكر من لفظ " المدونة " بن » ويجاب بأن مراده بالصنعة مجموع المخض » وما بعده لا 
ما بعده فققط . وتوهيمه اللّخْوِيَ وهم . انتهى . ويقيت فيها مباحث”' بين ابن عبد السلام 
روعت لشالكها إدوجدت لكان والإمكاة a‏ ع الأعيان . 

اكول ءوعقوان , وخر ”2 ودواءٍء وین ء ووز وفَاڪهة ولو اهرت يقطر. 

قوله 0 قرطل » ووَعْفَوَان , > وخْضْرٍ > وهواء , وانين) أما الخردل والخضر فا فيه 
معروف » وأما الزعفران فقال ابن عرفة : قال ابن سحنون : اتفق العلّماء أن الزعفران جائز 
بيعه قبل استيفائه » ونقله ابن يونس بلفظ : أجمع العلّماء أنه ليس بطعام . 

وني " تهذيب الطالب " قال عبد الح : رأيت لابن سحنون من منع سلف زعفران 
في طعام لأجل : يستتاب » فإن لل يتب ضربت عنقه ؛ لإجماع الأمة على إجازته”" » فسألت 
با عمران عن ذلك ؟ فقال : إن ثبت عنده ذلك الإجماع بخبر الواحد لَيستتب » وإن ثبت 
له بطريق يحصل له العلم فذلك يستتاب . 
ابن عرفة : الصحيح أن الإجماع الذي يستتاب منكره ما كان قطعياً » وهو ما بلغ عدد قائله 
عدد التواتر » ونقل متواترا على خلافي فيه . 

ثالث الأقوال : إن كان نحو العبادات الخمس » وما نقلوه من الإجماع في الزعفران له 
الع تار رن روا كاي ااه أن e‏ 
نسخةٍ منه بخطه فلم أجده فيها بحال . 

وأما الدواء فكالصبر والشاهترج » ومعناه بالعجمية : سلطان العشب »[قيل]“ : 
وهو المسمى عندنا بقول الصيب . 


. في الأصل : (مباحيث)‎ )١( 

(۲) في أصل المختصر : (وخضر وحس) . 

(؟) زادفي (ن۲): (سلفة) . 

(4) في الأصل . و(ن١)‏ : (والشاهطرج) . 

() مابين المعكوفتين زيادة من (ن۱) » و(ن۲)» وني (ن۳) : (وقيل) . 


ا مشا mm‏ 

وفي " النوادر "قال اين القاسم فحنت الغاسول : ليس بطعام وإن كان تأكله 
الأعراب إذا أجدبوا . وفي " النوادر " عن ابن حبيب : الحرف دواء » ويج وز بالحلباء إلى 
أجل متساوياً ومتفاضلاً . انتهى . والحرف هو حب الرشاد ‏ وفيه قوة حتى قالوا : اسقه 
احرف وألقه من الجرف”2 . وقال ابن عرفة من عند نفسه : التارنج غير طعام» والليم 
طعام . 

وأما التين فالبحث فيه معروف » ولكن وقع في آخر سماع أصبغ من كتاب السلم 
والآجال : قال أصبغ : لا بأس ببيع ذكار”" التين بالتين إلى أجل متفاضلاً وغيره » وهو مثل 
النوى بالتمر”” . ابن رشد : هذا صحيح ؛ لأن الذكار لا يؤكل بحال » فحكمه حكم 
العرض باتفاق” . وأمّا التمر بالنوى فاختلف فيه قول مالك ؛ من أجل مافي التمر من 
النوى » فأجازه مرة وكرهه مرة وفصّل مرة بين التقد والآججل وشبهه أصيغ به على مذهبه . 

وڪبندَق وبَلَم إن مه صغرء وماءِ .جور طعا م لأَجِلٍ وَالطَضن.والْعَجن والصاق 
إلا الترمس . والتَّنَيِيذ لا يقل ء بخلاف مله . 

قوله : (وكَبُقَمق) لا يخفى اندراج الجوز ونحوه تحت هذه الكاف » وأما البلوط فقال 
سند ابن عنان : يختلف فيه » [على] ۴ ا خلاف فيا يڌر نادره ‏ وقبله ابن عرفة . 

وطَبخ لحم يِأَبْوَارٍ ؛ ويه , وفَجْفِيِفِهِ يِهَاء والْحْبْز , وقَلي أنَمُمِ وستويق . 

قول : َنَم أواو) (الأبزار) بفتح الممزة جمع بزرء فيدخل فيه سائر ر التوابتل 
السابقة » قال اللّخْمِيّ : قال ابن حبيب في القديد والمشوي بيع أحدهما بالآخر [74/ ب] 


. في (ن۲) : (من الجوف)‎ )١( 

(۲) في البيان والتحصيل » لابن رشد : بالدال المهملة » وهي في النوادر والزيادات بالذال المعجمة : ٠ 7١/5‏ ولم أعث رلا 
على معنى بالإهمال أو اللإعجام » إلا أا أشبه بأن تكون معجمة لا مهملة » وقد ذكرها صاحب التاج والإكليل عن ابن 
القاسم بالذال» ونقلها عن أصبغ هو الصحيح . 

(۳) في (ن١)‏ : (في الشمر) »وي (ن7) : (بالثمر) . 

(5) أنظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ۲۳٣/۷‏ . 

. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن؟)» و(ن")‎ )٥( 


1۸ شفاء الغليل في حل متّفل خليل 
أو بالنيئ مثلاً بمثل لا يجوز ؛ لأنه رطب بيابس» وهذا إذا كان لا أبزار فيهما أو فيه) 
أبزار» فإن كان الأبزار في أحدهما جاز مثلاً بمثل ومتفاضلا . قال ابن حبيب : وذلك إذا 
غيرته الصنعة بالتوابل والأبزار التي عظمت فيها النفقة'"» فأما ما طبخ بالماء والملح فلا . 
قال ابن عرفة : فإن أضيف إلى الماء والملح بصل فقط أو ثوم - فكان بعض شيوخنا يراه 
معتيراً وهو مقتضى”' آخر كلام ابن حبيب خلاف مقتضى أوله. 

وستمن ء وجَازَ تمر ولو قَدُمَ يقر وحلهب , ووَطَب, ومشوي .و َويد وعفن 
وزبد وسمن . 

قوله : لوسمن) عد السمن فيا نقلته الصنعة كالجنوح إلى قول ابن بشير وقد تقدّم ما 
فيه عند قوله : لومطلق لبن ) , وقد عرفت قوله في كتاب : السلم الثالث من " المدونة " : 
ويجوز السمن بلبن أخرج زبده ‏ فأما بلبن فيه زبده فلا يجوز” “. وعليه يحوم الصنف. ! 
ل E‏ 
بل وبالزبد ولیس كَذَلِكَ » وقد يتفصل عنه بجواب ابن عرفة عن توهيم ابن بشير فراجعه . 


وبالله تعالى التوفيق . 
وجب وأَقِط يِمِتْلِط.. 
قوله : (وجبان وأقِطموِذْقِط) ني " النوادر " : قال ابن حبيب : والحبن كله صنف بقريه 
وغنميه لا يجوز فيه التفاضل › ولا رطبه بيابسه" . 


كَرَبكُون . ولَخمء لا رَطَيِهِمًا ييايسهماء ولول يمذله . 
قوله : (كَرَيْفُونٍ , ولّحم, ء طيحم يسوم ) كذا في أكثر النسخ بتثنية الضميرين » 
فيكون لفظ رطبهم! مجروراً عطفاً على ما بعد الكاف » وهو الجاري على اصطلاحه فيا بعد 


. و(ن5)»ء و(ن۳) : (يابس)‎ ٠» في الأصل‎ )١( 

(۲) ني الأصل : (وهل) . 

(؟) في (ن۲) : (المتفعة) . 

(4) في (ن١)‏ : (مااقتضى). 

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : */ ١۸ء‏ وانظر : المدونة» لابن القاسم : 9/ ٠١0‏ . 
() انظر : النوادر والزيادات . لابن أبي زيد : ١8/5‏ 1 


ابن غازي العتماني س 
كاف التشبيه » وهو أَيْضاً مناسب لعبارة ابن الحاجب » وفي بعض النسخ (لا رطبه) 
بيابسها) بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين » فيدخل فيه رطب الجبن بيابسه كما 
تقدّم » والرطب بالتمر كما يأتي وحيتئذ يقلق الكلام ؛ لأنك إذا عطفت لفظ رطبها على ما 
بعد الكاف ل يطابقه » وإذا عطفته على المرفوعات قبل الكاف خرج الزيتون واللحمء 
وإليهما انصبّ معظم القصد» لكن يمكن أن يجعل رطبها فاعلاً بمحذوف من باب عطف 
الجمل » وفيه تكلّف فكان الضبط الأول أولى . 

فأما الزيتون » قفي رسم أوصي أن ينفق على أمهات أو لاد“ » من سباع عيسى » من 
كتاب جامع البيوع » قال ابن رشد : بيع الزيتون الغض الطري بالزيتون الذي قد ذبل وعلم 
أنه قد نقص كيلا بكيل » لا خلاف أنه لا يجوز" . وذكر ابن الحاجب في رطبه بيابسه 
بتحري النقص قولين”" ؛ فقال ابن عرفة : ل أجد من ذكر القولين نصا فيه » وتخريجهم|!» 
من غيره واضح . انتهى . 

[و قول]“ صاحب " التوضيح " ومن تبعه : القَوْلانِ في "المدونة " وهم » وأما 
اللحم فقال ني " المدونة ": ولا خير في اللحم النيء الغريض بقديد يابس أو مشوي» لا 
متساوياً ولا متفاضلاً وإن تحرى ؟[إذ لا يحاط]”" بتحريه » وإلى هذا رجع مالك وهو 
أحبٌ قوليه إل » بعد أن كان أجازه تحري”" . وجعل اللّخْمِيّ شرط بيع اللحم بمثله من 
جنسه » کون الذبح [فيهم|]”" في وّقتٍ وَاحد أو متقارب » قال : فإن بعدا أو جف الأول 1 


(۱) في (ن١):‏ (الأولاد) . 

(؟) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ۷/ ۳۹۹۰۳۹۰ . 

(۳) قال ابن الحاجب : (و يجوز الزيتون بمثله اتفاقاً كاللحم باللحم واختلف في رطبههما بيابسهما بتحرى النتقص) 
(4) في (ن١1):(وتخريجها)‏ . 

. في (ن۴) : (وقال)‎ )٥( 

(1) انظر التوضیح» لخليل بن إسحاق : ۷/ ۲۹۷ . 

(۷) في (ن1) : (إلى لا ےاط) . 

(۸) انظر : المدونة» لابن القاسم ١١١١١١١/۹:‏ . 

(4) في (ن١)‏ : (فيها) . 


= شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
يز ونا ويختلف فيه على تحري النقص » ويجوز تفضلاً من ربٌ الأول إن يكن أدنى 
كالدنانير الناقصة بالوازنة . ابن عرفة منع قطع الدنانير صيّر وزنه كجودته » وقطع اللحم 


تكميل : 

قال اللّخِْيّ : لا يجوز الرطب بالتمر مثلا بمثل » ويختلف إذا تحريا تقص الرطب إذا ٠‏ 
جف » وقد اختلف قول مالك في بيع الطري من اللحم باليابس على التحرّي » وفي العجين 
بالدقيق على التحرّي ؛ وأجاز في كتاب محمد رطب الخبز بيابسه على التحري . والمنع في 
جميع ذلك أحسن ؛ لأن الفضل في ذلك عَم وإن قل » والتحرّي لا يأني على حقيقة الماثلة » 
وقد ذكر ابن بشير تخريج اللَخْمِيَ وقال : ليس كما ظنه ؛ فإن الرطب حالة كماله اليبس » وله 
يراد » واللحم حال كماله الرطوبة » واليبس تغير [عن]”" كمال ؛ فلذا ألغي في أحد القولين» 
والعجين دقيق أضيف إليه شيء فجاز بيعه بالدقيق » وقبله ابن عبد السلام . 

وحاصله التفريق بأن الرطوبة في اللحم كمال لا اليبس » وفي التمر على العكس وكون 
هذا را للقياس لا ينهض بل يرد بأن نفس الرطب من اللحم قد يعود يابساً» فالتحرّي فيه 
قريب الصدق لإمكان تجربته طرياً ويابساً » وعين الرطب لا تصير تمراً فلا تمكن تلك 
التتجربة'"' فيه » وبأنه قياس فاسد الوضع ؛ لأنه في معرض النص وتقدّم نحو هذا في شحم 
الميتة . 


ولبق يبو » إلا أن يخرج زبده . واعثير الدقِيق قي خُبْرٍ وولهِ كَعَجِينٍ 


2 مي ا 
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وه م مهم 


قوله ونه لماوز لر قال ولي بزيد ار سن واسقط رون 
من المنقولات [14/ أ] السابقة لكان أسعد بموافقة " المدونة "29 . 


. ما بين المعكوفتين زيادة من (ن١)» و(ن7)ء و(ن7)‎ )١( 

(؟) في (ن١)‏ : (التحرية) . 

(؟) قال في المدونة : (و يجوز السمن بلبن أخرج زبده» فأما بلبن فيه زبد فلا يجوز) انظر و ام 
٠وانظر‏ : المدونة» لابن القاسم :۹/ ٠٠١‏ . 


إن شاو الما ر( 
فائدة : أنشد الشيخ أبو الحسن الصغير لبعضهم : . ش ا 
لمن والند والأَجِجِاكوالأَقِطُ ‏ فَلسَهْنْ بالؤند كل لايجُوزعفا 
وَالْجْبْنُ بالأقط الْمَذكور بيغهما مُمائلانَاكَ نري ليس مُفتيها 
إن اليب به الكل مع ولريب بباح ماقذانتتها 
أا الْحَلِيِبٌْ امروب بغة ولا تبغ الزّيَاكَة في قَيْءٍ يمتنا 
قال : وما ذكره من جواز بيع الحبن بالأقط متماثلا جاز على مفهوم كلام أبي إسحاق ؛ 
لأنه قال : أما ا لجبن بالمضروب ففيه اختلاف فمن أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخرج من 
المضروب جبن بحال » ومن كرهه أمكن أن يخرج منه الأقط عنده » والجبن بالأقط لا يجوز 
التفاضل فيه فظاهره جواز التهائل فيه حلاف قول اللَّخْمِيَ : لا يجوز بيع شيء من هذه 
بالآخر . انتهى . 
ولو قال بدلا من البيتين الأولين : 
الشمن والؤند والأَجْتَانَُ مَعَ اط لا تبتعن بعضبها بالبعض إذ منعا 
والجين إن بغكة بالمكل من أَقِطٍ ٠‏ قَلايِرَهُ أبوانحاق منتتيها 
لكان أتمّ وأعم » وأسلم من العيب المسمى بالإشارة إلى التصريح » وهو عند أرباب 
القوافي قبيح جداً كالوهم والخطأ على ما ذكرنا في ذيل (الخزرجية) . 
وول إن ونا ؟ تَرَدٌد. وَاعْفيِرَك الْمُمَاتْلَةُ يوغيار الشرم . وإلا فَيِالْعَادَة .قن 
اَن لصوي إن يدر على ربع إطفرو. _ 
قوله : (وول إن وَوْفَ ؟ فتَوَهُّ) قال ابن عبد السلام : لما ذكر ابن القصار قولي مالك في 
بيع القمح بالدقيق جمع بينهما بأن القول با جواز حمول على الوزن » وأن القول بالمنع حمول 
على الكيل » وهذا الجمع غير صحيح ؛ لأن قائله فشر قول مالك با نص مالك على خلافه ؛ 
وذلك أن مالكا قال في كتاب : الصرف من "المدونة " أنه لا يباع القمح وَزنا”" » فإذا 


: ١71/7 : انظر : #هذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 


سس شفاء القليل في حل مقفل خليل 

يجز بيعه بالدراهم ونحوها ما هو مخالف لجحنسه خشية الو قوع في الغرر ؛ لأنه عدل به عن 
غير مكياله » فكيف يجوز بيعه وَزنا بها يمتنع التفاضل بينه وبينه وهو دقيقه . 

وذكر ابن عرفة نحو هذا عن بعض شيوخه وقال : كنت أجيبه بأنه في البيع غرر ؛ لأن 
المعروف فيه الكيل والموزون منه مجهول القدرء فيؤدي إلى جهل قدر المبيع » وفي المبادلة بين 
القمحين إنم| المقصود اتخاذ قدر ما يأخذ وما يعطي » وهو حاصل في الوزن ؛ ولذا أجازه 
الَّحْمِيَ إذا كانت الماثلة تجوز بالكيل والوزن . 
تنبيه : 

ذكر الباجي عن " الموازية ' : أن القمح بالدقيق يجوز بالززم كيلاً قال القباب : يعني 
أن الدقيق يرزم في المد » ويظهر أن هذا القول مشكل لاختلاف الرزم » وقد منعوا الكيل 
رزماً [للغررفي البيع]!" فكيف بهذا ؟ . انتهى . وقد سبق ابن عبد السلام لاستشكاله فقال : 
وفيه نظر ؛ لأن البيع بالرزم مكروه » ولو كان بالمخالف في الجنس فكيف بهذا ؟ وقال ابن 
عرفة : إن أراد ابن عبد السلام كراهة تنزيه فهو تمسك منه بظاهر سماع ابن القاسم تركه 
أحبٌ إل » وابن رشد حمله على الوجوب . قال : وكذا وجدته هنا رزماً بزاي بعد الراءء 
ويحتمل كون اللفظة (ردماً) بدال بعد الراء » والردم السدّ قاله الجوهري » فيكون مطلق 
الت 


(1) في (ن١):‏ (في الغرر للبيع) . 

(1) قلت : وفي لسان العرب : (رَوَّمَ الشيء رمه ويرزمه رَزْما ورَزّمه : جمعه في ثوب » وهي الرزْمة أيضاً لا بقي في ا لَة من 
التمرء يكون نصفها أو ثلثها أو نحو ذلك . وني حديث عمر :آنه أعطى رجلا ججزائرٌ وجعل غرائرٌ عليهن فيهن من 
ررم من دقيق » قال شمر : الرّزْمة قدر ثلث الغِرارة أو ربعها من تمر أو دقيق . قال زيد ابن كَدُوة : القَوْسُ قدر ربع اة 

من التمرء قال : ومثلها الرّزْمة . ورارّمَ بين صَرْبِين من الطعام) » انظر : لسان العرب : 8/17 ءورزم الشيء جمعه» 
فعل هذا فلفظة الرزم أشبه هنا من الردم التي رجحها ابس عرفة » وأقرّء عليها المؤلف » والساع المذكور في : البيات 
والتحصيل » كتاب البيوع » من سماع ابن القاسم »من رسم أوله أخذ يشرب خراً. 


[ باب البيوع المنهي عنها] 
وتسد منهي عند , إلا يديل كَحَيوآن يلحم جنسه . إن لم بطب أو بم لا 
طول حيائه أو ل عة فيه إلا اللَخُمّ أو قل فلا جور إن يطَعام لجل كَقَصِيِ 
ضان ٠‏ وكبيع الغرو كبيعها بَقِيمَتِهَا أو عَلَى خگوه ء أو كم عَيره أو واه 
وتولیتڪ سلعة لم تَذڪرةا . او كَمَنَهَا يلرام وكمَلامَسٍَ الوب أو مُنابَدّته ء 
فَيَلْوَم. وبببع الْحصاة. 
قوله : (يٍفؤام) ينبغي أن يكون منطبقاً على قوله اعزرنهم ا رما 


عليه . 


يهم 


رس سه وو سا مس 


وهل هُوَ بع متها . 
قوله : (وول هُوَ مم مها ؟) أي : بيع متتهى الحصاة من الأرض . 
اليوط أذ علو 6 َف لَه يلا قَطْ. 
قوله : أو يوم يوقو عط أو على 6 قم عَلَبْهِ يلاقصو) نفي القصد يرجعلهذين 
التأويلين معاً . 
َه ِحَدَهِ ما قم عَلَيِْ ؟ تكُسيراف . وكبيْع ما في بُطُون الإيل أو ظَمورةا , أو 
إلى أن نَم القَاج -وهي َالْمَصَامِينَ وَالْماقِيمْ -وحَبل الْحَبِلَةِ . وكَبَيْعِهِ بِالنَفَّفَدٍ 
علَيْه يانه ورَجَعْ يقيمة مَاأَنفَق أو يِوثْلِهِ إن عل [20/ب ]و لو سرقاً عَلّى 
الأَرَجم ورد .إلا أن بوت . 
قوله : 9و وِعَمَهِ م فَقَمٌ عَلَيٍِْ) عبر عن هذافي " المعلم " بأن يقول : ارم با حصاةء فا 
خرج كان لي بعدده دراهم أو دانير » وكذا نقله في " الإكمال " وني " إكمال الإكمال " 
- وعبارة اللّخْمِيّ » وقيل : كان الرجل يضرب بالحصاة فما حرج كان له من الدنائير 
والدراهه”" مثله قال : وهذا التأويل أبينها'؛ لأنه مجهول . 


. في (ن۲)» و(ن2) : (أوالدراهم)‎ )١( 
. في (ن۲) : (أبينهما) » وفي (ن۳) : (بينهما)‎ )۲( 


سے شفاء الخليل في حل ممذل خليل 


وڪڪسيب ۳ e‏ عل 557 الأفشى . جاو ؤمان آو مراف 7 إن أعقت 
1 نتلسقت .و كبيعتين في بَبْعة [ببيعطا]!' بِالإلرام يعشرة فقا ء أو أَكْكْوَ 
أجل 1 او سلعَتَين مين يشمن واجد]!" إلا لجودَةٍ ورداءة » وإن احْتَلفَت 


4 هما . 


go oF 


0100000 بصيغة الرباعي وكذا أعقت 

لا معام وإ م عير قاق مور ون كات إلا ايام مسري َمْسا ون 
جِنائه , وكيم حاول يشرط الْحمل ء وٍاعَتَفِر عور سير للْماجَة لَمْ يقد صد 
وكَمرَابنة مَتِصُولٍ يِمعلومأة مَْصُولٍ ون جنسية . 


قوله : (8 طهام“) ااه آخر كتاب : الخيار من " المدونة ": وأما الطعام فلا 
يجوز أن يشتري منه على أن يختار” )من صر ”© مصيرة أو من نخيل أو شجر مثمر عددا 
يسميه اتفق الجنس أو اختلف أو كذا وكذا عذقاً من هذه النخلة [1۹/ ب] يختارها المبتاع 


ويدخله التفاضل في بيع الطعام من صنفي واحد مع بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل ؛ 
لأنه يدع هذه وقد ملك اختيارها ويأخحذ هذه وبينهها فضل في الكيل » ولا يجوز فيه 
التفاضل ؛ وكَذَلِكٌ إن اشترى منه عشرة آصع محموله بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام لَه 


(١)مابين‏ المعكوفتين زيادة من : المطبوعة . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(۳) قلت : تعقب الشراح بعضهم بعضاً في هذا الموطن » فقال بعضهم هي بفتح أوهاء وقال بعضهم بضمها وقد جاء في 
لسان العرب : (العَقُوق من البهائم : الحامل » وقيل : هي من الحافر خاصة . والجمع عمَیّ وعقاق » وقد أَعَقَّثْ وهي 
معن وعَقُوق » فمُعِقٌ على القياس » وعَقوق على غير القياس » ولا يقال مُق إلا في لغة رديثة . . . وکل انشقاق فهو 
اناق . . . وقال أبو حاتم في الأضداد : زعم بعض شيوخنا أن الفرس الحامل يقال ها.عقوق » ويقال أيضاً للحائل 
عَقوق . . . وني الحديث : " من أَطْرَقّ مسلا فعَقّتْ له فرسّه كان لَهُ كأجر كذا " ؛ عَقَّتْ أي حملت . والإغْقاقٌ بعد 
الإفصاص » فالإفصاص في الخيل والحمر أوّل الحَمْل » ثم الإغْقاقٌ بعد) انظر : لسان العرب : ۲0۹/۱۰ »» 
والحديث (أورده أبو بكر الشيباني قي الأحاد والمثاني من حديث أبي كبشة الأنماري » برقم (۱۲۸۲) . 578/7 . وانظر : 
حاشية الدسوقي : 08/7 » ومواهب الجليل » للحطاب : 4/ 774 وشرح الخرشي : /٥‏ ۳۸۷ , وانظر : تفصيل 
العدوي في شر حه على الخرشي : 5/ ۳۸۷ . 

(4) في (ن١)‏ : (إطعام) . 

(6) في (ن2) : (خیار) . 

(5) ني (ن؟)ءو(ن؟) : (صيره) . 


ان غازي العسماني r‏ 
يجز» ويدخله ما ذكرنا وبيعه قبل قبضه » وكَذَِكَ هذا القمح عشرة بدينار وهذا التمر 
عشرة بدينار إلزاماً » ويدخله بيعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة © 

وفي " التقيبد " : هنا تنبيهان جيدان : 

أحدهما : أن تعليله بالتفاضل يدل على أنه إنا تكلّم على الربوي خاصة » وأماغيره فإن 
اشتراه جزافاً وّجده مكانه جاز إذا تبين الفضل » وإن كان على العدد جاز إذا كان على غير 
الإلزام » وإن كان على الإلزام ا يجز ؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه » فعلى هذا من أراد 
الخروج من الخلاف في شراء الخضرة فليتخيّر ما يأخذ وحينئذ يبتاعه إذ يدخله بيع الطعام 
قبل قبضه ؛ لأنه ممايعد على القول أن بيع الطعام قبل قبغسه يدخل فيا لا يدخر» وأما 
المزابنة " فمنتفية ليسارة القبضة » وإنا يدخل ذلك في الأحمال فتأمله . 

الثاني : أن المفهوم من قوله : في عشرة محمولة وتسعة سمراء يجز ؛ نىا لوتساويافي 
الكيل لجاز » وعلى ذلك حملها فضل . وقال : إن فيه لمغمزاً ؛ لأن الطعام بالطعام لا يجوز فيه 
خيار ساعة . وقبله عبد الحق في " التهذيب " قال : وليس يدخله بيغ الطعام قبل قبضه ؛ 
لأنه لو أسلم في محموله جاز أن يأخذ سمراء مثل الكيل بعد الأجل وهو بدل . 

وقال ابن حبيب : إن ذلك لا يجوز . قال الباجي : وعلته بيع الطعام قبل قبضه ؛ لأن 
هذا بيع ليس باقتضاء ‏ فيلزم على التعليل بالتأخير إذا اختلفت الأجناس أو كان مما يجوز 
فيه التفاضل أن يمنع لعدم المناجزة . قال أبو عمران : إلا أن يكون في فور واحد فيجوز . 
انتهى ٠.‏ . 

قلت : إنما يصح هذا في الجنس الواحد مما يجوز فيه التفاضل فأما إذا اختلفت 
الأجناس فلا يجوز بحال كالثياب » ثم قال في " التقييد " : ونحوه قول أي اسحاق :لو 


(1) التص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي :14/8 وانظر: المدونة» لابن القاسم : ١199/٠١‏ وما بعدها . 

(۲) المزابنة : (اخُرابئة : ب بيع الرّطَب على رؤوس النخل بالتمر كيلاً وكذلك کل ثمر بیع على شجره بثمر كيلا » وان ہی عنه 
لآن الثمر بالثمر لا يجوز إلا مثلاً بمثل » TT‏ 
ليحن إذا وقفا فيه على العَبْن أراد المغبون أ ن يفسخ البيع وأراد الغابن أن يُمْضيه قُتزابنا قتدافعا واختصم)) انظر : لسان 
العرب» لابن منظور : ۱۳/ 796 . 


شهاء الغليل في حل مفقل خليل 
كان مدان من حنطة يأخذ أحدهما قد وجب عليه ولا فضل في صفة أحدهما على الآخر - 
لكان خفيفاً إذا تاخ في ذلك ؛ لأنه إذا تراخى يصير خياراً في بيع [بعض]”" أحد 
الطعامين بصاحبه فلا يجوز ذلك . كما لا يجوز الخيار في الصرف ولا في المراطلة . انتهى . 

وقال ابن عرفة : قال ابن الكاتب”” : معنى رواية ابن حبيب إن تأخر الاختيار عن 
وقت العقد . قال ابن عرفة : إن روعي مانع التأخير وجب كون معناها إن عقدا على عدم 
تنجيز الاختيار » وبحث في قول فضل » وزاد عن التونسي : إن كان الاختيار في آحاد طعام 
يجوز فيه التفاضل كالقثاء ا يدخله إلا الغرر إن اختلفت كالثياب أو التراخي في بيع طعام 
بآخر لا بيع طعام قبل قبضه » وذكره المازري غير معزو . انتهى . 

وي رسم شك من سماع ابن القاسم من جامع البيوع : وسئل مالك عن الشين يباع 
كيلا أو وزناً وهو أخضرء فيريد أن يبدله من صاحبه بغيره قبل أن يقبضه ؟ قال : لا خير 
فيه . قلت : فالبطيخ يباع كَذَّلِكَ أترى أن يبدله بغيره ؟ قال هو مثله لا خير فيه . 

قال ابن رشن : المعنى في هذه المسألة أنه أراد أن يبدله بأكثر من صنفه أو من غير صنفه 
[أو بمثله من غير صنفه]”” فذلك”" لا يجوز ؛ لأنه بيع الطعام قبل أن يستوف » ولو أبدله 
من صنفه بمثله قبل أن يقبضه لجاز ؛ لأنه بدل المثل » ولو قبضه لجاز بدله بغير صنفه أكثر أو 
أقل ولا يجوز بصنفه إلا مثلا [بمشل ]". 

فأما البطيخ فيجوز إذا قبضه أن يبدله بصنفه وبغير صنفه متفاضلا باتفاق ؛ لأنه ما لإ 
يدخر صلا » وكذا سائر الفواكه التي لا تدخر إلا نادراً على المشهور في المذهب » وكَذَّلِكَ 


(1) في الأصل : (يتارخ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن”) . 
(۳) في الأصل » و(ن؟) : (كنانة) . 

() في (ن1): (جر) . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(6)في(ن١)ءو(ن؟)‏ و(ن۴) : (فكذلك) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن”) . 


ابن غازي العتماني 
لو قبض بعض ما اشترى منه من التين » ثم أراد أن يأخذ بالبقية”'" غير التين أو صنفاً آخر 
من اون أو أقل أو أكثر يبز » ولو أرادأنيتتقل من صنفب إلى صنف آخر قبل أن نيرم 
البيع بينهما وهما في حال التراوض لجاز" © وبعده في رسم حلف من السماع نفسه : وسئل 
مالك عمن اشتري بدينار قمحاً » فاكتال نصفه ‏ ثم سأله أن يعطيه بالنصف الباقي زيتاً أو 
عدساً ؟ فقال : لا خير فيه . 

قال ابن القاسم : لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفي . قال في قول مالك ن كان شرا 
وأخذ مثل كيله فلا بأس به . 

قال أبو العباس القباب : القمح والشعير عنده”» صنف واحد» فهو كمن وجب له 
قمح طيب فسمح فأخذ”" منه رديا”” ؛ فلهذا أجازه . انتهى . 

وتقدّم /۷٠[‏ أ] قول عبد الحقٌّ » وقد ضبط ابن عرفة هذا الفصل فقال : وشراؤه 
الطعام على الاختيار لزوما لا يجوز في غير متراثلين مُطْلَقاً ولا فيه ريويين جزافاً ولا كيلا 
إن اختلف قدره » ثم استشهد بنص " المدونة " السابق ثم قال : وشاهدت فتوى شيوخ 
شي وخنا أن شراء العنب من البائع الذي بعض عنبه أسود وبعضه أبيض : إن يجوز إن عين 
المشتري الأخذ من أحدهما » وكذا شراء التين من البائع المختلف تينه » عتجا با تقدّم من 
نص " المدونة " وغيرها . 

وأفتيت بجواز ذلك ؛ لأن المنع المذكور إنا هو فيا بيع على الإلزام حسبم| مرء 
وبياعات أهل زماننا في الأسواق إنما هي بالمعاطاة ؛ فهي منحدّة قبل قبض ابيع »ولا 
' . يعقدونما بالإيجاب والقبول اللفظي بحال » ويؤيد ما قلته سماع القرينين » يعني في رسم 


(1) في (ن۲)» و(ن7) : (البقية) . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ۷/ ۲۸۱ . 
(۳) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: ۲۷٦/۷‏ . 
)٤(‏ في (ن١):‏ (عندي) . 

() في (ن۳) : (يأخذ) . 

() في (ن۱)» و(ن۲)» و(ن) : (ديناً) . 


البيوع » من جامع البيوع » سئل مالك » فقيل له : جئت إلى صاحب فاكهة فأعطيته درهماً 
وقلت له : أعطني رطباً » فلما دفعت إليه الدرهم بدالي فقلت له : أعطني نصفه بطيخاً 
ونصفه تيناً ؟ قال : أرجو أن يكون هذا خفيفاً » ولا بأس به . 
قال ابن رشد : إنم) أجاز هذا لأن عقد البيع ايت بينهما ء وإنما كانا في حال التراوض إذ .. . 
يقطعا السعر بعد » فلو راد أن يأخذ درهمه لكان ذلك له ؛ ولو كان البيع قد انعقد بينه) ا" ش 
يجز ذلك على ما مضى في رسمي شك وحلف »من سماع ابن القاسه”" . 
وجا ِن ڪشر احا في غير ربو ء ونماس يتور , لا فلوس و كاي يوكله 
فس ما في الذْمة يخر , ولو معينا ياه قبضه كغائي , أو مواضعة [و ماخر 
جداده E‏ فافع عبين , وبيعه يدبن وقأخير رأس مال السام وميم بيع ديق 
مت أو غائ ولو فوب َة وحلضر إلا أن يلار وكبيم العربآن أن يخطيه 


ع هاه 


شيكا علو أنه إن كرد الْبيْم لَم يعد إليه ‏ وكَتطْريق أم فَقَط ون ولد > وإن 


بقِسمة أو بيع أَحَدهِما لعبد سيد الآخر م لم يشغر معفاداً. 


وع 


قوله : (أو مضاافع عَيٍّ) معطوف عل (مُعَيًَ) . 
وصدافت المسبية ولا تواوف. 
قوله : لولاتواوك) أي من الجانيين» فهو كقوله في " المدونة " : ولايتوارثان بذلك”" . 


رت 


مَالّم قَرضء وفسِمَمَالَميَجْمعَاهُمَا قي ولك وهل يغجر وض كَذَلِكَ أو 
بَكْمَقَى ِحَوَزٍ ڪالعٽق ؟ تَأويلان وجَارَبَيْمْ هما ويم أَحَوهِما للعق ‏ والْولَدُ 
مم كِتَابَة أمه , ولِمُعَاهَدٍ التَفْرفَة. 

قوله : (6 لم قتوض) هذا الذي اقتصر عليه هو اختيار اللَّخْوِيَ ؛ فإنه قال : القو ل أنه 
حق للام أحسن » ولو كان ذلك مح الولد في الحضانة ل يفرق بين الصغير وبين كل من 
للصبي متعلق به في الحضانة كا حدة والخالة والعمة » وتسليمهم ذلك دليل على أن النهي 


(۱) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : /ا/ 27777 ۲٣۳‏ . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 
(۳) انظر : المدونة ء لابن القاسم : 1/۰ 


نا يختصّ بالأمّ من [الموجودة]”" . ثم قال : وعلى القول أنه حق للأم [لئلا توله)“ يصح 
رضاهاء وبه أخذ إذاعلم صحة رضاهاء وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا خدعة . انتهى . 

ا E‏ ل "المد ونة " إلا أنيستخني 
yS‏ 
اموازية ": إذا رضيت الام بالتفرقة فليس ذلك لها أو هو حقٌ للأم » وعليه مافي المختصر : إذا 
رضيت الأمبالتفرقة فل بأس » واختارالازري» وابن يونس » وغيرهما الأول" . 

وڪره الاشتراء وة ونه وكيم وشَرْطِيَْاقِضَالْمَقْصُودَ كَأَنْ لاببيع إلا 
0 و العفق . 

قوله : (8 قدي العفق) كذا الصواب بنصب تنجيز » وتجريده من باء الجر » وهو 
كقول ابن الحاجب : مثل أن لا يبيع ولا يهب غير تنجيز العتق للسنة'" . 

وم يبرن أَبْمَمَ كَالْمَيَر يذلاف الاشتراء عل إِيْجَاب الق كَأْنَمَاحُرَةٌ 
يالشراءء اه يخل بِالدَّمن بع وسلف . 

قوله : لوآَمْ [يجبر]” إن أبعم كالمفير) ز اد في كتاب : البيوع الفاسدة”" : وكان 
للبائع ترك العتق وتمام البيع » أو يرد [البيع]“» فإن رد بعد أن فات فعليه القيمة ‏ . فقف 
على بسطهافي : " التقييد ' 


. في (ن۲)ء و(ن۴) : (الواحدة) » وني (ن٤) (الموجدة)‎ )١( 

(۲) في (ن۳) : (الثلاث وله) . 

(۳) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۷/ ۳۳۹ . 

(4) في أصل المختصرء والمطبوعة : (بتنجيز) . 

(0)انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : : , واختيار المؤلف هنا لم تحوجه إلى تطويل الخرشي في ثبوت الباء » 
ثم قال : (ولَا َك أَنَعجريدَ لاء أحسَنٌ) » انظر : شرح الخرشي : 4077/0 . 

(5) في (ن۲) ء الأصل » (ن) : (يجز) . 

(7) أي : من المدونة . 

(۸) في (ن۲) »و(ن"7) : (العتق) . 

(4) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۱١۸/١‏ . 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 


وصم إن حذ حذك أو حذف شرطڪالنديي “ 


قوله : (أو حَذِفَ شَرْطٌ كالتَذَيير) كذا في بعض النسخ بإدخال الكاف”" على التدبير » 
وهو مطابق لقوله في " التوضيح " إذا قلنا بفساد البيع وفسخه لأجل اشتراط التدبير 
ونحوه » فأسقط البائع"" شرطه فقال ابن القاسم : يمي . وقال أشهب : لايمضي” . 

كشرط رجن وحويل وجل ولو عابو فُؤُوَلَتَ يخلافه , وانيه إن قاف أَكَشَرٌ 
اذم والقيمة إن سلف الْمُشحرِي ء وإلا فاكس وكَالدَجْشر يزيد يعو وإن عم 
كللمشترِي رده , وإن فان فَالْقِيمَة . 

قوله : (وكَالدَجْش يزيد لِيَغْرَ) هذا نحو تفسير المازري وغيره » وهو خلاف قول 
مالك في " الموطأ " : والنجش أن تعطيه في سلعة أكثر من ثمنها ء وليس في نفسك 
اشتراؤها ليقتدي بك غيرك “ . قال ابن عرفة : وقول المازري وغيره : الناجش هو الذي 
يزيد في سلعة ليقتدي به غيره أعجّ من قول مالك ؛ لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل في قول 
المازري » وخروجه من قول مالك . 

وقال ابن العربي في " العارضة " : والذي عندي إن بلّغها الناجش قيمتها ورفع الغبن 
عن صاحبها فهو مأجور » ولا خيار لمبتاعها . قال ابن عرفة : وكان بالكتبيين من تونس 
رجل مشهور بالصَّلاح عارف بالكتب » يستفتح للدلالين ما يبنون عليه في الدلالة » ولا 
غرض له في الشراء » وهذا جائز على ظاهر تفسير مالك واختيار ابن العربي لا على ظاهر 
تفسير ا مازري » ثم حصل فيمن أ يزد على القيمة المنع ؛ لظاهر قول الأكثر » والجواز لدليل 
قول مالك : والاستحباب لابن العربي . انتهى . واستبعد ابن عبد السلام قول ابن العربي . 


. في أصل المختصر والمطبوعة : (التدبير)‎ )١( 

(5) ني (ن۱) : (كاف) . 

() في الأصل : (المانع) . 

(4) انظر التوضیح » لخليل بن إسحاق : ۷/ ۳۳۳ . 

(5) انظر : الموطأ ء للإمام مالك برقم )١717(‏ كتاب البيوع » باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة . 


ان عازي العنماني سڪ 


0001 1 111 

يإِرْسَالهِ لَه ء وهل لِقَووِي ؟قولان .وسيم أدب وجَارَ الشواء لَه , وڪتلقي السلع أو 

صَاحِيها كَلَْذِها في الْبَلَدِ بِصِفَة ولا يكسم وجار لمن على كَسِفَة أمبال أَخْذ مام 
إِلَيْه . وإنما تقل ضمان الْفَاسِد بِالْقَبْض ‏ ورد ولا عله . 


صر 


قوله : (وجَاوَ سوال [١۷/ب]‏ الْبَحْضٍ لكف عن الؤْيَامَة) هذا عكس النجش . 
فَإِنْ فَاتَ مى الْمَعْسَلَف يه [يالقَمز] »وإ ون قِيِمَكْهَ حِيِنقِذٍ ‏ ووشل 
المثلي يتَغير سوق غَبْر مذلي وعقار. 

قوله : (قَِنْ فا مضو الْمَعْفَقَف ؤِِهِ) أشار به لقوله أول [كتاب]" البيوع الفاسدة : 
قال مالك : يرد الحرام البين فات أو يفت » وما كان ما كرهه الناس رد إِلا أن يفوت 
فيترك”" . كذا اختصره أبو سعيد وهو في الأمهات من رواية ابن وهب » ومعنى يرد 
فات أو يفت : أنه [ترد]”” عينه إن ل يفت وقيمته إن فات » كذا فسره ابن يونس » وزاد 
n‏ 

يشترط أخذه ترآفیفوت بالقبض . 


اطول َم حيوآن , وقیها شهر وشهران [1]/29 واخْسَارَا أنه خِلاف , وفَالَ: 
بل في شيهادذ , ويفقل عَرْض ومِخلِي لِبِلَدٍ يِكَلْفَةٍ , ويالوطءء ويِتَغَيِر ذَاتِ غَيْرٍ 


وثلي » وخَروجٍ عن بو وتلق ق كَرَهفِهِ وِجَارَتِهِ» وأرض يشر ء وَين وغَرْسٍ , 
| توله : (ويطُول وَمَنِ حَيَوآنٍ . ويها شر وشَطران . والحقار أنه فلاف وال :بل اي 
٠‏ لامكا اراق ورت N‏ ا 


. ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن۴) . 

(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي ٠١٤/۳:‏ . 
(5) انظر : المدونة» لابن القاسم : ١54/4‏ 

(6) في الأصل » و(ن۲) » و(ن۳) :(ترك) . 


سسس شاء اللي في حل مقفل خليل 
شهر : أنه طول » وقد فات “ » وقال في السلم الثالث » في الشهرين والثلاثة : ليس بفوت 
في العبيد والدواب » إلا أن يعلم أنه تغير » وهو أحسن »إلا أن يكون المبيع صغيراً » فإن 
المدة اليسيرة يتغير فيها وينتقل”" . | 

وقال المازري : اختلف في مجرد طول الزمان يمرّ على الحيوان و1يتغيّر في ذاته ولا 
سوقه » هل هو فوت ؟ فذكر مافي الكتابين من " المدونة " ثم قال : اعتقد بعض أشياخي 
أنه اختلاف قول على الإطلاق » وليس كَذَّلِكٌ ؛ إنما هو اختلاف في شهادة بعادة ؛ لأنه 
أشار في " المدونة " إلى المقدار من الزمان الذي لا يمضى إلا وقد تغبّر الحيوان » فتغيره في 
ذاته أو سوقه معتبر » وإنم| الخلاف في قدر الزمان الذي يستدل به على التغير» فقال”” ابن 
عرفة : في ردّه “على اللّخْوِيَ تعسّف واضح ؛ لأن حاصل كلامه أن الخلاف إنما هوني 
قدر الزمان الذي هو مظنة لتغيّره لافي التغير » وهذا هو نفس مقتضى”” كلام اللّحْوِيَ لمن 
تأمله وأنصف . انتهى . 

وأما ابن عبد السلام فكأنه قبل اعتراض المازري » فقال في قول ابن الحاجب : وفي 
طول الزمان في الحيوان قَوْلانِ ‏ . يعني : أن ني نجرد طول الزمان في الحيوان من غير 
ضميمة تغير في بدن ولا سوق" قولين » وأنكر بعضهم وجود الخلاف في ذلك » وتأوّل 
ما وّقع في " المدونة " على أنه حلاف في شهادة : هل الطول المحدود بالحد الذي ذكره 
يستلزم التغير في البدن لا حلاف في مجرد الطول ؟ وذلك أنه ذكر في كتاب : العيوب””* : أن 
مرور شهر على الحيوان يكون فوتاً » وذكر في كتاب السلم أن الشهر والشهرين لا يكون 


. 585/7 : انظر : عبذيب المدونة , البراذعي‎ )١( 

(؟) انظر : تبذيب المدونة » البراذعي : 57/9 . 

(۳) في (ن1) : (قال) . 

)٤(‏ آي : في ردالمازري. 

(6) في (ن۱) : (ما اقتضى) . 

(1) انظر : جامع الأمهات ۰ لابن الحاجب » ص ۳٣۳:‏ . 
(۷) في (ن؟)» و(ن۳) : (الأسواق) . 

(8) في (ن”) : (البيوع) . 


ابن غازي العسماني ‏ 


فوتاً. انتهى . فتأمل كلام هؤلاء الأئمة مع كلام المصنف هناء وفي " التوضيح " و نصه 
شارحاً لقول ابن الحاجب : وفي طول الزمان في الحيوان ولان . أي : وفي مجرد الطول”" 
فقط قَوْلانٍ » فالقول بأنه مفيت مذهب " المدونة '"» والقول الآخر ذكره ابن شاس”" , 
وعلى المشهور فذكر فيها في العيوب أن مرور شهر”" فوت . 

وذكرني السام أن الشهر والشهرين ليس بفوت » وحمله اللّخْمِيَ على الخلاف » ورأى 
المازري أنه ليس يخِلافٍ ونما هو اختلاف في شهادة“ . 


وَقَاكَتَ يما حِمَةَ هي الوَبُع قط اقل وله الْقِيِمَةَ قَائِمِآ عَلَى الْمَفُول 
وَالْمْصَحُمِ وقي بيه قَبْل قَبْضه مطلقاً تأويلان ‏ لاإن قَصَدَ اليم الإفَافَة . 


قوله : فان يهم هة هي الوَبُمٌ فَقَطْ) أي : وفاتت بالغرس والبناء جهة فقط هي 
الربع » يريد أو الثلث » والمسألة مبسوطة في نوازل أصبغ من كتاب " جامع البيوع " »ومن 
قول ابن رشد فيها : إذا كان الغرس بناحية منها وجلّها © لا غرس فيه » وجب أن يفوت 
منها ما غرس » ويفسخ البيع في سائرها إذ لا ضرر على البائع في ذلك إذا كان المغروس من 
الأرض يسيراً مما لو استحقٌ من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه الباقي ولم يكن له أن 
يردّه » ووجه العمل في ذلك ا 
الأرض » فإن كانت الثلث [أو الربع]"“ فسخ البيع في الباقي بثلثي الثمن أو بثلاثة أرباعه » 
فسقط عن المبتاع إن كان ل يدفعه ورد إليه إن كان قد دفعه وصح البيع في الناحية الفاتنة 


(1) في (ن۲) : (طول الزمان) . 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 1۸١ /١‏ قال : (مجرد طول زمان يمر على الحيوان ول يتغير في ذاته ولا 
سوقه » فاختلف فيه هل يكون فوتاً أم لا ؟و رأى الإمام أبو عبد الله أن المعتبر تغير البدن أو السوق . وإنها اعتبر طول 
الزمن لأنه لا يخلو عنه في العادة وصار الاختلاف في حد الزمن الدال بالعادة على ذلك) . 

(۳) في (ن"3) : (الشهر) . 

. 0۲۹ /٩ : انظر التوضيح » -خليل بن إسحاق‎ )٤( 

(0) في (ن۱) : (وجهلا) . 

(5) في (ن7)ء وان : (والربع) . 


شقاء الغليل في حل ممفل خليل 
بالقيمة يوم القبض › > فمن كان له منهما على صاحبه فضل رجع به عليه إذ قد تكون قيمة قيمة7") 
تلك الناحية أقل ما ناما من الثمن أو أكثر”" . 

وارتهم المفيت إن عاد بلا غير السوق . 

قوله : (وَارْتَطَمَ الْمَفِيد إن عاد [يلة تغب السوق]) إشارة لقوله في أول الييوع 
الفاسدة : فإن تغّر سوق السلعة ثم عاد لهيئته يكن للمبتاع ردّها ؛ لأن القيمة قد وجبت » 
وما إن باعها ثم رجعت إليه بعيب أو شراء أوهبة أو ميراث فله الرد إلا أن يتغير سوقها 
قبل رجوعها إليه فذلك //١1[‏ أ] فوت » وإن عاد لهيئته » وأشهب يفيتها بعقد البيع . 


وبالله تعالى التوفيق . 
[ باب بيوع الأجال] 
ومُِمْ تة ما كَثْرَ قَصْدُهُ بيع وسَلَف , سقف مد تفا“ لاما فك 
ڪضمان يجعل . 


يي وعص 


قوله : وميم هة ما كَكْرَ قَصدَهُ كيم . وسَلَف , وسَلَف يمْفَعَةٍ) مثال مايمنع 
لاتبامهه| على قصد البيع والسلف أن يبع ٠‏ تين بدينارين إلى شهر » ثم يشتري واحدة 
ا ا 

البائع سلعة ودينار نقداً يأخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما عوض عن السلعة وهو بيع » 
والثان عوض عن الدينار المنفرد وهو سلف . 

ومثال ما يمنع لاتهامهه| على قصد سلف بمنفعة المسألة التي هي أصل هذا الباب» أن 
يبيع سلعة بعشرة إلى شهر » ثم يشتريها بثانية نقداً» فقد رجعت إليه سلعته » وخرج من يده 
ثمانية يأخذ عنها عشرة . 


(1) قي (ن۱) : (فيه). 

(۲) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد :0۹0۸/۸ . 
() في (ن١‏ )» و(ن7)» و(ن۳) : (إلابتغير سوق) . 
(5)المدونة» لابن القاسم : 4/ ٠٤١١١٤١‏ . 

(0) ما بين ا معكوفتين ساقط من الأصل . 

)في (ن١1)‏ : (بيع) . 


ان غازي العسماني - 


أو أسلفني وأسلفڪ .اَم با أجل شم سواه يجنس ّنه ون عَيْنٍ وطَهَامٍ 
وعَرْضٍ قَإِما قدا َالِ ءأوأقلء أوأكثر يول التَمنٍ ,اوقل أو كتريسم 
ونها فلات ووي ما عَجلَ يد الأقل , .وكَذَا الموّجل ‏ بعضه > ەق ممتيع ما یعجل فيه 
الأقل أو بعضه كَتَسَاوِي الأَجَلَبْنِ إن شرطا نكي الْمَقَاصدٍ للدين بالدين ولذلد 
صد في أكثر لأبعد 1 [شرطاع]! أ والوداءة والْجَودَةٌ كَالْقلَةٍ : والكثرة ومنخ 


يذهب وفضة ل أن بعل أطثر ون اقيم مر جنا. 
قوله :دسفي وأ سلفّك) لنظ (أسْلفْك) منصوب بإض ار إن بعد الواو على معنى 


ا لجمع ء قاله في "التوضيح ضيح ". 
ويسِكتين إلى أجل . 


قوله : (وَسيِكَتَيْنٍ إلى آم( معطوف على (هِفَهَيِ)» ويتناول ثاني عشرة صورة ؛ لأنه 
إما للأجل نفسه أو لأقرب منه أو لأبعد » إما بمثل الثمن عدا أو أقل أو أكثر والسكة 
الثانية إما أجود من الأولى أو أردا“ منهاء وكلها تمنوعة للدين بالدين . 

كشرائه للأجل بمحمدبَة ما باع بيزيدية . 

قوله : (كَشْوائهِ أجل يمدي ما بام ِيَرِهِوِيّةِ) الدراهم المحمدية أجود من الدراهم 
اليزيدية » وهذا تمثيل لا تشبيه قصد فيه لعكس ما فرض في " المدونة " إذ قال : " وإن 
بعت ثوباً بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر ”؛ كذا 
اختصره أبو سعيد » زاد ابن يونس : لرجوع ثوبك إليك وكأنك بعت يزيدية بمحمدية إلى 
أجل " . انتهى 

وإنها قصد المصنف العكس”" ؛ لأنه مختلف فيه » فين ختاره من ا لحلاف » وقد ذكر 


(1) في المطبوعة (لو أجل) . 

(۲) في المطبوعة (اشترطاها) . 

(۳) انظر التوضيح» لخليل بن إسحاق : 707/0 . 
(5) في (ن۱) : (أدنى) . 

(0) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 710/9 . 
)في الأصل . (ن١)‏ : (للعكس) . 


355 شعاء الغليل في حل ممفل خليل 
المازري أن في كون علته”" اشتغال الذمتين بسكتين ختلفتين » أو لأن اليزيدية دون 
المحمدية طريقتين للأشياخ وعليهم| منع عكس مسألة " المدونة " وجوازه» وعزى ابن 
محرز الأولى لأكثر المذاكرين والثانية لبعضهم . قال أبو الحسن الصغير : ومفهوم قوله 
في " المدونة " : " فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر. أنه لو ابتاعه بعشرة يزيدية نقداً 
لجاز » وليس هذا بمراد ؛ لأنه كأنه ابتاعه بأقل » ولو بعت الثوب بعشرة يزيدية إلى شهر 
جاز أن تبتاعه''” بعشرة محمدية نقداًى) لو ابتعته بأكثر من الثمن نقد" . انتهى . وانظر 
كلام ابن يونس وأبي إسحاق في أصلها . 

وإن اشترى عرض مالغ تمه جات اة لتقد فَقَطءوَ اولي مط ووَقدرا 
[كعبنه]”". 

قوله : (وإن اششوى يعض مَعَالِِ مه , جَاوَنْ قلاف الحَفِ قط المراد بالشمن هنا ثمن 
المبيع في الصفقة الأول » أي فإن اشترى المبيع بعرض مخالف في الجنسية للثمن الذي كان 
باعه به كا إذا باع ثوباً بجمل ثم اشتراه ببغل أو بغيره ما هو مخالف للجمل في الجنسية» 
جازت صور النقد الثلاث . وهي أن تكون قيمة هذا العرض الثاني مساوية لقيمة الجمل 
في مثالنا أو أقل أو أكثر » ونبّه بقوله : (فقط) على منع صور الأجل التسع للدين بالدين . 

والدليل على أنه أراد هذا : أنه لم شرح في " توضيحه " قول ابن الحاجب :" فإن كانا 
نوعين جازت الصور كلها ؛ إذ لا رباني العروض "قال : مراده بالصور كلها صور 
النقد الثلاث » وأما صور الأجل التسع فممتنعة ؛ لأنه دين بدين . قال : وكأنه أطلق في 
قوله : لا ربافي العروض ٠»‏ ومراده نفي ريا الفضل لوضوحه ؛ إذ لا يخفى على من له أدنى 
مشاركة أن ربا النساء يدخل في العروض حكى هذا عن شيخه المنوفي. ‏ وأما ابن عرفة 


. في (ن١): (علة)‎ )١( 
. في (ن١1): (تبتعه)‎ )( 

() في المطبوعة : (كمثله) . 

(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۲٠۳:‏ . 
(6) انظر التوضيح » خلیل بن إسحاق : /٥‏ ۳۹۹ . 


ابن غازي العشاني سب 
فقال : موافقاً لابن عبد السلام وقول ابن شاس : إن كان الثمنان عرضين من جنسين 
جازت الصور التسع”" » تبع فيه ابن بشير» وتبعھ) ابن ا لحاجب وهو وهم " . انتهى . 

ومراد ابن شاس بالصور التسع : الصور الاثنتا عشرة ؛ إلا أنه عد ما كان لأجل دون 
الأجل كالنقد » واستدل ابن عرفة على توهيم الجماعة بقوله في كتاب : السلم الثالث من 
" المدونة " : وإن بعت ثوباً بهائة درهم إلى شهر جاز أن تشتريه'” بعرض أو طعام نقداً كان 
ثمن العرض أقل من مائة أو أكثر » وإن اشتريته بعرض مؤجل إلى مثل أجل الماثة أو دونه 
أو أبعد منه لديز ؛ لأنه دين بدين ”2 . 

[قيميم ]”” يأقل لأجلِه , أو أَبْعَدَ إن غاب مشتَرِبِهِ به . 

قوله //١11:‏ ب] (فَيَمِْعْ بقل جه أو اَعَد إن غاب مُشَُرِيِهِ يه) لا شك أن الواو 
هنا أولى من الفاء » وأن الشرط مختصٌ بهاتين الصورتين » وأما الثلاث التي في الضمن 
فممنوعة غاب أو يغب . 

وهل [غَببْر]!'" صَنف طَعَامِهِ كَقّمم وشعير مال أو 4 ؟ فتَوَدْدُ وإن باع مُقَوَماً 
فَوثْلهُ كَغَيْرِهِ كَتَعَيْرِه كَثِيرا. 

قوله : وَل َر صف طَحامهِ كََمُمٍ وشَعِيرٍ مالأ لا ؟ فَوَعُهُ) سقط لفظ (غير) في 
بعض النسخ » ولا يصح إلا إذا جعل الصنف بمعنى الجنس » وهو خلاف اصطلاح ابن 

زفق 

الحاجب . 


. 1۸٤ /١: انظر : عقد الجواهر الثميئة» لابن شاس‎ )١( 

(۲) في الأصل » و(ن؟) : (الاثنا عشر) . 

(؟) في (ن١)‏ : (يشتريه) . 

(:) انظر : المدونة ء لابن القاسم : 417/4 . 

(0) في المطبوعة : (فيمتنع) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

(۷) نص ابن الحاجب : (فإن اختلفا في الجودة والرداءة فهما كالزيادة والنقص » فإن كان غير صنفه كالشعير أو السلت مع 
القمح أو المحمولة مع السمراء فحكى عبد احق جوازه مطلقا) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۴٠۳‏ . 


ا رو 


س 0 


راتاق 


0 م ل E‏ 
الخال » وما كان لأجل دون الأجل » فالممتنع عنده مس صور . 

لا بِوِذْلهِ أو أَكْثَرَء وامتفم غير صِنف تَمَيِهِ إلا أن ڪشر المُعَجِل . 

قوله : 0 بوظله أو أَكُمَوَ) أي ا 1 
بجوازها » يبقى من الاثنتي عشرة ثلاث جائزة [أيضاً]!؟ وهي : ما كان للأجل نفسه» 
ولوضوحها سكت عنهاء وأما قول ابن الحاجب : يمتنع منها ماتعجّل فيه الأقل”" . ققال 

في " التوضيح " : " ظاهره أنه لايمتنع غيره ولیس كذَلِكَ ؛ فإن الصور الثلاث التي بعد 
الأجل كلها ممتنعة أيضا ": نص [عليها]'”" المازري ‏ . ولم يتعقبه ابن عبد السلام » ولا ابن 
عرفة . 

ولو باعه يعشرة ثم اشتراه مم سلعة نفداً مطلقاً. أو لأَبْعَدَ يِأَكْثْرَ. 

قوله : لوأو باعه يِعَشَرَةٍ فم سكرام مم سلَعة نفا ملفا ء أو اَعَد يأكقو) أطلق النقد 
أَيْضاً على الحال وما كان لأجل دون الأجل » فاشتمل هذا الكلام على سبع صور وسيصرّح 
بمفهوم قوله : (بأكثو) حيث يقول : (وبمثل وأقل”© لأبعد) » وسكت عن الثلاث التي 
للأجل نفسه لوضوح جوازهاء فخرج من كلامه أن سبعاً منوعة ومسا جائزة . 

قوله : (أو بِفَمْسَةٍ وسيلعةٍ) أي : أو اشترى الثوب وحده بخمسة وسلعة» والمسألة 
بحالها من كون الثمن نقداً بوجهيه أو لأبعد » فهذه ثلاث ممنوعة تبقى من صور الأجإ © 
واحدة للأجل نفسه وجوازها لا يخفى 9" . 


. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١) » و(ن7). وفي (ن۲) : (عنده أيضاً)‎ )١( 

(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : "3781 1614 . 

(؟) في الأصلء (ن١‏ )» و(ن؟) : (عليه) . 

(5) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : 6/ .TA*‏ 

(0) في (ن۳) : (أو أقل) . 

(7) في (ن؟) : (الأصل). وني الأصل » و(ن"2»: و(ن5) : (الأقل) . 

(۷) للحطاب رحمه الله تفصيل جيد في هذه المسألة » وشرحاً وافياً» انظر : مواهب الجليل : /٤‏ ۳۹۹ . 


امََْعَلا يِعَشَرَةٍ وسلعة. 

قوله : (!مُشَفَمَ لامِعَشَرَةٍ وسِفْعَة) هذا مقابل ما يليه قبله » ولكنه حاص بحالتي النقد» 
وأما لأبعد”" فممتنع عملاً بقوله : أو اسح مها ا 

ويوثل وأقَل لأبعدء ولو اششوى اقل جه ذ وشم رضي :يالتعجيل فقولان 


كَتَمْكِيِن بائم ملف م6 قِيِمَئه اقل من الزيادة عن الْأَجَل , وإن أُسَلم فرسا ِي 


شرق أَذُواب . شم اسرد وله مم خَمسةٍ + مشیم مط 
قوله : (وَ وِوثل و نهد واف رطقل ميد لوو قرخ اتن ل 
(أو لأبْعَدَ يأكقو) كا قدمناء» ففي الكلام تلفيف غير مرتب » وقد ظهر لك أن قوله: 
(لأبعد) يرجع للمثل والأقل » وأما قول ابن الحاجب مشيراً للمنع : وكَذَّلِكٌ بأكثر منه أو 
بمثله إلى أبعد ‏ . فقد قال في " التوضيح " تبعاً لابن عبد السلام : لا مانع من المثل » وإنما 
تبع ابن الحاجب فيه ابن بشير » فهو الذي ذكر المنع وحده » ولا وجه له وقد نص ابن محرز 
والمازري على جوازه””. 
كا لو اسْفَوَده إل أن ببق الحَمسة لجا أن الْمعَجَللِمَا خي الذمَة أو الْموَفر 
مسلف إن بام مارا لجل يعشرة , ثم استرده ويينارا نقداء أو مُوَجلا مِم 
مُطُلقاً ء إلا قي جنس الدّمَن لجل . 
قوله : (كَمَا َو استفرمه . !ا أن ْفى الْفَمْسَةَ جلها . أن الْمَعَجْلَ لم قي اة أو 
الْمُوَخْوَ مُسمَِف) الاستثناء والتعليل“ [قاصران]" على ما بعد الكاف على قاعدته الأكثرية ية 
المنبّه عليها أول الكتاب » ولا استثنى المنفي”" للأجل بالجواز نفى المعجّل والمؤخر بانع » 
فعلل ذلك بأن كلاً منهما مسلف أي : فأدى ذلك لاجتماع بيع وسلف . 


(۱) في (ن۳) : (لا يبعد) . 

(۲) ني (ن١)‏ : (مثلها) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب »ص : 7785 . 
)٤(‏ انظر التوضيح» -لخليل بن إسحاق : 7877/0 

(0) في (ن١)‏ : (والتعجيل) . 

. ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١), و(ن۲) › و(ن۳)‎ )١( 
. في (ن۳)» (ن٤) : (المبقي)‎ )۷( 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 

وإن زد غير عَين أو ' "بيع ينقد آم بقبض. جا إن عَجْل الْمَزِيِد وَصَمَأُوَلَ 

و أن يَفُودَ الكَانِي فَْفْسَفَانِ .ول ملفا [49/ب] أو إن ٤‏ 
ن القيمة اقل ؟ خلاف . 


م هامهوى 


قوله : (و إن ؤه عير عبن أو بيع يِفَف لم بابض جار إن عُجل الْمَزِهِهُ) هكذا ينبغي أن 
يكون (أوَ ييع) معطوفاً بأو لا بالواو» فهما مسألتان أعطاهما جواباً واحداء والمزيد في 
الثانية منهم| عين أو غيره ما 1 يختلف العينان كذهب وفضة أو كمحمدية ويزيدية فعلى ما 
تقدّم » وفهم من قوله : (لَم يْبَض) أنه لو قبض لجاز عجل المزيد أم لاء وهو قول أبي محمد 
ابن أبي زيد . 


ا 


TT O Ty 

ل الس E‏ 

النماء في العين » وقد قال ابن عرفة : بيع أهل العينة : هو البيع لتحيل به على فععينني 
أكثر منها . 


ولو ِمَوجلٍ تعض , وكرِدَ حُدْ اة م6 يِتَمَانِينَ .أو اشفره ووو لييح ولم 
بكْسَم ء بخلائ.. أذ شتر6 إلي] “ رعشرة ماقا آنه ياي عقر أجل لومت الور إن 
قَالَلي. وقي الْفَسْمْ إن لم بقل لي إلا أن ّت مَالْقِمَة أو ااا وروم الاشنا عَشرَ 
قولان . وبخلاف اشتَر6 لي بعشرة : فقا وآحُدُك باتني عشر نقداً إن ؛ نقد الماموو و 
يشرط وله الأقل ون جعله أو لمن فيحن طلسملا لله وجار خيرم 
ڪَنقد الور ون لم يَقَل لي . قفي الجواز والكراوة قولان ٠‏ وبخلاف اشتَرها لي ياثني 


هر ده سه ودع ترد 


عشر أجل وأشدَريها يعشرة نقداً »فيزم المسمى ولا تُعجل العشرة . 
قوله : (وَلَه وِمَوَجّلِ بَعْضْه) ظاهره أن هذا مفرع على مسألة المطلوب منه سلعة كا قد 


(1) في أصل المختصر والمطبوعة : (و) . 

(۲) في أصل المختصر : (كان) . 

(۴) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن٤)‏ »وهو في بيع العينة . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 


أبن غازي العتماني سه 
يوهمه لفظ عياض إذ قال في كتاب : الصرف من " تنبيهاته " : الوجه الرابع المختلف فيه : 
ما اشترى ليباع ثمن بعضه معجّل وبعضه مؤجمل » فظاهر مسائل الكتاب والأمهات 
جوازه » وفي " العتبية " كراهته لأهل العينة " . انتهى . فقد يسبق للوهم أن قوله : (بثمن) 
متعلّق بقوله : (لهبام) وليس ذلك بمراد إذ 1 يفرضوها هكذا بل زاد عياض بعده متصلاً 
به ما نصه : 

" قال [۷۲/ أ] ابن حبيب : إذا اشترى طعاماً أو غيره على أن ينقد بعض ثمنه ويؤخر 
بعضه إلى أجل فإن كان اشتراه ليبيعه كله حاجته لثمنه فلا خير فيه » وكأنه إذا باعه بعشرة 
نقداً وعشرة إلى أجل قال له : خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني » وما بقي فهو لك ببقية الثمن 
إلى الأجل » وإنما يعمل هذا أهل العينة وهو قول مالك » فروجع فيها غير مرة فقال: أنا 
قلته . قاله ربيعة وغيره قبلي " قال محمد بن لبابة : وغيره يعني ابن هرمز . وذكر ابن 
عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن نافع عن مالك » ونزّل ابن لبابة ما جاء في ذلك من 
الجواز والمنع على التفريق بين أهل العينة وغيرهم » فجوز”" في غير أهل العينة ومنع في 
حقهم " . انتهى . : ش 

وقال : في رسم يسلف من سماع ابن القاسم من كتاب : " السلم والآجال " : سئل 
مالك عن رجل من أهل العينة باع من رجل طعاماً بثمن إلى أجل على أن يتتقد یتتقد ا" من ثمنه 
ديناراً ؟ فكره ذلك . قال : وقال مالك : لست أول من كرهه » فقد كرهه ربيعة وغيره . 

قال ابن رشد : هذه بيعة واحدة صحيحة في ظاهرها » إذ يجوز للرجل أن يبيع سلعته 
بدينار نقداً ودينار إلى أجل فلا يتهم بالفساد فيها إلا من علم ذلك من سيرته وهم أهل 
العينة » والذي يخشى في ذلك أن يكون الذي تراوضا عليه وقصدا إليه أن يبيع منه الطعام 
على أن يبيع منه بدينار فيدفعه إليه » ويكون الباقي له بكذا وكذا دينارا إلى أجل ؛ وذلك غرر ؛ 
إذ لا يدري ما يبقى له من الطعام إذا باع منه بدينار » وقد قال بعض أهل العلم : إنه لو دفع 
e‏ 


0 في (ن١)‏ ا 
(؟)في الأصل.و(ن4) : (يتقد) . 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 

وفي سماع سحنون " أن ذلك لا يجوز وإن دفع إليه الدينار من عنده ؛ لأنه يخلفه من 
الطعام يريد أن التهمة لا ترتفع عنه بذلك ؛ لأنه إن كان البيع وقع على أن ينقده الدينار من 
الطعام فلا يصلحه أن يدفعه من عنده » كما أنه إذا وقع على الصحة لا يفسده أن ينقد الدينار 
من الطعام " (". انتهى . 

وإذا تأملت هذه النقول علمت أن كلام عياض المذكور فيه تقديم وتأخير » وأن 
تقديره ما اشترى بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجّل ليباع » فقوله : (بثمن) متعلّق 
(باشترى) لا (بيباع)”" » فهي إذاً مسألة أخرى غير مفرعة على مسألة المطلوب منه سلعة» 
وقد نقل في " التوضيح " كلام عياض" ولم يزد ما بعده مما فيه البيان لما قررنا» والظن 
بالمصنف أنه لا يفهمها على غير ما فرضها عليه الأئمة فهذا عجب فتدبره . 

فإن قلت : لعل المصنف إن فرعها على مسألة المطلوب منه سلعة تنبيهاً على أن المختار 
عنده من الخلاف هو الجواز » وإن تركبت المسألة من الوصفين قتكون غير المركبة أحرى 
بالجواز. 

قلت : هذا أبعد ما يكون من التأويل » ولكن ربما يقربه الظن الجميل » وتبقى العهدة 
في التزام جواز المركبة عليه » والله سبحانه أعلم بها جنح إليه » وقد نقلها ابن شاس على ما 
فرضها عليه الأئمة » فذكر أن من صور العينة أن يشتري من أحد أهل العينة سلعة بعشرة 
نقد وعشرة إلى أجل فيمنع منه خاصة » ويقدر كأنه اشتراها [ليبيع منها بعشرة يدفعها نقداً 
ويبقى له باقي السلعة]! ليتتفع بثمنها معجلاً » ثم يدفع عنه عشرة مؤجلة » والغالب أن 
السلعة لا تساوي العشرين » فيؤول إلى ذهب في أكثر منها”” . 


. ١٠١7 انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : /ا/‎ )١( 
. في (ن١) (يباع) » وني (ن5؟)» و(ن٤) : (بيباع)‎ )5( 
. 401/0 : انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق‎ )۳( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )٤( 

(6) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس /١:‏ 1۸۹ . 


ابن غازي العشماني ‏ 


وإن ] علد ادن , وله جُعْلّ مثله , وإن لم يقل لي فَمَلَ ليرد الْمَيبِمٌإِذَا فَافَ 
فليس عَلَى الآمر إلا الحشرة ؟ أو يُفْسَمْ الثاني مُطَلَقاًإِلاأَنْ يفوت قَالقيمة ؟ قولان . 


قوله : وو يَنْسَمْالكّابي صللا إل أن يرد فالقيمة ؟قولان) أي ويفسخ الثاني فات 
أو ]يفت » إلا أنه إذا فات رجع إلى القيمة يوم القبض . 


[ باب [بيع]”" الغيار] 
إنما الخبار يشرط. 
قوله : (إنَمَا الِْاو يشَرْطِ) أي لا بمجلس » وهي إحدى المسائل التي حلف 
عبد الحميد الصائغ بالمثي إلى مكة ألا يفتي فيها بقول مالك » والثانية : التدمية البيضاء : 
والثالثة : جنسية القمح والشعير . وقال ابن رشد : إنم| تكلّم مالك على شعير بلده . 


ع سي الى 8 عاط 


كَشمر اني دار , ولا تسكن , وكجمعة في ريق » واستخدمه 

قوله : ولا سكن قال ابن محرز : قالوا وأما الدور فإنما له أن يدخلها بنفسه لاختبار 
أحوالها ومبيتها » فأما أن يتتقل إليها بأهله ومتاعه فإنه لا يمكن من ذلك » ومتى فعله أدى 
كراءه للبائ تع ؛ لأن الغلة للبائع في أيام الخيار قبل المشتري أو ردء ولو أن المشتري شرط أن 
اا ل بزو في و الما لا د 
العربان” . 

وكَثلاث في اة وكَيَوْمِ لرْكُوِيمًا ء ولا باس يشرط بريد شه 
والبريدين . 

قوله : [// ب] (وَ كَخَلادْ ي ماب ء و يوم فِي وُكُويِهَا) يعني أن أمد الخيار فيها 
ثلاثة كالثوب » فإذا شرط ركوبها للاختبار فيوم » فليست بمنزلة الدار التي لا تسكن 


)١(‏ مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن؟7)» (ن1). 

(؟) قال في لسان العرب : بيع العرْبانٍ : هو أن يري اللْعةَ » ويَدقَمَ إلى صاحبها شيئاً على أنه إن أَمْقَى البيمَ حب من 
لمن وإن يض ابيع كان لصاجب الحلمة ول رين الشتري » وقال في جامع الأمهات : بيع العربان وهو أن 
بعطي شيئاً على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه N‏ 
عربت »لابن منظور /١:‏ 09۹۲ . 


( سس شقاء الیل في حل متتل خليل 
والثوب الذي لا يلبس مُطَلَقاً» ولا بمنزلة الرقيق الذي يستخدم مُطْلَقا بل لما حالة بين 
حالتين بقدر الحاجة . إلى الاختبار . وبنحو هذا فسّر ابن يونس قوله في " المدونة : والدابّة 
تركب اليوم وشبهه "”" فقال : قال ابن حبيب : يجوز الخيارفي الدابّة اليوم واليومين 
والثلاثة كالثوب . وإن) ذكر مالك اليوم في شرط ركوبهاء وأما على غير ذلك فلا فرق بينها 
وبين الثوب . ونحوه في " النكت " : 

ش وأما أبو عمران فعاب هذا على من قاله » وألز م عليه أن يكون في " المدونة " يجب عا 
سئل عنه من أمد الخيار في الدابة » وإنما أجاب عن الركوب . قال أبو الحسن الصغير : ولا 
يعني في " المدونة " ركوب النهار كله بل الركوب اليسير . انتهى » وهو راجع إلى قول 
الباجي : يحتمل أن يريد" ركوب اليوم في المدينة على حسب ما يركب الناس في تصرفاتهم 
والبريد والبريدين لمن خرج من المدينة يختير سيرها . 

وقي صَوَنِهِ خلافا رد وكَثْلاتَة في شوب وصم بعد بق . 
هه) لعل اللائق باصطلاحه تَأُوِيلان © . 


0 


قوله : (و في ڪوفه خلافا كر 

وهل إن فَقَّدَ ؟ تأويلان . 

قوله : (وهل إن نقد ؟ تأويلةن) : 

أحدها : أن الخيار نها يصح بعد البت إذا نقد المشتري الثمن » فإن ل يتقد جز ؟ لأنه 
بيع دين بسلعة فيها خيار . 


. ٠۷١ /٠١ : النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : 177/7 » وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ )١( 

(؟)ني(ن١):‏ (يكون). 

(©) انظر : الممتقى » للباجي 1777/51 . 

() يريد المؤلف أن المسألة لم يترد فيها المتأخرون من المالكية ؛ كا توحي عبارة المصنف » حيث للمتقدمين منهم نصوص 
فيها » وترددهم لا يكون إلا مع عدم نصهم » فخالف المصنف مصطلحه الذي نبّه عليه في أول مختصره يقوله : 
(وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل » ؛ أو لعدم نص التقدمين) . وقد أورد الخرشي قول ابن القاسم وأشهب في المسألة ء 
ثم قال :وال لقال أويآان) قربا من عبارة المؤلف هناء وقد أجاب العدوي عن المصنف بأنه يشير لاختلاف أبي 
عمران وعياض » وهما من المتأخرين » فاستقامت عبارته مع مصطلحه . انظر :شرح الخرشي 00/0 . 


والثاني : أنه يجوز نقد أو 1 ينقد ؛ لأن المقصود بالخيار تطييب نفس من جعل له الخيار 
منه) . 


وضونه جينيذ المشتري ٠‏ واتّسمد ١‏ بشرط مشاورة بعيد. أو مد زائدة 3 


ل © ماي 


ا ء أو لبس توب ورد أجر 
۾ مجعو وق كجعل الخيار إل أن طر السا قال ني" التوضيح '”" وأما إن 1 

0 " المدونة نة ": ومن ابتاع شيعا باخيار ول يضرب له أجلاً جاز البيع » وجعل 
فيو كيدها يال E‏ 

ويرم بانقِضَائه . 

قوله : (ويَلُوْم يافقغائه) أي : ويلزم”" الشيء ء المببع من هو بيده منهما بانقض اء ء أمد 
الخيار » وكأنه لوّح لكونه في اليد بقوله : لود فقي كالغد) قال ني " المدونة ": ومن اشترى 
سلعة أو ثوباً على أنه بالخبار يومين أو ثلاثة » فلم يختر حتى مضت أيام ا خيار ثم أراد الردّ 
والسلعة في يده أو أراد أخذها وهي بيد البائع » » فإن کان بعيداً من أيام الخيارء فليس له 
ردّها من يده ولا أخذها من يد البائع » وتلزم من هي بيده من بائع أو مبتاع » ولاخيار 
للآخر فيها » وإن كان بعد غروب الشمس ل لل 
فذلك ل © , ١‏ 


2 


)١(‏ قد طالعت ذلك في مظانه في التوضيح فلم أقف عليه . إنما له : (ولا يجوز في شيء من السلع أن تكون مدة ا يار فيه 
مجهولة ؛ فإن عقدا على ذلك ؛ كقوهم) : إلى قدوم زيد ؛ ولا أمارة عندهم على قدومه ء أو إلى أن يولد لفلان ولد ؛ ولا 
حمل عنده » أو إلى أن ينفق سوق السلعة ؛ ولا سلعة» أو يغلب على الظن عرفا أنها تتفق فيه » إلى غير ذلك مما ير جع إلى 
الجهل بالمدة ؛ فالبيع فاسد . لكن إن وقع العقد على أنه با يار ولم يعين مدة معلومة ولا جهولة ؛ فالعقد صحيح ويحمل 
على خيار مثل السلعة كا تقدم ااا ل ا » لخليل بن 
إسحاق : 509/6 . 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة . للبراذعي : 7/ 1۹۷ 

(؟) في (ن۱) : (ويلزم رد) . 

(4) النص أعلاه لتها.يب المدونة » للبراذعي : ؟/ 145 » وانظر : المدونة » لابن القاسم : ١98/١١‏ . 


ورد قي كالغ 19 2101701 


بَؤْمَنَ ريهاء وجُعل . 
0 : (قغانعر) تفصيله قبل في الغائب » حيث قصد ذکره بالذات يعن أله أراد هنا في 


وإجارة لوروا وويم . 

قوله قر اجوز ورغ حر الورع طفق راه ولع ر اها 
الغرناطي في "و ثائقه اثقه " الإجارة على حراسة الزرع من هذه النظائر » وكذا نقل الشعبي عن 
ابن ال هندي : أن من استأجر أجيراً يحرس له زرعاً لا يجوز أن ينقده الإجارة بشرط ؛ لأن 
الزرع ربا تلف فتنفسخ فيه الإجارة » إذ لايمكن فيه الخلف » فهو إن سلم كان إجارة وإن 1 
يسلم كان سلف" . 

تنبيهات : 

الأول : في بعض النسخ لجز زرع -بالجيم والزاي المشددة _بمعنى الحصادء وهو 
صحيح المعنى ؛ لأن العلّة التي في الحراسة موجودة في الحصاد » وقد التبس ذلك على كثير 
من النساخ فكتبوه بالباء مكان اللام وبضم الجيم وإسكان الزاي وهمزة بعدهاء وهو 

الثاني : هذه العلّة التي ذكروها هنا جارية في كل ما لا يقضى فيه بالخلف”” كالصبيين 
والفرسين وما ألحق بذلك » فيلزم أن لا يجوز النقد بشرط في شيءٍ منها والله تعالى أعلم . 

الثالث : قد اتضح لك أن الحكم الذي ذكره المصنف هنا مفشرّع على عدم القضاء 
بالخلف” مع أنه إيذكره في باب الإجارة مع ما لا يقضي فيه بالخلف إذ قال : (وفسخت 


. في أصل المختصر : (بجزء) » وقد نبه المؤلف على فساده‎ )١( 
. ني (ن؟) : (جعلا)‎ )۲( 

(؟) في (ن7)ءو(ن”): (بالحلف). ` 

(؟) ني (ن۲)» و(ن۳) : (بالحلف). 


بتلف ما يستوني منه لا به إلا صبي” '' تعليم '' ورضيع » وفرس نزو وروض » وسن لقلع » 
1 ]] فسكنت كعفو القصاص» » والعذر له أنه يغتفر في الكلام الجارف للنظائر ذكر 
غير المشهور عنده » وقد فعل هذا في أماكن " . 
وأَجِبِرٍ فَأحر شهرا . 

قوله : (وأَجِر قأخر شَطْراً) أي إذا تأخرت المنفعة المشتراة من الأجير المعين العاقل أو 
غيره شهرً ونحوه - ب يز النقد فيها بشرط كان الثمن المنقود عيئاً أو عرضاً أو منافع من 
جنس تلك المنفعة أو من غير جنسها » فلو تأخرت إلى عشرة أيام أو ونحوها جاز ؛ ففي 
سماع أشهب : لا بأس أن يقول الرجل العامل لله أعنّي خمسة أيام » [// أ] وأعينك 
خمسة في حصاد الزرع ودرسه وحمله . 

قال ابن رشد : لأنه من الرفق ومنعه ضرر بالناس ؛ لأن الكشير منهم لا يقدر على 
الاستئجار وإن قدر ربا استغرقته الإجارة فكان ذلك ضرورة تبيح ذلك » وإنما يجوز ذلك 
فيا قل وقرب من الأيام » وإن اختلفت الأعمال ؛ ففي رسم البيع » من سماع أصبغ عن 
أشهب : لا بأس أن يأخذ الرجل عبد الرجل نجاراً يعمل له اليوم على أن يعطيه عبده 
الخياط يخيط له غداً وإن قال له : احرث لي في الصيف وأحرث لك في الشتاء فلا خير فيه . 
والمرأة تقول للمرأة : انسجي لي اليوم وأنسج لك غداً لا بأس به وكَذَِكَ انسجي ف اليوم 
وأغزل لك غدا إذا وصفتا الغزل © . 
ابن عرفة : وعلى هذا تجري مسألة دُولَة النساء الواقعة عندنا في عصرناء في اجتماعهن في 
الغزل لبعضهن حتى يستوفين » فإن قربت مدة استيفائهن الغزل لجميعهن كالعشرة الأيام 
ونحوها ؛ وعينت المبتدأ ها ومن يليها إلى آخرهن ووّصف الغزل : جازت » وإلا فسدت . 


(1) ني (ن۲) : (بصي) . 

(۲) في (ن1) (تعلم) . 

(۴) نقل عبارة المؤلف هنا العدوي في حاشيته على الخرشي » ونسبها للشب ر خيتي من شراح المختصر . 
(؟) انظر البيان والتحصيل» لابن رشد :8/ 418 . 


7ل سي سنت ناه الیل في حل مغل ليل 


لىبىك . 


هذه النظائر في " الوثائق الغر ناطية ٠"‏ وزاد فيها الجنات والأرحاء [و الأرض]° 


المبيعة على التكس, » وهو بيع الأرض مزارعة ؛ وزاد بعضهم بيع ا حائط على عدد النخل . 
ومتع وإن بلا شرط ؤي موا ضعة وَغَائِب , وكراء ضمن , وسَلَم يِخِيَار , واستبد 


بائع أو متو عَلَى مشورة غَيْرِهِ لاخياره ورضاه ‏ وتَؤولَت أيضا على نذيه ابی 
مشدرء وعَلَى نفيه في الْخِيَارٍ فا فقَطء وعلّى أنه كالوّكيل قيهماء ورضي مشتَر 


كانتب .أو زوج ولو عبدا . 
قوله : (وميع وإن بلا شوط اقبي مُوَاضْعَةٍ وعَائِي وكراءَ ضَمن , وسَلَم هِذِيارٍ) ذكر 
الأربعة غير واحد» وزاد أبو الحسن الصغير خامس”" وهو : العهدة » وكنت نظمت 
الخمسة وضابطها وحكمها وعلتها ني بيتين من عروض الكامل فقلت : 
النقدُ فيم الا تة تغدَالخِيَار رباًبإطلاقي يُرَى 
فسخ لين فِهوهُرَيعْفِةةٍ سلم مواضعة وعَيب والكرا 
وقولنا : فسخ لدين . بدل من : ربا . والضمير في ' 'فيه" يعود على الدين أي : فسخ 
لدين في دين » وإن شئت جعلته عطف بيان وهو أنسب ؛ إذ حقيقة القصد به متكشفة »و »ولا 
يمنع من ذلك تنکیره» فقد يكونان منكرين کم يكونان معرفين » فن جعلت ريا خب 
ففسخ مرفوع » وإن جعلته مفع ولا ثانياً ليرى فانصب فسخاً » ولو أضمرت له مبتداً 
لارتفع”” على التقديرين و1 يخصص الكراء في النظم بالمضمون . 
على أن المصنف قد حصصه به اتباعاً لِلَّحْمِيّ ؛ لكن قال أبو الطاهر بن بشير : لا يجوز 
في السلم ولا في الكراء المضمون ؛ لأنه فسخ دين في دين » وهو بين على القول بأن الخيار 
على ا حل حتى ينعقد » وأما إن قلنا إنه نه عل العقد حتى ينحل فقد يقوى جواز هذا لكنهم 


. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)» و(ن75)» و(ن۴)‎ )١( 
. في (ن١) : (خامسها)‎ )۲( 

(۳) في (ن١)‏ : (لا ارتفع) . 

(4)ني (ن۱) : (عن) . 


ابن غازي العيائي سے لس يب ب و 
لّيقولوه » ويمكن أن يكون احتياطاً » ولو كان هذا معيناً أوغائباً أو مايتواضع من 
الجواري فإنه يجري على القولين في جواز أخذ هذه الأشياء من دين ". انتهى . 

وقصدنا المعظم منه هذا الإجراء”" » ولا" ذكره ابن عرفة قال : ومذهب " المدونة 
"منع أخذ هذه الأشياء عن الدين . وقال بو الحسن الصغير : الكراء المضمون والمعين 
سواء يعني على مذهب ابن القاسم في " المدونة "» وقد ظهر لك أن المصنف لو يقيّد 
الكراء بكونه مضموناً لكان أولى ؛ ليجري على المشهور » ويوافق قوله فيا تقدّم أو منافع 
عين . 


أو ققَصَدَ فَلَدُفاً .أو رن »أو اجر ءاسلم للضعة أو سوق أو جني إن تعمد 
5 فظو ارج أو عرب ابه ل هلبها]' أو وَدجَصَاء لاإن جرد ١جاريَة‏ وو ومن 
البائم , إلا الإجارقة . 


68وج سم 


قوله : و قَصَدَ َلَخُفا) اتبع في هذه العبارة ابن الحاجب » وقد قبل في توضيحه قول 
ابن عبد السلام : في لفظة [قصد]“ تجوز ؛ فإن : القصد بمجرده دون الفعل لا يدل على 
الاختيار أو يدل عليه ؛ ولكنه لا يعلم حتى يرتفع النزاع بسببه إلا أن يريد أن القاصد أقرّ 
على نفسه بذلك » ولع هذا مراده ؛ لأن في " المدونة ة " : وإذا كان الخيار للمبتاع في الجارية 
فجردها في يام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضأ » وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه فعل 
ذلك متلذذاً فهذا رضاً . 

قال : ونظر المبتاع إلى فرج الأمة رضاً ؛ لأن الفرج لا جرد في الشراء ولا ينظر إليه إلا 
النساء ومن يحل له الفرج "”" انتهى . وقد صرح المصنف بهذين الفرعين بعد . انتهى © 


. في (ن١): (الإجزاء)‎ )١( 

(۲) في (ن۳) : (ما) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

(6) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ”/ 187 » وانظر : المدونة» لابن القاسم : 1۸١ /٠١‏ . 
(7) انظر التوضيحء لخليل بن إسحاق : 577/0 . 


سے شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
ولا قبل ونه أنه اختار أو رد سَعْده إلا سيق . 
قوله : (ولا يكبل ونه أنه اخْخَارَ أو رَدَسَعْدَه. !ل يِبيْفَة) نحو هذه العبارة لابن 
الحاجب”2" » وناقشه ابن عبد السلام بأنه”” قابل بين الاختيار والردّ ؛ مع أن الرد أحد 
نوعي الاختيار» ثم أجاب بم| قد علمت » وأضرب في " التوضيح "عن هذه المناقشة ‏ 
فالعبارة عنده مرضية ؛ فمن ثم [1/11/ ب] انتحلها ها هنا ء ويمكن على بعد أن يكون قوله : 
(خَْاوَ) شاملا لاختيار الإمضاء والردّ » ويكون قوله : (ووَهٌ) تنبيهاً على فرع آخرء وذلك 
إذا قبض المشتري السلعة على خيارٍ في شرائها ثم قال بعد أيام الخيار : ل أرضها وقد رددتها 
إلى رمّبا » وأنكر رمّها أن يكون ردّها إليه ؛ وعلى هذا ففاعل (وَهٌ) قاصر على المشتري » 
وفاعل (افطار) متناول ما ؛ هذا إن ساعده النقل . 
ولا یم [مشتر]”” . فن شَعَلَ > فَمَل بْصَدَقْ أنه احْكَارَ يمن , أو رها 
E‏ ؟ قولان. وانتفَل لسيد مَكَاتِيِ عجر 


قوله :لو َم مشقو) بي فيجزم الفمل» أو تفي فيرفع » وعل كل متها 
مناسب لقوله في ' ' المدونة 3 : ولا ينبغي أن ي - ختار 
ولغريم أَحَاطَدَيْنَهُ و كلام لوار |2 أن اخ ]1/0١[‏ بماله . 


قوله : (ولغريم أحاطً ية ولا كلام لوارث Sa.‏ 
لوارث مع الغرماء إلا أن يأخذ الشيء ء الذي فيه انيار بهاله الخاص به . قال في " المدونة ": 
قال ابن القاسم : وإن أحاط الدين يهال الميت فاختار غرماؤه أخذاً أو رداً » وذلك أ 
لتركته ء وأرجى لقضاء ء دينه فذلك لهم دون ورثته » فإن رڌوا يكن للورثة ة الأحذ إلا أن 
يؤدوا“ الشمن من أموالهم دون مال الميت ° . 


(۱) عبارة ابن الحاجب : (ولا يقبل أنه رد واختار لفظاً إلا بيينة) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۳١۷‏ . 

(؟) في (ن١1):‏ (لأنه) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

() انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 1417/7 . 

(5) في (ن : (يردوا). 

)١(‏ النص أعلاه لتهذيب المدونة ‏ للبراذعى : /١‏ 4 .وله بدل قول المؤلف : (وأرجى لقضاء) . (وأرد لقضاء) والسياق 
لايستقيم به وانظر : المدونة » لابن القاسم : ۱۷۷/۱۰ . 


ابن يونس : حكي عن أبي محمد أن الغرماء إذا اختاروا الأخذ إنما يجوز ذلك لهم إذا كان ما 
طلع من فضل فللميت يقضون به دينه » وإن كان نقصان فعلى الغرماء بخلاف المفلس 
يؤدي عنه الثمن هذا ما كان من فضل أو نقص فللمفلس أو عليه » والفرق بينهما أن الشمن 
لازم للمفلس والذي ابتاع بخيار لّيلزمه ثمن إلا شيء بمشيئة الغرماء فلم يجب أن يدخلوا 
على الورثة ضرراً . ٠‏ 

ولوارثء والقياس ر وک بويعم إن حفصم والاسُيحسان ا حَذُ المجبز اميم 
ول ورشة ة البائم كَذْلِكَ ؟ تأوبلان ٠‏ وإن جن نظر السلطان واتار ٠‏ ممم , 
وإن َال سيم واليلك للْبائع > وما وهب لِلْعَبْدِ الا أن يَسْحَفيي ماله ء وَالْغلةُ 


o£ 


ماز ا جو جيم له يخا الود والشمان ونه . وطاق مشر إل أن يمر 
كذبه , أو بغاب عليه , إلا بِبَيْنَةَ , وضون المُشَفَري إن خُيْرَ البائم الأكثر ا 
يلف القن يارو .وطَغِيْبة بائم ءوالخيار لغيره .و إن جني بايم والخببار لَه 

2 مم8 6 شاعام 
عمدا َوه , طا ,محري خيار العيب » وإن كفت نسم فِيصا ‏ وإن َير 


همه - 


برك وتعمد كللمشتري الود أو أَخْذ الجنابة بء وإن تلفت ضون الأَكثَر ء وإن أخطأً. 


كله اَذه ناقصا أو رده وإن مآد اط »وإن جى مدر ايرآ لَه ولم ْلْا 
عدا اَمو ضا . وخَملَاً لَه فل وه وما قفص ء وإن أَتْلَكَمَا ضهن الدَّمَنَ ٠‏ وإن خير غير 
وج عدا أو مَطَا له أذ الجماية أو التّصن ,إن لد ضون الأكَثْر,وإن اشرو 
حه تُوبَينٍ وانبضصا لخاد ادع ضَياعصها ضون و6جداً بِالدّمَن فَقط . ولو سال 
في إِفْبَاضِِم أو [ادَعى]! ضياع واحد ضون نِطفّه , وله اخْتِياوٌ البافي. 

قوله : (وكوكوش) هو معطوف على قوله : (ولسَيد مكَاقِي) وهذا الوارث [يحط الدين 
بال موروثه بخلافٍ الذي قبله » ومن العجب أن الظاهر من كلام الشبارح أنه يصل هذا بها 
قبله وأنه يقرؤه : (ولا كلام لوارثٍ إلا أنيأخذ ماله) » ولوارث بإسقاط الباء » ويعتقد أن 
0 مامن قوله : (ماله) موصولة » و(له) صلتها (ولوارد) معطوف على (له) وهذاركيك 
ويلزم عليه مع ركاكته ثلاث محذورات : 


(1) في المطبوعة : (نظر) . 
(۲) ما بين المحكوفتين ساقط من المطبوعة . 


7 ست شفاء القليل في حل مقفل خليل 
أوّها : فوات الكلام على اجتماع الورثة والغرماء المحيط دينهم » مع شهرة المسألة في " 
المدونة "و غبرها. 
وثانيها : فوات الكلام الصريح على الوارث المنفرد . 
وثالثها : التكرار والتهافت مع ما ذكر بعد من النظر والاستحسان . والله سبحانه أعلم . 
كَسَائلٍ ديناراً فيط ثلاثة ليغار قوعم ملف ايء فَيَكُون شريكا. 


ت َه 


وإن ڪان لبخت رَجُما فَكلاهُمًا مييم ء ولَوْمَاه يمضِي الْمُدَة . وهُمَا ِي بده وفِي 


هو 


اللزُوم لحو زمه النصف من ڪل واي الاختِيار لا يلمك شىء . 

قوله : سال ويدار يطو فاك ينتار فرعم م افون . فَيَكُونَ شريكاً). 
كذا في " المدونة "و نصّه على اختصار أي سعيد : " وكَذَّلِكَ الذي يسأل رجلا ديناراً 
U Es‏ اللا 
ومعنى قوله : (يڪون شويكاً) أن له في كل دينار ثلاثة ويحاف على ما ذكر من الضياع في 
ا ا ل ا ل 
محرز على ثلاثة أوجه : 

الأول : إذا قبضها على أن له أخذها غير معين إما قضاءً أو سلفاً فيجب أن يكون 
شريكاً فيها . 

الثاني : أن يقبضها ليريها أو يزنها » فإن وجد فيها طيباً وازناً أخذه ولا رها كلهاء 
فهذه عنده على الأمانة فلا يضمن منها شيئاً . ا 

الثالث : أن يقبضها لتكون رهناً عنده حتى يقتضي حقّه معها أو من غيرهاء فهذه 
يكون ضامناً لجميعها إلا أن يثبت هلاكها . انتهى . وقبله عياض . وبالله تعالى التوفيق . 


(١)انظر‏ : #بذيب المدونة » للبراذعي : 184/7 . 


ان عازي العشماني 


[ باب الرد بالعيب] 
: ورد يعدم مشروط قبه غرض كَتَبِب لبون فَيَيِدُها يكرا وإن يمُناداء .إن 


انتكقو. 
قوله : (كَشَيْب لوين فَيَعِمَهَا يكراً) هذا التمثيل لابن عبد السلام » فإنه لما تكلم على 
قول ابن الحاجب : وما فيه غرض ولا مالية [فيه]!" ففيه روايتان”'". قال : هذا القسم 
مستبعد الوقوع ؛ لأن الأثان تابعة للأغراض » فإذا اشترط في المببع وصف تتعلّق به 
الأغراض فلم يوجد ذلك الوصف في المبيع فالغالب [أن]7" الثمن ينقص لأجله. إلا فيا 
يتعلّق به الغرض للقليل من الناس » كما إذا اشترى أمة على أنها نصرانية فوجدها مسلمة» 
وقال أردتٌ أن أزوجها من غلامي النصراني » أو اشترى أمة على أنها ثيب فوجدها بكراً 
وقال : إن عليه يميناً في ملك الأبكار أو أنه" لا يطيق إصابتها فقد وقع في هذا النوع 
اضطراب " . انتهى . 

فأما مسألة النصرانية قفي سماع عيسى “ » وأما مسألة الأمة فذكر أبو الأصبغ بن 
سهل : أنه كتب إليه /۷٤[‏ أ] فيها من فاس » فأجاب بهذاء وقد أغفلها ابن عرفة . 
وسمعت شيخنا الفقيه الحافظ أبا عبد الله القوري يقول : قال أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الفتوح : " سبب انتقالي من تلمسان إلى فاس عجز فقهاء تلمسان عن مس ألتين إحداهما : 
هذه» قالوا فيها هذا كمن ضاع له قب فوجد حماماً » والقبّ في اللغة هو الكوب واحد 
الأكواب”" . والثانية مسألة كتاب : الأيان والنذور من " المدونة " فيمن التزم من النذور 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن4)‎ )١( 

(1) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص : 708 . 

.() ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(5) في (ن۳): (أمة) . 

. ۳۲١ انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد:۸/‎ )٥( 

() ل أقف على هذا المعنى في كتب اللغة » والذي في لسان العرب : (القَبُ : لَب الذي يجري فيه الور من الَحالَة ؛ وقيل 
: القَبّ ا حرق الذي في وَسّط البكرة ؛ وقيل : هو الخشبة التي فوق أسنان الحالة ؛ وقيل : هو ابه لمتقُوبة التي تدور 
في المحْوّر؛ وقيل : اك التي في وَسط البكّرة وفوقها أسنان من خشب . والجمعٌ من كل ذلك أَقّبٍّ ء لا جاور = 


و لل سس ست شقاء القليل في حل مقفل خليل 
ما لا يبلغه عمره ". انتهى . وقول المصنف : (ليمين) يشمل اليمين أن لايملك 
وأن لا يطأ. 

ويم العادة السلامة ونه كَعَوَرٍ وقَطّع وخصاء » واستحاضة > ووم حَييْصدٍ 
استبراء » وعسر وزنا » وشرب وبَكرء وزع وزيادة سن > وظكْر» وکر وعجر ء 


o - 


ووالدين أو وَل , لا جد , ولام ؛ وجُذام أب أو جنوه يطبع , > لا یمس جن وسقوط 
سنن وي الرائعة الواجدَة ‏ وشَيْب يها فَقَطء ولو فل > وجعودته » وصعوبيه , 
وڪونه ولد نا ولو وخشاء وبول في فراش في وقد نڪر إن تبت عند البائع . 


قوله : (وَظَكْو ء وبجرء وعَجّو) الجوهري : الظَمَرَةَ ة بالتحريك جليدة تغشى العين ناتعة“ 
من الجانب الذي يلي الأنف على بياض العين إلى سوادها » وهي التي يقال ها : ظفر . عن 
أي عبيد وقد ظفرت عينه بالكسر تظفر ظفراًء وفي "مختصر العين" الظفر”" : جليدة 
[تغشى البصر]”" يقال عين ظفرة » وقد ظفر الرجل . 
الجوهري : والبجر بالتحريك خروج السرة ونتوئها وغلظ أصلها . وفي "مختصر العين" : 
الأبجر العظيم البجرة وهي السرة . وقد بجر . ٠‏ 
الجوهري : العجرة بالضم العقدةفي الخنشب أو في عروق الجسد. ثم قال والعجر 
بالتحريك : الحجم والنتوء يقال : "رجل أعجر بين [ العجر]” " أي عظيم البطن ونحوه 
في "مختصر العين" وقال المتيطي : العجرة هي العقدة تكون على ظهر الكففٌ أو الذراع أو 
سائر الجسد ١‏ وهي عيب يرد به . 


= به ذلك . الق : : ر ئيس القوم وسَيّدُهم ؛ وقيل : هو الَلِكُ؛ وقيل : الخليفة ؛ وقيل : هو الرس الأكبر» القَبّ :ماين 

الوَركَينٍ . قب ادير : مَفْرَجُ ما بين الاين . والقِبُ » بالكسر : العَظم الناتىء من الظهر بين الاين . والقَبٌ : صرب 
من الج » أضْعَبّها وأعظمها) . انتهى باختصار من : لسان العرب : /١‏ 708 قلت : وفي تاج العروس : أنه كيل 

للغلات » فلعل هذا من ذاك . انظر : تاج العروس » للزييدي : 504/5 . 

(1) في الأصل » و(ن١)‏ و(ن؟) و(ن"0) : (نايئة) . 

(؟) في (ن") : (الظفرة) . 

(*) في الأصل : (تغشى العين البصر) » وساقط من (ن١)‏ . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 


خاي لماي يبي 

وإلا لف إن أقَرَد نه عَيْره ونث عي وة آم إن اشتمرت وَل هو 
القعل أو التشبه ه ؟ تأوبلان »وفلف ذَڪر. انى مود أ طوببل الإِقَامة . 

قوله : (وَإِلا ملف إن أَقَوَتْ دد “عَبيْوهِ) أي : وإن آيثبت بوها عند البائع حلف 

البائع أنه لا يعلمه إن أقرّت أي وضعت بيد غير المتبايعين من امرأة أو رجل ذي زوجة » 
فيقبل خبر المرأة ة أو الزوج عن امرأته ببوها . قاله ابن حبيب » وصححه ابن رشد» ونقل 
اللَّخْمِىَ عن ابن عبد الحكم : يحلف البائع ويبرأ ؛ إذ قد تُكْرِه الأمة مبتاعها فتفعله » ولو 
أسقط المصنف الضمير من (غيوه) لكان أبين » ولو قال : إن بالت عند مين ؛ لكان أبين 
من هذا کله . ش 

وحَدن مَجْلُويِمِمَا كَبيع يعهدة ما اشتراه سواط . 

قوله : (كَبَيْع يحض ما اشقا بواطة) كذا في ساع أشهب من ابتاع عبدا بالبراءة 
أو بيع ميراث فلا يبعه ببع الإسلام وعهدته حتى يبين أنه ابتاعه بالبراءة » ولو أخبره بذلك 
بعد العقد يريد فسخ البيع ويفسخ إنما عليه أن يبين » ثم للمبتاع رده إن شاء”" . 
ابن يونس : وكذا في كتاب محمد وذلك كعيب كتمه ؛ لأنه يقول : لو علمت أنك ابتعته 
بالبراءة لم أشتره منك إذ قد أصيب به عيباً وتفلس أو تكون عدي » فلا يكون لي الرجوع 
على بائعك قال بعض أصحابنا : يجب على هذا لو باع عبداً قد وهب [له]" ولّيبين أنه 
ما و ار ب ا 
الواهب . 


سا ماص 


وكرهص . 
قوله : (وَكَوَمّصِ) الجوهري : والرهصة أن يدوي باطن حافر الدابة من حجر تطؤه 
مثل الوقرة قال الشاعر : 


(1) في (ن1) : (عنده) . 
(۲) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد :۸/ ۲۷۹۰۲۷۸ : 
(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن") . 


( س شفاء القليل في حل مقفل خليل 
كبزغ لير الف رخص الگواین ٩‏ 

قال الكسائي : "يقال : رهصت الدابة بالكسر وأرهصها الله مثل وقرت وأوقرها الله ء 
ولإيقل رهصت فهي مرهوصة ورهيص وقاله غيره ". انتهى . فيص هنا إسكان اهاء كا 
في قوله : رهص الكوادن . وفتحها كا حكى الكسائي . 

وعٿر. 

قوله : (وعَقو) في "مختصر العين" : " عثر الرجل يعثر عثوراً» وعثر الفرس عثارآء 
وعثرت على الأمر عثراً اطلعت عليه . انتهى . والجاري عليه أن يقول هنا : وعثار؛ ولكن 
قال في " خلاصة المحكم " : عثر يعثر ويعثر عثراً وعثاراً ومعثراً : کہا" » وعليه جرى هنا . 

وهون . 

قوله : لوحون) قال الجوهري : :"فرس” حرون :الأيتقادوإذا اشد ب ار وقك» 
وقد حرن يحرن حروناً » وحرّن”' بالضم أي : صار حروناً» والاسم الحران» وفي "مختصر 
العين" حرنت الدابة تحرن حراناً وحرنت " انتهى . فالآتي عليهما أن يقول هنا وحرون أو حران . 


دلت ول 


وعدم حمل [*0/ب] معتاد , لاضبط. وتُوبَةٍ ءإلاقيمن لا بفتض وِكْلَهَا ء »وعدم 
فش ضيق بل ٠‏ وكَوَيْها لاء وڪي لم نق > وقهمةٍ يسَرفَة خيس فِيِمَا شم 

ظمرف براعئه ٠.‏ 
قوله : (و عَدَم حَمَلٍ مَعْفَادٍ) أي : أن يجد الدابة لا تحمل على ظهرها حمل أمثالها المعتاد . 


وها لا طلم عليه إ1 يتغير كَسُوس الْحَشَب , والْجَوْز ومر قِخَاءِ ولا قِيمة وه 


البيض ٠‏ وعَبِب َل دار ء واي الوه تود ورجَم يمه كصدم جتار م يها 
. عَلَيْها منه. 


قوله : (ووَجم يِفِهِمَقِهِ) كذا في أكثر النسخ بإضافة (قيمة) إلى ضمير العيب القليل» 


. البيت نسبه الخليل للطرماح» انظر :" كتاب العين " : 477/37 » ونسبه الصاغاني للأخطل » وهو غير صحيح‎ )١( 
. في (ن۲)» و(ن۳) : (كبارا)‎ )( 

() في (ن۱) : (وفرس) . 

(4) في (ن۱) : (أو حرن) . 


فيكون قوله : (كَصَدْمْ جداو) مثالاً للعيب القليل الذي هو عيب قيمة لا عيب رد » فعلى 
هذا ل يذكر القليل جداً كسقوط شرافة » ويعضده قوله : (وافِي أذهوه رهد واي بعضها 
بقيمة) بإسقاط الضمير ؛ كأنه أضاف قيمة لكاف [75/ ب] التشبيه » فيبقى قوله : 


عيبر قل يعاو) متناولاً للقليل جداً الذي لا رد فيه ولا قيمة كسقوط شرافة » ولكن 
يبعده قوله : (واني أنموه اوهد . . 

إن يَكُونَ وَجْصَصَاء أو يقَطم مَنَفَعَةَ . 

قوله : (إل أن بيَكُونَ وَجِضَّهَا) أي : إلا أن يكون العيب القليل وجهها . 

ڪولم يرا يمل الحاو . 

قوله : (قولم ييفوها) كذ في بعض النسخ بكاف النشبيه » وهو خير من النسخ التي 
فيها أو ملح معطوفاً بأو. 

وإن الت أنا مَسْتَولَدَة آم حرم أكنه عيب إن وضي يه بين . وتطريكة 
لوان ڪالشرط َتَلْطِيِخْ توي عَبْوِهِ يواد فیردة باع ون َال القت , وحوم 
رد البن ء١‏ إن َلِمَع وطراة أه لم تور وطن كَدْرة ابن إ1 إن صد واشتريد 
على امار و وَالأَوجَم إن ملب الق إن حصل الاختباو ِالذَانِيَة َو رضاً. وفي 
الموازيّة له ذلِكَء وقي كوه خلافا تأويلان َنَم ونه بم حاكم» ووارث رقيقا 
فَقط بين أنه إرث ء وخيو مشفَر فة غَيْرَهُم » وبري عَبْرِهِمَا افيه [كإن]” “لم 
عله إن ملد إقا مه إن علمه بين أنه يه وة أو أراه له ولم يجوله وواه إا 
معتول الود » وي وال يموت الزوجَة وطَلاقِماً وهو الْمَتدَوَلَ , والأحسن , ء أه بالموت 
قط ووو لَص ء أو لا أقوال وما يدل عله الرضا إل ما 1 يقس , كَسَكنى الدار 

0 ا کر ت کے او رھ دی نھر تر 
(إن وضي) أن له الردّ إن” "1 يرض » وظاهره وإن كانت الأمة إنما قالت ذلك بعد أن 


. في المطبوعة : (ما)‎ )١( 
. في(ن7)» و(ن۳) : (إنا)‎ )۲( 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
دخلت في ضمانه وهو مقتضى النسخ التي وقفت عليها من " التوضيح"”" » وليس ذلك 
بصحيح » وإنا يصح ذلك لو ثبت أنها كانت ادعت ذلك وهي في ضمان بائعها . كما 
فرضه شيخ الإسلام أبو عبد الله ابن عبد السلام » إذ قال : من اشترى أمة ثم اطلع على أا 
ادعت على البائع أنه استولدهاء وثبت ذلك عنده ببينة : يحرم على المشتري استدامة 
ملكها بمجرد هذه الدعوى ؛ ولكنه عيب يجب له به الردّ على البائع إن أحب » فإن رضي 
به أو صالح عنه » ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين كا يلزمه ذلك في جميع العيوب » 
وكما كان يجب ذلك على بائعها منه » فيجب أن يحمل كلام المصنف هنا على فرض أبن عبد 
السلام » وإلا كان تخالفاً للروايات ونصوص العلماء . 

ففي أول مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب "العيوب" : " قال مالك فيمن اشترى 
جارية فأقامت عنده سنين ثم قالت : قد ولدت من سيدي الذي باعني » لايحرمها ذلك 
على سيدها » وذلك عيب ترد به إن باعها وكتمه . قال ابن القاسم : يريد إذا باعها المشتري 
الذي زعمت له ذلك » فإنه إذا يبين لمشتريها منه أنها قد ذكرت له أنها ولدت من" سيّدها 
الأول كان عيباً ترد منه ؛ لأن أهل الورع لا يقدمون على مثل هذا " . انتهى . 

وذكرها في "النوادر" ثم زاد » وكَذَّلِكَ في كتاب محمد وابن حبيب قال ابن رشد : ولو 
قالت ذلك في عهدة الثلاث أو في الاستبراء يعني المواضعة لكان له رها [به)“ على قياس 
قوله : إن ذلك عيب يجب عليه أن يبينه إذا باعها ؛ لأن”"2 ما حدث من العيوب في العهدة 


والاستبراء » فضمانه من البائع » ويذلك”" أفتى ابن لبابة وابن مزين* وعبيد الله بن يحيي 


(1) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 0/ ٤٤٠‏ . 
(۲) في (ن۱): (وهو). 

() في المصدر المتقول مته : (مع) . 

. ۲٤۳/۸: انظر : الييان والتحصيل» لابن رشد‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن5)‎ )5( 

(0) في (ن۲)ء و(ن"): (0ا) . 

(۷) في (ن١):‏ (ولذلك) . 

(۸) في (ن١)‏ : (وابن مزيد) . 


ان‌غازي لماي تب 01 
وغيرهم من نظائرهم » وقع ذلك في أحكام ابن زياد خلاف ما روى المدنيون عن مالك من 
أن ذلك ليس بعيب ترد منه » إذ لا يقبل منها » وقد روى داود بن جعفر عن مالك نحوه 
قال : إذا سرق العبد في عهدة الثلاث رد بذلك » وإن أقرٌ على نفسه بالسرقة'" لم يرد ؛ لأنه 
يتهم على إرادة الرجوع لسيده » ومعنى ذلك عندي”" إذا كانت سرقته التي أقرٌ بها مما لا 
يجب [عليه]”" القطع فيها " انتهى » وعليه اقتصر ابن عرفة » وناقشه في تقييد السرقة با لا 
قطع فيه فقال : "و ما يتوهم في هذا ء ولیس بمحل خلاف " . آنتهى . 

ومن العجب أنه نقل في "التوضيح" كلام ابن رشد هذا بعد الكلام الموهم لا تقدمء 
فلعلٌ ذلك من تصحيف الناسخ » وقد نقل ابن شاس : المسألة على ما هي في السماع 
المذكور » وزاد : أن الضابط في اعتبار حاله حدوث العيب أن كل حالة يكون ضمان المبيع 
فيها باقياً على بائعه » فحدوث العيب فيها يقتضي الخيار » وكل حالة انتقل الضمان فيها إلى 
امبتاع فلا رد له بها يحدث فيها من العيوب ”© . 

فان غاب بائعه أشصو .. 5 

قوله : (كَإن غاب بائعه أشهَد) كذا لابن شاس وابن الحاجب” وقال اللخميّ : 
قال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن اشترى عبداً وأقام في يديه" ستة أشهر لغيبة البائ 5 
وك يرفع إلى السلطان حتى مات العبد : فله أن يرجع بالعيب ويعذر بغيبة البائع ؛ لأن 
الناس يستثقلون الخصوم عند القضاة » ولأنه يرجو إذا جاء البائع أن لا يكلفه ذلك . انتهى . 


. في (ن7)» و(ن۳) : (بالوقت)‎ )١( 

(؟) في (ن7)» و(ن") : (عنده) . 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن7)» و(ن۳) . 

. ۷٠٤/١: انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس‎ )٤( 

(0) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۷١١ /١‏ . قال : (و ترك التقصير أن يرد مع التمكن وعدم العذر إن كان 
البائع حاضراً » فإن كان غائباً استشهد شاهدين بالرد» فإن عجز حضر عند القاضي فأعلمه ) وانظر : جامع الأمهات › 
لابن ا لحاجب »ص الراك 

(5) في (ن١)‏ : (وقام بیده) . 


= شعاء الغليل في حل ممفل خليل 
واعتمده ابن عرفة ثم قال : وقول ابن الحاجب إن كان البائع غائباً استشهد شهيدين . 
يقتضي أن إشهاده”” : شرطفي رده أوفي سقوط اليمين عنه إن قدم ربه ولو يدع عليه 
ذلك» ولا أعرفه لغير ابن شاس . 

إن عَجَرَأَعْلَمَ القَاضِي فلوم فِي بيد الغيبة إن رجي دوم . 

قوله : الوم في بجي الم إن روي فُُوم) كذاني السخ الصححة »على أن ٠‏ 
ا [Î /vo1.‏ 

كأن لم غلم موضعه”" علو الأَصَم . 

قوله : (كأن لم بَعْلَم موضعه عَلَو الأَصَمْ) القول بأن من 1يعلم موضعه الذي تغيب فيه 
بمنزلة بعيد الغيبة فيقضي عليه بعد التلوم . هذا قول أبي مروان بن مالك من أئمة قرطبة 
فك الله أسرهاء والقول بأنه بمنزلة القريب الغيبة فلا يقضي عليه حتى تزيد البينة غيبة بعيدة 
ثم تقول بحيث لا يعلمون هو قول" أبي عمر ابن القطان» والمصوب للأول هو أبو 
الأصبغ بن سهل قال : وقول ابن القطان محال في النظر ؛ لأنه لا يجوز أن يكلف من يقول 
لا أعلم حيث غاب أن يزيد مغيبأ بعيدا » فيجعل عالما لما قد انتفى من علمه وهو 
تناقض ثم اال ف برك ال سن ا نة" والأسمعة » وذلك 
مبسوط في " نوازله " وفي " المتيطية " . وفهم من كلام المصنف أن القريب”' الغيبة لا 
يقضى عليه وهو معنى قوله في المدونة : ”يعجل الإمام على القريب الغيبة . أبو الحسن 
الصغير ويكتب إليه ليقدم » فإن أبى أن يقدّم حكم عليه كما يحكم على الملد الحاضر . 


(1) في (ن") : (الشهادة) . 
(۲) في أصل المختصر : (قُدُومُةُ) . 
(9)في(ن١):‏ (كقول) . 
(4) في (ن) : (قريب) . 


وي يشا الوم > وقي حَمله على الخلاض نتأويلان . ثم انْضى إن أتْبَتَ 2 
عهدة مَوَرَحَةَ , وصحة الشراءٍ إن آم طف عَلَيْمِما . وقونه جس كڪتابة وتديير , 
يوم سالماً ومعيباًء ويد ون التّمن النسبة , ووقف فِي رهه وإجارته لخلاصه , 
ورد إن لم غير كَعَوْوِهِ له يعيب أو يولك مستانفر كبيم أوهة أو إرث كان 


امن مط عر ا 


باعه لأَجْنبي مُطلقاً ,أو له يول شمو ٤أ‏ اثر إن دسر قل رجو وإلا ود شم ود 


0 


علَبْهِ ‏ وله اقل كمل ,و تغير الميبع إن فَوسط [01/]], . كله أَخْذ القديم ووده, 

ودف الْحادِث قو بتقويم ابيع بوم ضونه المشقَري . 

قوله : (واذيها أَيْضاً نه اللوم وي حَمْلِهِ علو اهلاق تَأُوِيلان) أشار بهذا لقول 
المتيطي » قد قال في كتاب : التجارة لأرض الحرب من " المدونة " إن بعدت غيبته قضى 
عليه”" » ولم يذكر التلوم » ونحوه لابن القاسم في كتاب : القسم منها » وحمله غير واحد 
من الشيوخ على الخلاف لما في كتاب العيوب يعني من قوله : وأما البعيد فيتلوم له إن كان 
يطمع بقدومه» فإن 1ّيأت قضى عليه برد العيب ثم يبيعه عليه الإمام ويقضي المبتاع ثمنه 
الذي نقد بعد أن تقول بيتته : إنه نقد الشمن وهو كذا وكذا ديناراء فا فضل حبسه الإمام 
للغائب عند أمين » وإن كان نقصانا رجع المبتاع على البائع بها بقي له من الثمن ‏ . 

ثم قال المتيطي عن بعض الموثقين : "و القَوْلانِ متفقان » وكأنه قال يتلوم له الإمام إن 
طمع [بقدومه ول" يخف على العبد”» ضيعة » فإن خاف ذلك عليه أو لّإيطمع بقدوم 
لغائب باع العيد " . انتهى . فقول المصنف : (نَه الَقّوم) هو بحذف مضاف أي : تفي 
ذكر التلوم » ولو قال وفيها أيضاً السكوت عن التلوم ؛ لكان أبين . 


. ٠٠٠/۳: انظر : #بذيب المدونة » البراذعي‎ )١( 
. ۲۸۷ /۳ : انظر : تبذيب المدونة  البراذعي‎ )۲( 
. في (ن۳) : (لقدومه ولا)‎ )۳( 

. في (ن١)» و(ن”) : (البعد)‎ )٤( 


سد شماء الغليل في حل مقمل خليل 

وله إن اد يكصبغ أن برد ويَشفَرِكَيِما واد يَوْمَ البيع'' عَلَى الأظمَرٍ وجبر 
به الحادث. 

قوله : (ولهُ إن ود ِكَصِبْمْ أن يرد ويشقَرٍك يها واد بوم البهم علو الَظْمَر) صرابه 
على الأرجح إن كان أشار به إلى قول ابن يونس » حكي عن القاسي أنه قال : القيمة في 
ذلك يوم الحكم لا يوم البيع ؛ لأنه إذا رده فقد فسخ البيع يوم الحكم » وهذا خلاف قوهم : 
إذا نقص فأراد الردّ ورد ما نقص أن القيمة في هذا يوم البيع فكَذَّلِكَ كان يكون إذا زاد »ولا 
فرق بينههما . 

قال ابن عرفة : ونسب المازري قول القابسي لمحمد فقط قائلاً : لآن الزيادة ليقع فيها 
معاقدة بين المتبايعين » وذكر قول ابن يونس ولم يتعقبه » وتعليل محمد فرق واضح بين 
الزيادة والنقص . ورأيت بخط شيخنا الفقيه الحافظ المشاور أبي عبد الله القوري مصلحاً في 
نسخته من هذا المختصر (ويشترك با زاد يوم البيع على الأرجح والحكم على الأَظْهّر) ؛ 
[وعلى هذا فالإشارة بقوله : (يوم البيع على الأرجح) إلى ما تقدّم من كلام ابن يونس » 
وبقوله : (والحكم على الْأَظَهّر) ]'" إلى قول ابن رشد في (المقدمات) ما نضّه : 

"وأما الزيادة بها أحدثه المشتري في المبيع من صنعة مضافة إليه كالصبغ والخياطة 
والكمد ... وما أشبهه ما لا ينتفصل عنه إلا بفسادفلا اختلاف أن ذلك يوجب له الخيار 

بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب » ؛ أو یرد ويكون شريكا بم زاد ؛ لأنه أخرج ماله فيه فلا 
ل ا ا ا ا ا 
فإن كانت قيمته [ماثة قرم أيضاًيوم ابيع بعيب”" التدليس » فإن كانت قیمته] ثمانين 
أيْضاً يوم الحكم [ غير مصبوغ ]* »فإ كانت قنخ ونين قزم ضا یوم اشک 


(1) زادفي أصل المختصر : (عَلَ الأَْجَح والحَكُمُ) ء وانظر : إشارة المؤلف لها في شرح المسألة . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(۳) في المقدمات : (بقيمة) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن")‎ )٤( 

(6) في المقدمات : (مصبوغاً) . 


بن غازي الثاز بيب | سج 0 


مصبوغاً . فإن كانت قيمته خمسة وتسعين كان محرا بين أن يمسك ويرجع بخمس الثمن . 
أو يرد ويأخذ جميع الثمن . ويكون شريكاً في الثوب بم| تقع العشرة التي بين القيمتين من 
الخمسة والتسعين » ودلك جزآن من تسعة عشر . 

وإن كانت الأسواق حالت بنقصان لَيقوٌم يوم الحكم غير مصبوغ . وقوم مصبوغاً. 
فإن كانت قيمته يوم الحكم مصبوغاً خسة وثمانين [0// ب] كان شريكا في الثوب إن رده 
بجزءِ من سبعة عشر ‏ وهو ما تقع الخمسة التي بين قيمته يوم الحكم مصبوغاً [ويين قيمته 
يوم الشراء غير مصبوغ من قيمته يوم الحكم مصبوغاً]”” . 

وتحصيل هذا الذي قلناه : أن الأسواق إن كانت حالة بزيادة يكن بد أن يقم في ال 
یوم ا لحکم مصبوغاً أو غير مصبوغ » إذ لا يصح أن يكون شریکا بها زادت الأسواق ء وإن 
كانت الأسواق حالت بتقصان يقم يوم الحكم إلا مصبوغاً خاصّة » فكان شريكاً بها 
زادت قيمته يوم الحكم مصبوغاً على قيمته يوم الشراء غير مصبوغ على ما ذكرناه . وهذا 
قول بعض أهل النظر وفيه عندي نظر . 

والقياس : أن يقوّم يوم الحكم مصبوغا وغير مصبوغ . وإن حالت الأسواق بنقصان 
فيكون شريكاً بم زاد الصبغ على كل حال ؛ لأن حوالة الأسواق ليست بفوت في الزيادة 
ولا في النقصان» ويلز زم البائع أن يأخذ ثوبه بزيادته ونقصانه فك) تكون له الزيادة ولا 
يشاركه بها المبتاع » وإنما يشاركه با زاد الصبغ خاصة ضّة فَكَذَلِكَ يكون عليه [النقصان]“ 
ويشاركه البتاع بم زاد الصبغ ولا يتقص من ذلك بسنب حوالة الأسولق ٠‏ 


و ت 


وكرق بين مدل وغَيْرِهِ إن نفص ڪملاڪه بالتلپس > وأَخْذْهِ ونه يِأَكْثَرَ, 


ogo e 


برو وما آم يَعَلَم ورد سمسار جيل ومبيع لحه إن رد يعيب » ولا ود إن َوب 


ص رص O‏ 


وإلا قات كَعَجْفِ اة وسِمَيها ء و عى وشكل , واتَؤويِجٍ أَمَكَ , وجبر بالود . 
قوله : (واتَؤوبجٍ أَمَقٍ) يفسره قوله في ' 'المدونة ": وإن زوج الأمة من عبد أومن 


ماين انکر فن ا(5 :اشر : تقل المؤلف عن المقدمات الممهدات › لابن رشد : ۱ والتص به 
بعض اختلاف ع) هو منقول هنا . 

(؟) ما بن المعكوفتين ساقط من (ل1) . 

(؟)ي (ن۲)» و(ن۳) : (عیده) . 


شقاء الغليل في حل مغل خليل 
رجل حر ثم ظهر على عيب فله ردّها ولیس للبائع ف فسخ النكاح » وعلى المبتاع مانقصها 
التكاح » وإن ا ينقصها فلا شيء و 
7 إ4 أن ْلَه ِالْحَادِث , أن يِل . فَكَالْعَدَمٍ ڪوعڪ , ووم . وضُداع , وذهاب 
طف وخَلِِ حمى . 
قوله :وها لخر يدق ارق اله رماع کی ارين وخ ركه ناف روز 
"مختصر العين" : " وعكته الحمى وعكاً : دكته ' ' . وفي صحاح الجوهري : الوعك مغث 
ا لحمّى » والمغث ضرب ليس بالشديد " قال ابن الحاجب : وفيها الوعك والحمى والرمد 
من الأول" أي : اليسير . 
ابن عبد السلام : 1 أقف على الوعك في " المدونة " ؛ إن فيها الرمد والجمى . ابن عرفة : 
فيها مع الرمد والحمى الصداع وكل وجج ليس بحخوف ثم ساق نص " الصحاح " : 
ووطء شيب , وققَطم مَعْتَادِ والْمَفْوح عن الْمَقْصُودِ ميد . فالارش ڪڪبر صَغِيرٍ 
وهرم ۰ وافقاض يكر , طم عير معاد إل أن يك يعيب اليسو > أ 


o 7ه‎ 


وقش وو 


لأس إن آم يڪن ارذ i‏ “بائعه يجَوِيع اذم كن a‏ شاي وإ 
مَقَصَ فَمَلْ بُكَمَلَهُ [التَانِي]”” ؟ ولان . 


قوله : (وافْقِضَاضٍ بِكُو) عدّ هذا من المفيت حالف للمنبصوصء وإنما هومن 
المتوسط » فلع مخرج المبيضة وضعه في غير محلّه » وقد ذكره في التوضيح على الصواب 
فقال : " وأما وطءٌ البكر فهو عند مالك من الثالث » وقيّده الباجي بالعلية . قال: وأما 5 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : "7/ “787 ء وانظر : المدونة » لابن القاسم : ٠٠۳/٠١‏ . 
(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٠٠١‏ . 

(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ؟/ ۲۷۴ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر‎ )٤( 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 


ابن غازي العتماني a‏ 
الوخش فذلك لا ينقصها بل يزيدهاء وكذا نقل المازري عن بعض المتأخرين " . انتهى”" . 
ومراد المازري ببعض المتأخرين الباجي © 

قال ابن عرفة : ووطءٌ البكر المنصوص من الثالث , وتخريج قول ابن وهب أحري . 
الباجي"” : قول مالك في وطء البكر : ما نقص من ثمنها . يريد إذا كانت تمن ينقصها 
الافتضاض ؛ لأن الوخحش لا ينقصها ربا زاد فيهنّ » وقبله المازري ونحوه قوله في كتاب : 
المرابحة من '" المدو نة " : لو كانت أمة فوطأها 1 يبين إلا أن يكون افتضّها وهي ممن 
RGSS‏ 


ولم حف مشر اذعيت وويه l٤‏ يدعوى وى الإراءة و الرضابه 
مخيو. و بابئعآ أنه :م يبلق لإباقه ه يالقري. 


ور .»© م 


قوله : لوم حل مشو . إلى قوله : بالفوب) اشتمل على ثلاث مسائل كلّها 
في " المدو ا 


بد ا يدعو 


وهل طرق بن أكثرالْعَيْب يرجم يالرائِد وأقله بالْجَويم أو بِالْرَائِدِ مُطلقا أو 


بين اكه فيم بِبْنهَأَو لا ؟ وال . ورد بَعْض الميِيع يحصت ورجم بِالْقِيمّة »إن 
كان الدَّمِنَ سلعة . 


مث له © م 


لو : وود بَعْضرَالْمَبِهع بِحِطيِهِ) هذا أعمّ من أن يكون الثمن عيناً أو سلعة فا بعذه 


(۱) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : 0/ ٤۷٤‏ . 

() انظر : ما للباجي مما أشار له المؤلف في : المنتقى شرح الموطأ» للباجي :88/7 . 

(۳) في (ن۳): (والباجي) . 

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ؟/ ۲٠١‏ » وانظر: المدونة» لابن القاسم : ٠١١ /٠١‏ . 

(0) قال في عبذيب المدونة : (ومن ابتاع عبداً فأبق عنده بقرب البيع » فقال للبائع : أحشى أنه فم يأبق لقرب الببع إلا وقد أبق 
عندك فاخلف . فلا يمين عليه. وما جهل أمره فهو على السلامة حتى تقوم بيئة. وإن دلس البائع بعيب في العبد فرد 
عليه فليس له أن يلف المبتاع أنه لم يرض به بعد علمه به » إلا أن يدعي علم رضاه بمخبر أخبره أنه تسوق به بعد علمه 
بالعيب أو رضيه » أو يقول: قد بيتته له فرضيه.و كذلك إن قال: احلف أنك لم تر العيب عند الشراءء فلا يمين له عليه 
حتى يدعي أنه أراه إياه فيحآفه» أو يقيم بينة فيقضي له بها) انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : ۳/ ۲۹۵. 


وي چ 


2 شماء الغليل في حل مممل خنيل 


إل أن يَكون الأكثر أواحد مزدوجيزٍ 3 ما وولَفَا, ولا يجوۇالتمسڪباقل 


استيق أكتره إن ڪان درقمان وسلعة تساوي عشرة نوب فاستحقت السلعة 


وقَافَ الوب كَلَهَ قبمة التوب بڪماله »ورد الدرهمين . 
قوله : (إلاأن يَكُونَ اللَكْشوَ) مستثنى ما علمت أنه أعمّ . 


E 


وود آحد د المشتَرييّن وعَلَو أ أحد د البائعين وَالقَوَلَ للبائم كي لعي بأو قدمه dl‏ 
بشهادة عادة : للمشتري . ولف من لم بطم بصِدقه . 


0م 34 


قوله : (والْفَوَل لأبَائِم فِي الْعَيْب أو فِمَمِهِ إ1 يِشَمَامَةٍ مَامَةِ لِلْمُْسَرِي) . هاتان 
مسألتان والاستثناء قاصر على الثانية منهها كما في " المدونة "” وغيرها . ۰ 
تنبيه : 

قد ابن الحاجب العيب المتنازع فيه بالخفي ”" ؛ فقال ابن عبد السلام : كلامه يدل أن 
المذهب عنده أن لا قيام للمشتري بالعيب الظاهر » وهو قول ابن حبيب » وعليه يعتمد غير 
واحدٍ ممن صنف في الأحكام » وكذا يعتمد عليه أصحاب الوثائق » ومذهب" المدونة " 
عند جماعة أنه لا يلزم المشتري سوى اليمين أنه ليه وقت البيع » ويحكم له بالرد» ومنه 
مسألة الزلاء والأقطع والأعور فقد أوجب شتري في " المدونة " الردّ بذلك . وكثرة 
وقوع هذه المسائل وأشباهها يوجب ضعف قول من قال : لعل معنى ما في " المدونة "في 
أمة أو عبد عقد عليه البيع » وما غائبان . انتهى . 

قال ابن عرفة : ما نسبه لابن حبيب ذكره عنه ابن يونس » وصويه ونسب لالك خحلافه 
في مسألة الزلاء في " المدونة "» وفيها ذكره عن غير واحد من الموثقين [71/ أ] نظر ؛ لأن 
المتيطي وغيره منهم وابن سهل وغيره من الأندلسيين أوجبوا اليمين على البتّ في العيب 
الظاهر » ومثله لابن عات في غير موضع من " الطرر " منها قوله : من امتنع من دفع ثمن 
ما ابتاعه لدعوى عيب به إن كان ظاهرا" الأطول في القيام به 1 يلزمه دفعه حتى يحاكمه . 
وقال ابن رشد : إن كان شيئا ينقضي من ساعته . 
(١)انظر:‏ تهذيب المدونة , البراذعي : ۴/ ۲۹٤‏ 


)۲( انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص 11 
(؟) في الأصل» و(ن١)‏ : (ظاهر) . 


ابن غازي العسماني | فد 

والح أنه لا حلاف في الردٌ بالعيب الخفي » وكلام المتقدمين والمتأخرين يدل على أن 
العيب الظاهر مشترك أو مشكك يطلق على الظاهر الذي لا يخفى غالبا على كل من اختبر 
المبيع تقليباً» ككون العبد مقعداً أو مطموس العينين » وعلى ما يخفى عند التقليب على من ل 
يتأمل ولا يخفى غالباً على من تأمل » ككونه أعمى وهو قائم العينين» فالأول لا قيام به» 
والثاني يقام به اتفاقاً فيه . 

وعايدل على ذلك قول اللَّخْوِيَ قال مالك : يرد بالعيب القديم من غير يمين» كان 
العيب مما يخفى أو ظاهراً ما لا يخفى . قال [في كتاب]”" عمد : طالت إقامته أو ]تطل . 
قال ابن القاسم : لا يمين له إلا أن يكون من الظاهر الذي لا يشك أنه لا يخفى مشل قطع 
اليد أو الرجل أو العور . [قال اللَّخِّْيٌ : أما العور]" فإن كان قائم العينوقد ذهب نورها 
فيص أن یرد به » وإن طال وإن كان مطموس العين ل یر به وإن قرب إلا أن يكون بف ور 
الشراء » ولو قيل : إنه لا يصدّق أنه ”يره لكان وجهاً » وكَدَّلِكَ قطع اليد إذا كان قد قلب 
يديه » وإن قال كتمني العبد هذه اليد حلف على ذلك فيا قرب » وقطع الرجل أبين» ألا 
يمكن من الرد إلا أن يكون بفور ما تصرف بين يديه عند العقد » وكان الشراء وهو جالس . 

قال مالك في كتاب محمد : لو ابتاع بعض النخاسين عبداً فأقام عنده ثلاثة أشهر حتى 
ضرع ونقص حاله فوجد عيبا أر أن يرد ؛ لأنه يشتري فإن وجد ربح اً باع » وإلا خاصم ء 
فأرى أن يلزم مثل هؤلاء فيا علموا وفيا لّيعلموا . قال ابن القاسم : والذي هو أحبّ إل : 
إن كان عيباً يخفى أحلف أنه ما رآه ورد » وإن كان على غير ذلك لزمه . ثم قال ابن عرفة : 
ولابن يونس في ترجمة الرد بالعيب والتداعي فيه ما نصّه : " قال ابن حبيب : وهذا في| 
يخفى » وأما الظاهر فاليمين على البت ٠"‏ فا نقله ابن يونس أولاً عن ابن حبيب هوني 
القسم الأول » وما نقله عنه ثانياً هو في الثاني » فلو تأمل نقليه ما حمل قوله أولاً على 
الخلاف . 


. )١ن(‎ : مابين المعكوفتين زيادة من‎ )١( 
. مأ بين المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )۲( 


ل - شفاء الغليلفي حل ممَفل خليل 

قال : ثم وقفت على ما نقل ابن الحاجٌ في " نوازله " عن ابن أبي زمنين ما نصّه : "من 
اشترى شيئاً وأشهد على نفسه أنه قلب ورضي »ثم وجد عيباً مثله يخفى عند التقليب 
حلف مارآه » وردّه إن أحبّ » وإن كان ظاهراً مثله لا يخفى عند التقليب لزمه » ولا ردّله 


وإن ل يشهد أنه قلّبه ورضي ردّه من الأمرين معاً» قاله عبد الملك وأصبغ " . انتهى كلام 
أبن عرفة . 

وعو ور ا ی سهل فين اين يتب عبن 
مطرف وأصبغ » وتأمل ما نقله اللّخْوّ من قول مالك في الذي يه يشتري فإن وجد ربحاً 
gl]‏ وإلاخاصم هل فيه مستند من وجه ما ؟ لما أفتى به شيخ شيوخنا أبو محمد عبد الله 
العبدوسي من عدم رد الدابة بالعيب بعد شهر . 


ت م # 


- ۳ 
وقي ل عدر عَيْرُ مول وإن مشركيو ".ويوينه يسه وفِي إذي]”! ( 


التَوقِيَة . وأقَبَضئه ‏ وما هْهَ يه بَا قي الظاجر , و على العلم فِي الذي 


6م ام 


قوله : ويل اعدو غير عمول وإن مشركين) زاد ابن عرفة : والواجب في قبول 
غير الخدل عند الحاجة إلية سدلامته من جرتخه من الكذب» وإلا ل يقبل إتفاقا. 

والغلة لَه للفسخ ولم رد > [ بخلاف ولد ء وشمرة ابر . وضواف هم ]^ 
كشفعة ٠‏ واستىقاق ٠‏ وفتَفلِيسٍ > وساد ودَخَلَك في ضمان البائع 7 إن رضي 
ِالْقَبْضٍ ءاه تبت عند حاڪم وإن لم يَحكُم. 


قوله :لولم رة كَشْطْطَةْ . واستنقاق ء يعر وانّسساو) أما غير الثمرة ة فواضح ١‏ 
وأما الثمرة فشهر المازري أنها لا ترد مع أصوها إذا أزهت في الردّ بالعيب » والبيع الفاسد» 


(١)مابين‏ المعكوفتين ساقط من (ن۲) › و(ن”7), (ن4). 

(۲) في أصل المختصر . والمطبوعة : (مشتركين) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من نسخة المؤلف . 

(5) هكذا بالأصول التي بين أيدينا » ونص المختصر المشروح عند المؤلف به نقص يدل عليه شرحه » وما هو بأصل 
المختصر » ومطبوعته » وقد أثبتناه بالأصل المثبت . 


ابن غازي العسماني = 
وترد مع أصوهاء وإن أزهت بالشفعة والاستحقاق ما 1 تيبس » وترد معها وإن يست في 
التفليس ما تد . 
قال : وكان بعض أشياخي یری أنه لا يتحقق فرق بين هذه المسائل » وأنه يخرّج في كل 
واحدة منها ماهو منصوص في الأخرى » وقبله ابن عرفة بعد أن نقل غيره » وعليه اقتصر 
في " التوضيح '”" وقد كنت نظمت هذا المعنى في رجز » مع زيادة بعض الفوائد فقلت : 


الخَرِجُ بالضَّمَانٍ في التفُليس وَالَْعَيِبُ عن جهْلٍ وعَن تذلييس 


وفاسدٍ وش فعةٍ ومستحق ذي عوض ولو كوقف فِي الأحقٌّ 
والحدُ في الشمار فيماانتقيا يفط دعت افا 


3 ب] الخرج والخراج لغتان اجتمعتا في قراءة نافع ومن وافقه : « ام تَسعَلَهُمَ 
حرجا فَخَرَاجُ رلك خَيْرٌ € [المؤمنون :۷۲] » ودخل تحت الكاف من قولنا : كوقف 
الاستحقاق بالجزية » ومعنى في الأحق في القول الأحق » تلويحاً بقول المغيرة ومن وافقه » 
ومعنى انتفيا : اختير » وهو مبني لما 1) يسم فاعله » والتاء في : تجد للتفليس وال جيم وحدها 
أو مع الذال للجد » والعين والفاء في (عفز) للعيب » والفساد › والزاي للزهو والشين 
والسين في : شسياً للشفعة والاستحقاق » والياء للييس » واختصرتها في بيت من (المجدث) 


فقلت: 

ض امن يخف رج واقٍٍِاً ل ا 
على آنا مسبوقون لهذا التركيب الذي هو (تجد عفازاً شسياً) [سبق إليه 
2 : 

الوانوغيي]! 0 


. 145/0 : انظر التوضيح» خليل بن إسحاق‎ )١( 
. في (ن") : يقيضه‎ )۲( 

() ني (ن7)» و(ن۳): (عفازاً) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 


وسم- سس شناء القليل في حل مقفل خلیل 

ولم برد يغلط إن سمي اسوه ولا يغبن ولو خَالَفَ العادة ء وجل إلا أن 
يستسلم ويخيره بجهله :أو يستاونة ؟ تومه ورد في عصدة الثلاث يڪل حادث , 
ا أن يبع ببرائة 7 وَدَخَلَف [01/ب] في الاستبراء. 

قوله : (و 1 يغبن ولو خَالَفَ العامة > وول إ1 أن يستسلم ويخيره بجطله , أ 
يتوه ؟ فوفد اقتصر هنا على طريقتين من الثلاث التي ذكر في " التوضيم "27 , 
وترك منها طريقة عبد الوهاب في " المعونة "”' أنه لا حلاف في ثبوت الخيار لغير 
العارف » وني العارف القَوْلانِ » فلو قال هنا : وهل إلا لغير عارف أو إلا أن يستسلم .. 
إلى آخره لاستوف » ولابن عرفة هنا تحرير فعليك به . 

والنَفَفَةٌ عليه وله الأرش كالموؤوب له المستشنى ماله , وقي عة السّنة 
بِجِذَام وبورص. 


قوله : اة عَلَيْهِ وله الأَرشَ اموم لَه الْمسْمَشْدَى مَللهُ) كذا في بعض النسخ : 
وهو جار على قاعدته الأكثرية من رد الاستثناء لما بعد الكاف فقط » وضمير (له) الثاني 
عائد على العبد » وفي بعضها والنفقة والأرش كالموهوب له ؛ وعلى هذا فله خبر مبقد" 
وضميره للبائع ولامه للملك بالنسبة للأرش » والموهوب » وبمعنى على بالنسبة للنفقة من 
باب قوله تعالى : « لَهُمُ آللَعْتَة € [الرعد ]۲٠:‏ فيه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه 
ويه الفصل باخبرين ال ولس مه > 

ونون“ > لايكضربة إن شَرطَنا أَُواعْتِيِدَنَاء وللمشتَري إسقاطهماء 
وَالْمُحْتَملَ عدوا ونه لاقي مُنَكَم يه أو مُقَالِعٍ أو مالم ِي دم عَمدٍ أو مسَلّم 
فيه أو به أو فَوضء أو على صِفَّةٍ أو اطم يه مكاتب أو ميبع علو كَمكْلِصٍ. 

قوله : (و جَدون » CC‏ أشار بهذا لما نقل في في " التوضيح ' 'عن الباجي!© وغيره: 


. 60426057 /8 : انظر التوضيح, ليل بن إسحاق‎ )١( 

(؟) انظر: المعونة » للقاضي عبد الوهاب : ٠١٤۹/۲‏ . 

(۳) في (ن" : (المبتدأ) . 

. 8٠ /0 : والمخفرشي في شرحه‎ » 47/5 /٤ : نقل كلام المؤلف هنا وصوبه ا لحطاب في : مواهب الجليل‎ )٤( 
. زاد في المطبوعة : (وَ جو نبلب اؤ مَس جن)‎ )0( 

(5) انظر المتتقى » للباجي :50/1 . 


أن الجنون الذي يرد به في السنة على المشهور هو ما كان من مس الجحان » ومعناه الوسوسة 
خلافاً لابن وهب الذي يراه موجباً للردّ» ولو كان بضربة أوغيرها ". انتهى”" . وقال ابن 
رشد في رسم الكبش من سماع يحبي : يرد على ماني " المدونة "من الجنون وذهاب العقل 
وإن )يكن ذلك من مس جنون إذا ]يكن يكن ذلك من جناية ” » وذهب ابن حبيب إلى أنه لا 
يجب ردّه إلا من الجنون » وذهب ابن وهب إلى أنه يرد بذهاب العقل » وإن كان ذهابه 
بجناية عليه » فهي ثلاثة أقوال . وبالله تعالى التوفيق 0 


ومشترى عاق ء أو مَأَحُودُ عن دين ,أ رد يعيب أو ورك أو ووب أو ضراو 
وُوجهَا أو موصي بعد ون َيْدِ َه مدن أحب. أو يشرائه للق أه مُكَانئَيِ يه أو 
المييع فاجِداً. وسَفَطَنا كذق فِيمِمًا وضو بام كيه يَقَبْضِهِ يكَيْلٍ 
كَمَورُونٍ ومَعْدُود , والأَجرف عَلَيْهِ مِخِلاف الإقَالَة والتوليَة والشر كة على الأوجّم ء 
فڪالقرض. 
قوله : و موك أو وَهِب) عبّر عنهما الغرناطي بالمبيع في الميراث » والمو هوب للثواب 
وزاد العبد المقال فيه » ونظائر أخر ربا يتضمنها كلام المصنف . 
واستمر بوعباره . ولو تولا المشتري ٠‏ وقبط الْعَفَارِ يالتخلية » وغبره 
بالعوف. . وضهن بالعقد ٠‏ إل المحبُوسةً لمن أو الإشهاد فَكَالرهن إل الغائب 
َيِالْقَبْضٍ ٠‏ وإلا المواضعة َيِخْرُوجِهَآ 7 ) الحيضة ٠‏ وإلا الثمار لأجائحة » وجري 
اشرو نازع والتلف وقد مان البائع يساوي يكسة م وخبيوَ | المشتَري إن 


و غيب او ستل شام وإن قل ولف بَعْضِِ واستخقاقه ضعبب به وحرم 


ده 


السك يالل إل المي . 


قوله : (واستكمو بوغياره .ولو تول الْمُشْشَوِي) أي واستمر الضمان في معيار الشيء 
المبيع من مكيال أو میزان“» ولو تول المشتري كيله أو ؤزنه . 


لها 


. 014 /0 : انظر التوضيحء خليل بن إسحاق‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة » لابن القاسم : ۳١۷ ٠۴٠٠/٠٠١‏ . ونصها : (أرأيت عهدة السنة إنها هو من الجنون وال جذام والبرص ... 
أرأيت إن جنى على العبد رجل فضرب رأسه بحجر فذحب عقله ألسيده أن يرده في السنة في قول مالك ؟ قال : لا 
أدري ما قول مالك بن أنس فيه » وليس هذا بمنزلة الجنون » وأراه من المشتري) . 

(۳) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد:۸/ ۳۳۷ . 

. في (ن۳) : (موزون)‎ )٤( 


شناء الخليل في حل مققل خليل 
و كلام لواحو قي ليل ا يتَفَدٌَكَقَامٍ 'وإن انْفَكّ , فلِْبَائِع الْتِرَام الوم 
بيصيه. لاأَكثرَ . وبس للمشتَري ب التِامه بحصته مطلَقا ورجم لِلْقِيمَةٍ > إلى 


التسوية. وصَم ولو سَكَنًآ > إن شرطا الرجوع لها فلاف الْمَشَكَرِي قَبْض ءوالبائم 
والأجنبي وجب الغوم . وكَذَلك [تعيه]. 


توله : (ولا كلام لوَاحِدِ في فلمل يفك كقاع , وإن انفّكٌ مَللبَائِمٍ الْجِرام الوم 
بِحِصّيِه . 1 أكذَر . ولَيْس للمشتري اترام يججه مُطْلَقاً) اشتمل هذا الكلام مع شدة ٠‏ 
اختصاره على الأقسام الخمسة التي ذكر ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع 
ابن القاسم من كتاب : جامع البيوع إذ قال : الفساد الموجود ني الطعام ومافي معناه من 
المكيل والموزون من العروض ينقسم على خسة أقسام : 

أحدها : أن يكون ما لا ينفك عنه الطعام كالفساد اليسير في قيعان الأهراء والبيوت . 

والثاني : أن يكون ما ينفك عنه الطعام ؛ إلا أنه يسير”" لا خطب له . 


اثالث : أن يكون مثل الخمس والربع ونحو ذلك . 

الرابع : أن يكون مثل الثلث والنصف . 

الخامس : أن يكون أكثر من النصف وهو ال جل . 

وأما إن كان ما لا ينفك عنه الطعام لحري" العادة فهو للمشتري لازم ولا كلام له فيه 
وأما إن كان ما ينك عنه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له فإن أراد البائع أن يلتزم ا لمعيب(“ 
ويلزم المشتري السالم با ينوبه و ماسو مو و 
السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن 1ي يكن ذلك له على ماني ' ' المدونة ' '" وروى يحبي عن 
ابن القاسم أن ذلك له . 


. في المطبوعة : (إتلافه)‎ )١( 

(۲) في (ن١1):‏ (يسيره) . 

() في (ن1١)»‏ و(ن٣)‏ : (بجري) . 
)٤(‏ ني (ن۲) : (العيب) . 


ابن غازي السائيى سس 

وأما إن كان مثل الربع والخمس فإن ۷۷1/ أ] أراد البائع أن يلزم'”” المشتري السالم 
بحصته من الثمن ويسترد ا لمعيب كان ذلك له بلا حلاف » إذ لا اختلاف في أن استحقاق 
ربع الطعام أو خمسه لايوجب للمبتاع رد الباقي » وإن أراد المبتاع أن يرد المعيب” 
ويلتزء”” السالم بحصته من الثمن ]يكن له ذلك بلا حلاف أيضاً . 

وأما إن كان الثلث أو النصف » فأرادالبائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن ل 
يكن ذلك له على مذهب ابن القاسم [ وروايته عن مالك » وكان]7 [ذلك له على مذهب 
أشهب]” واختيار سحنون » ولم يكن للمبتاع أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من 
الثمن . 

[وأما إن كان ا لجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزه“ 
المشتري بحصته من الثمن » ولا للمبتاع]" أن يرد المعيب بحصته من الثمن “. 

وقد أشار المصنف إلى الأول بقوله : (ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك كقام ) ؛ و إلى 
الثاني والثالث بقوله : (وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصقه) أي : فللبائع التزام الربع 
المعيب فما دونه لنفسه بيا ينوبه من الثمن » وإلى الرابع والخامس بقوله : (ل أكثو) أي ليس 
للبائع التزام المعيب لنفسه إذا كان أكثر من الربع كالثلث فما فوقه » وانطبق قوله : (وليسس 
للمشتري التزامه بحصنه مَطْلَقاً) على الأربعة التي بعد الأول ؛ روج الأول بقوله : (ل 
ڪلم لواحد) . 


(۱) في (ن۱) : (یلترم) . 

E NIE SOG Sa زاد قي (ن١1) در‎ )۲( 
. الشمن)‎ 

() في (ن”) : (ويلزم) . 

(:) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(0) مايين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

(1) في (ن۳) : (يلترم) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۸) انظر : البيان والتحصيل.ء لابن رشد : ۷/ ۲۸۹۰۲۸۸ . 


وإن اهلك بَائِعْ صَبْرَة على الكَيْل ءقالمثْل ا 
أجنبي فالقيمة .إن جلت المُكيلة . كم اشتري الْبائِم م6 يوك ٠ن‏ فخل فَلِلْسَائْم , 
وآن نقص , قَكَالِاسْتِحْقَاق »وجا البيم قَبْلَ القبض إلا مُطْلَقَ عام الْمُعَاوَضَةَ . 

قوله : (و أجفيي فَالْقِيمََ .إن جُمِلَد الْمَكِبِلَةٌ, فم اسَكَرَى الْبَايِمْ ما يُوَفّى). عدل هنا 
عن المثل إلى القيمة فراراً من الجهل بالتماثل بخلاف استهلاك البائع » وصرح هنا بأن البائع 
يتؤلى الشراء » وهو ظاهر " المدونة "عند بعض الشيوخ . 

ولَوُ كَرِزْقْ قاض أَخِذَ يكيل .أو لبن شات . 

قوله : أو كَلَبَن شَّاقٍ) معطوف عل قوله : ِد يِكَيْلِ) أي : أو كان كلبن شاةء 
وهذا مناسب لاجتماعهما في كونهها في ضبان البار تن العف ودر ملف عل و 
(كَوق قاضر) لكان في حيّز لوالمشعرة بالخلاف ؛ ولكنه يؤدي إلى تشتيت في الكلام» 
ويفوت معه التنبيه على مناسبتهم|(" في الضان المذكور . 

ولم قيض ون سه ؛ إلا كَوَصي ليتيميه , . وجار يالعق جَرَافْ وكَصَدَفَةٍ , 
وبع ما على مَكَافَيِ ونه وهل إن عجل العِذق تأوبلان > وإقراضه 38 واه عن 
قرضِ ؛ وبببعه هدض » وإِقَالَةَ ون الْجَميع وإن غير سوق شيڪ 1 دنه كَسَونٍ 
داب . ووْرَالِها . , يلاف الم , ووذل ولك إلا العين . وله دَكْم مِثْلِمَا ؛ وإن كافت 
ببده. والإقالة بيع! الآ في الطعام 1o1‏ الشفعة والمرابحة 7 وتولية وشركة : 
إن آم يكن على أن ينقد عنك. واسْتوى عَقْدَاهُ6 فيهها ء وإ ميم كَغَيْرهِ . 

قوله : (وآَم قيض ون سيه ء ِلاكَوَصَيْ لِيَتِيمَيْه) هذا كقول ابن الحاجب : ولا 
يقبض من نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه" والوصي في يتيمة © 
فذكر في " التوضيح" أن لهذا الكلام تفسيرين : 

أحدها : - وهو أولاهما أن يكون أشار به لقوله في " المدونة ": وإن أعطاك بعد 
الأجل عيناً أو عرضاً فقال لك : اشتري تريه طعاماً وكله ثم اقبض حقك ]يز ؛ لأنه بيع 


(1) في (ن۱)» و(ن۲) ء و(ن۳) : (مناسبتها) . 
(۲) في (ن۱): (ولده) . 
(۳) جامع الأمهات » لابن الحاجب» ص : ۳٠٤‏ . 


ابن غازي العتمانى سے 

والثاني : وهو الذي قاله ابن عبد السلام : أن من كان عنده طعام وديعة وشبهها . 
فاشتراه من مالكه فإنه لا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء ؛ لأن ذلك القبض 
السابق ]يكن قبضاً تاماًء بدليل أن رب الطعام لو أراد إزالته من يده ومنعه من التصرف 
كان له ذلك » إلا أن يكون ذلك القبض قوياًى) في حت الوالد لولديه الصغيرين ؛ فإنه إذا 
باع طعام أحدهما من الآخرء وتولى البيع والشراء عليهما كان له بعد ذلك أن يبيع ذلك 
الطعام على من اشتراه له قبل قبضه ثانياً حسياً » وكَذَّلِكَ الوصي في يتيمه » وكَذدَّلِكَ الأب 
فيا بينه وبين ابنه الصغير » وفي النفس شىء من جواز هذه المسألة ؛ لا سيا والصحيح 
عند أهل المذهب أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه متعبّد به » فإن يكن اتفاق في المسألة » 
فأصول المذهب تدلعلى جريان الخلاف فيهاء والأقرب منعها . والله تعالى أعلم 

ونا ار رو ما ذقرة إين ا قدي أبن شام وار عو ادر 
السلم الثالث من " المدو نة " فيه الك : إن اشتري يت طعاماً فاكتلته لنفسك ورجل واقف 
على غير موعد فلا بأس أن تبيعه منه على كيلك أو على تصديقك في كيله”" إن ل يكن 
حاضراً أو یکن بينكما في ذلك موعد ‏ » فقوله : (لا بأس أن تبيعه منه على كيلك) يريد 
به أن كيلك السابق تى لشرائك إياه يكفي في بيعك إياه مشتريه منك عن كيله ثانياً» فيجوز له 
بيعه بذلك دون كيله إياه بحضوره وعلمه لا بیان كفايته في شرائه لوضوح بیان ذلك 
وامتناع السؤال عنه » والاتفاق عليه » وهو دليل على أنّ علم مبتاع طعام كيله بحضوره إياه 
ودوام علمه ذلك بعد [۷۷/ ب] شرائه إياه يتنزل منزلة كيله إياه بعد شراته » فيلزم مثله في 
مسألتي الأب والوصي ضرورة علمهم| بذلك الحضورهما . 


(1) في تهذيب المدونة : (فيعطيك مثله صفة ووزناً فيجوز) والسياق يساتزمها » انظر تهذيب المدونة » للبراذعي : 7/ 78 . 

(۲) في (ن۲)ء و(ن”) : (المسائل) . 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : /١‏ 2777 قال : (حيث اشترطنا القبض » فليس لأحد أن يقبض من نفسه 
لنفسهء إلا من يتولى طرفي العقد كالب في ولديه والوصي في يتيميه) . 

. في (ن) : (كيلك)‎ )٤( 

(6) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ ۷۲ء المدونة » لابن القاسم :۹/ ٩١‏ . 


شعاء الغليل في حل مممل خليل 

فقوله : في النفس من ذلك شيء . ليس كذَلِكَ لوضوح جريه على نص " المدونة "؛ 
لكنه مع ذلك مختلف [ فيه ]”" ولا يوجب ذلك فيه إشكالاًكأغلب مسائل " المدو زە 

وَضمن المنشرڪ المعينَ. 

قوله : (وضمن المشرك ‏ المعين) هذا هو الصواب (المشرّك) بلا تاء وبفتح الراء 
وبالكاف ني آخره اسم مفعول من أشرك الرباعي » وما عدا هذا تصحيف » وأشار به لقوله 
في كتاب : السلم الثالث من " المدونة ": وإن ابتعت ساعة بعينها فلم تقبضها حتى 
أشركت فيها رجلا ثم هلكت السلعة قبل قبض المشرك”" أو ابتعت طعاماً فاكتلته ثم 
أشركت”'' فيه رجلا فلم تقاسمه حتى ذهب الطعام فضمان ذلك متكا ء وترجع عليه 
بنصف الثمن ”" . [قال عياض في قوله : (وترجع عليه بنصف الثمن) ]7 : دليل على أنه 
لا فرق بين أن يكون نقد أو 1 ينقد » وأنها بخِلافٍ المحبوسة في الثمن لما كانت الشركة 
معروفاً » وقيل إن الهلاك ببيئة » ولو كان بدعواه لجرى الخلاف فيه على [المحتسبة] ”في 
الثمن» وهذا ضعيف . ' 

وطعاما كلفَة وصَدفَك, وإن أَشْرَكهُ حول إن لق على الضف . 

قوله : (وطَعَاماً كِلْتَهُ وصَدقَكَ) تقدم فوقه نص ' ' المدونة ٠"‏ وقال فيها بعد ذلك بيسير 
: وإن ابتعت ت طعاماً فاكتلته” '"" ثم أشركت”'" فيه رجلاً أو وليته على تصديقك في كيله 


. ما بين المعكوفتين زيادة من (ن5)‎ )١( 

(۲) في الأصل : (المشتري) » وفي المطبوعة : (المشترك) وانظر : تعليق المؤلف . 
(۴) في الأصل » و(ن١)»‏ و(ن5) : (المشتري) . 

(5) في (ن١):‏ (بعت) . 

() في (ن1)»و(ن0: (المشتري) . 

(7) في الأصل » و(ن١)‏ : (اشتركت) . 

(۷) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 77/7 » وانظر : المدونة ء لابن القاسم : ۹/ ۸۲ . 
(۸) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(9) في (ن؟) : (المحيسة) . 

.)هتلكف(:)١ن(يف)٠١(‎ 

. ني الأصل »و(ن١): (اشتركت)‎ )1١( 


ان عازي العتمانى 0 
جاز وله أو عليه المتعارف من زيادة الكيل أو نقصانه » وإن كثر ذلك رجع عليك بحصة 
النقصان من الثمن ورد كثير الزيادة . 

وإن سال ثالذ شْرِكَتَهُمًا .قله الثلف. 

قوله : (وَإِنْ سال قاف شَرِكَسَهُما ‏ لَه الشّلَدُ) أشار به لقوله في السلم الثالث من 
: المدونة ": وإذاابتاع رجلان عبداً وسألهم| رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد بينهم 
آثلاثا". ابن حرز : معنى مسألة الكتاب أنه لقيهها مجتمعين . 

وإن وليت ما اشَسَرَيُدَ يما َكَرَت جاوَء إن لم زمه ء وله الخياو. 

قوله : لو إن وَلَيْتَ ما اهدري يما اشُحَرَيْدَ جا إن ّم مه وله الْفِيَارٌ) إشارة 
لقوله في السلم الثالث أيْضا : وإن اشتريت سلعة ثم وليتها لرجلل ولم تسمها له ولا ثمنها 
أو سميت أحدهما فإن كنت ألزمته إياها ]جز ؛ لأنه ممحاطرة وقمار» وإن كان على غير 
الإلزام جاز وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن”” . 

وإن رضي أنه 4 عبد 7 د ثم عام بِالدّْمنِ فَكَره ء فَدْلِكَلَه وإلأضيق صرف ثم 
إقَالَهَ طَعام. ثم فَولِيَهُ , وشركة فيه , ثم إَِالَة عروضِ. . واتسخ الدبين ففِي الدين , 
2 ثم بع الدین كم ابتداوؤه . 

قوله : (وَإنْوَضِمّ أنه عبد َم عَلِم يالذَمَنِ فَكَرِدَ . فَمَبِكَلَهُ) كذاني " المدونة " | 
ل وك وو لا 
فذلك له » وهذا من ناحية المعروف يلزم المولى » ولا يلزم المولى إلا أن يرضى » وأما إن كنت 
بعت منه عبداً في بيتك برأثة دينار ولم تصفه له ولا رآه ة قبل ذلك فالبيع فاسد» ولا يكون 
المبتاع فيه بالمخيار إذا نظره ؛ لأن البيع وقع على الإيجاب”' والمكايسة » ولو كنت جعلته فيه 
بالخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة”' . ْ 


. 87 /8 : النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : 7/ /17”» وانظر : المدونة» لابن القاسم‎ )١( 
. 84 /4 : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 7/ 1۸ : والمدونة ء لابن القاسم‎ )۲( 

(۴) في أصل المختصر : (عيب) . 

. مابين المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن”)‎ )٤( 

(5) في الأصل » و(ن١)‏ : (إيجاب) . 

. ۸١ /4 : انظر : المدونة » لابن القاسم‎ )١( 


شماء الغليل ني حل مقفل خليل 
[باب المرابحة والمداخلة والثمار, والعرية والجائحة والمنازعة]٠“‏ 

وجا موا بحة . 

قوله : وجا مُوابَخة) أي : وجَارٌ البيع مرابحة » ف (مرابحة) منصوب عل الحال . 

والأَحب لاف ول على موم وهل ملفا أو إن كان عند الْمشتري ؟ تأويلان. 
وسيب وبح ما له عين [قائمة] ٠‏ كَصَبْغْ »ورز » فصر , وخبياطة , وكَمْدِ وطَطْل , 

o 9 EIT air F7 ع ميم مي سے س م مهم ت‎ e, 

وتطرية وأصل ما زاد قي الثمن كحمولة , وشد ء وطي اعتي د أَجْرَكُهُما , وكراءِ بيت 
لسلعة , وإلا لم يحسب » كسمسار لم يعقّه . 

قوله : والب خلافّه) هذا قريب من قوله في " التوضيح ": هو محتاج إلى صدق وبيان 
وإلا أكل ا حرام فيه بسرعة ؛ لكثرة شروطه ونزوع النفس فيه إلى الكذب ؛ ولهذا قال ابن 
عبد السلام : ان بعض من لقيناه يكره للعامة اللإكثار من بيع المرابحة لكثرة ما يحتاج إليه 
البائع من البيان . انتهى © . ومال المازري لمنعه إن افتقر إدراك جملة أجزاء الربح لفكرة 
حسابية . وني " التنبيهات " : البيوع باعتبار صورهافي العقد أربعة : 

بيع مساومة » وهو أحسنها » وبيع مزايدة » وبيع مرابحة وهو أضيقها » وبيع استرسال 
واستنامة » وجعل في " المقدمات " موضع المساومة المكايسة , وقال : البيع عل المكايسة 
والماكسة أحبّ إلى أهل العلّم وأحسن عندى *) ٠:‏ 

فائدة : 

الاستنامة : النون قبل الألف والميم بعدها هكذا في [۷۸/ أ] النسخ الصحيحة من 
المقدمات ا التنبيهات ! وغيرهما وهو صحيح لفظاً ومعنىٌ » قال الجوهري 


(1) في (ن3) : المزارعة . 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة . 

(۳) انظر التوضيح» لخليل بن إسحاق : 8/ 007 . 

)٤(‏ انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : 0 » وقد عرف ابن رشد بيع المكايسة : بأنه مساومة الرجل الرجل في 
سلعة » فيبتاعها منه با يتفقان عليه من الثمن » ثم لا قيام للمبتاع فيها بغبن ولا بغلط . 

(6) في (ن١)»‏ و(ن۲)» و(ن۳): (المقيدات) ‏ 


ابن غازي العسماني eee‏ 
واستنام إليه أي : سكن إليه واطمأن , وقال في " مختصر العين " : واستنام الرجل استأنس 
إليه " . انتهى » وهو راجع لمعنى الاسترسال والاستئان » ويقع في بعض " المقدمات ": 
الاستمانة بالميم قبل الألف والنون بعدها كأنه من باب الأمانة والأمن وهو وهم وتصحيف 
تأباه صناعة التصريف ؛ لما علم من اختصاص باب الاستعاذة”''بالأجوف . نعم جوز“ 
أن يقال فيه الاستييان عل وزن الاستفعال من غير تاء من باب : الأمانة والأمن 
كالاستدخال والاستخراج ونحوهما من الصحيح » على أنه إِذَا قيل الاستمانة”” من الأمانة 
والأمن فقد حذف فاءه الصحيحة فأين هذا من الاستعاذة » وبامها ما حذفت عينه المعتلة » 


فتعين أنه خطأ فاحش . وبالله تعالى التوفيق ا 

إن بين اجيم ء أو امسو َالْمَؤُونَةَ فَفَالَ وي يوائة ألما كَذَا لما َا أ 
علو المرابحة وبين كربم العشرة أحد عشر ولم يطلا ما لَه الربْمء وزيد عشر 
الأصل والَوَخيعة صَدَلِكَ 1 أَبْمَمَ كَقَامَدْ يك أو امت بش6 وطَيمًا بِكَذَا أو 


ساسا اس © و رت شاه رمس 


َم يفطل ء وهل هُوَ كَذْبَ أو غِش ؟ تأويلان » ووب تَبْهِينَ مَا يُكْرَهُكَمَا فده 
وعَفّده مُطلقاً. 

قوله : (إن بين الْجَهيم ,أ لسر الَؤُودَة فال هي يما ألما ذا وما ذا أ 
على امَك [ه بين ]7”' كَريْم العشرة َد َر َم يفص(" ما لَه ازّم ثم قال : (ه 
بهم ڪقام د يِكَذا ءا قَامْكَ يِشَدُها وطَيما يِكَذا أو لم يصن ”“) الشرط راجع لقوله : 


(1) في (ن١)‏ : (الاستعادة) . 

(۲) في الأصل : (بجواز) . . 

(۴) في الأصل : (الاستنامة) . 

(5) انظر : القدمات الممهدات › لابن رشد : 57١/١‏ » وما أشار إليه المؤلف هنا من تلك الفائدة قد تتبعته في موضعه من 
المقدمات فوجدت : (بيع الاستنابة) فما قال فيه المؤلف وله وجه : (إنه خطأ فاحش) فكيف لو رأى هذا المثبت المحقق 
الذي لا وجه له هنا ولا تعلق » وقد نقل كلام المؤلف هنا حرفاً حرفاً العدوي في شرحه » ونسبه للشبرخيتى » فلعل 
الشبرخيتي نقله من المؤلف دون أن يحيل عليه ء انظر : شرح العدوي على الخرشي : / 0۷۳ . ٠‏ 

(0) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن7) . 

)في (ن؟). الأصل » (ن”7) : (يعطا) . 

(۷) في (ن۱) : (أو م ينصل) . 


(وجَاوَ) وكأنه يحوم على اختصار الأقسام الخمسة التي ذكرها عياض في 
" التنبيهات " إذ قال : لا تخلو مسائل المرابحة من وجوه خمسة : 

أحدها : أن يبين جميع ما لزمه ما يحسب وما لايحسب مفصلاً ومجملاً. ويشترط 
ضرب الربح على الجميع » فهذا وجه صحيح لازم للمشتري فيا يحسب وما لا يحسب 
ويضرب الربح عَلْ جميعه بشرطه . 

الثاني : أن يفسّر ذلك أيْضاً ويفسّر ما يحسب ويربح عَلَيْهِ وما لا يربح عَلَيْهِ وما لا 
يحسب جمله » ثم يضرب بالربح على ما يجب ضربه ءَلَيِ خاصة » فهذا صحيح جائز ضا 
عل ماعقداه . 

الوجه الثالث : أن يفسر المؤنة فيقول هي علي بمائة رأس مالحا كذاء ولزمها في الحمل 
كذا» وني الصبغ والقصارة كذاء وفي الشد والطي كذا ء وباعها على المرابحة للعشرة أحد 
عشر أو للجملة أحد عشرء و يفصلا ولا شرطا ما يوضع عَلَيُهِ الربح ما لايوضع ولاما 
يحسب ما لا يحسب » فمذهبهم جواز هذا وفض الربح عل مايجب » وإسقاط مالا 
يحسب في الثمن »وني هذا نظر . 

الوجه الرابع : أن يبهم ذلك كله ويجمعه جملة فيقول : قامت عل بكذاء [أو ثمنها 
كذا]"''» وباع مرابحة للعشرة درهم فهذا بن الفساد على أصوهم ؛ لأنه لايدري ما 
يحسب له الثمن وما لا بحسب وما يضرب له الربح ما لا يضرب » فهو جهل بالثمن منهم| 
جميعا » وإن علم ذلك البائع فالمشتري جاهل به » وهذه صورة البيوع الفاسدة » وهو عندي 
ظاهر " المدونة " . 

الوجه الخامس : أن يبهم فيا النفقة بعد تسميتها فيقول : قامت على بمائة بشدها وطيها 
وحملها وصبغها أو يفسرها فيقول : عشرة منها في مؤنتها ء ولا يفسر المؤنة فهذه أييضاً 
فاسدة ؛ لأنها عادت بمجهلة الثمن ويفسخ " قاله أبو اسحاق وغيره " انتهى بلفظه . 


(۱) في (ن1): (انتهى كذا) . 


إلا آنا رتبناه على كلام المصنف . واسقطنا منه ما لا تعلق له به ء وقد أشار إلى الوجهين 
الأولين معاً بقوله : (إن يتن الجميع) وإلى الثالث بقوله : (أو سر المؤدة قَقَال جي بِمائٍَ 


5 


أَظَلْما كَذَا وَحَمْلُّمَا ك أو على الْمُوَابَعةٍ وبين كَربم العشرة أحد عَشر ولَمْ بَا م لَه 
الوم ؛ إلا أن المناسب لكلام عياض أن يقول على المرابحة بإسقاط أو ومعنى وييّن : ا 
المقدار كا مثل » وإلى الرابع بقوله : (لا أبهم كقامك بكذا) وإلى الخامس بقوله : (أو 
[4/لب] قامت بشدها وطَبها بكذا ولم يفصل) . 

والأجَلِ ءون ييم عَلَى النقدِ. 

قوله : (والّجلٍء إن يم عل الفَقيٍ) أي ووجب عَلَيْه بيان الأجل وإن باع هو السلعة 
التق ثم أخر به ء قفي (بيع) ضمير يعود عَلى البائع بالمرابحة » وكذا في ' 'المدونة " أن من 
ابتاع سلعة بدراهم نقدا دم م أخر بالشمن فلا بيع مرابحة حَتَّى بين ذلك . 

تكميل : 

قال في " المدونة " نة : فإن باعها بالنقد ولم يبين فالبيع مردود » وإن قبلها المبتاع بالشمن إلى 
ذلك الأجل “ . وللشيوخ فيا كلام حسن » ولو قال المصنف وإن بيع بالنقد رد لانصرف 
كلامه هذا الوجه » ولكن ل أره كذلك ني شيء من النسخ . 

وطول زانه واتَجَاوز الزائ وهبة إن اعتيدت وأنهًا لَيْسَد بَلَدِيَةً أومن 
التَّرَكَةَ وولادتِها. وإن باع وده معا جد قمر أمرت . 

قوله : (وطول وَمَائِه) أي : ووجب”" أن يبين طول إقامة الشيء المييع بيده إن طال 
مقامه عنده قال في " المدونة " : وإن ابتاع سلعة أو عروضاً أو حيواناً فحالت أسواقها 
بزيادة أو نقصان أو تقادم مكثها عنده فلا يبيعها مرابحة حَتّى يبين ؛ لأن الناس في الطريّ 
أرغب من الذي تقادم في أيدييه "© 


, 705 2907 /" : النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي‎ )١1( 
في (ن۲)» و(ن۳) : (وجب).‎ )( 
. ۲۲۹/۱۰ : وانظر: المدونة » لابن القاسم‎ » 7 ٠7 /٣ : النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي‎ )( 


Neg SER 


وطوط مء [أو 4[ وإِفَالَةِ مُشكَرِيهِ إلا يزيادة أو نَقْصٍ والرّكُوب واللّبر 
والفَوظِيف ول مقا إا ون سلَم ا َة َم نكوي ل شركقه »إن ورت بعضه , 
وهل إن فَقَدَمَ الإرَث أو مُطلقاً ؟ تأويلان , وإن عَلِط نفص وصُدَق »أو آثبت رد , أو 
مَكَم م تين وريه وإن فان خير مشكريه بين الصّحِيم وربجه وقیمته یوم 
ببحة , ما لم تق عن الفلطوربجه ,ون كَذب لزم المشتري .إن حطه ,وريه 
بخلاف الخِش وإن ماقف في الْغِشْر أقّل الحم والْقيمَة , وقي الْكَذِب حير بَيْنَ 1 
السحيم وريه .أو يمتها مَالَمْفَرِدُ علو الْكَذِب ورِيْحِه ‏ ومدلس الْمَرابَحَةٍ 
كَغَيْرها . 

وله : صف دلو 04 هذا هو الصواب بزيادة لو ) ی يساعده قوله في "الملونة"» 
وأما إن جز صوف الغنم فليبينه كَانَّعََيْها يوم الشراء آم لا ؛ لأنه إن كَانَعَلَيَّا يومئذ تاماً 
[فقد صارت له حصة من الثمن » وإن يكن تاما]”" فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها”" . 

[ مايتناوله البيع | 

اول اليغاء والشَجَر الأَرَضَ وفنا وَلَخْهَُا , 4 الْبَفْرَ والووْع0). 

قوله : لواَعَاوَكَهْهََا وافْبَطْر 1 الَزَّوْم) هذا هو الصواب » بتقديم البذر الثبت على 
الزرع المنفي أي : وتناولت الأرض البناء والشجر والبذر المغيّب فيا لا الزرع البارز على 
وجهها ؛ لأن إبّار الزرع خروجه من الأرض عَلى المشهور . 

ومَدَنُوناً. 
كار كير 


ه م ا 


قوله : (كلَم جُوِلَ) لو قال ولوجهل لكان أجرى عَلَ اصطلاحه . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر والمطبوعة » وانظر : كلام المؤلف على المسألة‎ )١( 
. )١ن( مابين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 

(۴) في الأصل » و(ن١)»‏ و(ن5): (فيه) وانظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ؟/ ۲٠۴‏ . 
)٤(‏ في أصل المختصرء والمطبوعة : (وتنَاوَكْهُاء لا الزَّرْعَ والْبَذْرَ) . 


ان غازي العتماني 


ولا الجر الْمَوَسَوَ أ ؛ أككره' , إل يشرط كَالمُفْعَقْدِ > وال العبد , وخلفة 
اليل وإِن أب النضف ِكل د كمه ولكلَيْممًا السَفيّ »6ا اَم يَصْرَبِالآخَرِء والدّاو 
الايد كباب ورف . ورا مي 1 ب] يِقَوفَانِيتِهَا . وسلما سُمر. وقي غَيْرِهِ 
قولان ء والعبد ثباب وصنته 

قوله :الجر القن مكنا انسح الصحيحة برفع الشجر ونصب الؤير» أي : 
ولايتناول الشجر الثمر المؤبر» وأما قوله كاري اكروات ا 
الضمير المستكن في المؤبر . 

وهل وى يشَرْطِ عَدَمِهَا وه الأظْمَر؟أنْ9 كَمُشْفَرطرَكَافَ مَالَمْيَطِبْ وأ 
شخت یا وام وی أن ليت رالو اکتا فام ۲ا1 رفي 
ولا مالية وصَمُم ؟ ؟ قود .وسم بيع قمر ونخوه بها صلاحه , إن آم يستَدر ء وقبله مم 
أله أو ألدق به . أن عل فطعم إن مَطَم اض له َم يمالا عليه . لا على التبقيَة 
أو الإطلا » ووه في عض ها نطكَاف ې جنسه . إن لم يبكر ,ل بطن ثان يأول. 


بِإِطْعاوما وول ده في الْيِطّيِمْ ل أو التَمَيُوللبَطُفٍ ؟ قران . وللْمُشْمْشَرِيِ 
بطُون كَيَاسِوين ومَفْشَلَةٍ. ولا يجوز يكشصر و وجب شوب الأجَل إن استمر 
ڪالموزء ومضى بيع حب أشرك قبل يسه يض . 0 
قوله : (مَولَ وى يشرط عَدَوط وهْوَ الْأَظْسَر ؟ أو ) . تمامه ا هه) ومابيتهما 

[ اعتراض ب ] " نظائر ترجع لقوله oD:‏ 4) والثاني مذهب " المدونة " قال ابن مغيث : 
وبه الفتوى » وإليه أشار بقوله : (وهسهم) . 
۰ رخص مغر أو ائم مامه وإن ياشتراء التَّمرَةِ طَقَطْ ٠‏ اشدراء ثَمَرة تببس 

كلوز لا ڪموڙء إن فظيالعرية وبا صلاحها . وکانڻ بخرصها ونوعصا بو قى عند 
الْجِدَاذِ اني الذمة . 


قوله : © َم إشارة لقوله في" المدونة " ومن أعرى شيت من الخضر والفواكه مثل 


. في الأصل والمطبوعة : (أكثره)‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن5)‎ )۲( 
. في المطبوعة : (بالعربية)‎ )۳( 


سے شفاء القليل في حل مقفل خليل 


التفاح والرمان وا خوخ والبطيخ والموز والقصب ال حلو والبقول فلا يباع بخرصه ؛ لأنه 
يقطع أخضر ولكن بعين أو بعرض حين جواز بيعه ؛ لأنه لو أعرى ثمر نخل قد أزهت أو 
أرطبت أ يجز له شراؤها بخرصها رطباً”" . 

وخمسَة وس فَأقَل . 

قوله : وَس أوْسق) بالنصب عَلَ خبر كان المحذوفة أي : وكان خسة أوسق. يدل 
عليه (وكان يِفَرْصِما) . 

قوله : (ولا يجو خد وَائِدِ عََبْهِ مَعَهُ يِعَببنِ عَلّو الأصَم) أشار به لقول ابن يونس : قال 
بعض أصحابنا : إذًا أعراه أكثر من خمسة [أوسق]" فاشترى خسة با خرص والزائد عَلَيْها 
بالدنانير أو الدراهم فقال بعض شيوخنا : إنه جائز » ومنع منه بعضهم » قال : والصواب”" 
ألا يجوز ؛ لأنها رخصة خرجت عن حدّهاء کا لو أقاله من طعام ابتاعه قبل قبضه وباعه 
سلعة ني“ عقد واحد» وكمساقاة وبيع وقراض وبيع .. ونحو ذلك من الرخص فإنه لا 
يجوز » وكذلك هذا ء وإنما عبّر المصنف بالأصَّمٌ دون الأَرْجّح ؛ لأن ابن يونس حاكٍ 
للتصويب عن غيره . | ش 

وقد ذكر المازري في هذا قولين عن الأشياخ » وخرّجه على البيع مع الصرف أو مع 
التكاح في عقَدٍ واحد» وعَلى نقله اقتصر ابن عرفة “ . 


. ٠٠١ /٠١ : ؛ وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ 75 5 ١ ۲٤۳ /۳ : النص أعلاه لتهذيب المدونة  للبراذعي‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن])‎ )۲( 
. في (ن۲) : (وهو الصواب)‎ )۳( 
. في (ن١): (ففي)‎ )( 
: في (ن٤) ما نصه : فائدة‎ )۵( 
عقودٌ منعناها مع البيع ستة يجمعهافي اللفظ جص مشنق‎ 
فجعل وصرف والمساقاة شركة نكاح قراض منع هذا محقق‎ 
. كتب عليها طرة بخط صغير وني نهايتها إلى هنا وما بين السابق واللاحق كتبت لفظة (صح)‎ 


بن غازي العتماني 


إلا لمن أَعْرَى عَرَاببَا في حوائط, فمن كل » حمس . 
قوله : من أعوى عوابا في حَوائطء فون كل ء حَمْعطَةُ) وني بعض النسخ وكل خسة 
بواو الحال والأول أولى ؛ لموافقته لقوله في " المدونة نة " : ومن أعرى أناساً شتى من حائط أو 
من حوائط له في بل واحد أو في بلدانٍ شتى حمسة أوسق لكل واحد أو أقلّ أو أكثر جار له 
أن يشتري من كل واحدٍ قدر خمسة أوسق فأدنى ”") ش 
إن كان يِأَلفَاظٍلا يِلَفْظ على ارجم . 
قوله : (إن كان أمظ لفط لَه اللَرْجَم) كذا في " التوضيح " أن ابن يونس رجح 
هذا القول ”» والذي في أصل ابن يونس آنه حكى هذا الترجيح عن غيره » ونصّه : قال 
بعض أصحابنا : يؤيد ذلك قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة إن كَانَّ 
شراؤه ذلك في صفقات فجائحة كل حائط على حدة » وإن كَانَ في صفقة روعي ثلث 
الجميع . 
لدع الضرر ‏ أو للمعروف. 
قوله : (ِعَطْم الشرو . أو لِفمَعْروفٍ) أي : قصد أحدهما كاف في الجواز » [۷۹/ أ] وهو 
مذهب " المدونة " قال فِيهًا : وأما العرية فيجوز شراؤها بالخرص لعريها لوجهين : إما 
لرفع ضرر دخوله ولخروجه أو ليرفق في الكفاية © » ومفهومه أن الشراء َا كان لغير أحد 
هذين الغرضين“ كالتجر ]يز » وقد صرح اللخمي بمنعه وإن بالعين . 
فيشتري عضا ككل الْحائِط. وبيّعه الأطل . وجا لَك شيواء أل في حائِطِظ 
يِخَرْصِهِ ,إن قَصَدْت الْمَعْرُوفَ فَقَطْ . وبَطَلّت إن مات قبل الحو . 
: قول : توي بَحْضَطا صل الكايط. مه الأل) أي فيجوز شراء الحرية في هذه 
المسنائل لوجود أحد الوجهين وهو المعروف » وإن فقد الآخر وهو [رفع الضرر فأما 


. 7884/٠١ : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ “141 » وانظر : المدونة ء لابن القاسم‎ )١( 
. 0941/0 : انظر التوضيح › » لخليل بن إسحاق‎ )۲( 

(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : / ١‏ وانظر : المدونة» لابن القاسم : 751/1١‏ . 
(5) في (ن١)‏ : (القريطين) . 


شراء]”'" بعض العرية أو كل الحائط المعري فصرح بجوازه في " المدونة "”" ؛ وأما شراء 
بائع الأصل عريته التي كَانَ أعراها قبل البيع وهو المراد بقوله : (وبَببْعِمِ الأطل) فقال 
عبد الح ما نصّه : " يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه على قول [ابن القاسم ]!" ؛ 
لأنه يجيز شراءها لوجهين : للرفق » ولرفع الضرر " . انتهى . | 

و1 يذكره في " المدونة " وإن) قال : ودا باع المعري حائطه أو أصله دون ثمرته أو ثمرته 
دون أصله أو الثمرة من رجل » والأصل من آخر جَارَ مالك الثمرة شراء العرية الأولى 
بخرصها“. 

ول هُو حَوَرٌ الأصول , أ [و]” أن يَطْلّم مرها ؟ تأوبلان. ورَكَاُمَا وسَفَيما 
على المعري , وكملت يخلاف الواجب . ش 

قوله : (وهل هو حَورٌ الأَصُولٍ , أو وأن طلم شَمَرْوا ؟ تأويلان) كذا هو الصواب (أو وإن 
يطلع) بواو العطف بعد أو ؛ تنبيهاً عَلَ أن المعتبر في القول الثاني مجموع الأمرين . قال 
في " الصحاح " : اطلع النخل إِذَّا أخرج طلعه » ومثله في " مختصر العين "0 . 

واتُوصَم جَائِحَهَ الُمَارٍ كالموز والمقاي ‏ وإن يبعت عَلَى الْجَدّ. 

قوله : ووم جاك المار كالمو والمقافي). كانه نبْه بالثمار عل ما يخر 
كالنخل”” والعنب »ء ونبه بالموز عَلَ ما لا يدّخر كالخوخ والرمان » ونبه بالمقاثي على ما 
يطعم بطوناً كالورد والياسمين حسبم| هو مبسوط في " المدونة  "‏ » وينطبق قوله : لوان 
ييحت علو الْجدُ) على الجميع . 


. ني (ن١) : (دفع الضرر فإشراء)‎ )١( 

(۲) انظر : مبذيب المدونة ‏ البراذعي : ۲٤۳/۳‏ . 

(۳) في (ن١1)‏ : (ابن يونس) » وراجع المتقول عن ابن القاسم في المسألة السابقة . 

(5) انظر تبذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ ۲٤٠‏ . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر والمطبوعة . 

(1) زاد المؤلف الواو هناء وقال الخرشي : (الصواب زيادة واو قبل أن . .إلخ) . انظر : شرح الخرشي : 4١/7‏ . 
(۷) في (ن۳) : (كالثمر) . 

(۸) انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : ۳/ ٤٠١‏ . 


ان غازي العثمائي سے 
ومن عَرِبَْهِ لا مَمَرَإِنَ بلغت كلك الْمَكبِلةٍ ولو و كَصَيْمَانِي وبوني » وبقَيت 


ه مموهّهه ت 


ليتتهي طيبها وأفردت , أو ليق طا 1 عكسه أو معد ء ونظر ما أصيب ون 
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الْبطُون إلى ما بكي في مِم .4 يومالبيع .ولا بستعجل على الأصم. وفي المزوية 


التابعة ة للداو اولان و 5 ډو ما 1 يستطام دنه کہا وی وجبش أو وستارق 
لاف وتعیپيها ڪَذلڪ وتوضم ون الْعَطَشٍ وإن قلت كالبقول والؤعقرآن 
والريكان والقَرّط والقَضي' وور التوتِ ٤‏ ومغیب الأَصْل كَالْجَوَرِ ر ولَزِم المشدَري 
قیحا وإن قل وإن اشتَرى أجناساً فَأجيم م بعضها وضعت إن بلغت يمه لَك 
الیم دایم ونه فت کوان وإن تناجت الذمرة ف جائحة . كلقب انلو 
وبايس الب . وخیر ,العاول في الْمُسَافَاة ؛ بين سق الْجَمِيع أو تَرڪِو “إن هيم 
الل [or‏ فاڪڌر ء ومستثدى [ڪيل] من الذّمرة نجام يما يوضم يضم عن 


المنشقَري يدر . 
قوله : وون عَريِ) معطوف عل ما في حيّر الإغياء . 
[ اختلاف المتبايعين ] ٠‏ 
إن اَلَف الْمُتبايعان في جنس التَمن أو دوَعِهِ حَلََا , ويم : كسم , وود مم الَْوَاتٍ 
قيمتها يوم بيطا , وقي فدره , كمثمونه أو در الأجل “أ رهن ء أ حول َا 
وسم إن حم يه ظاورا أن باطا ناكما وصق من '" ادعو الأشبه به وف 
إن قات . 
قوله : (إن حكميه) [قيد قيّد ]في الفسخين معا . 
وونه تَجَاجْلِ الذمن , وإن من وارث , وبَدآ البائع , وف على [نفي] دَعْوى 
حَضه مم قي دعواه ء وإن العا في انْتِمَاءٍ الأَجل القول لمنكر التَقضي , 
واي بض الذّمن أو السلعة الط بوهم ء إلا لعرف كَلَذْم أو بقل بان يه ولو 
2 > وإ لاء إن ادعى دفعةه بعد الأَخُذ , وإلا ھل يكبل [الدافع]"' ؟ أو فی فر 
الشأن أو 1 ؟ أقوال . وإشهاة الْمَشَدَري يالفَمَزِ مَدْحَض لقبْضٍ مَدْمُونِهِ . 


. ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )۲( 

(۳) في المطبوعة : (مشتر) 

(4)في(ن1١)‏ : (قيل) . 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 


قوله : لوَوفه فَجاوْلٍ الفَمَنٍ) أي من الفوت » وكذا وقع لابن عبد السلام أن مجهلة 
الثمن عند أهل المذهب تتنزل منزلة الفوات » وردّه ابن عرفة بأنه لو كَانَ فوتاً ما" ردّت فيه 
السلعة› >[ وقد قال بها : إن حلف ورثة امبتاع حلف ورثة البائع ورت السلعة ]1" . 

ولف بائعه ء إن باهر كإشهاد البائم يقبضه . وفي البت مدعيه كمدعي 
الصْحَة إن لم يَغْلِب الفّسَاد. د وهل إلا أن يطل يها الذمن فَكَفَدْرهِ ؟ ردد 


قوله : (وحلف بَافِعَهُ , إن بهَرَ) ينبغي أن يقرأ (حلّف) مشدد اللام رباعياً و(بائعه) 
بالنصب على المفعولية . أي : وحلف المشتري بائعه إن بادر المشتري » ودا خففت اللام 
ورفعت البائع عَلى الفاعلية جا ء والفاعل بلإبادر) ضمير المشتري عل كل حال . 

والمسلم لبه 2 مغر قوات الْعَين, يالزەن الطويل « أو السلعة ڪالمشتَري 
[بالنقد]'' فيب وله “إن ادعو مشيهاً. 

قوله : (والمسكم إلَيْهِ مع مَّ نوات العين يالۆەن الطّويل ء أو السلعة a‏ 
بالداقه) السلعة معطوفة عَلَ العين » فالتقدير أو فوات السلعة » ول يقيّد الفوات فيه 
بشيء , فد [على]” “أله يقع بأدنى الأشياء » وهو حوالة الأسواق » وهذا هو المشهور. 

وإن ادعيا ما لا شيه فام وسطء وف موضعه صد د مدعي مَوْضِع عَقَوِه , وإ 
فالبائم ‏ وإن لم يشيه واد سَمَالَعَا [تَفَاسَفا]!'' وفْسِة كَفْسخ ما فض يوضر , 
وجار بالفسطاط. وقَضِي بِسُوقِصا , وإلا قفي : في أي مَڪان . 


قوله : (وإن ادعَها 6 لا بشي سكم وسط) . كذا هو الصواب بألف التثنيه في (ادعي]) » 
ويفهم من هذا التفريع”" في المشبه بعض ما فاته ذكره في المشبه به وهو المشتري . 


. )( : في (ن۱) » و(ن۳)‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )۲( 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة » وفي أصل المختصر : (في النقد) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١),‏ و(ن۲) » و(ن۴) . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(7) في (ن١)‏ : (التعريف) . 


ان غازي المثاني 5 
[باب السلم والقرض والقاصة] 
شط السام قَيْضَ ونس الْمَالٍ كله . أو تأخيره ظافاً ولو يشرط , واذي فساده 


س 


بالزيادة .إن لم تكثر جدا تردد . 

قوله : (وِي اده بالؤيادة , إن لَمْ مَكْشْوُ دا نوهد ا يحتج إلى تقبيده بالعين اكتفاءً 
بقوله بعد : فاخيو هیوان . .إلى آخره) ء والخلاف في المسألة للمتقدمين » وكأنه فهم عن 
E‏ و 


a 


يلاشرط ` 


قوله : (وقأخیر حي E‏ 
يونس » وظاهر ' ' التهذيب دشحول الخلاف فيو . 
وهل الطعام والعرض كذلك: إن ڪيل وأحضر 27 ڪالعين ؟ ؟ تأويلان . 


قوله : (وهل الطّعام والْعَرْضٍ كَدَِكَء إن كيل وأخضر ء أو كَالْعَينِ ؟ تأويلان) اعلم 
آنه كره في " المدونة " تأخير الثوب والطعام بغير شرط ”" » فمن الشيوخ من رأى هذه 
الكراهة مقيدة بم إا يكل الطعام وم يحضر الثوب » فأماإِدًا گیل الطعام وحضر' © الثوب 
فقد انتقل ضمانه) إلى المسلم إليه » وصار كا حيوان» فلا معنى للكراهة » وعَلى هذا التأويل 
نبّه بقوله : (وهل الطعام والعوض كذلك إن كيل وأحضر ؟) ومن الشيوخ من حمل هذه 
الكراهة عَلَ إطلاقها وقال : إن الطعام والثوب لما گان يغاب عَلَيْها [۷۹/ ب] أشبها 
الدنانير والدراهم » فأشبهت“ صورة التأخير فيهما الدين بالدين » بخلاف ما لو كَانَ رأس . 


)١(‏ قال في عهذيب المدونة : (وإذا كان رأس مال السلم عرضاً أو طعاماً أو حيواناً بعينه » فتأخر قبضه الأيام 
الكثيرة أو الشهر » أو إلى أجل » فإن كان ذلك بشرط فسد البيع » وإن لم يكن بشرط وكان ذلك هرباً من 
أحدهما فالبيع نافذ » مع كراهية مالك فما في ذلك التأخير البعيد بغير شرط » وإن قبضه بعد يوم أو يومين فلا 
بأس به) انظر تهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ ۳۸ . 

(۲)/ 8" .انظر النص السابق .. 

(۳) في (ن۳) : (وأحضر) . 

(4) في (ن١)‏ : (فأشبه) . 


شقاء الغليل في حل ممّفل خليل 
مال السلم ما لا يغاب عَلَيْهِ كالعبد» فإنه لا يتصور فيه شبه الدين بالدين . 
وعَل هذا التأويل نه بقوله : (أو كالعين) إلا أن تشبيهه بالعين يقتضي التحريم » وإنم| 
ذكر ابن يونس وابن حرز وغيرهما الكراهة كا هو لفظ " المدونة " . نعم قال ابن عبد 
السلام عندما قرر ما قدمناه : رأى بعضهم أن الكراهة إِذَا كَانَ رأس مال السلم طعاماً أشد 
منها إِذا كان ثوباً؛ لأن الطعام مع كونه يغاب عَلَيْهِ هو أَيْضاً لا يعرف بعينه » والثوب يعرف 
بعينه فيقوى شبه الدين بالدين في الطعام ما لا يقوى في الثياب » فلم يقنع بهذا في " 
التوضيح "حَتَى زاد ما نضّه : " ينبغي أن تحمل كراهة الإمام في الطعام على التحريم ؛ لأنه 
إا 1 [يكل 1]”" يكن بينه وبين العين فرق » وينبغي إِذّا حضر الثوب أن يجوز ؛ لأنه 
بحضوره يتعين ولا يكون ديئاً بدين ° 
وود وائ . 
قوله : (ووة واثة) مصدر مضاف للمفعول معطوف عل فاعل (ج1وَ). 
وعجل , و إلا فس ما يبه لا الجويم على الأحسن . 
قوله : (2 الْجَوِيِمْ عَلَو الأخسّن) كأنه أشار بالأحسن لاختيار ابن محرز » وقد " قبله ابن 
عرفة ولّيذكره في " التوضيح ". 
والتَصْدِيقْ فيه كَطَعام ون بيع . شم لَك أو عَلَبْكَ الزائ المعروف والنقّص, 
وإلا فا وجوم لَك [1 يفطي أو بَيْنَة لَمْ فاق . 
قوله : (والتصديق يه كَطَعَامٍ ون بَيْمٍ) قرانه بطعام من بيع . يدل أن مراده 
التصديق في كيل الطعام المسلم فية » وأما التصديق في رأس المال فلا يجوز » وقد تقدمت له 
النظائر التي لا يجوز فيها التصديق وأن هذا منها . 0 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
. 750/0 : (؟) أنظر التوضيح . لخليل بن إسحاق‎ 
. في (ن۳) : (وقيل)‎ )۳( 


و1 حلفت ووجَعت . 


قوله : (و[ َف ووَجَعْكَ) ينطبق على مفهوم قوله : وَل قد أُوافّى ما ستمي) وعَلٌ 
ف SOS‏ 

قول ل ا E‏ 
استشناها" منه صدق . 


ومنك إن لم تقم بينة ووضم للقوشق . 

قوله : (وذْك إن لم َم بي محم لقتوَكق) أي بإشهاد أو ره رهن أو کفیل ا 
حبسه في عوضه فلا » وقد قال اللخمي : ا یکن له حبسه لما گال الكمن إلى أجل بخلاف 
الع قل قد 2 

ونقنض ] السلم وحلفَت > وإلا خير الآخَر ء وإن المد حيوانا أو ارا i‏ 
ثاية وَيُحَبَمْ الَْانِي , وأن لا يَكُونا طَعامين ولا فين ۾ ولا شيا في كدر أو 
اجو كَالْعَكْسٍ ,إلا أن تَحْسَكَف المفعة كَقَاوهِ الْحَمْرِ اني الأعراببّة وساي الْحَبْل . 


قوله : (وداحر اقلم ولقد) كذاني , يوق اديع علقم E‏ 
لبيانه . 

اجام :إل يرون 0۳اب وجل كير انير . 

قوله : (8 هملقع) في " الصحاح " : " الهملاج من البرازين واحد الماليج » ومشيها 
الهملجة » فارسيٌ معرّب " . وني " الخلاصة 0 
سرعة”” ٠‏ ودابة هملاج الذكر والأنثى فيه سواء " . وفي " مختصر العين" نحو 


. ني (ن١)» و(ن۳) : (المنافع)‎ )١( 


ب () في (ن۴) : (استشناؤه) . 


(۳) في (ن١)‏ : (صرعة) . 


وصحم »وبسبقه. 

قوله : (وصُهُمَ , ويِسَبقِه) أي : وصحح اعتبار سبقه أَيْضاً . قال ابن عبد السلام : 
" والمعتبر في الإبل عندهم الحمل خاصّة وليس السبق عندهم فيها بمعتبر » وفيه نظر» فإن 
العرب كانوا يقاتلون عَلَيّهَا ويريدون بعضها للركوب دون الحمل » وهو موجود إلى الآن . 
والناس كإبل مائة لا تجد فِيهًا راحلة واحدة فا كان منها يصلح للركوب فينبغي أن يسلم ‏ 
فا يصلح للحمل » وكذلك العكس " . انتهى . ش 

ونكت في " التوضيح "عل قوله : اتير عندهم في الإبل ا لحمل خاصة فقال :سر 
التونسى النجابة بالجري فقال : النجيب منها صنف وهو ما بان بالجري » والحميل“ 
صنف والدنئ صنف » وينبغي اعتبار كل من الحمل والسبق والسير " » وهو الذي قاله 
اللخمي " . انتهى "° 

وحاصل ما عند اللخمي : أن الإبل صنفان : صنف يراد للحمل » وصنف [يراد]" 
للركوب لا للحمل » وکل منهه| جيد » وحاش » فيسلم ما يراد للحمل [فِيَ) يراد للركوب 
وعكسه اتحد العدد أو اختلف » وما يراد للحمل]7' أو للركوب لا يسلم بعضه في بعض 
إلا أن يكثر عدد الردي » فتحصل المباينة نة ینة“ » فيجوز سلم صنف جيّد في كامل ردي . 

وقال المازري : الإبل لا تراد للجري والسبق » بل للحمولة » فيعتبر التفاضل فيهًا من 
هذه الناحية » وتبعه ابن بشير". قال ابن عرفة : وهو خلاف متقدم نقل اللخمي » ثم ذكر 
اضطراب نقل الباجي فيه » وناقش كلام ابن عبد السلام المتقدم » وقال : أوله في السبق 
7 4 | 
وآخره في السير 


. في (ن؟)ءو(ن”) : (والحميل)‎ )١( 

(۲) انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق : 0/ ٠۳١‏ . 
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) » و(ن٣)‏ . 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) في الأصل » و(ن١)»‏ و(ن۴) : (المبايعة) . 

(5) في (ن۲) : (ابن شاس) . 

(۷) في (ن۳) : (اليسير) . 


ابن غازي الثاني 
ويقوةٍ البَقرٍ ولو انش وكثرة لبن الشاة. 
قوله : (ويِقَوّة البققَو) معطوف في المعنى عل قوله (كفاره المر) , كأنه قال : إلا أن 
تختلف المنفعة كفاره الحمر أو تختلف النفعة بقوة البقر » ولا يجوز أن يعطف عَلى قوله : 
E E )‏ ا ا 
وور عَموم الضأن ٠‏ وصح خلافه , وڪصغيريين فِي كير وعَكسِه أو صغبر 
في كَبِيرٍ وعكسه , إن لم بود إلى المزابنة , وتوت على خلافه كلدي 
وڪالغنم وجذع طويل غليظ في غبْره , وكَسَيْفٍ قاطم قي سين دونه , 
وكَالْجِنْسَيْن ؛ وله فَقَاوبَت المنفعة كرقيق القطن والْكَنَان , 1 جَمل في جَمطَيْنِ 
مله عجل احا . 
قوله : (وظَاهِرها عَمُوِم الضأن”") أشار به لقول أي بكر بن يونس /8١1:‏ أ] وظاهر 
" المدونة " أن الضأن”" والمعز سواء ماعرف من ذلك بغزر اللبن والكرم جَارٌ أن يسلم في 
غيرة: 


وڪطير عَلّمَء 1 بالبيض والدّكُووقر والأنونَة ولو آدَمِيَاً »وغول وب إن لم 


بسن ص 


يلغ النماية . وحساب .أو كَتَابَة .و الشيء في مله قرض. 

قوله : (وَكَطَيٍْ عَلَمَ) لما ذكر في " التوضيح "قزل ابن الخاجب : " ويخلاف طير 
الأكل [باتفاق © . قال : يعني أن طير الأکل]“ لا يجوز سلم صغيرها في كبيرها ولا 
كبيرها في صغيرها باتفاق في الصنف الواحد » وأخرج بطير الأكل طير التعليم فإنه يختلف 
بسببه " . انتهى ”“ . والذي عند ابن عبد السلام : أنه أخرج بطير الأكل طير البيض » ول 


يذكر طير التعليم هو ولا ابن عرفة . 


(۱) في (ن۲) : (الضمان) . 
(۲) في (ن7)ء و(ن۳) : (الضان) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات › لابن الحاجب »ص :۳۷۱ . 
(:) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(0) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۳4/٥‏ . 


0س -ل- سس شناء القليل في حل مقفل خليل 


ع هم rns‏ 


وان وجل يمعلوم اید على نص شر ڪالنيروز والْحَصَادٍ والدراس ودوم 


الاج وا عَشَيرَ میقات مَعْظَيه إل أن يَقَبَضِ يلو كيومين بن »إن خوج َع بير أو 
يغير ريم وَالأَشَمُوٌ بالأجلة . 00 الراي ولل ريع 1 يأوله 
أو عند کان ا أ لْبَيْضٍ رشعل دوق تسيل 5 
یدان. أو ؛ يتحر ويل يقدر كَذآ ؟آو يانه به ويول ڪنخوه ؟ ؟ تأوببلان . 

قوله : ايع على فيفر شَصّو) لعله أراد نصف الشهر الناقص » وإلا فالوجه أن يقول : 
أقلّه نصف شهر ليوافق النصّ . 

وانَّسَد يِمَجْصُولٍ وإن نسبه ألغي» وجار يذِرا م رَجْلَ معي كَوَيْبَةٍ وحَطْفَة . 

قوله : (كوَبْبَةٍ محَفْفة). أي : كويبة مع حفنة . عياض: " والويبة عشرون مدا" . انتهى » 
فهي خمسة آصع » والحفنة ملء يد واحدة » كذا في كتاب الحج الثالث من" المدونة "20 , وقال 
الجوهري : " الحفنة ملء ء الكفين من طعام . 

وني الويبات والحفنات قَولان . 

قوله : لوف الويبات والْعَقَدَاتٍ قَوْلانِ) أي : مع الحفنات . 

وان شُبَينَ صِضَّفْه التي مَحَْلِف يها الْقِيمَةُ في السَلّم عَادقً. 


- 


[قوله : لوآن بين مِطَنَهُ التي مَدْعكِف يما الْقِيمةَ في السَلَمٍ عادة) ]1 كذا لابن 
الحاجب » فقال في " التوضيح " تبعاً لابن عبد السلام : ظاهره أن الصفة إِدا كانت لا 
تختلف القيمة بسببها أنه لا يجب بيانها في السلم ”© . وعبارة غيره أقرب ؛ لأنهم يقولون : 
يون في السلم جميع الأوصاف التي تختلف الأغراض بسببها » واختلاف الأغراض لا يلزم 
منه اختلاف القيمة ؛ لجواز أن يكون ما تعلّق به الغرض صفة يسيرة عند التجار » أو أن 


. في المطبوعة : (لا)‎ )١( 

(۲) في الأصل (نفادته) . 

(۴) انظر : المدونة » لابن القاسم : 5 ونصها : (قال مالك : والحفنة يد واحدة) . 
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(6) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : م/ 114٩‏ . 


ابن غازي العتماني 
تكون الصفة المعينة وإن وجدت لكن فقدت صفة أخرى يكون فقدها مساوياً لوجود 
الصفة المذكورة قال : وإنما قال في السلم ؛ لأن السلم يغتفر فيه من الإضراب عن بعض 
الأوصاف ما لا يغتفر مثله في بيع النقد » ولا ينعكس ؛ لأن السلم مستثنى من بيع الغرر » 
بل ربما كال التعرض للصفات الخاصة في السلم مبطلاً [له]' لقوة الغرر. 

كَالنُوْع ءوالْجَودة ء والرداءة , وبيفهما . 

قوله : (كالدوم ‏ والَْوَْة . والرّماع . وبَْفَهّ) ظرفٌ ساكن الياء كما عند الشارح 
لا فعل مفتوح الياء مشددها كما في بعض النسخ » فهو كقول المتيطي لا ذكر السلم في 
ا ا ا 
يقال : جيّد أو متوسط أو رديء " . انتهى ونحوه في " النوادر " وغيرها . انتهى . 

واللُون قي الحبوآن والذّوب , والعسّل , ومَرْعَاه . 

قوله : (والْعَسَل ‏ ومَرْعاة) لا أذكر من ذكر المرعى في العسل » والمصنف مطلع”"” ولم 
يذكره ابن عرفة مع كثرة اطلاعه ؛ إلا أنه قال : حاصل أقوالهم وصف كل نوع تختلف 
أصنافه با يعين الصنف المسلم فيه دون غيره " . انتهى . 

وأما اللون فقال المتيطي : وتصف العسل بالبياض والخثرة والصفاء أو بالحمرة 
والملوسة » والصفاقة » وكذا ذكر اللون قي التين والعنب والزبيب » وني "النوادر" : 
۰ وتصف””" السمن ببقري أو غنمي » وجيد أو وسط أو رديء » وإلا 1 يجز » وتصف 
- كذلك العسل مع ذكر خاثر أو رقيق وإلا فسخ . 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) » و(ن") . 
(۲) في (ن۳) : (معطل) . 

(۳) في (ن۲) : (ويصف) . 

(4) في الأصل » (ن١)‏ : (بذلك) . 


سس شناء الغليل في حل مقفل خليل 
وكبي الثَمْرِ . ولوت . والفاحيّةً , وَالْقَدْرَ [ وقي ابر ] “ وجِدنئه , ووِلأهُ , إن 
قوله : لوقي الشَمْرِء والْحوتٍِ ‏ والناحيية , والْقَدْرَ) كأنه يعني بالناحية بلد التمر والحوت » 
وبالقدر قدرهما في الصغر والكبر » فأما الحوت فهذا فيه بين ؛ لأنه قال في " المدونة " : 
والسلم في الحيتان الطرية جائز إا سمى جنساً من الحوت وشرط ضرباً معلوماً صفته 
وطوله وناحيته ‏ . على أن عياضا ذكر تأويلين في الناحية هل هي القدر أو الجهة إِذَا 
اختلفت الجهات فكان حوت بعضها أفضل من بعض . ا 
وأما التمر فكأنه عل فيه عَلَ بعض ما حكى في توضيحه عن المازري إذ قال : زاد 
بعض العلّماء في التمر البلد واللون وكبر الثمرة وصغرها وكونه جديداً أو قدي)”” . 
وستمراء . ومَحْمُولَةَ بِِلَدِ هما يه , ولو ِالْحمْل ‏ يخلاف مِصْرَ فَالْمَحْمُولَة , والشّام 
كَالتسمواء. 
قوله : (وستمراء. ومَعْمُولَةَ ِبَلَدِ ه6 به ولو وِالْحمْلٍ) هذا اختصار مافي " التوضيح "20 
وهو جار عَلَ طريقة ابن بشير إذ قال ما نصّه : " إن گان البلد مما ينبتان فيه فلابد من ذكر 
أحد الصنفين » فإن ا يذكر [ذلك]“ فسد السلم » وإن كَانَ ما يجلبان إليه » فابن حبيب لا 
يرى أن يفسد السلم بترك ذكر أحد الصنفين . ورأى”" الباجي أن مقتضى الروايات 
خلاف قوله : ولا ينبغي أن يختلف في مثل هذا ء وإنما كل منهما تكلّم عل شهادته » فإن 
اختلفت الأثهان أو الأغراض”" باختلاف الصنفين فلابد من ذكر أحدهما » وإن ا تختلف 
بذلك فلا معنى لذكره " . انتهى . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من نسخة المؤلف على ما يأتي في مسألة تالية  أو يكون اختصرها‎ )١( 

(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 19/7 » ١‏ 7» وانظر : المدونة » لابن القاسم : 9/ ٠١‏ . 
(۳) انظر التوضيح ء لخليل بن إسحاق : 119/8 . 

(4) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 9/ 117١‏ . 

(0) ما بین المعک فتين ساقط من (ن۲) . و(ن۳) . 

)في (ن١):‏ (ورد) . 

(۷) في (ن۲) : (والأغراض) . 


وهوعكس نقل ابن يونس عن ابن حبيب » فإنه ما ذكر قوله في " المدونة " : وإن أسلم 
في الحجاز حيث تجتمع السمراء والمحمولة”" ويسم جنساً فالسلم فاسد حى /۸٠[‏ ب] 
يسمي سمراء من حمولة » ويصف جودتهما فیجوز © . قال ما نصّه : " قال اين حبيب : 
وهذا ني مثل بلي تحمل إليه ‏ فأما بلد تنبت فيه السمراء والبيضاء ء فيجزيه » وإن 1 يذكر ذلك 
وذكر جيداً نقياً وسطا أو مغلوثاً وسطأ » وقول اين حييب : هذا لا وجه له » وسواء بلد 
ينبت فيه الصنفان أو يحملان إليه ؛ لابد ني ذلك من ذكر الجن إِدَا كانا ختلفين " . انتهى 
وعلى طريقة ابن يونس اقتصر أبو الحسن الصغير وابن عرفة » كا اقتصر المصنف عَلّ 
طريقة ابن بشير » ول أر من نبه عَلى اختلاف الطريقتين . وبالله تعالى التوفيق 
[و فقي أو غل ]. وقي الحبوان وسنةء والذكُورة ء والسمن , وَضِدَيَهما . 
قوله : وقي أو عَفٍ) كذا في بعض النسخ بكسر القاف وتشديد الياء وعطف غلث 
عَلَيْهِ » وينبغي أن يكون بكسر اللام » وهو إشارة لقول المتيطي : " قال بعض الموثقين : 
وحسن أن يذكر مع ذكر الجيد أو لتوسط أو الرديء نقي أو متوسط في النقاء أو مغلوث ء 
فإن سقط ذكر الصفة من العقد فسد السلم » وإن سقط ذكر النقاء منه ا يفسد » وقاله أيْضاً 
محمد بن أبي زمنين " انتهى . 
وني " النوادر " عن ابن حبيب ما يشهد لنقل المتيطي في هذه » ولنقل ابن يونس في 
التي فوقها . 
od Fs‏ 
قوله : (واذِي اللَهْمٍ ب وقصِيا) كذا هو في نسخ كثيرة بنصب خصياً وما عطف عَلَيْهِ ؛ 
وذلك يدل على أن قوله : لوالْقَوْرَ “وجه . ووِللَهُ) وما بعده من المعاطيف منصوبة عطفاً 
عَلَ قوله : (صفته) ويلزم من ذلك أن يقرأ قوله (وأن بيهبين صفففتك ) مبنياً للفاعل لا للنائب . 


N 1 3‏ 14 لاون توف . 


. في (ن١)ء و(ن5)» و(ن۳) : (والحمولة)‎ )١( 
. 707/7 : انظر تبذيب المدونة » للبراذعي‎ )۲( 
. في الأصل : (ونقي الغلث)‎ )۳( 

(4) زاد في نسخة المختصر والمطبوعة : (وفي الي . 


شعاء الغليل تي حل معفل خليل 


وقي الوقفيق . والفَد ء واليكارة ء واللون. 

قوله : لوي الوقِيق ‏ وَالْفَدُ ‏ واليكاوة) كذا في أكثر النسخ بإسقاط اللون لتقدمه في 
الحيوان الذي هو أعم من الرقيق . 

قال وكَالدّعْعٍ . وتَكَلْكُم الوَجه . 

قوله : : (قال وڪالدعم . وَسَكَلْكم الْوَجْهِ) الجوهري 7 الدعج شدة سواد العين مع 
سعتهاء والكلثو م الكثير*“ لحم الخدين والوجه . 

وني الذَوب والرَقَة , والصفَافَة . وضديهما. 


ساس 


قوله : لوقي الذَوب والرقَةَ . والصفَافة . وَضِدَيْهِم) ليس هذا من تمام المحكي عن 
المازري بل هذه [مسألة] ثاني سلوم " " المد ونة " قال بها : ومن أسلم في ثوب حرير 
واشترط طوله وعرضه ولم يشترط وزنه جار ا وصفه ووصف صفاقته وخفته وإنما 
السلم في الثياب بصفة وذراع معلوم“ طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه”” . قال أبو 
الحسن الصغير : أي رقته وغلظه . قال ابن يونس : أذكر سحنون قوله في ثوب الحرير أبو 
الحسن الصغير » ورأى أن الصفة لا تحصره”"' » وأنْه لابد من الوزن ؛ لتفاوت ذلك . 
ابن عرفة : ل يذكر ابن يونس موجب إنكاره » فلعله عدم شرط وزنه » والصواب قول ابن 
القاسم بل شرط وزنه مع صفة ما شرط من صفاقة أو خفة متناف . 

واي الزَيْت والْمُعْصر ونه ويا عضر وحول في الْجَيدِ والرَدِءٍ على اغالب , 
a‏ بح الور وإ ةق 


. في (ن۲) : (كثير)‎ )١( 

(۲) في (ن7) : (المسألة) . 

(۳) جمع (سلم). 

. في (ن۲) : (معلوماً)‎ )٤( 

(5) انظر : المدونة » لابن القاسم : 1۸/۹ ب 
(1) في (ن١7)»‏ و(ن۴) : (يحصره) . 


ابن غازي العسماني — 
المعتصر بزيادة التاء خماسية”" أو المعصور ثلاثياً من قوله تعالى : 9 وَفِبهِ يَحَصُِونَ © [يوسف:44] 
عَلی القول بأنه بمعنى يستغلون” "» وقيل بمعنى : ينجون » حكاهما الجوهري . 

انسل حبوآن عين وقل أو حَايْطٍ 

قوله : (8 فطل حَبيوآن عن وقل) كأنه معطوف عَلى محذوف دل عَلَيْه السياق أي : 
فيجوز محقق الوجود عند حلوله لا نسل حيوان معين » وتبع في قيد القلة ابن شاس إذ قال : 
لو كانت الإشارة إلى نعم كثيرة لا يتعذر الشراء منها من أراد » وإنما أشير إليها لمعنى انفردت 
به لجاز السلم في نسلها إِذًا وصف 7" 

قال ابن عرفة : ظاهره آنه هو المذهب » وظاهر " المدونة " منعه مُطْلَقاً من هنا ء 
ومن الزكاة الثاني إا منع السلم إلى الساعي . ويتخرج جوازه من قول بعض الشيوخ : 
ا ا ا ل 


وشووعه وإن لط شحرٍ » أده سرا ء أو رطباً 1 تمُوا]! 1 إن شط َه 
الرطب مضى يقبضه , وول المڑهي كَذَلَكَ ء وعَلَبْه الأَككر ء أو كالبيع الْفَاسِدِ ؟ 
[1/02] تأوبلان .إن انقطم رجم بحصة ما بي J8‏ على القيمة و عليه الأَكْثر ؟ 
أو الْمَكِبِلَةٍ ؟ تأويلان .و ل الْقَرَيَة الصَغِيرَة كَدَلِكَ ؟ أ إل قي وجُوب تَعْجِيل انفد 


0 


فیا ؟ أو فإف في وضي اسم في ِكَل اويا وإن انقطم ماله إبان, 


قول : : شر إن سه تق نماز - إلى آخره) هو كقوله في " توضيحه " 
" قال بعض القرويين : وهذه الشروط إن تلزم إن سنموه سلا ء وأما إن سموه بيعاً فلا يلزم » 


. في (ن۲)» و(ن7) : (خاسياً)‎ )١( 

(۲) في (ن۲) : (يشتغلون) . 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس : ۲/ ۷٠۲‏ . 
(5) انظر : المدونة » لابن القاسم : 7/4 . 

(0) ما بين المعكوقتين زيادة من : المطبوعة . 


سسحتت فنا فال وجل سل يل 
ويكون على الفور إذ بعقد البيع يجب قبض المبيع " . انتهى 7" . واشتراط الإزهاء في البيع 
عل التبقية أحرى . 
5 وإن بض البعض وجب الفَأَخِيرٌ ' إلا أن يرضيا بالمحاسبة » ولو كان راس :الال 
مقوما. 


[قبما يجوز فيه السَلّم ويَككْسَدُ به] ووز یما طَيَِ < الولو > والعتبر . 
وَالْجَوَرٍ ء وَالوْجاجٍ > وحص ازريم : وال الْمَطَيِ » ادم » والصوف الوزن < 
يار ء والسييوق. ‏ و [قَورٍ وشيراء]” فور ]جار ا ليكمل » والشراء ون دام العمل 
كالْكباز وهو ميم وإن آم يدم فهو سام كَاسْتِضَا عم سيف أو سرج . 


قرله : أن هرضي يلاسك( كذا هو الصواب بتثنية الفاعل . 

وفسة يِشَعَيِين المعمول ونه أو الْعاول. 

قوله : (وفَسَةَ يَحْيين الْمَعْمَولٍ وه أو العاولٍ) كذا في النسخ /۸١[‏ أ] الصحيحة 
كعبارة ابن الحاجب ”» ودا تأملت هذه العبارة وجدتها مع شدة اختصارها موفية نصاً 
ومفهوماً بقول" ابن رشد في " المقدمات ": " السلم في الصنائع على أربعة أقسام : 

إما أن لا يعين الصانع والمعمول منه » وإما أن يعينهم| » وإما أن لا يعين الصانع ويعين 
المعمول منه وعكسه . 

فأما الأول فهو سلم لا يجوز إلا بضرب الأجل ووصف العمل وتعجيل رأس الال . 

وأما الثاني : وهو أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه فليس بسلم » ونا هو من باب 
البيع والإجارة في الشيء المبيع » فإن كان يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو 
تمكن إعادته للعمل فيجوز عَلى أن يشرع في العمل أو على أن يؤخر الشروع فيه بشرط ما 


. انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق : 0/ 10۷ » وفيه بدل (قبض) (عقد)‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(0) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۳۷١:‏ . 

. في (ن۱) : (نقل)‎ )١( 


ان غازي العسماني - 
ببنه وبين ثلاثة أيام ونحوها » فإن كان عل أن يشرع في العمل جَارٌ بشرط تعجيل' النقد 
وتأخيره » وإن كَانَ عَلَ أن يتأخر الشروع في العمل إلى ثلاثة أيام ونحوها ل يجز تعجيل 
النقد بشرط حَتَى يشرع في العمل . 

وأما الوجه الثالث : وهو أن لا يشترط عمله بعينه ويعين المعمول منه فهو أَيِضاً من 
باب البيع والإجارة في ابيع" إلا أنه يجوز عَلى تعجيل العمل وتأخيره إلى نحو ثلاثة أيام 
بتعجيل النقد وتأخيره . ش 

وأما الوجه الرابع : وهو أن يشترط عمله دون أن يعن المعمول منه فلا يجوز على حال ؛ 
ال ال ير 
امتناعه لاڈ فاط عمل العام يست .| 

8 : لوإن 0 كذا قال ابن الحاجب e‏ المسألة 
المفروغ منهاء فقال في " التوضيح ' ': فارقت هذه المسالة التي قبلها بأن التي قبلها ل يدخل 
فيه امبيع في ملك البائع أولاً» وهذه دخل في ملكه ثُمَ اجره عل عمله . انتهى 7 . وأصله 
اوعدا 

ليما ل يُمكن وه ٠‏ تراب الْمَعْوِنَ وَالأَوْض » والذور ء والْجرَاف. وما لا بُوجَد , 
وحديد وإن آم برج ونه السيوف في سيوف وبالعكس » ولا ڪان عَلِيظٍ في 


رقيقه ء إن لم غرلا وكوب لبكمل. 
قوله : (وارض » والذور .. وما بعدهما) معطوفات عل (م1) من قوله : (8 یم 1 
يمكن ونه 2 عَلَى تراب المعدن) . 


. في (ن١)» و(ن۳) : (بتعجيل)‎ )١( 

(۲) في (ن؟) » و(ن۳) : (البيع) . 

(۳) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : 0 وإ وله بدل (عمل العامل) » (عمل المستعمل) . 
)٤(‏ انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 6/ 16١‏ . 


شقاء الغليل في حل مقفل خليل 


ومطنوع قَدَم 1 يعود هين ) الصنعة ذ كالغزل . مخلاف ر انسح ! 01 تباب الخ إن 
قدم أصلّه اعغیو لجل ٠‏ وإن عاد اعثير فِيهما والمصنوعان يعودانِ ظز 


للمنفعة. وجَارَ قبل ومانه بول صِفته فَقط كَقَبْلَ مله في العرض ملفا واي 
الطعام إن حل إن لم يَْفَم كراء. أو لَزِم بَعْدَهُمَا كَقَاضٍ إن غاب . 


قوله : لهي الصعةٍ) من أوصاف مصنوع . 

وجَارَ جود وما , ؛ قل ء إلا عن مِذْلهِ > ويبْويٌ وما واد .ولا ديق عن قَهُمٍ. 
وعَكْسَه ء ويغير جنسو , إن جار ية قبل فَبضه. وبببعه بِالْمُسْلَم يه مَنَاجَرَة , 
وأن بسلم فِيهِ راس الما » لا طَعام ء وَلَحْمٍ يحون » وَذَهِب » وراس المال ورق . 
وعكسة . 


م 


قوله : لوَجَاوَ أَجْوَدُ وأوْعَآً) هذا حلاف تفصيل ابن شاس إذ قال : وإن أتى باجنس وهو 
أجود وجب قبوله » وإن کان أردى جَازٌ قبوله ولم يجب . وتبعه ابن الحاجب”". قال ابن 
عبد السلام : وهو قول غير واحد من المتأخرين » واستبعده هو وابن هارون » إذ لا يلزم 
الإنسان قبول المنة » وتبعه) في " التوضيح "فقال : " والمذهب خلافه ؛ لأن الجودة هبة » 
ولا يجب قبولهاء واستدل بقوله في الصرف من " المدونة " : ومن أقرضته دراهم يزيدية 
فقضاك محمدية أو قضاك دنانير عتقاء عن هاشمية » أو قضاك سمراء عن محمولة أو شعير 
تجبر على أخذها حل الأجل أو ا يحل . 

[قال ابن القاسم : وإن قبلتها جار في العين من بيع أو قرضص”" قبل الأجل أو بعدهء 
ولا يجوز في الطعام حَتّی بحل الأجل كَانَ من قرض أو من بيع ؛ لأن الطعام يرجى تغير 
أسواقه » وليس العين كذلك . ولابن القاسم قول في إجازته”* من قرض قبل الأجل إن ]1 
يكن ني ذلك وأبى ولاعادة . 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۲/ ۷٥۷‏ » وقال ابن الحاجب : (وأداؤه بجتسه بعد أجله بأردى أو 
بنوع آخر يجوز » وبأجود يجب) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۳۷۴ . 

(؟) في (ن١):‏ (عرض) . 
والنص أعلاه لتهذيب المدونة » لليراذعي : ١١١/۳‏ ؛ وانظر : المدونة » لابن القاسم : 458/4 . 

(") ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) في (ن۴) : (إجازه) . 


سحنون : وهو أحسن إن شاء الله تعالى . قال في " التوضيح ": والمحمدية والعتق والسمراء 
أفضل . انتهى (" . 

وكأنه أحال المسألة عن وجهها » وأما ابن عرفة فقال فيا ذكر ابن هارون وابن 
عبد السلام عن ظاهر المذهب : نظر » بل ظاهر قوله في " المدونة " : من اشترى جارية على 
جنس [فوجد]”" أجود منه لزمه” "» كنقل ابن شاس ؛ لأن مسألة " المدونة " عامة في البيع 
والسلم ‏ والأَظْهر إن دفعه[المسلم]”" إليه عَلَ وجه التفضل ليزم قبوله ‏ وإن دفعه لدفعه 
عن ننسة مشعة تغويضه بمكل ماشرطه إزمة قبوله : 

وجار بَحْد اجه الرّبادة ليزيده طول كَقَبله إن عجل دراومة وَعَْلٍ يَنسِجه . 

قوله : إل عَهِلَ هَوَاهِمَُ) هذا تنكيت على قول بعض شراح ابن الحاجب أن 
الضمير في قوله : (إن عجلها 7" يعود عَلى الزيادة لا عَلَ ثمنها ء [و قد رد]" ذلك عَلَيْه 

"إل . (Yn‏ 
ي التوضييح 


القرآن العزيز ". 
ا أعرض أو اصقن ولا يلوم دغه يخير مله ولو خف حَمَلَهَ . 


» وسمعت أن قائل ذلك هو برهان الدين السفاقبى صاحب " إعراب 


قوله : (2 عرفو أو أطدّق) هذا خلاف ما لابن شاس وابن الحاجب “أن [الأعرض 


(١)انظر‏ التوضيحء لخليل بن إسحاق : 6/ 1۷١‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

(۳) انظر : المدونة» لابن القاسم : ۳٠۹/۱۰‏ . 

. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن7) » و(ن۴)‎ )٤( 

(5) نص ابن الحاجب بتهامه : (وإن زاده قبل الأجل دراهم على ثوب أطول أو أعرض جاز إن عجلها) انظر : 
جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۳۷۳ . 

(1) في (ن7) : (ورد) . 

(۷) انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق : 6/ 1۷۷ . 

(۸) قال ابن شاس : (وإن زاده بعد الأجل دراهم على أن أعطاه أزيد في الثوب طولاً أو عرضاً ء جاز) انظر : عقد 
الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۲/ ۷9۷ . وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۳۷۳ (فإن زاده بعد 
الأجل دراهم على ثوب أطول أو أعرض جاز أن عجلها) . 


9ل س شفاء القليل في حل متفل ليل 
كالأطول'" . قال في " التوضيح ": وفيه نظر وإنما جوّز في " المدونة " الأطول » ومقتضى 
كلام اللخمي أن الأعراض”" متفق عل منعه ؛ لأنه قال إِذَا زاده دراهم ليأخذ إا حل 
الأجل [81/ ب] أصفق أوراق أو أعرض ]جز » وهو فسخ دين في دين » ويجوز ذلك إِذَا 
حل الأجل وكان العرض الثاني حاضراً أو قاما ليقضيه قبل الافتراق » وإن زاده قبل 
الأجل ليأخذ أطول وهو على الصفة في الجودة جَارٌ عند ابن القاسم وقال سحنون : هو 
فسخ دين في دين » والأول أصوب وهو مقتضى كلام ابن يونس . انتهى 27 . 

وأما ابن عرفة فأغفل كلام اللخمي وقال : قال الباجي : إن زاده على أن يزيده [في 
الصفاقة والطول ففي " الْوَازِيّة " لا يجوز ؛ لأنه نقله لصفة أخرى “ . 
ابن زرقون : ولا يجوز عَلَ أن يزيده]" في العرض . ابن عرفة : إن أراد مع الزيادة في 
الصفاقة فصواب » وإن أراد دونها ففيه نظرء وظاهر قوله في " المدونة " كما لو دفعت إليه 
غزلاً ينسجه ستاً في ثلاثة نّم زدته دراهم وغزلاً عَلَ أن يزيدك في طول أو عرض جار 
أنه في هذه جائز أَيْضاً » والحق إن كَانَ الثوب للتفصيل فزيادة العرض كالطول وإلا آذ يجز؛ 
لأنه يصير العرض صفة فيه . 


. في الأصل : (ن١) » و(ن٤) : (الأعراض كالأطوال)‎ )١( 
. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 

(؟) في (ن۲)» و(ن”) : (الأعرض) . 

(4) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 574/0 . 

(0) انظر : المنتقى شرح الموطأ, للباجي /٦:‏ ۳۸۲ . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۷) انظر : المدونة » لابن القاسم : 517/9 . 


E3 


قو لسو مرو ي 
أن هذا الإغياء المشعر بالخلاف مع التصريح بالأزجَحية راجع للثاني فقط ؛ لأنه قال 
3 االترضية و بهدية المديان هدية ربّ المال لعامله ؛ لأنه يقصد بذلك أن يدي“ 
العمل » وأما هدية العامل لربّ المال فإن يشغل امال منع باتفاق » وإن شغله فللمتأخرين 
وان بناءَ عل اعتبار الحال أو الال » واختار ابن يونس المع مُطَلْقاً. انتهى © 

وأما ابن عرفة فقال ظاهر قول المازري أن حلاف المتأخرين عام في كونها من العامل 
TT‏ تار لحر لماكت 
اتفاقاً» وإن شغل ففي المنع والجواز قَوْلانٍ للمتأخرين » ذ فخص النقل بكونها من العامل » 
وفيا للقراض”' هدية عامل القراض كالمديان. 

وذي الجاه ء والقَاضي « ومبابعته مُسَامَحَة . 

قوله : (وفي الجا والْقَاضِيِ) عطف من يأخذ عَلَ من يعطي اتكالاً عل تمييز ذهن 

السامع .را ل 
أو جر منقعة كشرط عفن يسالم. 


8ے 


قوله : لهجو مَقاتَع) الأصوب ضبطه مصدرا مرفوعاً معطوفاً بالواو على هديته كما في 


. أحكام القرض‎ )١( 

(۲) في (ن۲) : (الترجيح) . 

(6) في (ن۴) : (يدير) . 

() انظر التوضيح ء لخليل بن إسحاق :5811/19 . 

(6) في (ن؟)» (ن٤)‏ : (لعطاء) » وني (ن"7) : (العطاء) . 


 )0‏ س شفاء اليل ف حل مقفل خليل 

ودقيق اه ڪڪ يبلوء وخُبز فون مق أو عن عظم وها كَسَدْسَجٍَ ٠إ‏ أن 
بيغم القوف . وكَعين كرمت إِقَامَتها . إلا أن ؛ يقوم ليل على أن القصد ند 
المقترض فَقَط قي الجويع ]0¥/[ كدان مستَحصو خت َف خت مؤنفه عليه يحصده 
ويدرسة ويرد مَڪيلقه , وملڪ ولم يلوم رده إل يشرط أو عمد . كاذه غير 
محله , إلا العين. 


. اق له : (ومافيق أو كَعْطوِبَلَهِ هبوطر [هملة) هما]”" في " المدونة " معا"‎ ٠ 


(١)في(ن١):‏ (لملتهم)ا) . ` 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 7/ ٠١١‏ قال فيها : (ولا يجوز للحاج 
قرض كعك أو سويق على أن يوفيه بيلد آخر » وليسلفه ولا يشترط) وقال أيضا : (ومن أقرضته خبز الفرن 
فلا تشترط عليه خبز تنور أو ملة » ويجوز قضاؤكه بغير شرط تحرياً) انظر : */ ٠١١‏ . 


ان غازي العسماني i‏ 


[أحكام المقاصة ] 


جوز المَقَاصة في ديفي العين مطلفا إن اتّحَدَا سه واقَدراً ء حلا أواحدهُمًا آم 
4 وإن اخْتَلََا فة مم انحاد التو م أو اختلاقه ۾ فَكَدَكَإنَ حلا وإ فلا كان اختَلَف 


وفك ون + بم والطعامان ون وض كَذْلْكَ, ومنيعا ون بيع , ولو فين »وون وض 


© 2 عا مه 


ومع جوز إن اطق وا .إن لمیا أو حل أَحَدْمَا .وجو في العرضين مطلقاً 
إن اهما جنساً وسِفَةَ كن الَف جنساً وَانَقَقَا جلا وإن الَا أجل معت إن لَه 
بحا أواحدوما .ون افّحَدا جنسا والصَفَة مُتَفِفَهَ أ مُحْحَكَِةَ َرَت إن انَفَق الْأَجِلَ وإلا 


فلا مُطلق1. )0 
قوله : (كَأنِ احْتَفََا فة ون بِبيْع) هذا وفاق لابن شاس وابن الحاجب ”" وابن 
عبد السلام وابن هارون » وأما ابن عرفة فقال : الأسعد بال مذهب قول ابن بشير : إن اختلفا 
في المقدار والصفة 1 تجز المقاصّة إلا أن يحل الأجلان » وكذلك إن اتفقا في المقدار دون 
الصفة لقبول”" ابن يونس قول ابن حبيب : وإن كَانَ أحد المذهبين ناقضاً والآخر وازنا ا" 
تجز المقاصة حى تحل الوازنة . ۰ 
وقال محمد : إن اختلف العدد فكان أوه) حلو لا أكثرهما جازت المقاصّة ومثله 
0 ؛ ولأن علة بيع“ الزيادة في البدل كونه صريح معاوضة في معينين حسيين 
تختلف الأغراض في أعيانها » وإلا لما طلبت المبادلة فيهما » فاندرجت تحت بيع الذهب 
eT‏ ' رباً وا مقاصة عرية عن هذا ؛ لأن العوضين فِيهًا غير معينين › 
فكانت الزيادة فيهًا عض هبة . انتهى . فتأمله مع ماني " التوضيح ". 


ت 


)١(‏ قال ابن شاس : (وإن اختلف الصفة والوزن » أو اختلفت الوزن › وإن اتفقت الصفة فلا يختلف في المنع › إذ 
هو بدل العين بأكثر مته) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۲/ ۷١‏ . وانظر : جامع الأمهات ؛ لابن 
الحاجب» ص ۳۷۵ » ونصه : (وإن كانا من بيع فإن اختلفا أو رؤوس الأموال أو الأجل امتنع) . 

(۲) في (ن۲) : (كقول) . 

(۳) في (ن١)‏ : (حلوا) . 

() في (ن۲)» و(ن۴) : (منع) . 

() في (ن۳) : (فيهما) . 

0) انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق : ۷/ ۲۷١‏ . 


شناء افليل في حل مقفل خليل 


[ باب الرهن] 


ارون بذل من له البييع ما باع أو روا“ ولو اشتر طف الْعقدِ وذِيقة يق 
ڪولي ومكاقمر ١‏ افون وآبق وكتابة : واستوقي ونهاء أَوُ وقبقه إن عجڙ» 
وخدمة مدبر , وإن رل جِوْء فمن لا رقَبته وهل يقل لخدمتِه ؟ قولان ڪَظصور 
حبس دار » وما لم يبد صلاحة وَانفُظِوَ لببام . وخاص موتصِنه اي امود وَالْعَلَسٍ , 


ا ب م 


ذا طحت ييحت إن وكو رَد م أَحَدَه , وإلا در معاطا يما بي 1 كاد الوصِيين . 


أو جوِ َة وكَجَدِين » وكَمْرٍءوإن في إل تغل إن قير راق يحاكم. 
وصم مشاع . 

قوله : (الوَهّح بَذْلّ م لَه افَََم) أي : إعطاء من يجوز له البيع احترازاً من الصغير 
والمجنون والعبد والمحجور عَلَيّه ونحوهم وبالإعطاء عبر ابن الحاجب ‏ ؛ ققال ابن 
عرفة : يتعقب بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه اسم والإعطاء مصدر وهما متباينان » وإنما 
الرهن مال قبض توثقاً به في دين . 

وحبزّ بيجويعه ‏ إن بي فبه الراون . 

قوله جير يميج إن بق فيه للاج.) كذا ني النسخ التي وقفنا عليه بجر جميعه 
بالباء أي : وحيز الجزء المشاع بحوز جميعه . 

ولا ادن شَرِيكَه . وله أن سم ويم وبُسلم. 

قوله : ( سافن شرِيكه , وله أن يسم ويييم وببْسظّم) أي : وللشريك أن 
يقسم ما يقبل القسمة ويبيع حظه أو الجميع صفقة » ويسلّم ما باع لمبتاعه . [87/ أ] قال ابن 
عرفة : وصوّب الباجي قول ابن القاسم : " لا يفتقر لإذن الشريك ؛ لأن ذلك لا يمنعه بيع 
حظه أو دعاءه لبیع جميعه » فإن باعه بغير جنس الدين كَانَ الثمن رهناً وإن گان بجنسه 
قضى منه الدين إن ل يأت برهن مثله "" انتهى . وقال ابن عبد السلام : الصحيح عندي ما 
قال الباجي » فليتأمل مع قوله في " التوضيح ": ينبغي أن يستأذنه أَيِضاً على قول ابن 
)١(‏ في أصل المختصر : (غرلاً) وهو تصحيف . 


. ونصه : (الرهن : إعطاء امرىء وثيقة بحق)‎ » ۳۷١ : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 
. ٠١۹/۷ : انظر : المنتقى شرح الموطأ » للباجي‎ )*( 


ابن غازي العشاني س 


القاسم ؛ لأن الشريك قد يدعو [لبيع الجميع]!" 1١‏ فيؤدي إلى بيع النصيب المرتهن » ومن 
حٌّ المرتهن أن يتوثق في الرهن » حتى لا يكون لأحد حق في إزالة يده عنه إلا بعد قضاء 


الدين » فإذا استؤ تؤذن ل يكن له أن يدعو لبيع الجميع ]!" قبل القضاء . انتهى ختصرا . 
فشأنك به 29 . 


وله استئجار جِْءِ يره ويقفيظ الْمُرْتَحِن ل ولو أ شریڪاً رون حصفّه 
لْمرْتَمِنٍ < ios‏ الراون الأول بطل وروا » والْمسْتَاجِرٌ والمساقى , وحورذما الأول 
كاك ر والمثلي ولو عَبيناً ايده ٠‏ إن طيم عَلَبه. وانَضْلَفْه ء إن ٠‏ علم الأول رضي ٠‏ ول 


يَحْمنَها الأول كترك الجطة الْمِسْتَحَفَة. 


قوله : (وله اسستفوار جِرْءِ عَيوهِ ويقبضه الْمَرْتَسِنْ لَه) أي : وللراهن اكتراء جزء 
شريكه » ويقبض ار جهن الجزء للراهن » يريد أو يقاسمه الرقاب أو المنافع » قاله اللخمي . 


قش 


ورهن نِطْفِه . ومُعْطِي ودارا توفي يِف [و برد نط “.إن كل أجل 
الثاني أو قسم إن أمكن. وإلا بيع وقضيا ء والمستعار لَه 

قو قوله : ورهن فِطْفِهِ) هو مجرور عطفاً عَلَ ك (ترك) وار القرلة [ني]“ أول 
و5 " المدونة ' ' : ومن ارهن نصف ثوب فقبض جيعه فهلك عنده 1 يضمن إلا نصفه › 
هة اة النينار”" , 


ع > أو يما أده ون شمن دقل عَلَيْهِما , وضون إن خَالَفَ , 
وهل مألفا . أو إذا أَكَرٌ الْمُسْتَعِر لِمُعِيِرِهِ وخالف الْمَرْتَمِنَ ولَمْ يَف الْمُعِيرَ ؟ 
تَأويلان . وبطل يشرط ماف كان لا يقبض. 

قوله : َو ي أَمّى و شَمَقِهِ) الفاعل بأدى ضمير يعود عَلَ صاحب الرهن المعار ؛ 


. ني (ن١): (يدعو البيع) » وفي (ن1) : (يدعو لبيع)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 3719/17. 

. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )٤( 

. )١ن(‎ : ما بين المعكوفتين زيادة من‎ )٥( 

(3) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 48/5 » وانظر : المدونة » لابن القاسم : ۲۹۷/۱۴ . 


سح شفاء الغليل في حل مععل خليل 
لأنه لما كان أداء الدين من ثمن شيئه كان مؤديا”'' وإن 1 يباشر الأداء فهو كقول أبي سعيد : 
ويتبع المعير المستعير بها أدى عنه من ثمن سلعته '" . 
ویاشتراطه في بببم فَاسِدٍ ظن یه اللْرُومَ ولف الْمُخْطِدُ الراون أنه ظن لَرُوم 
الدية ووجم. 
قوله : (وَيَاشْمِرَاطِهِ فِي بَيْم فَاسِوِ [ظَنَ فِيه اللَرُوم) أشار به لقول ابن شاس : 
"وأو رط اھا و بهم ا فظن لزوم الرقاء يه ر فل ای ا 
ان أن ا ا ني أن الاين ليرد" . انتهى” . وهو نص ما وقفت عَلَيْه 
في " وجيز" الغزالي » وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عنه صفحاً » وأما المصنف فنقله 
في " التوضيح "عند قوله : (ويعمل له) ”“» وأما ابن عرفة فلم يعرّج عَلَيْه بقبولٍ ولا رد ؛ 
خلاف المألوف من عادته » وما أراه إلا تخالفاً للمذهب » فتأمله مع ما قبل ابن عرفة من 
قول" اللخمي : إن گان الرهن بدينارين قضى أحدهما أو بثمن عبدين استحق أحدهما أو 
رديعيب أو يياثة ثمن عبد بيع بیع فاسداًء فكانت قيمته [خسين فالرهن رهن يا بقي ا 


وتأمله أيضاً مع قول ابن يونس : قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم : من ابتاع 
بیعاً فاسداً عَلَ أن يرتهن بالثمن رهناً صحيحاً أو فاسداً فرهنه إياه وقبضه : فإنه أحقّ به من 
الغرماء ؛ لأنه عَلَيّهِ وقع البيع » وكذا إن كان البيع صحيحاً والرهن فاسداً » عَلَ أن اللخمي 
وابن يونس [/ يتنازلا]”" لظن اللزوم . 


. في (ن7) : (مؤيداً)‎ )١( 

() انظر : تهذيب المدونة ء للبراذعي : ۷١/٤‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

. ۷۷١۰۷۷١ /۲ : انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس‎ )٤( 
. ۳٠١ /9 : انظر التوضيح , لخليل بن إسحاق‎ )0( 

(5) في (ن7) : (كلام) . 

(۷) في (ن") : (لحسون فالرهن رهناً) . 

(۸) في (ن١):‏ (لما بقي) . 

(5) في (ن١)‏ : (ينازلا) . 


ابن غازي العشائي سب 


أو اني قَرضٍ مع دين قَدِيم وصَم قي الْجَدِيدِ ‏ يموق واونه أو فلس قبل 
حَوزه » ولو جد فيه وِإِذَيهِ في وَطٍ أو إسكان ٠‏ أو إِجَارَة . ولو آم يسكن , وتولاة 
ارهن بِإِذْيه , أو | [00/ا] في بي وسلم , وإلا مذ وبق الذَمَن إن لم یات رفن 
كَالأُوّل كَكُوتِهِ بجنابة ‏ وأخذت فِيمكه , ويعارية أطلفت وعلّى الود. 

قوله : (أو ي قَوْضر) معطوف على قوله : في بيع فاسي) . 


أونفجيكرا "قله آذه إلايفوته يكَعِدق a‏ 

أو فَديِير» أو قِيام الغرماء , وعَضباً ء لَه أَخده مطلقاً. 

قوله : وت تديِيو) كذا نقله ابن يونس عن " الوازية "» ويحث ابن عبد السلام تكلّم 
فيه اين عرفة . 


a پد‎ 


وإن وط غَصباً وده حر . ٠‏ وعجل المي الدين وقيمته < ls‏ بي وصَم 
يتوڪيل مڪاقِب الراون في حووه . وكذلك اوه عل اأص 1 مدجوره ورقيقه 
وَالْقَول لالب ب تحويزهِ لأوين. وقي سَعَيِنْهِ فط الَاكِم وإن ؛ سمه هون إِذْنِم 
لِلْموتَحِنِ ضون فِيِمتَه ‏ وللراون فونه أو الم واندرج صوف مء وجَذين. 

قوله : (مإن وَطِنَ َّصا طََلَمَهُ حو وَل الْطِيء الدَيْنَ يته وإلا بأفي) أي : وإن 1 
يكن الواطئ ملياً بقي الرهن لأجله » ومنه يفهم ما ذكر في ' ' المدونة " من بيع الجارية بعد 
الوضع ويعد حلول الأجل ”" . 

وقد أجاد بعض الأذكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة في هذا المحل من 
لت "فقال ل : رحمه الله تعالى : 


. في المطبوعة (ورجع اختياراً)‎ )١( 

(۲) قال في المدونة : (ومن رهن أمته ثم وطتها الراهن فأحبلها » فإن وطبها بإذن المرتبن أو كانت خخْلاة تذهب 
حيث شاءت وتجيء ني حوائج المرتبن فهي أم ولد للراهن ‏ ولا رهن للمرتبن فيها » وإن وطئها على وجه 
الغصب والتسور بغير إذن المرتبن عجل ربها الحق إن كان ملياً » وكانت له أم ولد » وإن لم يكن له مال بيعت 
الجارية بعد الوضع) انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : 4/ 7١‏ . 


ديب نب ا 


وهي إِنْ أخخَل حال عليه 
مفلش مؤفوفة للْعْرَمَا 
أو ان ميان إاء التّركَة 
أو عامل الْقِرَاضٍ مماحَرَكَة 


بمَانْع الوطءٍِ و ل عذڏمه 
ورام رفا 
أو سيد جَاتئتة كفك 


قي هذه الييَةَ تحمل الْأمَة ع_ر_أولا يِترَأَعَنْهامَلامة 
Sa‏ وو حمل حُوَةٍ بِعَبِدٍ في الْعَبِدٍ 
فِي الْعَنِدِيدْ يَعْشّى مَالَهُ مِنْ مُغْتققة ا 


تاا رة ويلك اليد بول مَافِي بَطَّنهَامِن وَلَّدِ 

ور فل ,لعشمو وإ مجنت وما عن 

قوله : (وفَوْغ فخل) يشير به لقول ابن الجلاب ”" : وفراخ النخل والشجر رهن مع 
أصواء وعَلى نقله اقتصر [۸۲/ ب] المصنف في " التوضيح "و ابن عرفة وقرانه بالشجر » 
وقوله : مع أصوطاء يقوي أنه بالخاء المعجمة » فهو كقول ابن رشد : فسيل النخل داخل 
مع أصله”" . 

تكميل : 


قال ابن بشير : ولا يدخل البيض في الرهن لتكرر الولادة . 


: وفيا وقفنا عليه من مطبوعة التفريع » لابن الجلاب‎ ٠ في (ن٤) : الحاجب » وهو من كلام ابن الجلاب‎ )١( 
(وفراخ النحل والشجر رهن مع أصوله) ف (النحل) بالحاء المهملة » و(أصوله) بدون ألف التأنيث » وهو‎ 
» ۲۷٤/۲ : كذلك في| وقفنا عليه من نسختين مطبوعتين للتفريع » انظر : التفريع » ط » المكتبة العلمية » ص‎ 
ونقله الباجي في المنتقى بقوله : (زاد الشيخ أبو القاسم : وفراخ النخل)‎ . ۲٠١ وط ء دار الغرب » ص : ؟/‎ 
. 747/1 : أي : بالحاء المعجمة » على ما اختاره وقواه المؤلف من كلام ابن عرفة » انظر : المنتقى‎ 

(؟) انظر : المقدمات الممهدات. لابن رشد : ۲/ 1۷ . 


ابن غازي العثماني VY‏ 


ارقن إن أقرض. أو باع , أ يعمل له وإن في جعل لاقي مَعَبّن أو منَفَعَتِهِ , 
وتَجْم كتابة ون أجنيي » وجار شرط منْفَعَته » إن عيفد يبيع ٠‏ لا وض واب 
مايه إذا تاذ تودد »و أجير علي E E‏ 

قوله : وارك إن أفرضء أو باع ء أو بع يعمل لَهُ) كذا فيا رأينا من النسخ وفيه قلق » 
وعبارة ابن الحاجب أبين منه إذ قال e‏ أو يعمل له . ويكون 
بقبضه الأول رهنا » وكذا عبارة ابن عرفة إذ قال : قال : المازري ويتقرر” '" الرهن واا 


انعقاد الح الذي يؤخذ بها » حلافاً للشافعى » وفيهًا إن دفعت لر ل وهنا ب 
قبل يو هن فعي 
ل 0 


ابورا بع افا ند و ل 
رتنه وإلا فتأويلان ‏ > وبَغْده لَه دة إن بيع بأقل أو ديف عَرْضاً وإن اجار 
تَعَجل وبقي إن بره , ومضى عِدق الوسر وَِمَابَتهَ , وعَجل ء والمعسِر يقي . 
كَإِذَا تعذر بيع بعضه و ييعم مّ كله والباقي للراون . > ومنع ر العبد من وط آمنه 


6م وط 


المرمون هو مُعَهَا » وحد موتحِن وط1 ادن »ونوم بلا وَلَد حملت أَمْلا . 


قوله : عور بَعْدَ مابعه 1 ِي لَوْ شَمِدَ الأوين. مكل ڪي بَبقَة على الحوز 
لَه ويه عُول ؟ أو التدويز . ويها دَكِيلَهُم) أشار بقوله : (ويهِ عول) إلى قول ابن عات 
في " طرره " والعمل آنه ذا وجد بيده وقد حازه كَانَ رهناً وإن ل يحضر والحيازة ولا 
عاينوها ؛ لأنه صار مقبوضاً وكذا الصدقة» وهو مراد بن عبد السلام يبعض الأثدلسيين . 

وأشار بقوله : (وفيها دليلهما) إلى قول ابن رشد في " المقدمات " ما نصّه : " ولا 
تنفع الشهادة في حيازة الرهن إلا بمعاينة البينة!"» ؛ لأن في تقار المتراهنين بال حيازة إسقاط 
حت غيرهما إذ قد يفلس الراهن فلا يقبل منه إقراره بعد التفليس با حيازة » ولو وجد الرهن 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب ؛ ص : ۲۷۷ . 
(۲) في (ن”) : (ويقرر) . 

(۳) في المطبوعة : (أو التجويز تأويلان) . 

. في المقدمات : (الرهن)‎ )٤( 


شناء الغليل في حل مقفل خليل 


بيد المرتهن بعد التفليس فادعى أله قبضه قبل التفليس » وجحد ذلك الغرماء لجرى الأمر 
على الاختلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق فيدعي قبضها في 
صحته » وني " المدونة " دليل القولين معاً ولو 1 يتعلق بذلك للغرماء حقٌ لوجب أن 
يصدق الراهن ويقبل إقراره له ؛ لأنه قد حاز الرهن فيكون بإقراره له شاهداً عَل حقه إلى 
مبلغ قيمته "”" . انتهى » ونقله المتيطي بلفظه . 

فأنت ترى المصنف ترك كلام ابن رشد في غير عله إذ رد دليلي " المدونة " لبينة الحوز 
والتحويز » وإنما قال ذلك ابن رشد فيا إِذَا وجد الرهن بيد المرتهن بعد التفليس فادعى أنه 
قبضه قبله ولا بينة له » وقال ابن عرفة : ظاهر عموم قوله في كتاب الهبة من " المدونة " : 
ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البيئة الحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة "”") ا 
الإشهاد والإقرار بالحوز لغوء وان يجري في المذاكرات : أن التحويز في حوز الرهن شرط 
لا يكفي الحوز دونه لبقاء ملك الراهن بخلاف اللبة . 

وني هبة " المدونة " أيضاً: " ومن وهب لرجل هبة لغير الثواب فقبضها الموهوب بغير 
أمر الواهب جَارّ قبضه إذ يقضى على الواهب بذلك إِذَا منعه إياها" . ظاهر تعليله بالقضاء 
عليه بذلك يوجب كون الرهن كذلك » وفي " النوادر" عن مطرف وأصبغ في الرهن يوجد 
بيد المربن بعد موت راهنه يقبل قوله : حزته في صحته وكذا في الهبة حلاف قول ابن 
حبيب وابن الماجشون لا يقبل فيهما ". انتهى . 

وني كتاب الهبة أيضاً : ولو قر المعطي في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهدت 
علي بإقراره بينة ثم مات ل يقبض بذلك إن أنكر ورثته © . قال عياض : ظاهره بيد من 
[كانت حين]” المخاصمة فهذا الحكم فِيهًا وهو على قول عبد الملك وابن حبيب » وقال 


(١)انظر‏ : المقدمات الممهدات › لابن رشد : ۲/ ٠١۰٦14‏ . 

(؟) انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : ۳٤۷١ /٤‏ . 

() انظر : #بذيب المدونة » البراذعي : 4/ ۳۷ . وانظر : المدونة » لابن القاسم : ٠١۸/٠١‏ . 
)٤(‏ انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : ٤۷ /٤‏ . 

(6) في (ن”) : (كاتب عند) . 


ان غازي العتماني س CD‏ 
مطرف وأصبغ : إن كانت بيد المتصدق عَلَيْهِ وقت الاختلاف فذلك يكفيه مع ثبوت أصل 
الصدقة والبينة عل من يريد إخراجها من يده . 

قال أبو الحسن الصغير : " وسبب الخلاف الاستصحاب ؛ لأن“ استصحاب الملك 
لا ينتقل عنه إلا بيقين » واستصحاب هذا الانتقال أنّه کان بوجو جائز " انتهى فتأمل 
[کلامه]" هذا كله مع تنزيل المصنف . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وللأمبن بَبْعَه بدن قي عَقُوِهِ . 

قوله : (وللأمين بيْعه بدن في عَفْيهِ) إن) جَارٌ وإن كَانَ في نفس العقد ؛ لأنه عض 
توكيل سالم عن توهم کون الراهن فيه مكرهاً كما قال ابن عرفة . 


ص 
س 


قوله : (كَالْمََْمِنِ ببَعْمَهُ) أي بعد العقد لا في نفس العقد كذا نسب في " التوضيح 
لصاحب البيان » وابن زرقون . قال : " لكن نقل المتيطي عن بعض الموثقين منعه ؛ لأنه 
هدية المديان " . انتهى”" والذي لابن رشد في رسم ۸۳1/ آ] شك من ساع ابن القاسم أن 
مذهب " المدونة " و" العتييّة " : ن ذلك لا يجوز ابتداءً ؛ لأنها وكالة اضطرار لحاجته إلى 
بتياع ما اشترى أو استقراض ما استقرض ثُمّ قال : " وأما لو طاع الراهن للمرتهن بعد 
العقد بأن يرهنه رهناً ويوكله عَلّ بيعه عند حلول أجل الدين لجاز باتفاق ؛ لأن ذلك 
معروف من الراهن إلى المرتبن في الرهن والتوكيل على البيع " . انتهى القصد منه فقف 
عَلَيْه كله في أصله 9" . 


. في (ن١)ء و(ن۲) : (بأن)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) . 

(۳) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : ۷/ 767 

. ۱۸: ٠١/١١ : انظر : البيان والتحصيل › لابن رشد‎ )٤( 


شفاء المحم 
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اقم , ا ا وو ا ا 


ول وإن قال : ETE‏ الرهن ؟ اولان في افتقار الرهن للَفظ مصرم بك: 
تأوبلان ٠‏ وإن انلق زتعن عَلَى ؛ کشجر خب عَلَبَه: :بد التق . وسَوُولت على 
[عدي] ج جبر الراون عليه مطلقا . وعَلّى التفييد د يالتطوع بعد العقد » وضونة 
مرتحن , ' إن كان ييه وا يغاب عَلَيْهِ ولم تشهد بَيْقَةُ يِكَحَرْقِهِ ‏ ولو شرطً 
البراعة . 

قوله : (وإلا مَضَى قِبِحِمآ) أي وإن قال إن 1 آت فوقع البيع من الأمين [أو]" المرتهن 
مضى . قال في " المدونة ' : ومن ارتبن رهناً وجعله عَلَ يد عدل أو على يد المرتهن إلى أجل 
كذاء وشرط إن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل وإلا فلمن عَلَ يديه الرهن بيعه فلا يباع 
إلا بإذن السلطان» وإن اث شترط”" ذلك فإن بيع نفذ بيغه ولايردٌ 9 . . 
أ عم اخترا ق مَل إلا ياء بَعْضِمِ مُفرقاً. 

قوله : َه عَم اخخرا8 مَل , إلا ياء بَعْضِ مَعوقاً) الضمير في عله يعود عل الرهن 
أي المحل المعتاد للرهن الذي لا يتتقل” منه عادة » وبه تقيّد فتوى الباجي بعدم الضبان في 
العلم . ش 

تنبيه : 

م يعرّجٍ هنا على ما اشترط ابن المواز من أن يعلم أن النار من غير سبب المرتهن ؛ كأ 
حمله عَلَ الخلاف » وقد نقل في " التوضيح "الخلاف في كونه خلاقاً أو تفسیرا. 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ » و(ن۲)› و(ن7) . 
(۳) في (ن۳) : (شرط) . 

(4) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 07 . 

(6) في (ن١)‏ : (ينقل) » وني (ن۲) » و(ن”) : (لا ينقل) . 
)١(‏ انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۷/ ۳۷١‏ . 


ان غازي العتماني 


[00/ب] وَأَقْنَيِ بعدود ه قي العلم. 
قوله 0 يعدو في و انيلم ذكر هنا في " التوضيح "فتيا الباجي والمازري 


وإلا قله ولو اشتَرط تُبُوفَه آلا أن يكذبه » عدول في دعوآه م و دابة . 
قوله : وإ فا أي ل يكن بيذه أو كَانَ ما لا يغاب ع أو شهدت بينة بحرقه » أو 


علم احتراق محلّه وبقي منه شيء حرق فلا ضهان عليه . 


وفطي يغاب عَلَيْهِ أنه ككف يلا ذس , ولا َعَم مَوْضِعَة واستمر ضمانة . 
إن قيض الدين أو ووب إلا أن ببحضوه ؛ [المرتمن]!" أو يدعو لأخَذِه قول : 


أتركه عِنْدَك إن جنى الرجن. واعترف انه لم يسدق إن أعدم , وإلا بقي ء إن 


م 2 و 


فداه . وإلا ألم بعد الأكل » ودفم الدين وإن تند أو اعتركا وأسلمه »قن 


سمه مُرَصِنَهَ ا يضا . لمجي عله ماله » وإن فاه غير إذِْه > اؤ في 


رقبته طَقَط إل يد يحالم وله يم إل في الج . 
قوله : لوحف في خاب عَلَيْهِ أنه فف بلا دلْسَة . ولا بعلم مو عه بهذا قال يحبي 


ابن مزين قال ابن عرفة : ولو ادعى الراهن تغييب المرتهن الرهن فقال العتبي : لا يمين عَلَيْ 
إلا أن يدعي الراهن علم ذلك » وأنّه أخبره بذلك من وثق'" به » فإن حلف حلف له 
المرتبن . وقال ابن مزين يحلف لقد ضاع وما دلس فيه وما يعلم له موضعاً » وأنكر قول 
العتبي » وقال : يمين توجب يميناً هذا لا يكون » وأجابه العتبي بأن اللعان ” اليمين فيه 


)١(‏ نص كلام المصنف في التوضيح : (وذكر المازري أنه نزل عندهم سنة انين وأربعباثة لما فتح الروم رومة 
والمهدية ونببوا الأموال وكثرة ا لخصومات مع المرتهنين والصناع › وفي البلد مشايخ من أهل العلم متوافرون ؛ 
فأفتى جميعهم بتكليف المرتهن والصانع البينة أن ما عنده قد أخذه الروم » وأفتيت بتصديقهم ‏ قال : وكان 
القاضي يعتمد حينئذ فتواي فتوقفت لكثرة من خالفني حتى شهد عنده عدلان أن شيخ الجماعة السيوري 
أفتى بها أفتيت به ء ثم قدم علينا كتاب المنتقى للباجي فذكر فيه في الاحتراق مثل ما أفتيت به) وقد سقت كلام 
المازري لتضمنه كلام الباجي والسيوري . انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۷/ اللا 

(۲) زائد من المطبوعة . 

(*) في (ن١)‏ : (يوثق) . 

. يقصد ما يكون بين المتلاعنين في القذف‎ )٤( 


( سسا ا ا سس شفاء القليل في حل متفل خليل 
توجب”' يميناً . وقال ابن حارث : إن گان من" يتهم بذلك حلف وإلا فلا . 

ويإذنِه فليس رهنا يه . وإذا قضي بَعْض الدَيْن أو اسقط جوم الرهن فيا 
بقي ڪاستحقاق بعضه , وَالْقُوَل مدعي نذي الرهيية » وه كَالشَاجِدِ في فَدْرِ 
الذين .1 العكسر إِلَى قِيِمَيِهِ ولو يد اوي على لصم ٠‏ لَم ينك فِي ضمان الرَاونء 
وحلف مرْتصِنَه , وَأَحَذَه إن لم كه . 

قوله : الوبإذايه اتليس وهنا بهِ) تبع هنا ابن الحاجب في الاقتصار على قول ابن المواز | 
وهو أحد قولي أشهب » وترك قول مالك وابن القاسم يكون رها به » وتقل ابن يونس 
قول أشهب : آنه لا يكون رهن » ثم عارض بین" قوله وقول ابن القاسم في هذه المسألة 
بقوليهما في مسألة اللؤلؤ من كتاب الوكالات »ِا أمر رجلاً أن يشتري له لؤلؤاً وقال له : 
انقد عني ؟ فان ابن القاسم عدّه مسلفا ولا يرى له إمساك اللؤلؤ بثمنه . وأشهب يرى له 
إمساكه رهناً قال : فخالف كل منهما أصله » وقد نقل هذا كله في " التوضييم "99 . 

وأصل هذه المعارضة لأبي إسحاق التونسى النظار » وله نسبها ابن عرفة » وزاد : 
ويجاب لابن القاسم بأن الدافع في الجناية مرتهن فانسحب عَلَيِْ حكم وصفه . ولأشهب 
بتقدم اختصاص الراهن”' بملك العبد قبل جنايته » فاستصحب وعدم تقدم اختصاص 
الأمر بالسلعة قبل الشراء " . انتهى . وأما ابن عبد السلام فقال : ظاهر ما في كتاب محمد 
عن ابن القاسم أنه يكون رهناً بالفداء والدين . 

وهكذا فهم ذلك بعضهم وفيه نظر ؛ ولذلك والله تعالى أعلم أسقطه ابن الحاجب . 
انتهى . ولعل المصنف عَلَيْهِ اعتمد هناء وإن 1يعرج عَلَيْهِفي " توضيحه " . 


)١(‏ في (ن؟):(أوجب). 

(۲) في (ن۳) : (ما) . 

(۳) في (ن1) : (يبين) . 

(4) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۷/ ۳۸۲ . 
)٥(‏ في (ن۱) : (الرهن) . 


ان غازي العماني 

إن زَادَ حَلَفَ الراون , ون نص حَلَفَا ‏ وأَخَذَّه إن لم يَفْقَكَة يِقِيِمَتِهِ . 

قرله : (فَإن وَدَ ملف الراجن . وإن نقص حَلَعَا) الضمير في (ؤاد) للمرتهن » وي (فاقص) 
للراهن » وني (حطنفا) لما » وبهذا شرح في " التوضيح "كلام ابن الحاجب وبه يطابق اللفظ 
المعنى والفاء في (افإن فاقص) تشعر أن المسألة بحالها فهي أولى من الواو . 

وإن احلا في قيمة قالط مَوَاصَفَاد . ثم فوم وإن حلفا ء فَالفَوَلَ لِلْمُرقَصٍ. . 

قوله : (وإن اخْسَلَفَا في ية فالغ سَواصَفَاه) . تالف اسم فاعل من تلف . وقد أفرط 
في التصحيف من ضبطه بباء الجر الداخلة على (ألف) : أحد عقود الأعداد فأحوجه ذلك 
إلى الاعتذار بأنه على سبيل التمثيل » وإلا فلا فرق بين الألف والمائة وغيرهما ”" . 
[5م/ب] 

وإن دجا الوم يما فيه ء واعَتَيرت قيمة يوم الْحُكْم “إن ب قي ول ي یوم 
التلف أو الْقَبْضٍ أو الرهْن إن نف ؟ أقوال . وإن اقا في مَفْبُوضٍ طَقَالَ الراون عن 
دين الرهن وزع بَعْدَ حلِفِهِمَا كالْدَمة . 

قوله : (وإن فَجَاهَاء فَالوَهْن يما فيه ) عبّر عن هذا في " التوضيح "بان قال El‏ 
الراهن والمرتمن قيمته وصفته فالرهن با فيه وليس لأحدهما قبل الآخر شيء » وعَلى هذا 
حمل أصبغ الحديث الرهن بها فيه قيل » ولا خلاف عندنا في ذلك . انتهى وأصله للخمي » 
وعلله بأن كل واحدٍ منها لا يدري هل يفضل له عند صاحبه شيء أم لا . 


. قال في جبذيب المدونة : (فإن اختلفا في قيمة ا مالك وصفاه وقومت تلك الصفة)‎ )١( 


لس سس ست شفاء الغليل في حل تفل خليل 


[ باب التفليس] 

للغريم مم من أَحَاطَالدَيْنَ ماله ون تبره وسر إن حل يِه . 

قوله : (و سره إن كل مِعيْبَقِهِ) الضمير في سفره يعود عَلَ المديان لا بقيد كونه أحاط 
الدين باله ؛ ولذلك أطلقه في " المدو نة " إذ قال في السلم الثالث منها : ولك منع غريمك ٠‏ . 
من بعيد السفر الذي يحل دينك قبل قدومه » ولا تمنعه من قريبه الذي يؤوب فيه قبل حل 
أجل دينك”". قال بعض الشيوخ : ما 1 يوكل من يوفيه . قال ابن عبد السلام : وظاهر ٠‏ 
" المدونة " أله يمنع من بعيد السفر ولا يقبل منه توكيل ؛ لکن هذا التقييد متجه إن كَانَ 
الوكيل ضامناً للحقٌّ وهو ملل أو كَانَ للمديان مال يمكن منه القضاء بسهولة عند الأجل . 
انتهي . ۰ 

وهو نص في عدم اختصاصه بمن أحاط الدين بماله » ولعل الصنف 1 يقيدها بعدم 
التوكيل اعتهاداً عل ما نسب ابن عبد السلام لظاهر " المدونة "عَلَ أنه أضرب عن نقل هذا 
الاستظهار في " التوضيح . 

وإعطاء غيره قبل أَجَلِهِ أو كل ما بيده كإقراره لِمْنَمَمٍ عَلَيّْهِ على الْمُْعَارٍ 
والأصح , لا بحضه ورجيه ء وفي ڪنابَتِه قولان . 


9ے 


قوله : (وإعطاء يره بل أله ء أو كل 6 مِيَيه) كذا ني " التوضيح "و نسب الأول 
لبعض القرويين والثاني للسيوري ‏ » وأصل النقل للهازري ونصه على اختصار ابن عرفة » 
قصر السيوري الخلاف [في قضاء)" بعض غرماته عَلَ إمساكه بعض ماله ليعامل به 
الناس قال : ولو قضى ما بيده بعض غرمائه 1 يجز اتفاقاً للمعنى الذي فرق به بين إعتاقه 
وقضائه بعض غرمائه يعني أن قضاءه بعض غرمائه يؤدي إلى الثقة به في معاملته » وإذًا 
عومل نمی ماله بيخلاف إعتاقه . 


. 44/4 : وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ ٠۷١/۳ : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
. 408/8: انظر التوضيح ء اليل بن إسحاق‎ )۲( 
. في (ن۳) : (قضاه)‎ )۳( 


ثم قال المازري : ونحوه رأيت في بعض التعاليق لبعض القرويين : أنه لو عجّل ديا 
لبعض غرمائه قبل حلوله 1 يختلف في ردّه ؛ لأنه 1 يعامل عَلَ ذلك » وحكيته في بعض 
الدروس بحضرة بعض المفتين فقال : يرد من وجه آخر وهو أن قيمة المؤجل أقل من عدده 
معجلاً » فالزائد عَلَ قيمته هبة ترد اتفاقاً وهو صحيح . ويبقى النظر : هل يرد جميعاً أو ما 
زاد عدده عل قيمته مؤجلاً ؟ قال ابن عرفة: في جعله”'' إياه حل نظر » نظرٌ ؛ لأن رد ما زاد 
يؤدي إلى ضع وتعجل فيزال فاسد لح آدمي بارتكاب فاسد احق الله تعالى » والأخحص 
يمنع ما منع الأعم . انتهى . 

وتأمل هل يجاب بأن ما تجر إليه الأحكام ليس كالمدخول عَلَيْهُ قصداً . 


2-2 م 


وله الفَووج . ' 
قوله : (وله الكَرَوِجْ) قال في " المقدمات ": " يجوز إنفاقه الال على عوض فيا جرت 
العادة بفعله كالتزويج والنفقة على الزوجة "”" . انتهى . وهذا قبل التفليس » وأما بعده 
فقال في " المدونة " : وليس للمفلس أن يتزوج بالمال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فيا بعده " . 


5 س جه 2 a‏ 8ع راف عا ‏ ے ے ا سے ozo‏ مهمه 
وقي فَروجِهِ أربعا » وقطوعه بالحج تردد . وفلس حَضْر أو عاب , إن لم بعلم 
ملاوه بطلبه 


-7 
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قوله : (وْي فَوَوجه أرْبَعاً , واتطوعِه يالْحَة اتَوَعَْ) لما ذكر في " المقدمات " أفعاله قبل 
التفليس قال : لا يجوز إنفاقه فيا ا تجر العادة بفعله من الكراء في حج” التطوع وشبهه › 
وانظر : هل له أن يحجح حجة" الفريضة من مال غرمائه آم لا ؟ » إن" كان يأتي ذلك على 
الاختلاف في الحج : هل هو على الفور ؟ أو عَلى التراخي » وهل له أن يتزوج أربع 


. ني (ن۳) : (فعله)‎ )١( 

. ٠١ /۲ : انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد‎ )١( 
. 775/117" : انظر : المدونة» لابن القاسم‎ )۳( 

(4) في (ن١)‏ : (الحج) . 

(0) في (ن۱)» و(ن۲) : (حج) . 

(7) ني (ن١)ء‏ و(ن۳) : (وإن) . 


زوجات ؟ وتدبر ذلك" انتهى » وإليه أشار بالتَدةٌ ؛ إلا أن ابن رشد 1 يردي حج 
التطوع ٠‏ وإنم ردني حجّة الفريضة . فلع مراد | الصنف التطوع بتقديم”'' حجة الفريضة › 
وسماه تطوعاً باعتبار القول بالتراخي . 

تنبيهان : 
الأول : معنى قول ابن رشد : " وإن كان يأتي ذلك على الاختلاف في الحج » وهل يأتي 
ذلك ؟ "» وكثيراً ما يستعمل مثل هذا في : '" المقدمات "و" البيان " و" الأجوية "”" . 

الثاني : لما نقل ابن عرفة تَرَدّد ابن رشد قال : الظاهر منعه من تزويج ما زاد على 
الواحدة لقلّته عادة » وكذا طلاقه وتكرر تزويجه لمطلق شهوته . 

إن أبى عَبْْهُ ديا حل واد علو ماله ء أو بق ما لا يفي بِالْموَجلٍ قيمنم من 
صرف مالو 1 في ذمتم كملع , وطاقه , وقصاصه , وعَهْود . وعد أم َم . 
ونَيِعَما مالا إن قل وحل به وبالموت 6 أجل ولو دين كراءِ» أو فيم الاب ميا 
وإن نكل املس ۾ هلف ڪل ڪَهو وأَخَذْ سه » وو نكل غبرة على الأصّم وبل 
وك ْمَل أ ويه إن ثبت ينه بإقرار لا يبيدة ء وهو في ذَمَِه . 

وقيل تَعيينه ٤‏ القِوَاضَ والْوَدِيعَة 7 إن فام فين باطله والمخفار قبول 
[i/o]‏ قول الصانع يلا بيفة . وحور ضا إن تَجدد ˆ مال وانكڪ ولو يلا كم ولو 


سارت ت” صاص س رص 


مكنهم الغريم فبا عوا وافْحَسَموا ء شم دان عَيْرْوُم » فلا دَحُول لِلأَملينَ كَتَفْلِيِسٍ 
الماكم إلا كرف » وصلة وأرش جناية وييم ماله يعضرته ايار ثانا ولو كبا 
أو شوب مجَمعة .إن كرد لمكم , في بم اذ الايع ترط وأوور وأفيظة : 
بخلاف مسنتولدته « و ذم يِتَكَسي 0 وتَسَلف واسَتِشفَاءٍ ٠‏ وعقو للدية « 


ل 


وانتراع كل رَقِبِقِه أو 2 ووبه ولد ٠‏ وعجل بيع الَْيوانٍ واسَفُوني يفاره : 


ozo 


كالشهرين . > وقسم بنسبة الديون ملا بينة خصرهم ا بك إن عرف 


. ٠٠١ /۲: انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد‎ )١( 

(۲) في (ن۳) : (بتقدم) . 

(7) هي : أسماء لثلاثة كتب لابن رشد » كثر هنا الإحالة عليها من المؤلف » فالأول هو : (المقدمات الممهدات 
لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات » والتحصيلات المحكات لأمهات مسائلها 
المشكلات) » والثاني هو : (البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة) » والثالث 
هو : (الأسئلة والأجوية) . 


يالديْن في الْمَوْتِ فَقَطء وقَوم مُمَالِفْ النَقَدِ يوم الْحصاص وري لَه من ين 
َة » ومَضى إن رَحْصَ أو غلا ء وهل يشترم في شرط جي أدناه أو وسطَه ؟ فقولا . 
وجا الثمن l<‏ لماع كَالافْتِضَاءِ وحاصت الوجة با أَنَفَفَْ . ويِصَدَاقِمَا كالمو .1 
8 فة الوه" 

قوله : (لَهَمْدَعْ ون تصوفر مالي) هذا هو المذهب » وأما قول ابن الحاجب : وفي 
معاملتة ثالثها بالنقد لا بالنسيئة » ورابعها بها يبقى لا بها يذهب”"". فقال فيه ابن عبد السلام 
يعني : أن في صحة معاملة المفلس أربعة أقوال : 

الأول : الصحة مُطْلَقاًء ومقابله » والثالث : /۸٤[‏ أ] يصح إِذا كان ما يأخذه المفلس 
نقداً» ولا يصح دا كان مؤجلاً» والرابع : يصحّ إِذًا كَانَ ما يأخذه ما لا يسرع إليه التلف ؛ 
ولكنه يبقى عادة كالربع . 

قال : ولست عَلّ وثوق من نسبة هذه الأقوال إلى المذهب » بل رأيت من ا اظ من 
يتكرهاء والمنع ”© هو الذي يُعرف في المذهب ؛ ولأجل ذلك حجر عَلى المفلس » ولو كَانَ 
يصح بيعه وشراؤه ما كانَ للحجر عَلَيّْهِ كبير فائدة » وإنها حكيت هذه الأقوال في مستغرق 
الذمة بالحرام والغصب عَل القول بأن حكمه حكم من أحاط الدين بواله لا حكم المفلس 
وهوالأظهّر. ٠‏ 

ومنهم من رأى حكمه حكم المفلس فمنع من معاملته مُطلَقاً » هكذا حرره بعض 
المحققين من الشيوخ » وكذا أنكر ابن عرفة نقل ابن الحاجب وقال : من أمعن النظر 
۰ والبحث علم ضرورة عدم وجودها في المذهب » وكل المذهب عَلَ وقف تصرفه عل نظر 

الحاكم رداً وإمضاءً » وهذا هو نقل اللخمي والمازري وابن رشد وغيرهم من حفاظ 
. المذهبء فالله تعالي أعلم من أين أتي هذا الرجل ببذه الأقوال . 


(۱) انظر : جامع الأمهات ء لابن ا لحاجب » ص : TAY:‏ 
() زاد في (ن١)‏ : (عادة كالربع ولست عل وثوق من نسبة هذه الأقوال إلى المذهب) » وهو مختلط بسابقه على 


الناسخح : 


شفاء اليل في حل متفل خليل 
وقال ني " التوضيح "الذي اقتصر عَلَيْهِ اللخمي والمازري وابن شاس أن بيعه وشراءه 
[لا يمضي]”" » وني " الجلاب " : أن بيع المفلس وشراءه جائز ما لمجاب" ٠‏ وم أقف على 
غير هذين القولين على أن بعض شراح " ابن الجلاب " تأوله بأن مراده من ظهر عل 
الفلس قبل أن1”" يحجر الحاكم عليه . ٠‏ 9 
إن ظَمرَ َي أو اسوق َم وإ قبل مله وحم اة ضورق أو مُوطي/ 


اسا سل سل سل 


ل عَلَى مله “ون اشتهر ميك بدين 2 أو علم وارثه وَأفْبَضَ رجع عليه 4 وأَخِدَ د ملي 


6 هه و ت 


عن مُعْوِمٍ . ما َم يجاوز ما فبِضَه , ثم رجم على الغَريم > ويها البداعة بالغريم , 


هه 


وهل خلاف أو على التَّميِرٍ ؟ تأويلان , فَِنْ نف نصيب غائ عُول لَه فونه كَعَيْنٍ 
وف لغرمائه 1 عرض وهل [1 أن يَكُونَ بكديغه ؟ تأوبلان > ورك لَه فونه , 


تا س اسل ها 
٠٠‏ 


والنكقة الواجبة عليه ء لظن بسرته وڪسو تنحم ڪل سا مختاداء ولو ورت أباه 
بيع لاوجب له . إن علم واوبه أنه يَعدق عَلَبْه . 


قوله : لون مر مي أو اسوق ميم وإن قبل طقس جم اَي كوارث ء أو 


م ص مه 


موی له على وڈله وإن اشتمر ميك يدي , “أ ؛ علم وارنّه وض رجم عليه ,وخ طلِهء 


عن معدم . ما لم يجاوز ما قَبَضه ٠‏ شم جم عَلَى الغريم , . ويها الْبَدَاعَة بالغريم , وهل 
لع أذ على اير ؟ تأويلان) . 


اشتمل هذا الكلام عَلَ ثلاثة أقسام : 
الأول : طروء الغريم عَلى الغرماء » وهو المراد بقوله : لوإن عر نآو اسوق ميم ۲ 
وإن قَبْلَ لَه رجِمَ ِالْحِصق) . 


الثاني : طروء الوارث [على الوارث]”' أو الموصي له عل الموصى له ء وهو المراد بقوله : 
(كَوارِك ‏ أو موصي لَه علو مِذْلِه) . 1 


.۷۸١ /7 : ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١) 2 و(ن7) وانظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )١( 
. ۲۹۷/۲ : انظر : التفريع » لابن الجلاب‎ )۲( 

(۳) آمن هنا ساقط من (ن۲) . 

(5) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق ٠٠۹۰٤۰۸/۸:‏ . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 


ابن غازي العتماني - 

الثالث : طروء الغريم على الوارث » والوارث ضربان : مقبض لغيره من الغرماء 
وقابض لنفسه » وقد أشار إلى الوارث القبض بقوله : (وإن اشفَهر ميك يحي » أو عَلِمَ 
وَكرِقه واف نض وحم عَلَيْهِ) » وإلى الوارث القابض بقوله : (وأَخِذَ َء عَنَ مُعُوِمٍ . 6 ّم 
بيجاوم فَبَضْه) » وباقي كلامه خاصٌ بالوارث المقبض . 

فإن قلت : وأي قرينة تصرفه للمقبض دون القابض ؟ 

قلت : ذكر الرجوع على الغريم يعين ذلك » فإن الدافع للغريم هو المقبض دون 
القابض . وبالله تعالى التوفيق . 

وحيس لثبوت عسره إن جُمِلَ اله لم سال الصبر لَه يحَميل بِوَجِْهِ . 

[قوله : (ولم يس الصَْوَهُ) أي لثبوت عسره » واللام لانتهاء الغاية]”" . 

كَغرم. إن آم بت به ولو يت عدمه . 

قوله : (فَحَوم :إن آم يد به وله فيك عُدْمَه) اختار المصنف هنا قول ابن رشد في : 
" المقدمات " : يغرم الحميل لتعذر اليمين اللازمة للغريم » وقال في باب : الحمالة : لا إن 
أثبت عدمه » فاقتصر عَلٌ قول اللخمي : لا يغرم ؛ لأن اليمين بعد ثبوت الفقر آنه 1 يكتم 
شيئاً استحسان » إلا أن يكون من يظن أنه يكتم » وقد ذكر الطريقتين هنا في " التوضيح "° 
وكذلك ابن عرفة . 

أو ظَمَرَ مَلاَوَهَ إن فالس ء وإن وعد يقضاءِ وسال خر ڪاليوم أعطى حويلاً 
يالل وإلا سجن كَمَعْلُومٍ الْمََاءِ وجل بيع عرض إن أعطى حوِيلا بِالْمَال ٠‏ له إلا 


رف 


سجن ".و ي له على عدم الناض فتردد. 
قوله: (آو ظَهَوَ) معطوف على (إن جهل). 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(۲) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق 0١/8:‏ 3 
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة . 


شفاء اليل في حل متتل خايل 


وإن ؛ عم بالناض. لم وخر > وضرب مرك بعد مرق , ٠‏ وإ شهد يعسره أنه ل 
بعلم “لَه مال ظاچر ,ولا باطن , حلَف كَذَلِكَ وواد وإن وجه ليقضين وأنظر. 

قوله : لوإن شحد يعسره أنه لا حلم لَه مال ظاهرٌ . ولا بآاطن . َف كَدَلِكَ وواد وإن 
وج يفضي وأنظر) فهم من قوله : (لبيعلم) أن الشهادة عل العلم لا عَلَ البتّ» وكذا 
نص عليه ابن رشد في رسم نقدها من سماع عب عيسى . زاد ابن عات : ولا يعلمونه تبدلت 
حالته بغيرها إلى حين إيقاعهم شهادتهم في هذا الكتاب . 
ابن رشد : فإن قال الشهود أنه ذ فقيك عدي لا مال له ظاهراً ولا باطنا قي بطلاما قرلا بناء 
عَلَ حملها على ظاهرها على البتّ أو على العلّم » ولو نصّواعَلٌ البت والقطع لبطلت . 

وفهم من قوله : (حلف كذلك) أنه يحلف أيضاً عَلَ العلم لا على البتّ » وقد قال 
في " توضيحه " : " وإِذًا حلف المطلوب فقال أبو عمران يحلف على البت » وقال غيره : 
على العلّم » إذ قد يكون ملك [مالاً من إرثِ أوهبةٍ ولم يعلم به . "”" انتهى . والذي 
في " المقدمات " : أنه إنها وجب استحلافه ؛ لأن البينة لا تشهد] إلا عَلَ العلّم لا القطع ء 
وفائدة قوله : لوإن وجد ليقفضين) تظهر فيا إا ادعى الطالب عَلَيْهِ أنه أفاد مالاً » ولم يأت 
ببينة فإنه لا يمين له عَلَيْهِ ؛ لتقدم هذه اليمين قاله في " المقدمات "أَنِضاً » ولولا هذا لأحلفه 
كل يوم » قاله المتيطي . 

وح الطَالب إن ادَعَى ليه عم اعد وإن سال تيش دارم فيه ردد 
ورْجْحَت بيده الْملاءِ إن بيت , وأَخْرجَ الْمَجْمول إن طال حبسه يدر الدين , 


والشخص. ان 
قوله : وط الطَّلِب إن ادَمَى عَلَيْهِ [ عِلْمَ الْعَدْمٍ 1 كذا قال المتيطي وغيره , 


واخختصر ابن عرفة : إن زعم المدين علم ربٌ الدين عدمه لزمته اليمين أنه ما يعلم عدمه» 


. في أصل المختصر ء والمطبوعة : (يعرف)‎ )١( 

(۲) انظر التوضيح ء لخليل بن إسحاق : 8/ 108 . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

. في (ن١) : (عدم العلم)‎ )٤( 


ابن عازي العسماني حتت 
فإن نكل حلف المدين » وقاله غير واحدٍ من الفقهاء » وبه كان يفتي ابن الفخار » قال ابن 
عرفة : وكَانَ بعض قضاة بلدنا تونس لا يحكم بہذه اليمين ااا و 
لا يظن به علم حال المدين لبعده عنه . 


نت ل شاي ها رسا 


وحبس الفساءً عفد أَمِينَةٍ 8 ذاف د أمين [01/ب] ء وَالسَيَدٌ لمڪاتبه . والْمّة 7 


0و ا 


والولد لأبيه . ٠‏ عَكْسَه كاليوين إل المقلبة والمتعاق يها حك لقره وم بر 


قوله : َيس الساء عة أوِيدة . أ قات أوينن) أي : عند أمينة أيم أو ذات زوج 
أمين . فالعطف على محذوف » وقد صرح بذلك ابن الحاجب فقال : وتؤتمن عَلَيْهنَ أمينة 
أيم » أوذات زوج مأمون 20 


والزوجين إن خلاء ولا يمع سلما وفَادِماً. 
قوله ال ل :إا سجن معأفي حت حَلنهه . 


يخلاف رَوَجَدٍ ٠ه‏ اوج لحد . أه ذا عَقله عَقلهِ لَعووِهِ .و استصين ڪيل يجمه 
امرض أبويه . وولَدهِ . ويه وقرييب جا ليلم لا جَمْعةٍ ۰ عبيو . - و کو إلا لكوك 
قله E‏ سره . وللغريم أَخَذُ عبن ماله المعاز عنه في الخلس 4 المؤت . ولو 
مَسَكُوكاً 0 آيقا. ولزمه إن آم يجده إن لم بده ك عَرَماوه ولو الهم . وأَمَكَنَ 4 
بضع . وعصمة. واِصاص . .ولم يول إن طنت انه أو ِْطَيِغَيْرٍ وشل أو سمل 
زبده أو فصل ثوبة أو يح شه » أو فمو وطبه ERNE‏ 
حانوق قیما بِه. 

قوله : (يؤلاف وَوَجِ) أي : فلا تدخل عَلَْ ا سجن . قاله سحنون » ولیس قول 
سحنون عند المصنف جلاف لقول محمد فوقه ؛ إذ ل يتواردا عل حل واحد » على أن ابن 
رشبد قد قال في " نوازل " سحنون : قول محمد للزوجين أن يجتمعا في السجن خلاف قول 
سحنون : ليس له أن تدخل إليه امرأته » وقول سحنون أظهر”" . وقبله ابن عرفة . 


. انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۳۸۳ وله بدل (أمينة) » (مأمونة)‎ )١( 
. ٥٦١ /٠١ : انظر : البيان والتحصيل»ء لابن رشد‎ )۲( 


سے شفاء الغليل في حل تقل خلیل 


قوله وواد سيف يعهيْيو) يعني إِذَارد السلعة بعيب 6" ققلس البائع قبل أن يرد إليه 
الثمن » فوجد المبتاع السلعة قائمة بيد البائع المفلس فإنه يكون أحق مها من الغرماء إن شاء 
على القول بأن الرد بالعيب ابتداء بيع » وأما عَلى القول بأنه نقض بيع فلا يكون له إليها 
عل امخلائض ' ت ر ی ا كلا و 
فقف على باقي نص " المقدمات "و عل ماني سباع عيسى في كتاب " المديان والتفليس "7" 
0 
خلا ول كارن Sk‏ 

قوله : إن هق ن َيّْو) تصوره ظاهر ول أقف عليه لن قبله إلا في مسألة ابيع 
الفاسد التي ذكر فيها بعد هذا ثلاثة أقوال . 

ونقض المحاصة إن ردت يعيب . 

 [‏ قوله : (وَفَنْضَالْمَعَاصَكَ إن ركد يِعَبيْبي) هذه مسألة مستقلة ؛ لأن نقض المحاصضة 
يقتضي رد الحصّة وأخذ السلعة . 


“oz 


ورد ء والمحاصة يعيب سماوي . أو ون مشخَريهِ ء أو أجنيي آآن لم بأخذ 


رشا اوا آخذه وعاد لهيقته . 
قوله : (ورَكها ء والْمَحَاصَكُ يحي سَماوي .أو ون مشدريه أو أَجْنَيِيٍ [إن لَمْ ياخذ]" أو 


(۱) ] إلى هنا ينتهى ما سقط من : (ن۲) المشار إليه قبل في قوله : (أن يحجر الحاكم عليه) . 

(۲) انظر : المقدمات الممهدات ٠‏ لابن رشد : ٤٤/۲‏ . 

(۳) انظر : ما في سماع عيسى » من كتاب المديان والتفليس » من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده : البيان 
والتحصيل » لابن رشد : 45٠ ٠ ٤۳۹ /٠١‏ » ونص المسألة : (وقال في عبد بيع » فباعه مشتريه ثم فلس » وقد خرج 
عن مكله » فحاص بالثمن » ثم وجد بالعبد عيباً فردّه » فقال : أنا آخذه وأرد ما أخذت ؟ : إن ذلك له). 

(5)[ من هنا يبدأ سقط من : (ن۳) . 

(0) في أصل المختصر والمطبوعة : ([يَأحَذْأَرْشَةُ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) » وني (ن") : (إن لم يأخذها) . 


اسن عازي العشماني ا 111 د 


أَحَذَه وعاد لمينّته) أي : وله أن يرد السلعة ويخاصٌ بجميع ثمنها بسبب وجود عيب 
سهاوي وماعطف عَلَيْهِ . 
وإلا فينسبة نقصه ورد بض ثَمَنٍ ب افيض وأَخْذهَ .واد بَعْضْهِ , وهام بِالْفَائِدَ 3 


سمه ع اوو كنم 


كبييْع أم لدت » وإن مات عدوا أو بام الولح فلا حطة , وأَحَدَ المرة » والغلة Hl‏ 
صوقا فم , ء وشموة وة وأََدَ المُكْرِي داب . وأَرضَه . وقَدم في رَرْعِهَا في 
الْعَلَسرِ . ثم سافبه . . ثم مرتهنه والصانم احق .ولو يموت يما بيده » وإلا قلا.إن آم 
يضف لمعته شيا إ انسح , فَكَالْمَوِدِيَشَارِكيقِيمَتِه والْمكتَري بالمعيفة . 


E 


وبغيرها إن قيضت ء ولو أديرت وربا امول وإن آم يَكُن معها ما لم بَقَيِضهٌُ 


2م 


ريه . وقي ڪون المشتَري ي احق بالسلعة فسخ لاد البيم أو أو في الذَقّدِ ؟ 
أقوال . وهو هو احق شمه ء ويالسلعة إن بعت يسلعة واسْتيِفّت . 

قوله : (وإلا فَوِدِسْبَةٍ نَفْمِتِ) أي : وإن 1 يكن أحد الوجوه الأربعة حاص بنسبة 
نقصه إن شاء . 

فضي يِأَحْذْ المدِين الْوثِيِقَة فة أو تقطيعطا 1 سداق ۴ فضي , ولربها را إن 
أدعق وها : 


قوله : (واقضيّ يأَخْذٍ الْمَدِين الوخيقة أو مَفْطِيعِم , 8 صاق فضي ء ولِوبما رهه إن 
ادع سَفُوطَط) هذه المسائل مشروحة آخر رهون المتيطية . 

ولراون بيده رفنه يدفم الدين . 

قوله : (ولراون بِيَدِهِ وهه يدفم المين) كذا في " المدى 00 


مم ام 


)١(‏ قال في مواهب الجليل : (قَالَ في الط : ولوق قر ارون َي ارهن إل الان عى آنه كلف لَه وسَقَط كان 
قول قول ولا وَاحِدًا إا کان يام عل انرب وثَالٌ قله : ولا اياف يهم ا طا مر إن اَل كول 
اراهن وڌا تقل الا لبن ر ځون في رتو عن لطي في اباب ادم ره » وه : " في الْمتيْطيّة " ولو 
انرب اينف خد ون امنا فم قلاع أنّهأخطة اَن ولوف اريم ةوقال اليم : 
يق لي رهضي إلا خد به دنه مَل ماك في لحني : أرَى أن يكلف لزاه 0 
ولك لو آنگر الزن أن کون قب ينه كا ِن حَفَه وَل : دقعت إِلَيْهِ الرَهْنَ عَلَ أن ياتى بحي لم َل 
َكَانَالْقَولُ كَوْلَ لاهن َل هَل ارال على أن ما في هو لواب خلاف مَافي تَوَازِلِ سَحْنُونٍ TE‏ الْمَولَ قَولُ 
ارهن إا كَانَقِيَامُهُ عليه بالَْرْبٍ » ولا اخحيلاف بيهم إا طَالَ الام مر أن لول قزل الرَاهِن والْمَولُ الول أظْهد 
من علختو و قلقو بذ لخن للا راگقی كه تيف له أذ سق لكك روهز راه 
إا گان فام عَلَيِْ لْمَْب) » وانظر : المدونة ۳٠١/١٤:‏ . 


ست شفاء الغليل في حل مقفل خلیل 


ار ع e‏ 
رها آنه إن محاها لظن القضاء » لكان ذلك حسناء فقد وقع في رسم العرية من سماع عيسى 
من كتاب : " اللديان والتفليس " : سئل عن رجل قام بذكر حت له محو على رجلٍ » 
فطلب منه ما فيه وأقام علي با فيه البينة » فادعى الغريم آنه قد قضاه إياه واه عنه » فهل 
يلزمه الحق أو ما ترى ؟ 

فقال ابن القاسم : يلزمه الح إا ثبتت ثبتت البينة ويحلف بالله ما قضاه ولا محاه عنه . 


وعن رجل قام بذكر حت محو عل رج » وأقز صاحب ذكر التق آنه عاه » وظن أنه 
قد قضاه وله بيئة عل ما فيه » وقال الغريم قد قضيته وما محاه إلا عن قبض فا ترى ؟ قال 
ابن القاسم : يحلف الغريم بالله لقد قضاه ولا شيء عَلَيْهِ » وهذه تخالفة للأولى ؛ ؛ لأن هذا 

زا ا ا عله قال ای رد الترق ین الان مغل اقلت رادلا ق 
المسألة الأولى » وأما الثانية فيتخرج فیا با معنی اختلاف حسبا ذكرته أول رسم من سماع 
ابن القاسم " انتهى. وقصدنا منه المسألة الثانية . وانظر ثالثة مسائل سماع ابن القاسم » من 
الكتاب المذكور ” . 

لم يَشْهَدُْ شَاهِدَاها إ1 يها . 

قوله : لولم يهد شاد إلا يها) الظاهر إنها جملة مستأنفة لا حالية" ؛ وعَلى هذا 
فا معنى : ولا يجوز أن يشهد شاهدا وثيقة الدين بيا فيا إلا بحضورها . قال المتيطي 2 
أبو عمر في كافيه : وإذّاكتب الشاهد شهادته في ذكر الح » وطولب بها وزعم المشهود عَلَيْه 
آله قد ودی ذلك الحم ا یشهد الشاهد حٌى يؤتى بالكتاب الذي فيه شهادته بخطه ؛ ؛لأن 


(۱) في (ن١)‏ : (لقوله) . 
(۲) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۰ وانظر : ما أحال عليه وقول ابن رشد فيها : .785/٠١‏ 
(۳) في (ن۳) : (جدلية) . 


ان غازي العسماني 


الذي عَلَيْه أكثر الناس أخذ الوثائق إا أدوا”" الذيون » وقد اختلفوا : إا أحضر المديان 
الوثيقة وقال : إنها ا تصل إليه إلا بدفع ما فيهًا » وقال رب الدين سقطت مي ؟ . 

فقيل : يشهد له ؛ للإمكان ما ذکره » وقيل لا يشهد له ؛ لأن ربّ الدين ]يأت ب) يشبهه 
في الأغلب ؛ لأن الأغلب دفع الوثيقة إلى من هي عَلَيْ إا أدى الدين » وأما الحاكم فيجتهد 
في ذلك إن شهد عنده » وني كتاب ابن حبيب : " ومن زعم أن صكّه باحق ضاع منه » 
وسأل الشاهد أن يشهد له ب حفظه منه فذلك له إن حفظ ذلك . قاله مطرف . وقال ابن 
الملجشون : [851/ أ] لا يشهد له " . انتهى . 

وجعل الشارح الجملة حالية ؛ لأنه قال في " الصغير " : والحكم في الوثيقة » يزعم ربّها 
سقوطها » وأبى شاهداها أن يشهدا إلا بها : كذلك ء أما إِذّا شهدت البينة بغير الوثيقة فلا 
احتياج إليها " . انتهى , وكأنه فهم أن هذه الساقطة 1تصل ليد المديان فلا تناقض ما قبلها . 
فلیتأمل] . 


. في (ن١): (ادعوا)‎ )١( 
. )٣ن(‎ : إلى هنا ينتهي ما سقط من‎ ] )( 


| بابالحجر] 
المجنون مَحْجُووَ للآفاقة . والصبي لبلوغه یمان عشرة 50 الْخلّم أو الْحيْض :“أو 
الْحملِ أو الإنبات وهل إلا اقبي ء حق الله تَعَالى ؟ ردد وصَدق إن لم يرب وإلولي رد 
تتصراف ممَيّز. زء وله إن وشة ء ولو حك بَعْدَ بَلّوغِهِ أو وقَم الموقَم ء وضون ما اسه 
إن لم يمن عَلَيْعٍ ‏ وصَحْدْ وصِيكته , كالسفيه إن لم يلط إلى حِطْظ مكل ذِي الأب 
بغدك .وقخوصي ومقدم إل ڪرم [1/0۷] لعيشه . 


قوله : (إلّو حِفْظٍ مال في الأب بَعْمَه) بدل اشتمال من قوله : (لبلوغه) ويسهل ذلك 
[إذا استوى”" استواء الحرفين الجارّين لما في الوضع لانتهاء الغاية » والرابط بين البدل 
والمبدل منه الضمير في (بعده) » وبهذا يلتحم الكلام ويتسق النظام » ويحتمل أن يكون 
قوله : (لبلوغه) متعلقاً بلفظ (الصبي)؛ فهو تحديد للصباء ويكون قوله : (إلى حفنظ) متعلقاً 
بلفظ محجورء فهو تحديد للحجر » ويحتمل أن يكون قوله : (إلى حكنظ) متعلقاً بلفظ”" (وة) 
من قوله : (وللولي وه تصوف ممية) » والأول أنصع وأصنع » واقتصر عل ذكر حفظ امال 
دون تنمیته . 

وقال في " توضيحه " : نقل اللخمي الاتفاق على أن من لا يحسن التجر ويحسن 
الإمساك لا يحجر عَلَيْهِ ه لكن ذكر المازري خلافاً فيا ينفك به الحجر عن المحجور عليه هل 
بمجرد حفظه فقط ؟ أو بزيادة اشتراط حسن تنميته ؟ . 

ووجه الثاني ”" بأنه إن 1 يحسن ذلك كَانَ ذلك مؤدياً إلى فناء ماله . 

ووجّه الأول بأنه لما كَانَ لا يلزم القابض من أب أو وصي أو مقدم أن يتجر له » إن 
يلزمه صيانته فهالکه أولى . قال : وينبغي عندي أن يلتفت إلى قلة المال وكثرته » تج ذكر 
في " التوضيح ": أن هذا في الرشد الذي يخرج به من الحجر لا في الرشد الذي لا يضرب 


() ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ . 
(۳) أي : اشتراط حسن تنميته ؛ فهو الثاني من تفريعه . 


ابن عازي العسماني س 
معه الحجر » فإنه متفق على آنه لا يراعي فيه القيد الثاني كا ذكره اللخمي  .‏ والذي لابن 
عرفة قال عبد الوهاب : الرشد هو ضبط الال وإصلاحه . 
[المازري]!" : في كونه جرد صونه » أو مع كونه جسن تنميته : عبارتان . 
LS SR EEE‏ 
ل طلاقه ۽ أو اسلاق ن سسب ب نيه : عق مستولدته : وقصاصٍ > وناذيه , 
وإقرار يعقوبةٍ ٠‏ وتصرفه قبل الْحَجْر مخمول ؛ على الإِجارَة عند الك ,لابن القاسم, 


وَعَلَيْهِما الْعَكْس ي تَصَرَقِهِ إن تعد بعده وزيد في الأنتّى دخول زوج وشهادة 
الغذول عَلَى ضام حَالِهَا . 


قوله : 0 طلقم أو اسْدِلكاق نسب ونفيه ؛ وعِدق مُسْتَوَْدتِهِ ‏ وقنصاص » ويه , 
وإقرار يعقوبة) هذا معطوف على لفظ (تتصوف) من قوله : (وللولي ود تصرف مميز) › 
وهذا حاص بالبالغ إذ هو الذي يكون له ولد يستلحقه”" وأم ولد يعتقها بخلاف الصبي › 
فهو كقول ابن الحاجب : ولا حجر على العاقل البالغ في الطلاق واستلحاق النسب ونفيه 
وعتق أم ولده » والإقرار بموجب العقوبات يخلاف المجنون ‏ . زاد في " التوضيح "تبعا 
لابن عبد السلام . وهل يجوز عفوه عم دون النفس من قصاص وجب له أو حد قذف » 
وإليه ذهب ابن القاسم أولاً» وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون ولا حلاف أنه لا يصح 
عفوه عن جراح الخطأ ؛ لأنها مال » فإن أدى جرح الخطأ إلى نفسه وعفا عن ذلك عند موته 
كَانَ ذلك في ثلثه كالوصايا . 

وإن وجب له قصاص في نفس كا لو قتل أبوه أو ابنه عمداً صخ عفوه على مذهب 
ابن القاسم الذي يرى أن الواجب في العمد قود كله . ابن عبد السلام : وفيه نظر عل 
مذهب مطرف وابن الماجشون المتقدم ‏ وتَرَددٌ لمازري على مذهب أشهب الذي يرى أن 


< 


. ٥٠٦ 0٠0 /8: انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق‎ )١( 
. في (ن٣) : (الباجي)‎ )۲( 

(۳) في (ن١)‏ : (يستحله) . 

(4) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۳۸٦:‏ . 


شغاء الغليل في حل مقفل خليل 
الولي بالخيار بين القتل وأخذ الال » فأجراه عَلَ أن من ملك أن يملك هل يعدٌ مالكا 


ملا . 


ولو جدد EF‏ جرا علو الأَرجم »وللا ترشید قبل دَكُولِهَا ڪالو صي ء ولو لم 


اش 
م ه كان 


بعلم رشدها وقي مدي القاضي خِلاف والولي الأب. وله اليم ملا وإن لم يَذْكْرْ 
سببه » شم وصِبه » وإن بعد . وهل كالاب ؛ أو إلا الريع فيبيان السبب ؟ خلاف . 

ولس لَه جبة لواب . ّم حاكم ‏ وباع يبوت يوه وإذماله وملكه ما بيع .: 
وأنه الأولى , وحيارَةٌ الشهود له , والتسوق » وعَدَم ِلْغَاءِ ئي , والسَداد قي الدّمَن , 
وقي تطريوه يأسماء الهو ولان .ل اض جد 

قوله : (ولو جِدَدَ ت”' أبُوها هجوا علو الَرْجَمٍ) 11 أقف عل هذا الترجيح لابن يونس ؛ 
ولكن ذكر ابن رشد في " المقدمات ": " أن القياس أن ليس للأب عَلَيْهَا تجديد عل قول 
من حدّ لجحواز [أفعالها]!” حداً ؛ لأنه حملها ببلوغها إليه عَلَ الرشد » وأجاز أفعالها » فلا 
يصدّق الأب في إبطال هذا الحكم بيا يدّعيه من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله "0 . انتهى . 

فأنت ترى ابن رشد خص هذا بقول من حد لجحواز أفعاها حدّا من السنين ؛ مع أن 
المصنف أضرب هنا عن القول بالتحديد بالسنين » وقد قبل ابن عرفة قياس أبن رشد» ول 
يذكر شيئاً لابن يونس » وني هذا الترجيح نظر من وجهين أحدهما نسبته لابن يونس ء 
والثاني تفريعه على غير القول بالتحديد . والله تعالى أعلم . 

وعول بإمظاء اليسير + وكذي هده ودد . 

قوله : (وافِي حَده انَوَكّهُ) هذا الْرَددٌ للموثقين من الأندلسين قال ابن العطار : 
عشرون ديناراً دراهم » وقيل ثلاثون » وقيل : عشرة . قال بعضهم : الدينار المراد هنا هو 
ثيانية دراهم من دراهم دخل أربعين » ومعناه أن ماثة وأربعين منها تعادل مائة » كيلا وزئّة 
الدرهم الواحد منها ست وثلاثون حبّة » وهو خمسة أسباع درهم الكيل » ودرهم الكيل 


(۱) انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق :518/8 . 
(0)في(ن١):(وجد).‏ 

(۳) في (ن۳) : (أفعاله) . 

(؛) انظر : المقدمات الممهدات » لابن وشنة : ۲/ ٥١‏ . 


منها مثل ومسا [86/ ب] المثل ؛ فزنة العشرين دينارا التي يبيع بها الحاضن على المشهور 
من دراهمنا الصغيرة الضرب أحد وسبعون ديناراً عشرية الصرف بتقريب يسير . 
قلت : أما دراهمنا الصغيرة الضرب فالذي أخذناه عن شيخنا الفقيه الحافظ أي 


عبد الله القوري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أن في درهم الكيل سبعة دراهم ومس درهم من 
دراهم ثهانين الصغار » وفيه أيضاً ستة دراهم وثلاثة أعشار الدرهم من دراهم سبعين 
الصغار» فل) اختبرنا ذلك وجدناه مبنياً عَلَ أن في الصغير الثمانيني سبع حبّات من الشعير » 
وعَلَ أن في الصغير السبعيني ثاني حبّات . [فقول الزهري في " قواعده " وزن صغيرنا 
تقريباً ثماني حبّات]!'" شعيراً وسطاً يعني به السبعيني » وعَلَيْه بنى التقريب المتقدم . 

وأما بحساب الثانيني فزنة العشرين المذكورة عشر أواقٍ وثُّمْنَا أوقية وثلاثة أعشار 
ثمن الأوقية غير حبة شعير » واعلم أن الصغير الثمانيني هو الذي يطلق عَلَيْهِ أهل هذا 
الجيل صغيراً بالصنجة وكبيراً عدّة » وقد ذكرنا هذا كله في مسألة صبيان الأعراب من 
كتاب : التكاح الأول من : " تكميل التقييد وتحليل التعقيد" وبالله تعالى أستعين . 

لولم سر التَشَفْم والقصاص فسان . ولا عط . 

قوله : ولول رك التشفم والْقِصمرٍ) هذا القصاص في الصبي غير البالغ إذّا جنى 
عَلَيْهِ أوعَلَ وله فلا يعارض ما تقدّم في البالغ » وعبارة ابن الحاجب أبين إذ قال : " وللولي 
النظر في قصاص [الصغير]" أو الدية7"" . 

ومَضى عِدْقَهُ بعوض. 

قوله : لومَضَى عِْفَهُ يعِوض) يريد العتق الناجز بعوض من غير مال العبد . قال في 
كتاب المكاتب من " المدونة " : وللوصي أن يكاتب عبد من يليه عل النظر ولا يجوز أن 
يعتقه عل مالل يأخذه منه إذ لو شاء انتزعه » ولو كان عَل عطية من أجنبي جارٌ على النظر 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن5)‎ »)۲( 
. ۳۸١: انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )۳( 


شماء الغليل في حل مممل خليل 
كبيعه » وكذلك الأبّ له أن يكاتب عبد ابنه الصغير عَلَ النظر » ويبيع له ويشتري عل 
النظر”” . إلا أن ظاهر " المدونة " جوازه ابتداءً بخلاف ما هناء وكأنه استروح من قوله : 


(ولو كان عَلّى عطية) أن ا 
كَأَبِيهِ ه إن ايسر وإنمك يحكم فِي الوشد وضدهة 0 وَالْوْصِيّةٍ والْحْبَعِ المعقب . 
وأمرِ الخائب « والنسي والولاء 0 وعد « وقٍصاصٍ »وال تيم ي -القضاة. 


قوله : كليم إ ايس أي كا يمضي عنق الأب دون غيره من الأولياء إا كا بغير 
عوض بشرط أن يكون موسراً قال في " المدونة " إثر الكلام المتقدم : " وإن أعتق عبد ابنه 
الصغير جار عتقه إن كَانَ للأب مال » وإلا ل جز . قال غيره : إلا أن يوسر قبل النظر في 
ا ا ال 0 00 


2 ا أو اراب ومالك ٤‏ ا »وچو ر على 
الرقيق إلا بِإِذن ولو ا نوع فڪَوڪيلِ مقَوضِ وله أن يضم وبِوَخْر ويضيف إن 
استأنط ‏ وبِأخَد قراضا , ويدفعه , ويتصرف في كَمِبَة , ويم ونما عدم منج 

منها و غير من أن له ابول يلا إذن والْحَجر علَيْهِ كاعر ء أذ ما ييه وإن 


و ەة 2 مه o‏ 


مَسْتَولدةَ كَعَطِيكهِ . وهل إن ميم للدين ؟ أو مطلقاً ؟ تأويلان .ل عله . ورقَبَقه. 


قوله : لوف ما عكر هلعجف إلى آخره) عد ابن عرفة هذه الأسباب أحد عشر » 
وفيها بعض زيادة ونقص بالنسبة لما هنا ونظمها في ستة أبيات من عروض الطويل فقال : 


ودين ولا فضي منة سَوَاءُ فل وشزك به بجی به ملك کال 


[وَدَغْوٌَ ری شَرِيكِ لا شيل لِقَسبهِ وذي تمن جل كثير وطابل)“ 


(١)النص‏ أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 519/7 ء وانظر : المدونة » لابن القاسم : ۷/ ۲٠١‏ . 
(۲) انظر : المدونة » لابن القاسم : 41٠/١5‏ . 
(۳) هذا البيت في (ن١)‏ يأتي قبل البيت السابق . 


كَذَا الْعَارِعَنْ فع وما جيف عَضبة أو الدَارٍ في ور اليه ود الْأَرَاذِلٍ 
ومائاقه تَوْظِيف أو يقل مَطْرم نَحُذْهَا جَوَابِاَعَنْ سُوَالٍ الئائل 


ودغوّى الشريكِ ايع فيد بَعْضْهُمْ 2 بلائمَن يغطى لِذَع مُفَاصِلٍ 
وإن لم يڪن غريما”". فڪغبره . 


ee‏ و0 


قوله : (وإن يكن عَريماء فَكَعَيْوِهِ) اسم (يَكُنْ) ضمير المأذون و(غَوِهماً) خبرهاء 
فهو بمعنى المدين » وني كثير من النسخ : وإن 1 يكن غريحٌ بالرفع على آنه فاعل يكن التامة » 
فالغريم عل هذا بمعتى زب اللتق:: 


وس ر ص 


ولا يڪن ذمي من نَج في كَكَمْر إن اتجر لسيده , وإ فَقَولانٍ ء و عَلَى مَرِبِضٍ 
حَكَمَ الطب يكثرة الْموْت يه ڪيل وقولتَم ء وهي وة وحاول سف ء و بوس 
لقتل أو لقطم ء إن خي امَو وحاضر صف القعالٍ 1٠‏ كجرب , وَج في بر ولو 
حصل الْصول في غبر موفقِه وتداویه ومَعا وض مالية . ووقف تبرعه , وإلا لمال 
امون . + 389 العقارء كن ؛ مات فون الثْلّدِ : وإ مضي . وعلى الزوجة لِرَوَجِمَا ولو عَبْدا 
[01/ب] فِي تبوع راد على كُلَثْمَا . وإن مِكَفَالَةَ وقي إِقَرَاضِمَا قولان وهو جائز حَنّى 


0 


برد مض .إن لم بعلم حى امت .أو مات أَحَدُهُما . 

قوله : (ومعبوسر لِقَدْلٍِ) معطوف على مريض » وأما قوله : لوحامل سعقتة) فيحتمل أن 
يكون معطوفاً عَلَ مريض أيضاً » ويحتمل أن يعطف على كسل بحذف مضاف أي وحمل 
حامل . 

عق الْعَبْو . ووَفَاءِ الدين . 
قوله : (كعِدق البو ووَقَاءِالديِْ) أي كما يمضي تبرع العبد إا ]ٌیعلم به مده تى 
عتق وکا يمضي تبرع المديان إِذَا 1 يعلم به الغرماء حَتّى وفاهم ديونهم . قال في كتاب : 
لار ات أما ال فنا وهب أو اعت تق : فإذا 1إيعلم السيّد ذلك أو علم فلم 
يقض فيه برد ولا إجازة حتى عتق العبد والمال بيده فإن ذلك لازم له » ولا أعلم في هذا 


. في أصل المختصرء والمطبوعة : (غريم)‎ )١( 


سے شفاء الغليلفي حل مقفل خليل 


نص خلاف ”2 . وقال قبل ذلك في تبرع المديان بغير إذن غرمائه : إن ذلك ينفذ عليه إن 
بقي ذلك بيده إلى أن ارتفعت علة المنع بزوال الدين » وكلامه فيهم| أشبع من هذا ؛ ولكن 
هذه حاجتنا منه . 


LS E‏ ل ا 08 وه ص وهس 5 رف جه هم ساه همه 
وله رد الجويع .إن تبرعت يزائد . ولبسر لها بعد الثلث . تبرع إلا آن ببعد. 


© اس سا مس 


قوله :.(ولَهُ وه الْجَمِيِعِ . إن فَمَوْعَكْ هِرَآئو) زاد ابن عرفة : ولولي الزوج منع زوجته 
إعطاءها [81/ أ] أكثر من ثلثها . 


(١)انظر‏ : المقدمات الممهدات ٠‏ لابن رشد : 01/۲ 01 


الصلح على عير المُدَعى بجع أو إجارة وعلّى بَعضِه وة وجَاوَ عن دين يما بام 


به وعن ذَهِبِ يورق . وعڪسه . إن حلا . 

قوله : و إجَاوَة) مثاله أن يدّعي عل رجل شيئاً معيناً » فيصالحه عل سكنى دار أو 
خدمة عبد أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلوم » وقد أبعد من ضبطه إجازة » بالزاي المعجمة . 

وعجل ڪوائَة دبنار ودرهم عن انيهم . 

قوله : (كَهاقَةٍ ويفارٍ ودِرهم عن واتَسَبِصِم) أي كائة دينار ودرهم واحد صلحاً عن 
مائة دينار ومائة درهم كا في " المدونة " » فهو مثال لقوله : وعَلّ بعضه هبة . 

وَعَلّى الافتِداءِ ون بين . 

قوله : (وعَلَو ادا ون يوبن ) أشار به لقوله في كتاب : الأيان والنذور من " المدونة " : 
"ومن لزمته یمین فافتدى منها بهال جَارٌ ذلك'”" . انتهى . وقد افتدى عثمان وحلف عمر . 
قال ابن عرفة : قيدها غير واحدٍ بمعنى الصلح على الإنكار فيا يجوز وما لا يجوز . 

أو السكوت . 

قوله : (أو السَكُوتٍ) عياض : وحكم السكوت حكم الإقرار عَلَ قولي مالك وابن 
القاسم جميعاً فما وقع من صلح حرام عل الإقرار أو السكوت فسخ عَلَ كل حال كالبيع . 
ابن عرفة : وقسموه لإقرار"" وإنكار » فبقول عياض : حكم السكوت حكم الإقرار تكون 
القسمة حقيقية بين الشيء ونقيضه ء والمساوي لنقيضه " . انتهى . وقال ابن محرز أما 
الصلح على السكوت فإنه يعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار » ويعتير عل مذهب 
[مالك”' فيه الوجوه الثلاثة التي في الإنكار » وعَلى مذهب ابن القاسم إنها يعتبر الصلح 
في حت كل واحد منهما عل انفراده » ولا يلتفت إلى ما يوجبه الحكم في ظاهره . 


)١(‏ النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : / 8 ٠‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم : ؟/ ل 
(۲) في الأصل» و(ن75)» و(ن") : (حكم لإقرار) . 
(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٤)‏ . 


شناء الغليل في حل متفل خليل 
أو الإنكار ِن جار علو دعوو كَل . وظاور الحكم. ولا بحل للظالم .كلو آقر بعده 
أو شمدت بينة ت لم يعلمها أو أشهد وأَعَلنَ أنه يفوم بها أو وجد وتبقة َه بعده كله 


قوله : (أو الإنْكار إن جاو على دَعْوَى كَل . وار الْحَكْمٍ ء ولا َل إلظالم) هذا قول 
مالك خلافاً لابن القاسم وأصبغ ^ 

تحرير : 

قال ابن عرفة : الصلح على الإنكار جائز باعتبار عقده » وأما في باطن الأمر فإن كَانَ 
الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام » وإلا فحلال» فإن وف بالحق بريء » ولا فهو غاصب 
في الباقي » ولم يذكر المازري ولا ابن القصار ولا أحد من مشاهير شيوخ المذهب المعتاد 
منهم نقل غريب المذهب خلافاً في جوازه إلا عياضاً عن ابن الجهم عن بعض أصحابنا » 
وكَانَ يجري لنا في البحث تخريج مثل قول الشافعي من قول سحنون : إن طلب السلابة 
شيئاً خفيفاً 1 يجز أن يعطوه حلاف ماني أول جهاد " المدونة " ”" ؛ بجامع أنه إعطاء مال 
لدفع عداء » وأن التخريج أحروي ؛ لأن العداء في المحارب القتال المعروض للقتل وهو 
أشدٌ من عداء الخصومة المعروض للحلف . وقال ابن عبد السلام : والنفس تيل فيه 
ذهب الشافعي . 

وفي كتاب الجهاد من " المدو نة " ما يقرب منه . قال ابن عرفة : والذي في أوّل الجهاد 
منها یدل عل عكس ما قاله حسبها قدمناه » والذي أشار إليه من كتاب : ا جهاد هو ما كَانَ 
يجري لنا في درسه من الأخذ من قول مالك هناك : وَإِذا تنازع رجلان في اسم مكتوب في 
العطاء » فأعطى أحدهما الآخر مالا عَل أن يبر إليه من ذلك الاسم ل يجز ؛ لأن الذي 
أعطى الدراهم [إن گال صاحب الاسم ققد أذ الآخر ما لا يحل له » وإن کان الذي 


(1) قال المواق : (عِيَاضٌ : مالك يمت في الصّلْح على الْإنْكَارٍ اة شيا : ما جور عَلَ دَعْوَى الْمُذّعِي » ومع 
إنْكَارٍ الْمُْكِر وعَلَ ظَاهِرٍ الم لاا لابن الْقَايِم) انظر : التاج والإكليل » للمواق : /٥‏ ۸۳ . 

() انظر : المدونة » لابن القاسم : ۳/۳ . 

(۳) في (ن١)»‏ و(ن۴) : (الأجر) . 


أخذ الدراهم]" هو صاحب الاسم أ يجز ؛ لأنه لا يدري ما باع قليلاً أو كثيراً» ولا يدري 
ما تبلغ حياة صاحيه » فهذا غرر لا يجوز ". 

قال ابن عرفة : ويرد بأن المنع في مسألة الجهاد إنما كان لدوران الأمرين أمرين كل منهما 
موجب للفساد حسب) قرره فيها » والصلح عَلى الإنكار ليس كذلك ؛ لأنه على تقدير 
صدق المدعي لا موجب للفساد . 


ڪهن لم يعلن أو يقر سرا فَقَط على الأسَن إن علم بيبنة ولم بشمد أو 
ادع في ع الك 


قوله : (كَمَنْ ّم بعلن أ بر سرا فَقط عَلَى الأحسن) الفاعل ب : (يعلن) يعود عَلّ 
المدعي المشهد » والفاعل ب : (ياقو) يعود على المدعى عَلَيّْهِ ؛ ولذلك يجب رفع (ياقو) › 
والمعنى كمن أشهد ول يعلن بإشهاده » وكمن يقر له المدعي عَلَيّهِ سرا فقط » وهذا مما يميّزه 
ذهن السامع اللبيب » فهما مسألتان , فأما المسألة الأولى : فذكر الخلاف فيهًا ابن يونس 
وغيره واستظهر فِيهًا ابن عبد السلام عدم القيام عكس قول المصنف : (عَلَى الأحسن) . 

فإن قلت : لعل قوله : (عَلَى الأحسن) خاصٌ بالثانية ؟ 

قلت : هذا لا يصح ؛ لأنه يلزم عَلَيّهِ أن يكون 1 يذكر خلافاً فيمن ل يعلن الإشهاد فلا 
يكون للتفريق بين المعلن وغيره فائدة . 

وأما الثانية فطوّل فيهًا ابن يونس » واقتصر من ذلك في " التوضيح "على ما نصّه : 
" إذا أقر في السرّ وجحد في العلانية فصالحه غريمه عَلَ أن يؤخر سنة » وأشهد آنه إن 
ا ل ا 
وقيل : ليس ذلك له . قال المصنف : وأفتى بعض أشياخ شيخي ي : أن ذلك له للضرورة 


(1) ما -: المعكوفتين ساقط من (ن١).‏ 
(۲) انظر : المدونة » لابن القاسم : ٤۳/۳‏ . 


7# ي ا 


وهو قول سحنون والآخرلمطرف » وهذه المسألة تسمى : إيداع الشهادة 7" . انتهى " . 
فإن قلت : مسألة الذي أشهد أنه يقوم بالبينة ول يعلن [87/ ب] إشهاده أعمٌ من أن 
يكون لدد خصمه بالإقرار سرا والجحود علانية أو بغير ذلك » فالثانية مندرجة في الأولى ؟ 
قلت : هو كذلك » ولو قصدنا أن نحمل كلامه في " مختصره " عل محاذاة " توضيحه 
" لحملنا الثانية على آنه ا يشهد في السر آنه يقوم بالبينة » ولكن بمجرد الإقرار الذي 
يستدعيه منه بالتأخير”" » فيكون ذلك أبعد من التداخل » وقد قال ابن عرفة : ولو صا حه 
على تأخيره سنة بعد أن أشهد بعد لشهادة عَلى إنكاره أنه إن صالح ليق له بحقه ففي لزوم 
أخذه بإقراره ولغو صلحه على تأخيره ولغو إقراره ولزوم صلحه بتأخيره نقلا ابن يونس 
عن سحنون وابن عبد الحكم قائلاً : الأول أحسن والظالم أحق أن يحمل عَلَيّْهِ . 
ابن عرفة : وعَلَيّهِ عمل القضاة والموثقين » وأكثرهم 1 يحك عن المذهب غيره » وحكى 
المتيطي عن ابن مزين عن أصبغ : لا ينفع إشهاد السر إلا عل من لا ينتصف منه كالسلطان 
أو الرجل القاهر » ولم يذكر الثاني » فالأقوال ثلاثة » وع الأول حاصل حقيقة الاسترعاء 
عندهم وهو المسمى في وقتنا إيداعاً هو إشهاد الطالب آنه طلب فلاناً ونه أنكره وقد علم 
إنكاره بهذه البينة أو غيرها » وآنه مهما أشهد بتأخيره إياه بحقه أو بوضيعة شيء منه أو 
بإسقاط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزم لشيء من ذلك » وأنْه إا يفعله ليق له بحقّه » 
وشرطه تقدمه على الصلح » فيجب تعيين وقته بيومه وفي أي وقتٍ هو من يومه ؛ خوف 
اتحاد يومهم . فإن اتحد دون تعبين جزء اليوم يفد استرعاؤه . 


)١(‏ قال ابن القيم : (صورتها : أن يقول له الخصم لا أقر لك حتى تبرئني من نصف الدين أو ثلثه » وأشهد عليك 
أنك لا تستحق علي بعد ذلك شيئاً » فيأقي صاحب ا حق إلى رجلين فيقول : اشهدا أي على طلب حقي كله من 
فلان » وأني لم أبرئه من شيء منه وأني أريد أن أظهر مصالحته على بعضه وقال بالصلح إلى أخذ بعض حقي ١‏ 
وأني إذا أشهدت أني لا أستحق عليه سوى ما صالحني عليه فهو إشهاد باطل » وآني إن) أشهدت على ذلك 
توصلاً إلى أخذ بعض حقي) انظر : إعلام الموقعين » لابن القيم : ٠١ /٤‏ . 

(۲) انظر التوضيح ء لخليل بن إسحاق : ۸/ 057. 

(۴) في الأصل » و(ن؟) : (بالتخير) . 


قال المتيطي وابن فتوح : ولا ينفع الاسترعاء إلا مع ثبوت إنكار المطلوب » ورجوعه 
في الصلح إلى الإقرار » فإن ثبت إنكاره وتمادى عَلَيْهِ في صلحه ل فد استرعاؤه شيئأ إن ل 
تقم بينة تعرف أصل حقه » وقول العوام صلح المنكر إثبات لح الطالب جهل » وقول 
الموثق في الصلح : تساقطا الاسترعاء » والاسترعاء في الاسترعاء حسن ؛ لأنه إِذا استرعى 
أحد المصالحين حيث يجب له الاسترعاء » وقال في استرعائه أنه متى أشهد عَلى نفسه بقطع 
الاسترعاء فإن) يفعل ذلك لإظهار حقه ويستجلب به إقرار خصمه ورجوعه عن إنكاره» 
فيكون له حيئذ القيام بالاسترعاء » ولا يضره ما انعقد عَلَيْه من إسقاط البينات المسترعاة » 
ونفعه الاسترعاء في هذا ء وإن 1 يذكر في استرعاثه أنه متى أشهد عل نفسه بإسقاط البينة 
المسترعاة » فهو راجع عن ذلك قطع ما انعقد في كتاب الصلح من إسقاطه ها قيامه 
بالاسترعاء . 

فإذا قلت : آنه قطع الاسترعاء » والاسترعاء [في الاسترعاء]”” » ثم استرعا وقال في 
استرعاته آنه متى أشهد على نفسه بإسقاط البينات المسترعاة فإنا يفعل ذلك ليستجلب به 
إقرار خصمه ل [يتتفع بهذا الاسترعاء إذ الاسترعاء في الاسترعاء » زاد المتيطي وقاله غير 
واحدٍ من الموثقين وفيه تنازع » والأحسن في هذا كله أن يقر أن كل بينة تقوم له بالاسترعاء 
فهي ساقطة كاذبة » وإقراره أيضاً أنه يسترع ولا وقع بينه وبينه شيء يوجب الاسترعاء » 
فإن ذلك يسقط دعواه ويخرج به ا لخلاف إن شاء الله تعالى ؛ لأنه يصير مكذبا لبينته ومبطلاً . 
اء وهذا من دقيق الفقه " . انتهى . 

٠‏ وقد سبق ابن حرز إلى إنكار ما يجري على ألسنة العوام من أن : صلح المنكر إثبات مح 
الطالب . : 

وقال ابن رشد في أول سماع ابن القاسم من كتاب العتق : وللتحرز من الخلاف يكتب 
في كتب الاصطلاحات أي في رسوم الصلح » وأسقط عنه الاسترعاء والاسترعاء في 
الاسترعاء » ومن اكاب من يزيد ما تكرر وتناهى ولا معنى له ؛ لأن الاسترعاء هو : أن 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 


مسب منت ل ا وس 


يشهد قبل الصلح في السر آنه إنما يصالحه لوجه كذا ء فهو غير ملتزم للصلح » والاسترعاه 
في الاسترعاء هو أن يشهد آنه لا يلتزم الصلح » وأنّه متى صالح وأشهد عل نفسه في كتاب 
الصلح أنه أسقط عنه الاسترعاء في السر › وقإنه يلاوم للق ولا يشعط عنه القيام E‏ 
تتصور في ذلك منزلة ثالثة » وهذا الاسترعاء في الس إنها ينفع عند من يراه نافعاً فيا خرج 
عل غير عوض » وأما ما خرج َل عوض من العقود كلها فلا اختلاف أن الاسترعاء فيه 
غير نافع ”9 . 

فقيل له كفي د ماف يه قصالم تم ود . وعن إو زوج ون عرض وورق 


o چ0‎ 


غَيْره ملا 1 عرض إن عر ينها وحضر وَآَقَوَ الي وحضر وعن ؛ دراوم 
وعرض ركا يخ كبيع وراز ٠‏ وإن كان فيها دين فَكَبَبْعِهِ , وعَن الْعَمْدِ يه 


ر 


قل وكَثْر لا عَرَرٍ ڪرطل من شَاق ولذي دين منعه ونه . 
قوله : مقي له عق شاية) أي فقال له الطلوب : حقك حق فات بالصك فاع 
وخذ حقك فقال قد ضاع وأنا اماك فل نم وجد ذكر الح فلا رجوع له باتفاق . 
وإن رد مقوم يعيب أو اسَفَيق رُجم بقيمته كَنِكَامٍ ومَلْعٍ. 


قوله : (وإن ود مُقَوم عيب , أو اسْشَيق وَج َيِه كَيِكَامٍ ء وخُلّع) هذه الثلاث 
من النظائر السبع التي يرجع فِبِهًا [۸۷/ أ] لأرش العوض في الردّ بالعيب والاستحقاق 


والشفعة » وقد كنا جمعناها في بيتِ وهو : 
لحان عِنْقَانٍ ويُضِعَانٍ معا ١‏ عُمْرَى بأزش عِوَضٍ به ازجا 


فالبيت مشتمل عل إحدى وعشرين مسألة من ضرب ثلاثة في سبعة . 
وإن َكَل جَمَاعَةَ ‏ أو فَطَعُوا جار ْم كل , والعفو عنه . وإن صَالَم مُقْطُومْ , ثم 
نزي فمات فللولي لا لَه رهه , والْقَتْل بِقَسَامَةِ كَأَخْذِهِمْ الديّة في الْفَطَ » وإن وجب 
لمريض علو وجل جَْمْ عمد َصَالَمَ فِي مضه شه أو يره ثم مات ون مره جار 
وزم ول مُطْلَقاً أو إن صَالّمَ عَلَبْهِ , 4 م1 بَؤُولَ إِلَبْه ؟ تأوببلان . وإن صَالَم اح 


(۱) انظر : البيان والتحصیل » لابن رشد : ۳۹٦ ۰۳۹۰ /١4‏ إلا أنها ثاني مسألة على ما وقفت عليه . 


ابن غازي ان EERE‏ 
يا[ َزْمهُ ل لقأو مم ؟ تأويكو,؟ إن شر وخی EE‏ 


و .إن طولب به مُطُلَقاً , » أو إن طَلَبَهُ وجه وإن صَالَم أَحَد ولَدَيْنِ واركين “وإن ڪن 
إنكار , فلصاحبه الدخُول كَحَقَ لَهُمَا في كناب . 
قوله : (وإن قل جَمَاعَةَ , أ قَطَّعُوا جَاوَ صلم كل ء والْعَدُوَ عَنهُ عَفَهُ) كذا في النسخ التي بين 
أيدينا وهو صحيح جار مع نض " المدونة "7" » وفي تعدد القاتلين أو القاطعين » وكذلك” 
الجارحون » وأما العكس فروى يحبي عن ابن القاسم : من قتل رجلين عمداأ وثبت ذلك 
عَلَيْه فصالح أولياء أحدهما على الدية وعفوا عن دمه » وقام أولياء الآخر بالقود فلهم 
ل ور ا رلب 
أو مُطْلَقْ إلا الطعام َيه توش . 
قوله Ba A a‏ 
1 إلا أن يتشقص , ؛ يعور َي في الْخرُوجٍ أ الْوَكَالة َيَمَْيِمْ , وإن لم يكن 
راا 8 ص ۰ 2 
قوله : أن شق ودر ل في الفزوم أو في الوكاقة سيقي ء وإن لم يڪن 
غَيْهَالمَتضَى) المبالغة راجعة لمحذوف تقديره : فلا يدخل معه صاحبه » وإن ل يكن بيد 
المطلوب غير ما اقتضى منه الذي شخص . 
أو يَكُونَ يِكنَابَين , وافيما يس لَهُمَاء ودب في كتاب ولان ,و 0007 
اختار ما على الغريم وإن مَلَكَ. 


قوله : (أو ڪون ب يِكِنَابَيْنِ) منصوب عطفاً عل إن يبشخص . 


(1) قال في المدونة : (., الجراح إذا اجتمغت عل رجال شتی + أيكون له أن يضالح من شاءء ويقتص من شا 
ويعفو عمن شاء ؟ قال : نعم مثل قول مالك في القتل . قلت أرأيت إن اجتمع على قطع يدي رجال قطعوها 
عمداً أيكون لي أن أصالح من شئت منهم في قول مالك وأقطع من شئت وأعفو عمن شئت ؟ قال : قال 
مالك في القتل : للأولياء أن يصالحوا من شاؤا ويعفوا عمن شاؤا ويقتلوا من شاؤًا . وكذلك الحراحات 
عندي مثل القتل) انظر : المدونة » لابن القاسم : /٠١‏ ۳۷۲ . 

(۲) في أصل المختصر والمطبوعة : (أو في) . 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 


1 وإن صالم على عشرةٍ [1/04] من [خَمسِيه 0 ' فلار إِسلامما 27 أَحْذَ حمس ون 
شريكه > وبرجع يخمسة وأربعين , وياد الآخَر خَمسَة » وإن صَالَم يمور عن 
مُسْتَطْلِك اَم يَجُْ إلا يخراوم . كقيمته فاقل ۾ أو حَمَبِ ڪَذَلِڪ, وهو وما يبام يِه 
كَعَبدِ آيق , وإن الم يشقصٍ عن موضحڌي عمو وقط. > قالشفعة بنطف قِيمة 
الشقص وبدبة الموضحة , وهل كَدْلِكَإِن اخْتلف الحم ؟ ؟ تأويلان . 


قوله : (وإن صلم علو عَشرةٍ ون حَمْسِيِه) بحذف نون خمسين للإضافة أي من 
الخمسين الواجبة له من المائة . 

تذييل : 

قال ابن عرفة : الصلح من حيث ذاته مندوب إليه » وقد يعرض وجوبه عند تعن 
مصلحته » وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كا مرّفي التكاح 
للخمي وغيره . قال ابن رشد : لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما ل يتبين له الح 
لأحدهما ؛ لقول عمر لأبي موسى : " واحرص على الصلح ما ل يتين لك فصل 
القضاء "» وقيل في بعض المذاكرات : لا بأس به بعد التبيين إن كان لرفقٍ بالضعيف 
منه) كالندب لصدقة عَلَيهِ » ورد بأنه يوهم الحق على من له الح أو سقوطه له » بخلاف 
الصدقة . ابن رشد : إن أباه أحدهما فلا يلح عَلَيْهِ إلحاحاً يوهم الإلزام . ابن عرفة : وقد نقل 
عن بعض القضاة بأطرابلس جبره عَلَيْهِ فعزل . وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ في أصل المختصر : (خمسين) وفي المطبوعة : (خمسينه) . واعتمدنا ما عند المؤلف ؛ فانظره . » وانظر : تعقيب 
الخرشي على ثبوت النون وحذفها » حيث اعتمد ثبوتها ؛ وقال ائ را رن اليه لبس بيه 
سي يكن بهم الخاء وقح الشين » وقذ يال إن بات الثُون لا ينبي ذلك ؛ ؛ لإمْكانٍ أن يقال إن َي ما 
كر مَع تيوت انون الي دف لِلْإِضَافَة) . 

لد مس لمر ل O‏ ار 0 9 و 
اا ۰ ۷/۲ قلت قلت : وأخرج ال ا : (قال عمر Ee‏ 
الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن) انظر : سنن البيهقي برقم )١١١٤١(‏ 
كتاب الصلح » باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار . 


ابن غازي العشماني © 
| باب الحوالة | 

شوط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط . ٠‏ ووت دين لازم فإن أعلمه بعديمده 
وشوط البراءة صم وهل إلا أن يبلس أو يموت ؟ فَأُوبلان وصبغتطا . 

قوله : (شَوطالْحَوالّة ضا الْمُحِمِلٍ والْمُعَالٍ طَقَط) اتبع ابن شاس وابن الحاجب في كون 
رضاهما شرطا لا شطرا " وقد قال ابن عرفة : المذهب توقف الحوالة عَلَ رضى المحيل 
والمحال » وصرح ابن شاس وابن الحاجب بأنبها من شروطههم » وأ يعدهما اللخمي وابن 
ا نها » وهو الأحسن . والأَظْهّر آنا جزآن منها ؛ لأنهها كلما وجدا وجدت . 

ولول الْمُعَال يه وإن كتابَة > عليه , وقساوي الديقين قدراً وصِفَة > وکاب 
فَحولهِ على الأدنى ردد »وأ لا يَكُونا طعاما من بم . 

TS 
El ولف عَلَى نفيه‎ eG ار اوجن‎ 
, العم ء لو أحال بائع على مشَدَرٍ بِالتَمَنِ »قم ود يعيب أو اسنقيقاً ء لم فقس‎ 
قي‎ ٠ واخْتِِرَ خلافة . والقول للْمُِيل , ' إن ادع عَلَيْهِ في الدَين لِلْمُعالٍ عله‎ 


2 


دعواه وكالة أو سسلفاً. 

قوله : (لكَشَْفَهَ عَنْ م الْمَالٍ عَلَْهِ) كذا عند المازري ؛ فإنه ذكر أن شرط بيع الدين 
علم حال ذمة المدين » وإلا كَانَ غرراً قال : ولاف الحوالة ؛ لأنها معروف » فاغتفر فيا 
الغرر ونحوه قول اللخمي : أجاز مالك ا حوالة مع جهل ذمة المحال عَلَيِّ . وأما ابن يونس 
فقال : الحوالة بيع دين بدين » أجيزت رخصة » وشراء الدين لا يجوز حَتى يعرف ملاء 
الغريم من عدمه . 


)١(‏ قال ابن شاس : (شرائطها ...رضى المستحق للدين والمستحق عليه » وهما المحيل والمحال) انظر : عقد 
الجواهر الثمينة » لابن شاس : 7/ ۸٠١‏ » وقال ابن الحاجب : (نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى وله شروط 
منها : رضا المحيل والمحال دون المحال عليه) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۳۹۰ . 

(؟) انظر : المقدمات الممهدات › لابن رشد : ۲/ ۸۸ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن٤)‏ . 


[ابن عرفة : ولازم هذا الكلام أن الحوالة لا تجوز حَتَّى يُعرف ملاء الغريم من عدمه 1" » 
وهو خلاف نقل المازري واللخمي » فتأمله . انتهى » وذكر المتيطي من شروط الحوالة 
كونها بمحضر المحال عَلَيْهِ » ولو جهل عسره ويسره » وزاد بن فتوح وإقراره بالدين › 
وقبلهما ابن عرفة . وبالله تعالى التوفيق . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳)‎ )١( 


0 
| باب الضمان] 

الضمان شغل فة أَخْرى بالق وضم من أَذْل القَبَرم كمَكَاتِبٍ . ومادُون إن أذن 
سیدوما ؛ وزوجَةٍ > ومريض بِثْلْثِ , واقيع ذُو الوق إن عق > وليس لسيده جَبْرهُ 

عَلَبّه , وعن اميت والمفلس. 

قوله لضان َل فم ره يالل ل يرتض ابن عرفة هذا التعريف » بل قال : 
المحمالة التزام دين لا يسقطه » أو طلب من هو علي لن هو له وقول ابن الحاجب تابعا لعبد 
را د ا . لايتنا وها ؛ لأن شغل ذمةٍ أخرى إن هو لازم لها لا 
نفسها ؛ لأنها مكتسبة » والشغل حكم غير مكتسب كالملك مع البيع . فتأمله » وقول بن 
عبد السلام : " إطلاق الالة عَلَ الطلب عرفاً إنها هو محاز لا حقيقة ٠‏ رد بمنعة لظا 
إطلاقات " المدونة " » والأمهات والمتقدمين والرواة " . انتهى . 

' ابن عرفة من إلى التزام الدين وإلى التزام طلبه » والضمان عنده‎ e 

مكتيدت والشغل لازمد ی انال eT‏ 

والضاون ‏ والْمُؤَجّل كال إن كان وما يبعجل ء و عكسه 

ا e‏ 
المدونة " : وإن أخره به بعد الأجل برهن أو حميل جَارٌ ؛ لأنه ملك قبض دينه مكانه فتأخيره 
به كابتداء سلف عل [۸۷/ ب] حميل أو رهن » وإن 1 يحل الأجل وأخره به إلى أبعد من 
الأجل بحميل أو رهن لَّيجز ؛ لأنه سلف بتفع ”". قال غيره ولا یزم اتیل لي 
ولا يكون الرهن به رهنا وإن قبض في فلس الغريم أو موته . 

إن أبسر غريمه أو لم بوسر في الأَجلَ . 

قوله : (إنْ ايسر َة أو َم يوسيو في الأجِل) يعني أن ضحَة الضان في العكس 
المذكور مشروطة بأحد الشرطين : إما أن يكون الغريم الذي هو المدين موسراً بحيث 


)١(‏ انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : لحرت 
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : ۳° 
(9) في : (ن١)ء‏ و(ن۳) : (يلزم في) . 


سس شماء 'نخليل في حل متقل خارل 
يكون طاليه الذي أخره كمبتديء سلف بشرط يل ء وإليه أشار بقوله : لقن يسو 
ری واا أن يكون این اللذكور مسأو تیر عاد ي مثله؛ بأن يحدث ل يسمي 
أثناء لأجل الذي أترء إليه » وإلي أشار بقوله: يمسيو في جل وذلك أن من له 
دن حال عل مسرب قاتره به ل أجل ما فلا يفلو أن يكون الغالب علد ت يوسر عن 
حلول ذلك الأجل أو بعده أو قبله ‏ 

وأما الق ان الأ ولان قلا يختلف اذهب في جواز هما ء لآن تأخير الغريم المعسر في هذا 
الأجل واجب فايس الطالب مامي حقيقة ولاحكي . 

وأما القسم اثالث فمنعه اين القاسم لاستازامه سلفاً جر منفعة » وذلك أن هذا لخريم 
لسر إا كان ينقضي عسره في الغالب بانقضاء شهرين مثلاً عض أصحاب 1006 
ونا ره الطالب إلى أريعة أشهر فقد سلف الطالب غريمه إة آخره الشهرين الأأخيرين 
انی لا يهب عل أن يور فيه لأن من أخر ما وجب له يعد افا ع للقعبأ ٠“‏ 
ونتفم هذا الساف با حميل الذي أخذه من غريمه بهذا الدين في الشهرين السيتين ول 
لث بى الأخيرين » وأجاز هذا أشهب ؛ لأن يسار الديان بعد عسره متوهم لا ينيقي آذ 
تتغتّر الأحكام يسبيه . 


وأصل هذاماتقدم من ت " الدونة " فيمن له دين عل رج إلى أجل ليجل فأخره 
پل أبعد من الأجل بمحميل أو رهن كيج لأنه سلف بتفع ٩‏ . هذا تقرير يبن عبد الم 
وأصله للخمي . 

وبِالْمُوسِر أو الْمُعْسِر 8 الْجَويع. : 

تر : اقتوس أو لفمَضْير .بيعي عملف على (من آهل لقتهوع) أي : ومح 
الان من أل التبرع]" وعن اميت وبالموسر ء ف (من) » و(عن) » و(الياء) متعلقات 


ااا سه 
()قي(ن6) : (المشهور من المذعب) 5 
(۲) اتظر :2 عبقيب الدونة » للبراذعي : 1 
(؟) مانن المعكو قتين ساقط من (ن5) . 


ابن غازي اشا سسس( 
ب (صحخ). ومراده الموسر به والمعسر به » فحذف الباء » واستكنّ الضمير في اسم المفعول » 
ويحتمل أن تتعلّق هذه الحروف بضمير الضمان المستتر في (صحّ) على قول من يرى ذلك 
من النحاة ء وهو خلاف ما جزم به ابن مالك في " الكافية " إذ قال : 
وأهمل المضمر والمحدود ومصدر فارقكه التوحيد 

ويعني : أن المديان دا كان موسر ببعض:الدين » ومعسراً ببعضه كالنضف مثلاً فإنه 
يجوز أن يعطيه ضامناً بأحدهما خاصة » ك| لو قضاه النصف الذي هو به موسر » وأعطاه 
حميلاً بالنصف [الذي]" هو به معسرء إذ لا مانع من ذلك » وكذلك لو أخرّه بنصف 
الدين » وأعطاه بهذا النصف الذي أخره به حميلاً » وأبقى النصف الثاني على الحلول لجاز 
ذلك ؛ لأنه يعود الأمر فيه إلى الصورة التي قبله ؛ لأن له طلب ذلك النصف الذي 1 يؤخره 
به والفرض آله موسر به . 

وأما لو أخره بالجميع ء عَلَ أن أعطاه حميلاً بالجميع ضا ما جَارٌ ذلك ؛ لأنه سلف جر 
لحار رع لدعا لمات لني التي امور الات را ل ري 
وبالنصف الثاني » وذلك نفع في النصف الذي هو به معسر وأصل هذا للخمي وابن 
رشد » وهكذا قرره ابن عبد السلام » إلا أنه جعل في منع ضمان الجميع نظراً ذا فرضنا أن 
حاله في العسر لا تنتقل إلى اليسر في ذلك الأجل قال : لأنه لو كان موسراً بالجميع لجازت 
المسألة ولو كَانَ معسراً ل يقدر على قضاء شيء من دينه لجحازت المسألة أيضاً. 

وأما إن كَانَ ينتقل إلى اليسر قبل انقضاء ء الأجل فلا شك ني المنع عل أصل ابن القاسم 
في المسألة السابقة بقة . قال ابن عرفة : لايخفى عَلَ منص سقوط احتجاجه عل ما زعمه من 
النظر ؛ لأنه إا كَانَ معسراً بالجميع فلا عوض عن الحالة بوجه » ودا كان موسراً بالبعض 
فالعوض عنها موجود وهو تأخيره بالبعض الذي هو به موسر » فيدخله ضمان بجعل 
وسلف جر منفعة » حسبم| قرره غير واحد . انتهى » واعتراضه عَلَيِّ بين . والله تعالى أعلم . 


. ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١) » و(ن۲) » و(ن۴)‎ )١( 
. في (ن”) : (موسر)‎ )۲( 


شماء الغليل في حل متفل خليل 

بدين لازم . أو آيل لاكتابة بل ڪجعل ' ودين فلانا , ولَرْم فيما ثب وهل 
یبد يما يُعامل به ؟ اولان وله الْرَجُوعْ قبل المعامة . بخلاف احلف ونا ضامن 
يه .إن أمكن اسَتِيفاوَه ون ضاونيو. 

قوله : (يدبين لازم أ آيل . ل كِمَابَةٍ بل كَجْعْلِ) الأَظهّر في باء (بدبين) السببية 
والعامل فِيهًا صح أو فاعله ؛ على ما تقدم في قوله : (وبالموسر) . 

فان قلت : لو قال بدينٍ لازم م أو آيل كجعل لا كتابة ؛ لكان أحسن . 

قلف ا فيه لحيو ) لله دان عل لجرل إن جنا سسا لاف الى نم 
الإلقاء أن لا يقدمه| لطول التفريع في الثانية منهما » وفي بعض النسخ : (لا كتابة » بل 
بمعجّل كجعل) » والمعنى عَلَ هذا : لا يجوز الضمان بكتابة بل إنا يجوز بعوض عتق 
معجّل”'' كا يجوز بالجعل » فهو كقوله في ' ' المدونة " : ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب » 
ب ا ا ا : عجّل 
عتق مكاتبك وأناب| في كتابته كفيل » جار وله الرجوع بذلك عَلَ المكاتب ° 

وأما الجعل فلم يوقف في عينه عَلى رواية في " المدونة " [88/ أ] ولا غيرهاء ولكن 
نص المازري على جواز الضمان فيه » ولله در المصنف حيث ل يزر به نقل ابن شاس وأتباعه 
في ذلك ؛ وذلك أن ابن شاس قال : لا يجوز ضبان الجعل إلا بعد العمل » وتبعه ابن 
الحاجب”» وقرره ابن راشد القفصي » وكذلك ابن عبد السلام قائلاً : لأن الجعالة قبل 
العمل ليست بعقدٍ منبرم فأشبهت الكتابة . 

دم يقنع تى زاد في جواز الحالة به بعد العمل نظر ؛ لأن الخيار للعامل بعد العمل 
فقال في " التوضيح ": في هذا نظر أما أولا فإنه وإن 4 يكن ديناً لازما في الحال فسيلزم فهو 
آيل إلى اللازم » وأما ثانياً فهو خلاف قول المازري : >" ومن الحقوق الالية ما ليس بعقد 


(1) في (ن") : (مؤجل) . 

. ۲۷۱۰۲۷۰ /۱۳ : النص أعلاه لتهذيب المدونة  للبراذعي : 4/ 19. وانظر : المدونة › لابن القاسم‎ )١( 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ؟/ ۸٠١‏ . وقال ابن الحاجب : (ولا يصح بالكتابة ولا بالجعل قبل 
العمل) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب »ص ۳۹۲ . 


خاي انا يجي 
لازم كالجعل عل مذهب من يرى أنه لا يلزم بالعقد كقوله : إن جتتني بعبدي الآبق فلك 
عشرة دنانير » فهذا تصح ا حالة به أَيْضاً قبل المجيء بالآبق » فإن جاء به لزم ما تحمّل به » 
وإن آيأت به سقطت الالة " . انتهى”" . 

وأما ابن عرفة فلم يذكر كلام المازري » ولكن قال : قول ابن شاس وابن الحاجب : لا 
يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل » لا أعرفه لغيرهما وفيه نظر » ومقتضى المذهب عندي 
الجواز لقول " المدونة " مع غيرها بصحة ضمان ما هو محتمل الثبوت استقبالاً » وتوجيه 
ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب بقوله : لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم » 
فأشبهت الكتابة » يرد بأن حمالة الكتابة تؤدي إلى الغرم مجاناً حسبم| تقدم ؛ لأنها ليست ديا 
ثابتاً» والجعل مهما غرمه الحميل رجع به ؛ لأنه بعد تقرره دين ثابت . 

وني" وجيز " الغزالي في ضمان الجعل في الجعالة وجهان”" . 

وإن جحل أو من لَه أو غير إِذْنِهِ كَاَدَائَهِ فقا لا عنتاً فَيُرَدُ كَشيرةئه . 

قوله : (وإن جحل , أو من لَه أو يخير إِذْفِهِ كَأَمَائِهِ) هذه ثلاثة من أركان الضمان : 

الأول : المال المضمون » وإليه أشار بقوله : لوإن جهل) قال فيه ابن عرفة : جهل قدر 
المتحمل به غير مانع اتفاقاً . 

الثاني : الشخص المضمون له » وإليه أشار بقوله : (أو من له) قال فيه ابن عرفة تحمل 
[له من ثبت حقه على المتحمل عنه]”” ولو جهل ؛ ولذا قال المازري : من ضمن دين ميّت 
لزمه ما طرأ عَلَيِْ من دين غريم 1 يعلم به . 

الثالث : الشخص المضمون عنه » وإليه أشار بقوله : (أو بغير إذنه) فهو كقول ابن 
الحاجب : المضمون عنه لا يشترط رضاه » إذ يجوز أن يؤدي بغير إذنه ‏ . واحتج له ابن 


. 777/4: انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الوجيزء للرافعي : ۳١۹/۱۰‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

. ۳۹۱: انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص‎ )٤( 


شماء الغليل في حل مققل خليل 


عبد السلام بإقرار سيدنا رسول الله يك ضمان من ضمن الميت حسبها خرّج البخاري 7" , 
وحصول الرضى من اليت محال . قال ابن عرفة : نصوص " المدونة " مع غيرها بصحة 
الحمالة دون رضى المتحمل عنه واضحة منها قوها : من تكفل عن صبي بحق قضي به 
عَلَيِْ » فأداه عنه بغير أمر وليه فله أن يرجع به في مال الصبي ”" . 
التيطي وابن فتوح : من العلّماء من قال : لا تلزم الحمالة الذي عَلَيْهِ الحقّ إلا بأمره ؛ ولذا 
كتب كثير من الموثقين تحمل عن فلان بأمره . انتهى . 

فإن قلت : ضمير الغائب لا يعود على الأبعد إلا بدليل » فما الدليل عَلَ عود الضمير 
من قوله : (أو بغيو إذفه ) عل غير ما يليه ؟ 

قلت : دليله قوله : بعده (كأهاقه  )‏ والذكي يفهم بالإشارة . 


a 


وهل إن عَلم بائعة وهو الأَظْمَرٌ ؟ تأويلان 8 إن ادعب عَلَّى غَائِب فقون كم 
نڪر أو قال لدم علو نڪر إن اَم اڪ يه لغ هنا طون يه ولم يأ يه إن لم 
شبد حقَه بِبَيْنَة وهل بإقراره ؟ تأويلان كَفَوَل الْمَدَعى عليه أجلي الوم إن 


© وص 


َم اوافڪ عدا فَالَذي ديه علي حق ورَجَمَ يما أَدى ولو مُقَوماً ء إن تبت الدفمء 
وجَارَ طلحه عَنَهُ يما جار للغريم على الام 

قوله : (وهل إن علم بائعه عه هالص ؟ تأويلاو) إن وقفت على هذا الترجيح لابن 
يونين وغنه قلي "الوق 7 لزه ايقل ابن رازه فصوا عر الأز جح 


ورجم بالقل ونه أو قبمته . وإن برو الأصل بر [08/ب] 1 عكسه . وعجل 


ر صر ل © e‏ ص 


يموت الضاون . > ورجع م وارشه بعد اجه أو الغريم إن و طالب > إن حضر 
٠‏ الغريم موسراً أو لم يبع ثب نه عليه . 


)١(‏ نص الحديث كا رواه البخاري برقم E E‏ عل رجل 
جاز : (عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ' . نم أتي بالثالثة فقالوا : صل عليها . قال : ١‏ هل ترك شيعا » 
الوا : لا. قال : ٠‏ فهل عليه دين » قالوا:ثلاثة دنائ . قال: ٠‏ صلوا على صاحبكم » قال أب قتادة: صل عل 
يا رسول الله » وعلّ دینه » فصل عليه " . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة . للبراذعي : 17/4 ء وانظر : المدونة » لابن القاسم : 1/ 708 . 

() انظر التوضيح . لخليل بن إسحاق 1۷٤/۸:‏ . 


ابن غازي الهاي سر( 

قوله : (وَرَجَمْ يلقل وده أو ْيمَتِه) الوجه في مثل هذا أن يعطف بالواو ؛ لأنه لا 
يغني متبوعه » والمعنى : ورجع الضامن عَلى الغريم بأقل الأمرين من الدين ومن قيمة ما 
دفع في الصلح ذا كان اللدفوع من ذوات القيم لا من ذوات الأمثال » وكذا بينه ابن عبد 
السلام » فالضمير في (مفه) يعود عل الدين كما عاد عليه الضمير المجرور بعن في قوله : 
(وجَاوَ طحه عنه) , والضمير في (قيمقه) يعود عل لفظ : ما من قوله : (بما جار للغريم) 
وهي واقعة على المصالح به » وهذا من رقيق اللف والنشر المرتب وذهن السامع النحرير 
كفيل بتمييزه وفي الإشارة ما يغني عن الكلم . 

والقول لَه فِي مَلائِه , وأَفَادَ شر طأَخْذ اهما شاءَ وتَقْدِيمهِ › أو إن مات . 

قوله : (وَالْقَولَ لَه في ماه وأعَادَ شَوْطأَحْذِ أَبَحِمَا شاءَ ومَفْدِيوهِ وإ مَافَ) هكذا 
ذكر في " التوضيح "هذه الفروع الأربعة وقال : إنها مرتبة عَلى المشهور يعني ألا يغرم 
الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته . أما الفرعان الأولان فتصورهما ظاهر » وأما الثالث 
فالمراد بتقديم الحميل التبدية به . 

قال المازري : إن شرط الغريم التبدية بالحميل فإن كان في اشتراطه منفعة.لكونه أملا 
أو أسمح قضاءً وجب الوفاء بشرطه » وإن 1 تظهر المنفعة جرى عَلى الخلاف في الوقاء بها 
لا يفيد . زاد في " التوضيح "و عمم في البيان ا خلاف سواءً ظهر للشرط فائدة أم لا . 

وأما الرابع فأشار به إلى قوله في ' ' المدونة " : وإن قال إن يوفك حقك حَتََى يموت [فهو 
عل . فلا شيء عَلَ الكفيل حَتَى يموت الغریم ‏ . قال ابن يونس : يريد يموت]!" عدي . 
اللخمي : " وإن شرط الحميل أن لا يؤدي إلا أن يموت هو أو يموت المكفول جَارٌ » وم 
يؤخذ يغير ما شرط " . [84/.ب] انتهى . 

وقد علمت أن المشترط في الرابع هو الحميل » وأن المشترط في الفرعين قبله هو رب 


. 507/8: انظر التوضيح » خليل بن إسحاق‎ )١( 
. ۲١۷ /11* : وانظر : المدونة» لابن القاسم‎ ۳۷ /٤ : (؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ 
. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۳( 


س شماء الغليل في حل مغل خليل 
الح » على أنه في " التوضيح " 1 يذكر اشتراط تعليق الغرم بالموت خصوصاً » ولكن قال ؛ 
الرابع لو شرط الحميل أن لا يغرم إلا بعد تعذر الوفاء من [المطلوب ل يختلف في إعمال 
الشرط » وألحق المازري بذلك ما إِذًا كانت العادة عدم مطالبة الضامن إلا بعد تعذر الوفاء 


من]”" المديان . انتهى 7" . 


يعني أن قول مالك الأول بالتخيير ينتفي مع الشرط أو العرف المذكورين » وعزا هذا 
ابن عبد السلام لبعض كبار الشيوخ وهو المازري . والله تعالى أعلم . 

كقرط : ذي الوَجه ا ef‏ الدين > التصديق في الإحضار 7 وله طَلب المستَحق 
بيص عند أَجِلِهِ > لا يتَسظلِيم الال إِلَيْه , وضينه إن افَمَصَادَ لا أَرسِل به . ولَزْمهٌ 


و ەو 


تأَخِيو رَبْهِ > المعسر > أو الموسيرَ » إن سكت أو ّم يعلم > إن هلف أنه لم بوخرة 
مسقطاً. 

قوله : (كَشَرْطٍ ذي الْوَجهِ ء أو رَبْ ادبن التّصْدِيِقَ ؤي الإخضار ) (التصديق) مفعول 
بشرط » وهو راجع لما أي كشرط ضامن الو جه التصديق في إحضار المديان » وشرط رب 
الدين التصديق في عدم إحضاره » وأشار بهذا إلى قول المتيطي : وإذا اشترط ضامن الوجه 
آله مصدق في إحضار وجهه دون يمين تلزمه كَانَ له شرطه وإن انعقد في وثيقة الضمان 
تصديق المضمون له [ ني إحضار ]””" وجهه إن ادعى الضامن آنه قد أحضره دون يمين 
تلزمه ”) فهو من الحزم للمضمون له وتسقط عنه اليمين إن ادعى الضامن عَلَيْهِ إحضاره . 

وإن نكر ء َف أنه لم يُسْقِط ولَمَه , ونار ريمه يتأخيره ‏ إل أن بحل 
وبطل ء إن فسد متحمل به . 

قوله : (وإن أنكرء حَلَفَ أنه لم يُسْقِط ولَِصُ) أي : وإن أنكر الضامن حلف الطالب . 
أله 1 يسقط الحالة ولزم الضمان الضامن ويبقى الح حالاً» وقد فهمت صدر المسألة . 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”7) . 

(1) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق :۸/ ٠٠۷‏ . 

(۳) زاد في (ن4) : (في عدم إحضار) واستدركت فوق السطر . 

(5) زاد في (ن١)‏ : كان له شرطه وإن انعقد في وثيقة الضمان تصديق المضمون له في إحضار وجهه إن ادعى 
الضامن أنه قد أحضره دون يمين تلزمه . 


أو افسدت كَبِجْعْلٍ [وإن ] ' “من غير ره كَمَدِينِه , ون ضمان مضمونه إلا في 
اشجواء شو بِْدَهَنا. أو بيه دري علد الام ٠‏ إن تَعدَدَ حَمَلاءُ اشيم كَل 


8ه م ها م ه 


قو اوش یق ما و نے متي لان كبر سن اخ 
(غيو) بالغين المعجمة والياء والراء و(كمدبيفه ) بكاف التشبيه » فهو كقوله في " توضيحه " 
لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلاً سواءً كان من ربّ الدين أو المدين أو غيرهما ”“ . وفي 
بعض النسخ : وإن من عند ربه لمدينه . بلفظ : عند » بالعين المهملة والنون والدال » ولمدينه 
باللام » وصوابه عى هذا أن يقول : لا من عند ربه لمدينه » بلا النافية ؛ حَتَى يكون مطابقا 
لقوله في " توضيحه " : اختلف إِذَا كَانَ ربٌ الدين أعطى المديان شيئاً عَلَ أن أعطاه حميلاً» 
ل ل : لايصح . وعله 
أيْضاً آنه كرهه :قال الي وغيرة : الحواز أيين ° 


5 
س ساس ت o‏ 


قوله 702 
كفيل فله في عدم الغريم أن يأخذ بجمیع حقّه أي الكفيلين شاء »جلاف كفيلين في ضصفقة 
لا يشترط حمالة بعضهم يبعض » وليس أخذ الحميل الثاني إيراءا للول ؛ ولكن کل واحد 
متها جيل باج 5 


. ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر › والمطبوعة‎ )١( 

. في (ن١):(فسرت من)‎ )١( 

(۳) في (ن١)‏ : (كجعل) . وفي (ن”7) : (كبجعل) . 

. 0480 /۸: انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق‎ )٤( 

(5) نقل الحطاب رحمه الله كلام المؤلف هنا مستصوبا له ومقرراء وبين وجه الفساد فيا لم يعتمده . انظر : مواهمب 
الجليل : ه/ ١1١١‏ » وانظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 0۹1/۸ »0۹۷ . 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۲١ /٤‏ ؛ وتأمل ما به من تصحيف . 


شبد الس ست شفاء الغليلفي حل مقفل خليل 

َع ديعو موده َم يطلا علو الْمُلْقِي , ثم ساوآه . 

قوله : (ورَجَعَ الْمُوَدي [يِغَيْرٍ المؤدى] ' “عر تسه يڪل م علو لقي , ثم ساواة) 
(بڪل) بدل من (بغيو) بدل بعض من كل » والعامل فيه (وجع)؛ و(الملقِي) بكسر 
القاف وتشديد الياء اسم مفعول من الثلاثي . 

قار ترم ميش رهاق عالق في هتماق ونه اجيم »ثم إن لقع 
أَحَدَه اَذَه اة .ثم بِوَانَكَهِن . 

قوله : إن وى مية) في بعض النسخ بالفاء » وفي بعضها بالكاف » وكلاهما 
١‏ 2 

قي أن أنه تسين يقست سين إن قي راي 
أَحَذَدُ بِمَمْسَةٍ وعشرين ويوثلها, ,كم باتني عَشرونصف وبسيتة وربع 

قوله ب لقي عه فال فق يعن وعمس مسَبْعينَ) . عياض : اختلفوا 
إا لقى الثاني من الستة الثالثة في مسألة الكتاب » فإنه قال : يأخذه بخمسين » وهي التي 
قضاها عنه خاصة من الدين الذي عله » ويرجع عََِْ بخمسة وسبعين نصف ما أدى 
وهي مائة وخسون » فجميع ذلك مائة وخمسة وعشرون » وعَل هذا النحو 

حسب]”" الفقهاء كلهم المسألة » وصوروا التراجع بينهم إل تمامها . 

وذهب أبو القاسم الطنيزي الفارض إلى أن هذا العمل- عَلَ هذا_غلط في الحساب » 
وأن صورة التراجع من الثاني مع اثالث يجب أن يكون عَلى غير هذا العمل ؛ » بل يجب إِذَا 
لتقى الثالث مع أحد الأولين وطلبه بالاعتدال معه أن يقول له الثالث نحن الثلاثة كا 
اجتممنا مما باجتياع بعضنا بض » ولو الجتمعنا عا لكان الال علا آنا مئان لی كل 
واحد : مئان غرمتهما أنت وصاحبك عني فخذ واحدة أنت التي تجب لك » وسأدفع إلى 
صاحبك اما التي دفع عني إا لقيته فنستوي في الغرم كل واحد ماين كما لو لجتمعنا ي قم 
واحدة » وهكذا ذا لقي الثالث الرابع وكذا في بقية المسألة فانظرهافي " معاملة " الطنيزي . 


ا و ا ا ي 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
. )٤ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 


بن خاي انشا mm‏ 
ابن عرفة : قبل عياض وغيره قول الطنيزي ؛ وهو غلط في الفقه ؛ لأن مآله عدم غرم 
الثالث بالحالة ؛ لأن جملة ما غرمه على قوله في لقائه بالثاني مائة وهي الواجبة عَلَيْه [فيَا 
علي" بالشراء » واستواؤها في التزام الحهالة يوجب استواؤهما في الغرم لما » واستواؤهما 
فيه يوجب رجوع الثاني على الثالث بم قاله الفقهاء . 

وهل 9 برجم يما سقط أيْضا إِذَا كان الح على غيرهم أو ل وعَلَيه الكو ؟ 
تأوبلان. .وضع م يالوجه ٠‏ ولوچ » رده من وَوَجَتِهِ ٠‏ وبر مِتَسَلِيمِهِ له وإن سجن أو 

يتسليوه نفسة .إن أَمَرَهَ يد .إن كل الْحَق ء ويغير مجلس الحاكم إن لم بشترط. 

قوله : (وول لا يَرْجِمْ يمك مُه أيْضاً إا كان الق على عَيروم أو لا وعَلَيْهِ اللَكْفَرٌ ؟ 
فَأُوِيلان) . كذا في كثير من النسخ [۸۹/ أ] وهو كلام معكوس » وفي بعض النسخ : (وهّل 
يرجم يما يَعْصَهُ إِذا كان الْكقُ... إلى آخره) » بإسقاط لفظ : (لا) ولفظ (آييَضةً) ؛ وهو 
الصواب المطابق لقول عياض . وني " التنبيهات " ما نصّه : " وأما إن كان الح على 
غيرهم وهم كفلاء فقط بعضهم ببعض » فها هنا اختلف إِذَّا أخذ الح من أحدهم »ثي 
لقي الآخر هل يقاسمه بالسواء في الغرم حَتَى يعتدلا ؟ ؛ إذ الح عَلَ غيرهم ٠‏ أو إن 

يقاسمه بعد إسقاطه ما يخصّه من الحق كالمسألة الأولى ؟ 

وإلى التسوية ذهب ابن لبابة والتونسي وغيرهما قالوا : لآم سواء في ا حالة » وليس 
بخص أحدهم ما لا بخص غيره » وإلى المحاسبة ذهب كثير من مشايخ الأندلسيين ونحوه 
في كتاب محمد » وفي سباع أبي زيد في " ا مستخرجة  "‏ وجعلوا ما ينوب كل واحد من المال 

وهو مائة بالحمالة ك [لو]”" ثبت عَلَيْهِ من أصل دين كمسألة الستة في '" المدونة " . انتهى . 

فإن قلت : لعل المصنف أراد بالأكثر ابن لبابة والتونسي وغيرهما » وينعشه أنه 

في " التنبيهات " نسب مقابله لكثير من مشايخ الأندلسيين لا لأكثر المشايخ على الجملة ؟ 
قلت : هذا بعيد جداً » وما يوضح بُعده أن ابن رشد في " المقدمات "ما ذكر مع 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )١( 
. في (ن۱) » و(ن۳) : (له)‎ )۲( 


) 3 طلسي سحب شفاء الغليل في حل مثقل خليل 
التونسي غيره » وصوّب ماني " الوازية " وسماع أبي زيد”" » وقال : هو الذي يأتي عل ما 
في " المدونة "في مسألة الستة كفلاء”" . 

ويغبر بده > إن ڪان يه حاڪم ولو عَدِيما » وإلا غرم بَعْدَ فيط نتلوم , إن 
قرب عَيبة عَرِبِوِهِ كَالِيَوْمِ ولا يَسْقْطً[الغرم] ” "بإحضاره إن حكم. 

قوله : (ويغير بِلَوِهِ .إن ڪان به حَاكِم) أشار به لقوله في " المدونة " : وكذلك إن 
دفعه"" إليه بموضع فيه حكم وسلطان » وإن ل يكن ببلده فییر ا . 

فرع : 

لو شرط إحضاره ببلد فأحضره في غيره حيث تأخذه'" الأحكام ففي براءته قَوْلانٍ » 
نقله) ابن عبد الحكم . ابن عرفة : وفي تخريج المازري لما على شرط ما لا يفيد نظر » ولو 
خرب الموضع المشترط فيه حضوره ففي براءته بإحضاره فيه قَوٌلانٍ نقله) ابن عبد الحكم 
ضا » والنظر الذي أشار إليه ابن عرفة سبقه إليه شيخه ابن عبد السلام ؛ إذ ذكر أن هذا 
الشرط قد يكون مقيداً كا إِذَا كَانَ البلد المشترط إحضاره فيه هو موضع سكنى البينة » أو 
کان الح غير عين » وللطالب غرض في أخذه بمحل الاشتراط . انتهى . 

فإن قلت : هل يجوز أن يعود الضمير من قول المصنف وبغير بلده عَلَ الاشتراط 
المفهوم من قوله قبله : (إن آم ببشتوط) ؟ » ويكون أشار به إلى أحد القولين في مسألة ابن 
عبد الحكم وسكت عن مسألة " المدونة " ؛ لأن البراءة فيهًا أحرى . 


» نص المسألة كما هي في سماع أبي زيد : (قال ابن القاسم في أربعة نفر » تحملوا لرجل عن رجل بأربع مائة دنانير‎ )١( 
وبعضهم حملا عن بعض » فحل الأجل » وثلاثة منهم غيب » والرابع حاضر » فأغرمه صاحب الحق » » مائتين » ثم‎ 
جاء أحد الثلاثة الغيب” فقال : يغرم للذي أدى الماثتين > ستة وستين ديناراً وثلشي دينار . قيل له : فإن لم يقدم”‎ 
أحد الغائبين الآخرين كيف يرجع عليه؟ قال : يغرم أربعة وأربعين ديناراً » أو أربعة اتساع الديناز» فيكون‎ 

بين الذي غرم أولاً وبين الذي جاء الثاني نصفين سواء ء اثنين وعشرين دينار وتسعي دينار لكل واحد) انظر : 
البيان والتحصیل » لابن رشد : ۳١۷ /١١‏ . 

(۲) انظر : المقدمات الممهدات ٠‏ لابن رشد : ؟/ ۷٤‏ . 

() ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة . 

(:) في (ن۴) : (دفع) . 

(0) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعى : 1١6/5‏ . 

)في (ن١)‏ : (تأخذ) . ٠‏ 


اوغازي ادنا ر 

قلت : لو صح تشهير القول بالبراءة في مسألة الاشتراط لبعد [هذا المحمل]”" فا 
ظنك به إن يصح ؟! 

إلا إن ثبت عدمه ء أو موئه قي عببته ولو يغير بلده . 

قوله : ([لإن تبك عدمه أو مَواتَهُ قي عَيبَته ولو غير بلوه) ”" يتمشي هذا الكلام 
عَلَ أن يكون من باب اللف والنشر المرتب » وتقديره : لا إن أثبت عدمه في غيبته أو موته 
ولو بغير بلده ‏ . فأما إن أثبت عدمه في غيبته فقال اللخمي : لا يغرم » وعَلَيّْهِ اقتصر هناء 
بخلاف قوله في باب : التفليس : َعَم إن لم بت ولَوَ ثبت عَدَمَهُ) فإنه اختار هناك قول 
ابن رشد في ' المقدمات ": وإما إن أثبت موته فقال ابن القاسم في " المدونة " : وإِذّا مات 
الغريم بريء حميل الوجه ؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت” . 

وأشار بقوله : (ولو بغيو بلمه) إلى قول ابن القاسم في رسم سلف من سراع عيسى 
مانضّه : "و إن مات بغير البلد الذي تحمّل فيه قبل الأجل وكان المكان لو كَانَ حياً 1يأت 
به حى يمضى الأجل فهو ضامن له وكذلك لو مات بعد الأجل بغير البلد كان ضامناً له 
طلبه أو يطلب ؛ لأنه لو طلبه منه ويقدر عَلَ أن يأتيه" به . قال ابن القاسم : كلها قلت 
لك من حلاف هذه المسألة فدعه وخذ بهذا » وإن مات بغير البلد قبل الأجل وكَانَ فيا بقى 
من الأجل ما يأتي به فيه فلا شيء عَلَيْهِ'" . انتهى 

وصرّح ابن رشد بأن هذا خلاف ما له في " المدو نة ". قال ابن عبد السلام : وإنا 
لزم الكفيل الغرم في هذا القول ؛ لأن تفريطه في الغريم حَتّى خرج عن البلد كعجزه عن 


. في (ن۳) »ن 0 :( بهذا المحل)‎ )١( 

(۲) في المطبوعة والأصل : (لا إن أثبت) . 

(۳) زاد في (ن١)‏ : (فأما إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو بغير بلده) . 

(4) قلت : رحم الله المؤلف ما رآه صواباً لائقاً بمحل المسألة هو ا ثبت في أكثر ما وقفنا عليه من النسخ » فتطويله 
في المسألة لبنائه على عبارة وقع بها بعض التصحيف . 

(6) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ٠١/٤‏ . 

(5) في (ن۴) : (يأتي) . 

(۷) انظر : البيان والتحصيل . لابن رشد :۳۲۱۰۳۲۰/۱۱ . 


و7 لل سس ناء الفليل في حل متتل خليل 
إحضاره”” وهو حيّ ؛ لأنه لو منعه من الخروج لحل الأجل عَلَيِْ وهو بالبلد » فتمكن رب 
الدين من طلبه . 

ورجم به . وبالطلب , وإن في فنصاص كنا حويل بطليه أو اقرط ففَي امال , 
أو قال لا أضمن إلا وَجْهَهَ , وطلبه يما بَقُوى عليه , وحَلَفْ ما فصر . 1 

قوله : (ووجم يه) أي با أغرم قال في " المدونة نة " : ولو غرم الحميل ثُمّ م أثبت بينة أن 
ا تبات زيشت ا وضع لخديل با اذى عل رت النين ١‏ لاه لو علم أنه 
ميّت حين أخذ به الحميل يكن عليه شيء » إن تقع الحمالة بالنفس ما گان حي" . 
1 وغرم إن فوط أو هبه » وعُوقِب , وحول قي مطلَق آنا حَويل ‏ ورَعِيم» ودين , 
وقييل» وعندي وإِلَيّ وشبْحِه عَلَى امال على الأَرْجَم والأَظْهَر ل إن اخقآفا . 

قوله : (وعُوم إن قرط أو هَوبَه ه » وعوانِب) الذي في سماع حسين ابن عاصم من 
حالة " الي " : " قلت لابن القاسم : فإن تین أله 126 وله لايطلبه ؟ قال : وكيف 
يختبر هذا إلا أن 5 تقوم بينة أله حرج » فأقام بقرية ثُّمّ رجع ول يتوجه إلى المحمول عنه وما 
أشبه ذلك » فأرى للسلطان أن يعاقبه با حبس في ذلك عَلی قدر [۸۹/ ب] ما یری » ويأمره 
بإحضار صاحبه إن قدر عَلَّيّهِ » فأما ض )ان المال فلا أراه عَلَيْه َيِه إلا أن يكون لقيه فتركه أو غیبه 
في بيته وأبى أن يظهره » فإذا ثبت ذلك ببيئة رأيته ضامناً". ” انتهى . 


وقد نسبه ابن عرفة لساع أبي زيد » وإنما وجدته في سماع حسين بن عاصم . وعند 
اللخمي فيمن قوى دليل تهمته بمعرفة مكانه وله عن طلبه وإظهاره ولو أغرم المال لكان 
وجهاً » وذكر عن ابن القاسم في " الوَازِيّة " : إن 1 يعرف موضعه ل يسجن فيه إلا أن 
يتهم بمعرفة موضعه فيسجن على قدر مايرى السلطان ويرجوابه الرد عل صاحبه . 


(1) في الأصل » و(ن٤)‏ : (الإتيان به) . 

(۲) انظر : المدونة» لابن القاسم : ٠١٤/۱۳‏ . 

(۳) في (ن۳) : (ملك) ء وفي البيان والتحصيل » لابن رشد : (ببلد) . 
() انظر : البيان والتحصيل»ء لابن رشد : ۳۷٤١۳۷۳ /١١‏ . 


مف 7ي 


ل يجب مكيل للخصومة و ڪيل يالوجه بالدعوى , إلا يشاهد , وإن ادعى 
بينة فَكَالسُوق أوقَفَه الْقَاضِي عفدك . 


قرع رول مور فير sa EE last Ga‏ 
" المدونة " ا 
إلا أن يشاء لأنا نسمع البينة في غيبة المطلوب”" . أبو الحسن الصغير : انظر هل [هو“ 
الوكيل الذي يقوم مقامه وينوب عنه ؛ لأن المطلوب قد يخيب أو معنى الوكيل الملازم الذي 
يحرسه ويلازمه » وأما الوكيل بمعنى النائب فعلى حدّ ما يخاف وأن يغيب المطلوب يخاف 
تغيب الوكيل . 


)١(‏ النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : 4/١”ء‏ وانظر ا ل لد ملا 
)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن5). 4 


(4دكعللت بح شفاء الغلیل في حل مقفل خليل 
[ باب الشركة] 
الشركة إِذْنْ في التصرف لهما مع أنأسهة . 
قوله : (الشركة إِذنّ قي القَصَواف لَه مم أُنَفّسِهِمَا) بهذا عرّفها ابن الحاجب” ' قال 
ابن عرفة : وقد قبلوه ويبطل طرده بقول من ملك شيئ لغيره : أذنت لك في التصرف فيه 
معي ب وقول الآخر له مثل ذلك » وليس بشركة ؛ لأنه لو هلك ملك أجدهما ‏ يضمنه 
الآخر » وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم ويبطل عكسه بخروج شركة الجير 
كالورثة وشركة البتايعين شيئاً بينهم » وقد ذكرها" إذ لا إذن في التصرف لما ؛ ولذا 
اختلف في كون تصرف أحدهما كغاصب أم لا 
ثم استدل بها في سماع ابن القاسم في ضرب أحد السيّدين العبد بغير إذن شريكه“ 
ونظائر ذلك » ثُمّ قال : وحكمها الجواز كجزئيهم“ البيع والوكالة » وعروض وجوبها 
بعيد” أ بخلاف غروض موجنب اخرمتها وكراهتها . 
bl‏ صم من أل التوڪيل والتَوَكل . 


قوله : (وإنما فَصِم ون أَهْلٍ الفَوْكِيلٍ والشَوَكل) أصل هذا " للوجيز" وتبعه ابن 
شاس وابن الحاجب”" وقبله شراحه » فزاد ابن عرفة : أهلية البيع ؛ لأن كل واحدٍ منها 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۳۹۳ . 

(۲) في (ن١):‏ (ذکر هما) . 

(۳) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۸/١١‏ ».9 ء ونص المسألة » في كتاب الشركة » من كتاب الرطب 
باليابس : (قال مالك في عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يضربه : إن ذلك ليس له إلا أن يأذن له شريكه فإن 
فعل ضمن ما أصابه في ذلك أن يكون ضربه ضرباً لا يعنت أحد في مثله أو ني ذلك أدبه » فإن كان هذا لم 
يضمن » قال سحئون أراه ضامناً ضربه ضرباً يعنت في مثله أو لا يعنت لو لم يضربه إلا ضربة واحدة لكان 
ضامناً له لأنه ليس هو له دون شريكه » وهو بمنزلة الرجل يعدو على عبد الرجل فيضربه ضرباً لا يعنت في 
مثله فيموت منه أنه ضامن) . 

(4) في (ن۲) » (ن٤)‏ : (كجزثيها) . 

(5) في (ن١)‏ : (وجومها بقيد) . 

(1) قال ابن شاس : (ولا يشترط فيههما إلا أهلّية التؤكيل والتوكل) وقال ابن الحاجب : (العاقدان كالوكيل 
والموكل) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ۳۹۳ . 


بائع من صاحبه نصف ماله » ولا تستلزمها أهليّة الوكالة ؛ لجواز توكيل الأعمى اتفاقاً 
وتوكله”" مع [الخلاف في]!"' صحة كونه بائعاً انتهى . فليتأمل . 


1 ووم يما ذل عرفا كَسْسَرَكْدا ِحَهبِيْن أو ورِقَينِ إن افق صَركُهَما , .وبيهما 
ونه [1/09]. وبعين ويعرض » وبعرضين مطلقا . 
قوله : (ولؤْمت جا يدل عَرافاً) يأتي الكلام إن شاء الله تعالى عَلى لزومها عند قوله : 
(وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد) . 


رص 


وكل بالقيمة يوم حفر ,ل اتات إن صحفت إن خَلَطَا ولو حَكُما وإلا قالتًالف من 
ربه, وما ابتيع يغيره 3 . 

قوله : لوطل بالقيمة يوم اضر . لا قاف , إن صَحْقُ) توهم هذه العبارة أن المعتبر في 
الفاسدة القيمة يوم E‏ : فلو وقعت فاسدة 
فرأس ماله ما بيع به عرضه ' " . وقال الصقليان عبد الح وابن يونس : فإن 1 يعرفا ما 
بيعت به سلعتاهما فلكل واحدٍ قيمة عرضه يوم البيع » وحمله عَلَ هذا بعيد . 


علو امل طف لتم ء وهل إلا أن يَعلَم للف له وعليهِ ؟ أو مطآقا إلاأن 


بذعي ب اَذ له ؟ ؟ توش . ولو غاب نقد“ اعيو إن َم بعد ولم َر لحضوره 0 
يِدَعَبِ ويورق , وبطعامين وو اققا ثم إن طلا اتر وإن ينوع َمََاوضَة . 
ولا يدها انراد أَحَيهما يشو وله أن يبرع إن استالف به أو حَف , 
كإعارةٍ آلو ء وذفم كسرة , ويبضم ء ويقارض ويووع لعذر ء إلا ضهن ء ویشارڪ 
كفي معين , ويا بب ٠‏ يولي . ويقيل المعيب وإن أبى الخو . ويقر بدن لمن ل 
يُكَمَمْ عليه , وببيع بالدين .9 الشراءيه . ككتابة. ز. وعنذق عَلَى مال » وإِذْنِ عبد 
في تِجاوةٍ ومقاوضةٍ 9 ١‏ ابد آخذ ؛ فرآض , ومستعيو داب بل إِذْن ون للشركة < 


ومتجر يودبعة : بالريم والخسر إلاأن بعلم شريڪه بتعديه في الودبعة . 
قوله : : (وعلى الْمَدْلِدِ طف الذَمَ) كأنه أطلق المتلف على الذي تلف ماله سواءً کان 


بسببه أو بغير سببه . 


(۱) في (ن۲) : (توكيله) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن3) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب . ص : ۳۹۳ . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة . 


) 0 د شفاء الغليل في حل مقعل خليل 

وكل وڪيل ؛ افير على حاضر لم ينول . كالغائب إن بعدن. غيبته . وإل 
انتظر ‏ والويْم وَالْحُسْوٌ يقدر المالبين ‏ وتَكْسَد يشرط التفاوة . 

قوله : (وكل وڪيل > يبرد على اضر أ يول ” كَالْحَائِب إن َع عَرْيََه , وإلا 
انَفظظِرً) أصل ما أشار إليه قوله في أواخر كتاب : الشركة من " المدونة " : ومن ابتاع عبداً 
من أحدهما فظهر عل عیب فله ردّه بالعيب عَلّ بائعه إن گان حاضراً » وإن گان غائباً غيبة 
قريبة كاليوم ونحوه فلينتظر لعل له حجة » وإن كانت غيبته بعيدة » فأقام المشتري بينة أنه 
ابتاع بيع الإسلام وعهدته ؛ نظر في العيب » فإن كَانَ قدياً لا يحدث مثله رد [العبد عَلّ 
الشريك الآخر » وإن كان يحدث مثله فعلى المبتاع البينة أن العيب كَانَ عند البائع » وإلا 
حلف الشريك بالله ما أعلم أن هذا)" العيب كَانَ عندنا وبرئ » وإن نكل حلف المبتاع 
على البت أنه ما حدث عنده ت رده عَلَيْهِ 7 . 

فمعنى كلامه فبسبب أن كل واحدٍ وكيل للآخر يرد واحد العيب عَلَ حاضر ك1 يتول 
البيع لتعذر وجود الغائب الذي تولأه حالة كون هذا الردّ كالرد عَلَ كل غائب في افتقار 
امشتري الراة إلى إثبات أنه ابتاع بيع الإسلام » وعهدته » َم نه عل أن الرد عل الحاضر 
الذي انيه تول إنما هو إن بعدت غيبة شريكه الغائب ‏ وإلا انتظر » فالشرط راجع للمشبه لا 
للمشبه به » وبهذا التشبيه يكون كلامه مطابقاً لما في " المدو نه تفا ضرعن ا 
فلله درّه ما ألطف إشارته . 

فإن قلت : وأين تقدم له الغائب الذي أحال عَلَيّْهِ ؟ 

قلت : في قوله في خيار النقيضة :م قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء) . 

فإن قلت :401/ أ] عود الضمير في قوله : (غههته) عل الغائب المشبه به يغير في وجه 
هذه التمشية ؟ 


. في (ن۳) : (يتوكل)‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳)‎ )( 
. ۸١/١١ : وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ ٠ 07٠ /* : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ 0 


ابن غازي العتماني يفف 

قلت : إن سلمنا عوده ع1 عليه ولم نرده للغائب من الشريكين المفهوم من السياق فقصاراه 
أنه من باب : عندي درهم ونصفه » وقد قيل بنحو هذا في قوله تعالى : # الله يبط آلرَرْقَ 
لِمَن يَِشَاءُ مِن عِبَّادِه وَيَقَدِرُ لَه € [العنكبوت :5] وي قوله سبحانه : # وما يُعَمّرُ مِن 
مرول يُنقَصُ من عرو © [فاطر:1١١].‏ والله تعالى أعلم . 

ولڪل اجر عَمَكِهِ للإخَرِ. 

قوله : (ولكل أَجْر َه إلإقو) كأنه أطلق أجر العمل عَلَ حقيقته ومجازه ؛ فحقيقته 
الأجرة التابعة للعمل » ومجازه الربح التابع لهال » وسهل له هذا قرينة قوله : (ولكل) ؛ 
لدلالته عل الجانيين . 

وله التبرع » والسلف . والهبة بَعْدَ الْعَقْد ء وَالْقَول مدعي القلف, والخسر , 
ولآخِذٍ لاتق له . 

قوله : (وله الفجو » والسَلف . والهبة بَعْدَ الْعَفْوِ) مثله لابن الحاجب » وفسّره 
ابن عبد السلام بأن اختلاف نسبة الربح والعمل مع رأس المال إنما يفسد الشركة إن كَانَ 
شرطاً في عقدها , ولو تبرع به أحدهما بعده جَارٌ . قال : وهو بن في شركة الأموال ؛ لأن 
المذهب لزومها بالعقد دون الشروع » واختلف في شركة الحرث : هل هي كشركة الأموال ؟ 
وهو قول سحنون ٠‏ أو لا تلزم إلا بالعمل وهو قول ابن القاسم » » قفي هذه ر يصعب التبرع 
بعد العقد وقبل الشروع » وإن كان ظاهر نصوصهم أن ذلك لا يقدح في صحتها . 

ا : قول ابن عبد السلام : إن المذهب لزوم الشركة بالعقد دون الشروع 
وهو مقتضى'' ' قول ابن الحاجب : يجوز التبرع”" بعد العقد . خلاف قول ابن رشد في 
سماع ابن القاسم أنها من العقود الحائزة » وهو مقتضى”'' مفهوم السياع آله إن شرط ذلك 


: عبارة اين الحاجب : (وأما لو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط وكذلك لو أسلفه أو وهبه) انظر‎ )١( 
. 7914 : جامع الأمهات . لابن الحاجب › ص‎ 

(؟) في (ن۱) : (ما اقتضى) . 

(۳) ني الأصل» و(ن5)؛ و(ن۴) : الشروع) . 

(5) في (ن١):(ما‏ اقتضى) . 


ودسمشمعسدن سح شقفاء الغليل في حل ممفل خلیل 
بعد العقد لا يجوز » ونحوه قوله في " القدمات " : هي من العقود الجائزة لكل منهما أن 
ينفصل عن شريكه متى شاء (" . ولهذه العلّة 1 تجز إلا عَلَ التكافؤ”" والاعتدال ؛ لأنه إن 
فضل أحدهما صاحبه فيا يخرجه فإن| سمح بذلك رجاء بقائه معه على الشركة فصار غررا . 

وجاز في المزارعة كون قيمة ما يخرجه أحدهما أكثر ما يخرجه الآخر على قول 
سحنون ؛ لأن المزارعة تلزم بالعقد » وقاله ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب 
ابن سحنون » ولا يجوز ذلك فِيهًا عَللَ قول من یری أنها لا تلزم بالعقد » وهو معنى قول 
ابن القاسم في " المدونة " ونص سماع أصبغ . انتهى . 

وذكرني " التوضيح " أول الباب ماني " المقدمات "و قال نحوه للخمي » ونسب 
لابن يونس وعياض و"مفيد الحكام "° أنها تلزم بالعقد » وتأوله باعتبار الضمان أي : إِذا 
هلك شيء بعد العقد یکون“ ضمنه منهم| وإن ] يخلطا قال : فإن قيل يلزم منه مخالفة قوله 
في " المدونة " : وإن بقيت كل صرة بيد صاحبها حَتّى ابتاع بها أمة عَلى الشركة فالأمة بينهها 
والصرة من را ٠.‏ 

فالجواب : قد قيّد اللخمى ذلك بم إِذا كانت الصرة فيهًا حق توفيه من وزن أو انتقاد» 
وقال : " أما لو وزنت وانتقدت وبقيت” عند صاحبها عَلّ وجه الشركة فضاعت لكانت 
مصيبتها منهم| ؛ لأن الخلط عنده ليس بشرط في الصحة ٠"‏ هذا نص اللخمي » وهو يدل لما 
قلناه » وأيضاً فلجعله الأمة بينهها . انتهى ماني " التوضيح "”" فليتأمل . 


. 1/۲ : انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد‎ )١( 

(۲) قي (ن۳) : (التكلف) . 

(؟) قال محقق التوضيح : (الصواب : " معين الحكام ") قال : ولا يوجد ما ذكر في مفيد الحكام » وكذلك في 
نسختين من مخطوط التوضيح . قلت : ومعين الحكام هو لإبراهيم بن الحسين بن عبد الرفيع » توفي سنة 
(۷۳) . انظر : انظر التوضيح ٠‏ خليل بن إسحاق : 8/ 70015 » وانظر : هداية العارفين . 

. في الأصل » و(ن؟) : (بكونه)‎ )٤( 

(0) انظر : #هذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ ٥1١‏ » ونصّها : (وإن بقيت كل صرة بيد ربها حتى ابتاع بها أحدهما أمة 
على الشركة » وتلفت الصرة الأخرى » والمالان متفقان » فالأمة بينهها والصرة من ربها) . 

. في (ن١) : (وتبينت)‎ )١( 

(۷) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۸/ 767 »ء وما بعدها . 


ولمدعبى النطف . 

قوله : (ولِمدّعِي الفصّف) لعلّه أشار بها لقول ابن يونس : وإذا أشرك من ماله من يلزمه 
أن يشركه ثُمّ اختلفا فقال : أشركتك بالربع » وقال : الآخر بالنصف » وقالا : نطقنا به » أو 
قالا : أضمرناه بغير نطق » فالقول قول من ادعى منهم| النصف وإن اأ يدعه أحدهما رد إليه ؛ 
لأنه أصل شركتهما في القضاء » وإن كانوا ثلاثة فعلى عددهم ما كانوا ء ُمّ قال : وأما إن 
أشرك رجلاً في سلعة اشتراها من لا يلزمه أن يشركه » ثُمّ اختلفا هكذا فإن كَانَ ذلك فعا 
نويا ولم ينطقا به كانت بينهم| نصفين أَيْضاً وإن كانوا أكثر فعلى عددهم . 

وقال'" قبل ذلك : ولو أقرٌ أن فلاناً الغائب شريكه ء ثُمّ زعم بعد ذلك أنه شريكه عَلّ 
الربع » وإنها هو شريكه في مائة دينار فإنه شريكه على النصف " . انتهى ما قصدنا نقله من 
كلام ابن يونس ما يمكن أن يكون المصنف قصد الإشارة إليه » فإن قلت : فهو عل 


[ھذا] " تكرار مع قوله آخر فصل الخيار : (وإن أشركة حول إن أُطْلق عَلَى الدضف) . 


قلت : تكراره مع ما طال وتنوسي أهون من تكراره مع ما یلیه . 

وخول عَلَيْهِ قي سَنَاوْعِهما , والاشتراك فيم بِأَبَدِبِحِما . إلا لبينة على كَإِرَثْهِ ‏ 
وإن قات لا نعلم تدم لها إن شحِد يالمكاوفة ‏ ولو لم بشهد يالإفرار يها عله 
الأصم . 

قوله : (وخول عَلَيَه ي تَنَاوْعِعِم6) تبع في هذا ابن الحاجب إذ قال : ودا تنازعا في قدر 
المالين حمل على النصف”" . وهذا قول أشهب في " الوَازِيّة " لكن بشرط أن يحلفا معاً» 
وقال ابن القاسم في " الوا ِيّة " أيْضاً : إا قال أحدهما لك الثلث ولي الثلثان وقال الآخر 
المال بيننا نصفين وليس الال بيد أحدهما : فلمدعي الثلثين النصف » ولمدعى النصف 


. في (ن۱) : (وقد)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ » و(ن٣)‏ . 

(۳) ني (ن۳) : (يليها) . 

(5) انظر : جامع الأمهات › لابن الحاجب › ص : ۳۹۶١‏ . 


مجح عمتست N‏ 

قال ابن عرفة : فما قاله ابن الحاجب خلاف قول أشهب ؛ لإسقاطه اليمين » وخلاف 
قول ابن القاسم » ونقل خلاف نصوص المذهب عن المذهب لا يجوز . انتهى . قال ابن 
عبد السلام قول أشهب : بعد أيانم| . ظاهره آله [40/ ب] يحلف كل واحد منهما وحلف 
من ادعى أن الثلثين له ثم يأخذ النصف لا تحتمله الأصول » وتبعه في " التوضيم "0 , 
وانفصل عنه ابن عرفة بها حصله : أن أشهب ]ّيبن على رعي دعواهماء وإلا لزم أن يقول 
كما قال ابن القاسم ؛ وإنما بنى على رعي تساويهما في الحوز والقضاء فالحوز يستقل”" الحكم 
به دون یمین الحائز » فوجبت بيمين كل منهما ؛ لأن الحكم له إنما هو لحوزه ؛ ولهذا قال ابن 
يونس ما نصه : " وحجّة أشهب أنهم تساووا في الحيازة واليمين » وإنما تفاضلوا في 
الدعوى ‏ وذلك لا يوجب زيادة في الحيازة . 

ولمُقيم بين يأَخْذ مائة أنها بافِية إن أَشَهَد يها عند الأَخْذ »أو قصرت المدة . 

قوله : (ولمقيم َة بِأَخْذٍ ماه أنها باقِيَة ‏ إن شه يها عند الَعْدٍ » أو قصرت 
eS‏ 
ي" توضيحه "”" تابعاً لابن عبد السلام . 

صقم صداق عة في أنه ون الْمُفَاوْصَةَ إلا أن طول كسنة . إلا يبيَنَة 
يكرد » وان قال كم وإ و واد تعد أو مرت اط اي ل ل 


ا م ەو 


نصبيبة ه : والغيت نفقتهما وكُسَوَتُمُمًا ون يبلدين مُفْمَلْقَيِ السعر كعبالهما . 
إن فقَاربا , وإلآ حسَب] كَانفْرَد أَحَدِهِمَا به . 


قوله : (كَدائْم صَداق عَنه في أنه ون الْمَفَامَحَةَ إه ا أن يطول كَسَنَةٍ إلا ببينة 


. 587 /۸ : انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق‎ )١( 

(۲) في (ن۲) :١لا‏ يستقل) . 

(©) قال في التوضيح : (كلامه في المدونة مقيّد بها إذا ل يشهدء وأما إذا أشهد على نفسه بأخذ المائة فلا يبرأ إلا 
بالإشهاد أنه ردها طال ذلك أو قصرء والظاهر أن مراد محمد بقوله : أشهد . أن تكون البينة قصد با التوثق 
كما قالوا في البينة التي لا تقبل دعوى المودع الرد معها » وهو أن يأي بشهود يشهدهم على دفع الوديعة للمودع » 
وأما لو دفع بحضرة ة قوم ولم يقصد التوثق بشهادتهم فلا » ولأنه الذي يفهم من قول محمد » وأما إن كان 
إقراره من غير قصد إشهاد فكما ذكر ابن القاسم) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۸/ 1۷۷ . 


ابن عَارَىٍ العسماني 
يِكإِوْث . وإ قَالَت: £ فَعَلَم) نص هذا الفرع عَلَ ما وقفت عَلَيْهِ في كتاب الشركة من أصل 
" التوادر "عن اين سحنون : " كتب شجرة' " إلى سحئون » في رجل دفع عن أخيه وهو 
شريكه مفاوضة صداق”" امرأته » ول يذكر أنه من ماله ولا من مال أخيه حى مات الدافع » 
فقام في ذلك ورثته وقالوا : هو من مال ولينا ؟ فكتب إليه : "إن دفع وما متفاوضان. ثُمَّ 
أقام سنين كثيرة في مفاوضها لا يطلب أخاه بثيء”2 من ذلك فهذا ضعيف وإن كَانَ 
بحضرة ذلك فذّلك بينهما شطرين » ويحاسب به إلا أن يكون للباقي حجة ".” 2 انتهى 

فمعنى كلام المصئف : أن القول لمن دعق في المسألة أن الصداق المدفوع من المفاوضة 
إلا في وجهين : 

أحدهما : أشار إليه بقوله : لكأن يطول كسفة) ؛ وكأنه اعتمد في التحديد بالسنة عل 
مفهوم قول سحنون : وإن كان بحضرة ذلك فذلك بينهما » ورأى أن ما عارض هذا 
المنهوم من قوله :ي مقابله سنين كثيرة غير مقصود . 

وثانيهما : أشار إليه بقوله : (وإلا ببيفة بكارثة وإن قالت الشعلم) وهكذا [هر ۲“ 
قي عدة تسخ بالواو العاطقة قبل إلا » وهو كالتفسير لقول سحنون : إلا أن يكون للباقي 
حجة » فإن الباقي من الأخوين إِذَّا قامت له بينة أن الصداق المدفوع كَانَ من إرث آخر 
مثلاً» كان ذلك له حجة » وإن قالت : البينة : لا نعلم تقدم هذا الإرث عل المفاوضة ولا 
تأخر“ عنهاء فهذا أمثل ما انقدح لنا في تشقيق كلامه . والله سبحانه أعلم . 


(۱) اسم رجل . 

(۲) قي التوادر : (ضيات) . 

(۳) تي الأصل : (شيء) ‏ 

(5) انظر : التوادر والزيادات » لابن أبي زيد : ۷/ ۴٣۰‏ . 
(5) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ ء و(ن۲) ۔ 

(5) ني (ن۱)ء و(ن5) : (تأخره) ۔ 


m‏ س شقاء القليل في حل تنل خلل 


وإن اشترو جارية لنفسه فلار ردقا .1 للوطه بإذنه' ''» وإن وط جارية 
للشركّة بإذنه 7 یغبر إذنه » حملت وم < وا قللإتر ER‏ أو مُقاوانتها . 
وإن اشرما ني الاستبداد د اذعفان . 


قوله : (وإن اشرو جَارِيَة لفسه » فلار 58 < إلا للوطء باذنه وإن وط جارية 


مي ت 


of مس‎ ° 


إلشرَطة يإذيم أو يغير إذيه وحملّد فُوَمَكَ , وإلا ِدر إبْفَاوهَ أو تقويم‌ها). 

درج هنا على ما بسط في " توضيحه " أن لشراء الجارية ثلاثة أوجه : 

الأول : أن ن يشتريها لنفسه للوطء أو للخدمة ولم يطأها » ولشريكه ردّها في الشركة أو 
إجازتها له » وإليه أشار بقوله : (وإن اشتري جارية لنفسه فللآخر رمها) 

الثاني : أن يشتريها للوطء بإذن شريكه » فلا شكٌ أن شريكه أسلفه نصف ثمنها فله 
نماؤها وَعَلَيّْهِ تواهاء وإليه أشار بقوله : (إلاللوطء بإذفه) . 

الثالث : أن يكون إنما اشتراها للشركة ثُمّ وثب عَلَيْهَا فوطأها » وهذا الثالث في نفسه 
على ثلاثة أضرب : 

احدهاء أن یکرت وره علا ادن شر که فی عللة فين تقويدها منواة تلك ]ار 
ل تحمل » وإليه أشار بقوله : (وإن وطئ جارية للشوكة بإذفه) أي : قومت وليس ذلك 
مقيداً بحملها کا ظنّ بعضهم . 

وثانيها : أن يكون ذلك بغير إذن شريكه ؛ ولكنها حملت منه » فيجب تقویمهاء وإليه 
أشار بقوله : (أو بغر إذنه وحملت قومت) . 

وثالثها : أن يكون بغير إذنه ولم تحمل فقال عياض في كتاب : " أمهات الأولاد " : 
معروف مذهب مالك في " المدونة "في هذا الكتاب وغيره : تخيير غير الواطئ في التقويم 
والتىاسك " . انتهى » وهو كقوله في " الرسالة " : فإن 1 تحمل فالشريك بالخيار بين أن 
يتّاسك أو تقوم عَلَيْهِ © . وإليه أشار بقوله : (وإلا قللآخر إبقاؤها أو تقويمها) والتقويم : 


(1) في أصل المختصر : (أو بإذنه) . وانظر : إشارة المؤلف ها بعد » والخرشي من بعده في شرحه :4/1 8 . 
(9) في (ن۲) : (يقوم) . 


تفعيل من القيمة » وكذا هو في هذا القول » وأما المقاواة التي هي المزايدة وهي مفاعلة من 
القوة فف قول آخر غير هذا . 


وقم ف بعشل الع إلا بار لو باخ ب اللفظلين بايا وغطف ادها غل 
الآخر بأو بدل قوله N:‏ تم فائدة حسبما يظهر بالتأمل إلا أن الآخر 
هو الجاري مع لفظ " التوضيح 

وجا لذي طَيْر وذي طَبْرة أن بَحَفِهَا علَى الشركة في الْفْرَامْ ء واشتر لي ولّك, 
فَوَكالَة. وجار وانقد عني إن لم بقل وأَبِيعما لَك وليس لَه حبسما , إل أن يقول 
واحیسها »فكالرهن ء وإن أسلف غير المشتري جَاوَ, إلا إكبصيرة المشكري » وأَجِيرَ 
عَلَيِما ؛ إن اشتری [09/ب] شيا سوق > 1 لكسكر أو قِنِيةٍ » وغيره حاضِر اَم 
بقلم ون شَجّارِهِ . وول وفي الزّقَاقَ 1 كَبَيْتِهِ ؟ قولان. 

قوله : لوجَارَ لِه طَيْرٍ وذي طَيْرَةٍ أن مقا على الشركة في الْفِرام) كذا في 
"النوادر" من " العْبْييّة " والموازية عن ابن القاسم عن مالك : إا جاء الرجل بحام ذكر 
وآخر بأنثى على أن ما أفرخا بينهما » فلا بأس به » وأرجو أن يكون خفيفاً والفراخ بينه) ؛ 
لأنبا يتعاونان في الحضانة'" . وقبله ابن يونس » ول يذكر غيره » ونصّها في سماع سحنون 
من شركة " العَْييّة " قال سحنون : " وأخبرنا ابن القاسم عن مالك في الرجل يأتي بحمامة 
أنثى » ويأتي الآخر [41/ أ] بذكر على أن تكون الفراخ بينهما : أن الفراخ بينهما لأا 
يتعاونان جميعاً على الحضانة. إلا أن ظاهر كلام ابن رشد : أن هذا بعد الوقوع والفوات ؛ 
لأنه قال : هذا عل قياس قوله في أن الزرع في المزارعة الفاسدة يكون لصاحب العمل 
والأرض » يريد ويرجع صاحب الحرامة الأنثى عل صاحب الحامة الذكر بمثل بيض 
حمامته » ويأت على قياس القول : بأن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر أن الفراخ 


(۱) انظر : رسالة القيرواني ؛ ط دار الفکر › بيروت »ص :۱۲۸ . 
(۲) انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق : 198/8 ٠‏ وما بعدها . 
(۳) انظر : النوادر والزيادات ۰ لابن أبي زيد : ۷/ 710 . 


لس شفاء الغليل في حل مققل خليل 
تكون لصاحب ال حامة الأنثى ؛ لأن”" البيض له ولصاحب الحامة الذكر قيمة ما أعان به 
من الحضانة " ”" انتهى . 

تكميل : 

زاد في السماع المذكور : " وإن جاء رجل ببيض إلى رجل فقال له : اجعله تحت 
دجانجتك »ف كان من فراخ فبيني وبينك » فالفراخ في هذا" لصاحب الدجاجة » وعَليْه 
لصاحب البيض مثله » وهو كمن جاء بقمح إلى رجل فقال له : ازرعه في أرضك بيننا » 
فان له مثله » والزرع لرب الا زف 

وجَارَت بالعمل . إن افَحَدَ ء أو قلازمء وتساوبا به .أو قارب ٠‏ وحَصل العا ون , 
وإ يمكانين واي جواز رام ڪل آله واستغجاره من اتر .أو ل دوذ ملكأ 
كراء ؟ تأویلان ڪَطييبيين اشتْركآ كي الدواء . وصائدين كي البازين J3.‏ وإن 
افْتَرقَا ؟ روبك عَلَيّْهِمَا » وحافِرين يڪرڪاز . ومَعُون , ولم يَستَدِق ؛ وآرثه بأفِياته , 
عه الإمام. َم د ولؤمه ما قبل مكحب واه وإن تفاط . 
5 قوله : (وجاوّد مِالْعَمل ء إن اتْحد , أو فَلِوم) قال ابن عبد السلام : : " قال أبو عبد الله 
الذكي : لو كان المعلمان” “ أحدهما قاريء والآخر حاسب » واشتركا عَلَ أن ن يقس على 
قدر عمليهما ؛ ؛ یری ذلك مجرى جمع الرجلین سلعتيها في الیع » وَل هذا تجوز الشركة 
بين ختلقي الصنعة إذّا كانت الصنعتان متلازمتين " انتهى . وقبله في " التوضيح لبن 
على إثر کلام اللخمي في الحانکین وطالبي الؤلق © . 


(1) ني الأصل : (لاإن) . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 18/17, . 

(۳) في الأصل : (فيها) . 

(4) انظر : السابق . 

(0) في (ن") : (الغلمان) . 

(1) في (ن۳) : (يقتسما) . 

(0) في (ن") : (إثر) . 

(۸) قال في التوضيح : (ونص اللخمي على الجراز فبا إذا تشاركا وأحدهما يعيك والآخر يخدم » ويتولى ما سرى 
النسج إذا تقاربت قيمة ذلك ء » قال  :‏ وليس ذلك كالصنعتين المختلفتين ؛ ؛ لأنهها هنا إما أن يعملا جميعاً أو 
يعطلا جميعاً » وم يكن هذا غرراً . 2 


وأما ابن عرفة فقال : وقول أبي عبد الله الذكي في مسائله : لو اشترك قاريء وحاسب 
على أن يقتسما على قدر عملهما يجري ذلك على جمع الرجلين سلعتيه) في البيع » يرد بقوة 
الغرر“ في الشركة ؛ لجهل”" قدر عمل كل واحد منهما وقدر عوضه , والمجهول في 
السلعتين قدر العوض فقط » ولا يتخرج عَلَ قول اللخمي : لو اشترك حائكان بأموالهما ء 
أحدهما يتولى النسج والآخر لايحسنه » ويتولى الخدمة والبيع والشراء » وقيمة عملهم| سواء . 
جَارٌ ؛ لأن معمولم] لا يتم إلا بعملهم| معا كالشريكين في استخراج اللؤلؤ» أحدهما يغوص» 
والآخريقذف أو يمسك عليه . 


س ساس ا رما سا ها 


وألغي مرض ڪَيوميْن و عَيبَكُمُما 1 إن ڪشر وافَسَدَد باشتراطه طَطَكِيرٍ 
ال . وول يلغي اليومان كَالصَحِيمَة تردد ‏ وياشتراكص] يالذمم أن ببشتربا بلا 
مال . 

قوله : (وألغي مَرَضْ كَيَوْمَيْنِ وعَيْبَتْصَُا) الضمير المثنى لليومين » وهو من الإضافة 


ا 


ال مقدرة بفي كقوله تعالى : 9 يل مَك رَالْيلٍ وَالتهّار © [سبا: ٣٣‏ عَلَ رأي ابن مالك . . 
وو بيينهما , وكَببع وَجِبيهِ مال اول بجزءِ من ربحه , وكَذِي رحى وذ بیت 
وذي دابة لبعملوا ء إن لم بِتسَاو الكراء. 


ات © ” قو 


قوله : لمك بَيْنَهُمَا) أي : ما اشترياه أو أحدهما في شركة الذمه”” فهو بيلهماء وهذا 
هو المشهور»ء وقال سحنون : من اشترى شيعا فهو له . 


_ وتساووا في الْعْلَة , ونتراموا الأكرية , وإن اشدَرط عمل ري الدابة ْمَل لَه 
وعلبه كراوهما . 7 
قوله : (واتسكاووا في الغلة) قابل لأن يكون بيانا لفرض المسألة كا قبله » أو تقريرا 


= وع مثل هذا أجيزت الشركة في طلب اللؤلؤ » أحدهما يطلب الغوص والآخر يقذف أو يمسك عليه إذا 
كانت الأجرة سواء) انظر الترضيح» لخليل بن إسحاق : ۸/ 1۸٩‏ . 

(1) في (ن۴) : (الغدر) . 

(؟) في (ن۲) » و(ن۳) : (بجهل) . 

(۳) في (ن١)‏ : (الدهم) . 


وسخعص ‏ سطس سس شفاء الفليل في حل مقفل خليل 


لحكمها بعد الوقوع كا بعده ؛ فكأنه من النوع المسمى عند البيانيين بالتوجيه'" كقول 


الشاعر في خياط أعور : 
حاط لي موقا ليت غيت وسوا 
نبي القاس جوِيعقاً أمييك اام هج اء 
. وحمل عَلَ تقرير الحكم أولى » وأما فرض المسألة فمفهوم من قوة الكلام كما في قوله 
قبل : (وهو بيفهما) . 


وغ علو شريك فِيما ‏ يَنَقّسِمٌ أن يمر أو يم كَذِي سكل > إن وقى 


ص 0 


a eC ES‏ |8 القفيف 


ل يي سے © ليت هدام ج 


أبي] فَالْعَلّدُ aT‏ نهآ 8 نمق وبالإذن قي دول جاره لإصلام جداره 
ونحوق . 


6 تاشاعم 


و ل E‏ 
اوترون و ار ا 
ويقسمنه , “إن طب لا يطوله عرضاً , ويإعادة السات غير إن دمه ضررا. 
ل لإصلام أو هدم وبهدم بناء ۽ يطريق « ولو ؛ آم بضر ويجلوس 7 بأفنبة الدور 
للبيع إن حَف. 
قوله : (ويافِسْمَئِهِ , إن طُلبّت لا يطول عَوْضاً) أي : ويقضى بقسمة الجدار إن طلبت » 
ولا يقضي بقسمة طوله عرضاً » فإذا كَانَ الجدار مثلاً جارياً من المشرق إلى المغرب عل 
الشرفات » والآخر جهة الممشى » ولكن على أن يأخذ أحدهما]”" الجهة الشرقية بشرافاتها 


. زاد في الأصل » و(ن۲) › و(ن٤) : (كما في قوله)‎ )١( 

(1) عبارة ابن الحاجب : (والمشترك ما لا ينقسم يلزمه أن يعمر أو يبيع » وإلا باع الحاكم بقدر ما يعمر) انظر : 
جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : ۳۹۵ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


ابن غازي اللثاز سرا 
وممشاهاء والآخر الجهة الغربية بشرفاتها وممشاهاء فلفظ (عوضاً) عَلَ هذا متعلّق بالضاف 
المحذوف » ويجوز أن يتعلّق بلفظ (اقسمة) الظاهر . 

ولذلك يقع في بعض النسخ : وبقسمته إن طلبت عرضاً لا بطوله » وهو في المعنى 
راجع للأول » وعَلى كل تقدير فهو يحوم عَلَ إثبات الصفة التي قال بها اللخمي وابن 
الهندي » وحكاها ابن العطار.عن ابن القاسم » وعل نفي الصفة التي تأوها أبو إبراهيم 
الفامي عَلى " المدونة " » وحكاها ابن العطار عن عيسى بن دينار » ويتمٌ هذا بالوقوف على 

وذلك أنه قال في كتاب القسم من " المدونة " : ويقسم الجدار إن يكن فيه ضرر 29 
فقال أبو الحسن الصغير : يعني بالقرعة » وإما بالتراضي » فيجوز وإن كَانَ فيه ضرر » ويأتي 
الاعتراض الذي في قسم الساحة بعد قسم البيوت ؛ لأنه قد يقع لأحدهما الجهة التي تلي 
الآخر إلا أن يقتسماه عل أن من صار ذلك له يكون للآخر عَلَيْهِ ا لحمل . 

وقال اللخمي : صفة القسم فيه إا كَانَ جارياً من [المشرق إلى المغرب]" أن يأخخذ 
أحدهما طائفة مما يلي المشرق والآخر طائفة ما يلي المغرب » وليست القسمة أن يأخذ 
أحدهما ما يلي القبلة والآخر مما يلي الجوف ؛ لأن ذلك ليس بقسمة ؛ لأن كل ما يضعه عَلَيْه 
أحدهما من خشب فثقله ومضرته عَلَ جميع الحائط » وليس بخص [41/ ب] الثقل 
والضرر با يليه » إلا أن يريد أن يقس الأعلى » مثل أن تكون أرضه شبرين فيبني كل واحد 
على أعلاه شبراً ما يليه لنفسه » ويكون ذلك قسمة للأعلى » وجملة الحائط على الشركة 
الأولى أو يكونا أرادا قسمته بعد انهدامه فيقتسمان أرضه ويأخذ كل واحد نصفه مما يليه . 
ابن عرفة : فصفة قسمه عند اللخمي أن يقسم طولاً لا عرضاً » وقال أبو إبراهيم : 
ظاهر " المدونة " قسمه عرضاً ؛ لقوله : وكان ينقسم. قال : وأما طولاً فينقسم وإن قل » 


5 ۲10/6 : انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
. في (ن") : (الشرق إلى الغرب)‎ )0( 


وقال ابن فتوح في باب : الإرفاق : قال أحمد بن سعيد ‏ وهو ابن الهندي ‏ : سئة ق 
الحائط أن يقسم بخيطٍ من أعلاه إلى أسفله فيقع جميع الشطر لواحد [و جميع الشطر 
لواحد]'" إلا أن يتفقا على قسمة عرضه على طوله . وقال محمد بن أحمد ‏ وابن العطار ‏ : 
قال عيسى بن دينار : يقسم بينهما عرضاً . يأخذ كل واحد منهما نصفه مما يليه » فإن كَانَ 
عرض الجدار شبرين أخذ هذا شبراً مما يلي داره » وهذا شبراً ما يلي داره » ولا تصلءم”" 
القرعة في مثل هذه القسمة . 

قال [ابن العطار]“ وابن فتوح في باب : الإرفاق » والمتيطي في باب القسم " عن ابن 
القاسم : " یمد الحبل بينهما فيه طولاً لا ارتفاعاً من أوله إلى آخره » ويُرشو© موقف”) 
نصف الحبل ويقرع بينههما ء ويكون لكل واحد منه| الجانب الذي تقع قرعته عَلَيّْه . زاد ابن 
فتوح : إلى ناحية بعينها » ولا تصح قسمة القرعة فيه إلا هكذا " . انتهى » وإِذَا طوى الحبل 
المذكور حقق نصفه . 

ولا عرفت أن الطول والعرض يعقلان نسبة وإضافة أمكنك الجمع بين عبارة 
المصنف وابن عرفة وغير هما » وظهر لك أن قول اللخمي وابن الهندي راجح لما حكاه ابن 
العطار عن ابن القاسم » وهو الذي أثبت المصنف » وأن تأويل أي إبراهيم على " المدونة " 
راجع لما حكاه ابن العطار عن عيسى » وهو الذي نفاه المصنف . 


(1) في (ن۱)» و(ن۳) : (قسمة) . 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) › و(ن۴) . 

(9) في (ن١)‏ : (تصح) . 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن7)ء و(ن۴) . 

(5) الرّسْمٌ والرّشْمُ : الأثرٌ » رَسْمٌ كل شيء علامته ؛ ورَسَمَ على كذا ورسم أي : كتب . انظر : لسان العرب : 
5/1 


(5) في (ن3) : (موضع) . 


ابن غازي ایشا سسس 


0 " المدونة " : " وإن كان لكل واحد عَلَيّْهِ جذوع 1 يقسم وتقاوياء”". قال 
اللخمي : وليس هذا بالبين ؛ لأن احمل الذي علي لا يمنع القسم كا لا مع" قسمة 5 
العلّو والسفل » وحمل العلّو عَلَ السفل » وأرى أن يقسم طائفتين » على أن من صارت له 
طائفة كانت له وللآخر عَلَيْهِ ا حمل » وقد أجاز ابن القاسم المقاواة » وإنما تصح المقاواة عل 
أن من صار إليه الحائط كَانَ ملك”" له . وللآخر عَلَيْهِ ا لحمل » فإذا جازت المقاواة عل هذه 
الصفة كانت القسمة أولى " . فقال ابن عرفة : ظاهر قول ابن القاسم أنهما يتقاويانه كا لا 
ينقسم من العروض والحيوان آنه لا حمل فيه عل من صار له . 

وللسايق كَمَسَجِدٍ > سد كُوة َد اريه سد خَلَفََا , ويمع مَكَّانِ كَحَمَامٍ, 


ورائحة كدبام وأندر قبل بيت ومضر يجدار. 


سرس © 


قوله : ولوق ميو في كتاب السلام"”' من صحيح مسلم عن أي هريرة رضي 
الله تعالى عنه : أن رسول الله يل قال : « إِذَا قام أحدكم من مجلس” 5 ثم رجع إليه فهو أحقٌ 


)١(‏ النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۲٠٠١ /٤‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم : ٥٠٤/٠١‏ » ولفظ 
المدونة » لابن القاسم : والتهذيب : (تقاوماه) لا (تقاوياه) » قلت و جاه ي الهاي قي غريت اديب : 
(وفي حديث ابن ب سیرین لم يكن یری بأساً بالركاء يوون الع بي ينهم » فيمن يزيد التََاوِي بين الشّركاء أن 
يَشْئَرُوا سِلْعَةٌ رَخيصة ٠‏ ثم يُتزايدُوا بينهم حتى يَبْلغوا غاية ثمنها ء » يقال بيني وبين فلان َوب فتقاويّناه أي 
أعطيئّه به ثمنا فأخذّه وأغطاتي به ثمناً فاده » واقتَّويْت منه العّلام الذي كان بيئّا أي : اشتريتٌ حِصَّتَه» 
وإذا كانت السّلْعة بين رَجُلين فقوّماها بئمن فا في امّماواةٍ سواء فإذا اشتراها أحدّهما. فهو المفْنَوي دون 
صاحبه » ولا يكون الاقتتواء في السَلْعة إلا بين الشركاء » قيل أصلّه من القّوّة لأنه بلوغ بالسلعة أقوى ثمنها) : 
14 » فعلى هذا فعبارة المؤلف هي الجارية على وفق المراد ‏ وقد جاء في تهذيب المدونة قبل النص المستدل 
به : (فاصطلحا ء إما تقاوياه أو بيعاه) . 

(۲) ني (ن۳) : (يمنع) . 

(۳) في (ن۲) , و(ن۳) : (ملكه) . 

(5) قال في مواهب الجحليل فيا للمؤلف هنا : (مَا ذَكَرَهُ ابن غَازِيٌ في رح هَذِهِ الْمأَلَةِ كَافٍ في يَيَانِجا) انظر : 
مواهب الجليل : ه/ 16 

. في (ن۲) : (السلم)‎ )٥( 

(5) في (ن1١)ء‏ و(ن۲) » و(ن۳) : (جلسه) . 


r 


٠”‏ سي سسحت شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
به“ قال عياض في " الإکال " :إا كَانَ أولى به بعد القيام فأحرى قبل ثم إن رجع عن 
بعد فليس بأحق » وإن رجع عن قرب فقيل هو أحقٌ به وجوباً ؛ لأنه اختص به وملك 
الانتفاع به فكان أحق به حَتَى يفرغ من غرضه . 

وحمله مالك عَلَ الندب ؛ وعَلَ هذا فهو عام في كل مجلس » وحمله محمد بن مسلمة 
عَلَ مجلس العلم قال : هو أولى به إذا قام لحاجة » وإن قام تاركاً فليس بأولى » وقد اختلف 
فيمن اتسم بموضع من المسجد لتدريس أو فتيا أو إقراء ؟ فقال مالك : هو أحق به إذا 
عرف به . وقال الجمهور هو أحق به استحسانا لا وجوباء ولعله مراد مالك » وكذلك 
اختلف فيمن قعد من الباعة بموضع من أقبية الطرقات غير المتملّكة ء ثم قام ونيته الرجوع 
من غد ؟ فقيل : هو أحقٌ به حَتى يتم غرضه حكاه الماوردي عن مالك قطعا للنزاع › 
وقيل : هو وغيره فيه سواء » فمن سبق كَانَ أولى به » وأما إن لّيقم فهو أحقٌ به مادام فيه" . 
انتهى . 

وهو الذي اختصر المصنف حيث قضى للسابق للأفنية بها » ثُمّ شبّه به السابق 
للمسجد ء وكَانَ شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري يحكي عن " العوفية " : أن من 
وضع بمحل من ا مسجد شيئاً [يحجره به حَتَّى يأتي]" إليه يتخرج عل مسألة : [هل يعرف 
ملك] التحجير ا 


(۱) انظر : صحيح مسلم برقم (۲۱۷۹)ء كتاب السلام » باب إذا قام من جلسه ثم عاد فهو أحق به . 

(۲) في (ن١)‏ : (بحجره حتى يعود) . 

() في (ن۱) : (لا يعرف مالك) . 

)٤(‏ هذه العبارة تحتمل أن تكون : (هل ملك التحجير إحياء) وهي ما عبر به ا لحطاب عن كلام المؤلف هنا في 
مواهب الجليل : 154/5 ء وهي أقرب لكلام المؤلف وأكثر تعلقاً به حيث قال : (يتخرج على مسألة . .) 
ففرضها مسألة يعني تناول الفقهاء ها بالبحث والاستدلال » فكلمة (يعرف) في العبارة مقحمة على هذا » 
وتحتمل أن تكون (لا يعرف مالك التحجير إحياء) وهذه عبارة ابن الحاجب في جامع الأمهات » لابن 
الحاجب . ص : 50 » وفي المدونة عن ابن القاسم : (ما سمعت من مالك في التحجير شيئا) انظر : المدونة » 
لابن القاسم : ١96 /١6‏ : 


واصطبل . 
قوله : (وآصضطبل) هو من جملة المعاطيف عل دخان » وكأنه أشار به لقول صاحب 
المفيد تبعا ‏ لابن فتوح : يُمنع من إحداث اصطبل عند بيت جاره ؛ لما فيه من الضرر ببول 
الدوابٌ وزبلها ببيت جاره » وحركتها في الليل والنهار المانعة من النوم » فتأمله مع ما يأتي 
في الأصوات . 


2 -ه 


أو حانوت فبَالةَ باب , ويقَطْمِ ما ار من شَجَرَةٍ يجدار , إن سَجَدَدَتْ ء وإ 
فقولا لا مانم ضوءٍ , ومس »وريم »إلا لأندر. 

قوله : َو فود اله بَام) كذا هو في كثير من النسخ معطوفاً بأو لا بالواو» وذلك 
بحن ار تراد تبات برك EN‏ الحبادت كن ل هت 
عَلَ نص في إحداث اصطبل في مقابلة”" الباب بل على نص ”“ المفيد المذكور فوقه » وني 
بعض النسخ : وخانوت بالواو عطفاً عل دخان » وعَلّ كلّ حال فكلامه هنا [47/ أ] 
محمول على السكة غير النافذة لقوله في مقابله : (وباب بسكة فاففة) عَل أن ما هنا 
ع ا 
التفصيل هو الذي في آخر كتاب القسم من " المدونة "7" , 

وقال ابن رشد في سماع زونان من كتاب : " السلطان " : يتحصّل في فتح الباب 
وتحويله في الزقاق غير النافذ ثلاثة أقوال : 


. في (ن۱) : (تابعاً)‎ )١( 

(۲) ني (ن١)ء‏ و(ن”) : (أو الحانوت) . 

(") في (ن3) : (قبالة) . 

(5) زاد في (ن١)‏ : (في إحداث اصطبل في مقابلة الباب بل عَلَ نص) . 

(6) قال في #هذيب المدونة : (وليس لك أن تفتح في سكة غير نافذة » باباً يقابل باب جارك أو يقاريه » ولا تحوّل 
باباً لك هنالك إذا منعك ؛ لأنه يقول : الموضع الذي تريد أن تفتح فيه بابك » لي فيه مرفق أفتح فيه بابي » وأنا 
في سترة ء ولا أدعك أن تفتح قبالة بابي أو قربه » فتتخذ علي فيه المجالس وشبه هذا » فإذا كان هذا ضرراً فلا 
جوز أن تحدث على جارك ما يضر به . 
وأما في السكة النافذة » فلك أن تفتح ما شئت ٠‏ وتحول بابك حيث شئت منها) انظر : تهذيب المدونة » 
البراذعي : 5/ 776 . 


شفاء الغليل في حل متتل خليل 


أحدها : أنه لا يجوز إلا بإذن أهل الزقاق . قاله ابن زرب » وبه جرى العمل بقرطبة . 

والثاني : أن ذلك جائز فیا 1 يقابل باب جاره ولا قرب منه فقطع مرفقاً قاله ابن 
القاسم في " المدونة " وابن وهب هنا . 

والثالث : أن له تحويل بابه على هذه الصفة إِذَا سد الباب الأول » وليس له أن يفتح باباً 
يكن قبل بحال قاله أشهب”" . انتهى . 

ابن عرفة : ولم يحك المتيطي إلا منع إحدائه وتحويل القديم بقرب باب جاره بحيث 
يضرّه ذلك » تم قال ولو حوّله عن [بعد من باب جاره ل يكن عَلَيِْ لهم قيام ؛ لأنه ا 
يزدهم شيئاً عل ما كَانَ عَلَيْهِ نّم قال ابن رشد : " ويتحصّل في فتح الرجل باباً أو حانوتا في 
مقابلة جاره في السكة النافذة ثلاثة أقوال : 


الأول : أن ذلك له جملةٌ من غير تفصيل » وهو قول ابن القاسم في ' ' المدونة " وأشهب 
ا 


والثاني لبدو لت ج "إلا روا ستو 
والثالث : له ذلك إِذَا كانت السكّة واسعة » وهو قول ابن وهب في " العتبية " 9 يي 


)١(‏ انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 4/ 5 ٠٠١ ٠ 5٠‏ . وزونان هو : عبد الملك بن الحسن من الطبقة الأولى 
عن لم ير مالكا من آهل الأندلس » سمع من ابن القاسم وأشهب وابن وهب وغيرهم » وكان الأغلب عليه 
الفقه » ولم يكن من آهل الحديث ». توفي سنة 777 ه . انظر : الديباج المذهب » لابن فرحون» ص ٠١۷:‏ . 

() ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١1)‏ . 

(۴) نص العتبية عن أشهب : (له أن يفتح ما شاء من حوانيت ٠‏ ويفعل ما أراد إن كانت سكة نافذة) . انظر : 
البيان والتحصيل ٠٠٤/۹:‏ . 

(4) نص العتبية عن ابن وهب : (عن الرجل تكون داره لاصقة بسكة نافذة أو غير نافذة » فأراد أن يحول باب 
داره من موضعه ذلك إلى موضع من داره هو أرفق به فمنعه جاره الذي يلي داره .... فقال : إن كانت السكة 
غير نافذة » وكان فتحه الباب قبالة باب صاحبه حتى يكون الداخل والخارج وما يكون بقاعة الدار وخلف 
الباب بعينه » أو كان الفتح قريباً من بابه وكان مضرًا به ضرراً ينا يعرف ويستبان منع من ذلك » ولم يكن له 
فتحه ولا تحويله عن حاله إلى مثل هذا ؛ وإن كان طريقاً سالكاً وسكة واسعة حتى يكون هو وغيره من المارّة 
في فتح داره وإن فتح والمرور با والنظر سواء » ولا يكون مضرًا به في غير ذلك لم يمنع من ذلك وخلي بينه 
وبينه) انظر : البيان والتحصيل لابن رشد : 4/ "50 . 


ان غازي العسماني 3 
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نتهى » وعَلَيّهِ اقتصر ابن عات . 

وفي " أجوبة " ابن رشد : أنه سثل : عن رجلين متجاورين بينهما زقاق نافذ » فأحدث 
أحدهما في داره باباً وحانوتين يقابل باب [دار]” جاره » ولا خرج أحد من داره ولا يدخل 
إلا عل نظر من الذين يجلسون في الحانوتين المذكورين لعمل صناعتهم » وذلك ضرر بين 
يثيته صاحب الدار » وكشفة عياله بينة ؟ 


والواسعة سبعة أذرع 


فجاوب :كان الأمر َل ما وصفت فيؤمر أن ينكب [بيابه وحانوتيد]؟” عن مقابلة 
ا ارال ررحيو ل وار كي لد يجت . انتهى 
بنصه وقبله ابن عرفة . 
علو يناءِ. 

قوله : لوعَلهبيقاء) جور عطفاً على مانع » أشار به لقوله آخر كتاب القسم من " 
المدونة " : ومن رفع بنيانه فجاوز به بنيان جاره ليشرف عَلَيْهويمنع من رفع بنيانه » ومنع 

من الضررء ثم ذكر الرفع اانه“ . واللام في قوله : " ليشرف " لام الصيرورة » قال معناه 
أبو الحسن الصغير . 
وصوت كَكَمَدِ , وباب لسبكة فَافِدَةٍ. 

قوله : لوضوت كَكَمَهِ) مجرور بالعطف عل المنفي في قوله : (8 مافع ضوء) قال في 
كتاب : " كراء الدور" من " المدونة " : ومن اكترى داراً فله أن يدخل فِيهًا ما شاء من 
الدوابٌ والأمتعة » وينصب فيا الحدادين والقصارين والأرحاء ما ]يكن ضرراًعَلَ الدارء 
أو تكون داراً ل ينصب ذلك ني مثلها ؛ لارتفاعها ء ويمنع مما يتعارف الناس منعه”” . وقال 
ابن فتوح : ويمنع من أحدث اصطبلاً عند بيت جاره لما فيه من الضرر ببول الدوابٌ 
وزبوها لبيت جاره » وحركتها في الليل والنهار والمانعة من النوم . 


. 505 /۹ : انظر : الييان والتحصيل ء لابن رشد‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن5) . 

(۳) قي (ن۳) : (بابه أو حاتوتيه) ‏ 

(5) انظر : المدونة » لابن القاسم : ٥۲۹/۱٤‏ . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ٤۷۸/١‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم : 011/11 . 


شفاء الغليل في حل ممفل خليل 

وكذلك المطاحن وكير الحداد قال ابن عات : قال ابن عبد الغفور وعَلى ما في " المدونة " : 
يكون لصاحب الدار أن ينصب في داره ما شاء من الصناعات "ما 1 يضر بحيطان جاره » 
وأما أن يمنع من وقع [ضرب]" أو دوّي رحا أو كمد لصوته'" فلا » وكذلك ما أشبه 
ذلك » وقال المشاور بمثله كله » وقال : لأن الصوت لا يخرق الأسماع ولا يضر بالأجسام ء 
فإن أضرٌ [الضرب]7' بالجدارات منع » وذلك بخلاف أن يحدث في داره أو حانوته دباغاً » 
أو يفتح بقرب جاره مرحاضاً ولا يغطيه أو ما تؤذيه رائحته ؛ لأن الرائحة المنتئة تحرق 
الخياشيم » وتصل إلى الي © وتؤذي الإنسان ؛ ولذلك قال عَلَيْهِ السلام « من أكل 
من هذه الشحرة فلا يقرب مسجدناء يؤذينا بره بح الثوم “٠۲‏ . فكل رائحة تؤذي يمنع منها 
لهذا قال : وبه العمل وني " المجالس " وق قضى شيوخ الفتيا بطليطلة بمنع الكمادين إِذَا 
اج الراك راي الك الت وك سي ا ا دل اه 
تعالى . انتهى نص " الاستغناء '" » وفي ضرر الأصوات » طرق استوفاها ابن عرفة في إحياء 
الموات . 

والمفهوم من كلام المصنف في الرحا وشبهها المنع إن أضرّت بالجدارات لقوله : 
(ومضو بجداو) لا بالأسماع لقوله : (وصوت ككمد) › وحيتئذ يكون قوله :(واصطبل) 
كالمستغنى عنه ؛ لأنه باعتبار رائحته داخل في قوله : (ووائحة كدباغ) › وباعتبار مضرة 
الجدارات داخل في قوله : (ومضو بجداو) وباعتبار مجرد الصوت ملغي لقوله : (وصوق . 
ككمد) . وأما باعتبار مقابلة الباب فلم أر من ذكره كا تقدم وهو ضعيف . والله تعالل 


أعلم . 


(1) في (ن1)» و(ن") : (الصناعة) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() ني ن۲ : (لصوت) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من ن۲ . 

(3) في (ن١)‏ : (المعلى) . 

(۷) أخر جه مسلم في صحيحه برقم (077) كتاب المساجد » باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهما . 


ابن غازي لشاف ب سسس 
وروشن وساباط لمن لَه الْجَانِبَآان ء يسكة نَفَدَت , وإلا . فُكالملك لجَويعمِم, 
إلابابا إن نكب. 

قوله : (وروشن”" وساباط لمن لَه الْجايبان . بِسِكَةٍ مَفَدَتَْ . وإلا . فَڪالملڪِ 
لجوبعوم) أصل التفصيل [471/ ب] في هذا بين النافذة وغيرها لأبي عمر في " كافيه " 
قال : لاايحدث في غير النافذة عسكراً وهو الذي يدعى التابوت وا جاح" والأسقفة » فإن 
أذن بعضهم ني ذلك وأبى بعضهم ؛ فإن كَانَ الذين أذنوا آخر الزقاق وممرهم إلى منازهم 
عَلى الموضع المحدث فإذنهم جائز ”" . ونقله المتيطي عنه » وَعَلَيّْهِ اقتصر ابن الحاجب وقبله 
ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف . 

وأما ابن عرفة فقال : " لا أعرفه لأقدم من أبي عمر ابن عبد البر » وظاهر سماع أصبغ 
عن ابن القاسم في الأقضية خلافه » ولم يقيده ابن رشد بالطريق النافذة فتأمله " 
ولم أجدها في سماع أصبغ ؛ ولكن بعده في نوازل سحنون قال فيمن له داران بينهما طريق : 
له أن يني عَلى جداريم| غرفة أو مجلس فوق الطريق » وإنا يمنع من الإضرار بتضبيق 
الطريق . ابن رشد : هذا إن رفع بناءه رفعاً يجاوز رأس المارٌ راكاً ^ » ونحوه في في " الزاهي " 
وكذا الأجنحة . 


ننبيه : 


في قوله : (تَكَالملَك لجَمِيعِهِم) ول يقل ملك » إشارة إلى أنها ليست بملكِ تام لهم 
وإلا کان هم روا كا لور ادا بال ار اي 
وهي نحو هذه ء وزاد ظاهر كلام ب بعض الشيوخ : أن ليس هم ذلك » ويه حكم بعض 


. 181/17 : الرَوْسَنُ : الَف » وَالدَّوْسَنُ : الكوَّة.) انظر : لسان العرب » لابن منظور‎ )١1( 

(1) في (ن0: (الجنوح) . ش 

(۳) انظر : الكافي » لابن عبد البر » ص۸۹٤‏ . 

() انظر : البيان والتحصيل . لابن رشد :۲۹۹۰۲۹۸/۹ . 

(6) عبارة ابن الحاجب : (والطريق المنسدة الأسفل كالملك لأصحاب دورما فبالإذن) انظر : جامع الأمهات » 
لابن الحاجب ۰ ص ۳۹۱ . 


مسحت اا وغل شزهير 
قضاة بلدناء وهدّ”' ذلك على من فعله » وقبله في " التوضيح '”" » وهو دليل على إرادته 
هنا . 
قوله : (وصَعُودٍ مَفلقٍ) با جر عطفاً عَلَ لا مانع 
وَأَنَذْر يِطُلوعِهِ ووب إعارة جداره لغرز حَشبة , وإرقاق ياء وفقّم باب وله 


ەر 2 


س 2 


أن يرجم وقيها إن دام ما أفدق أ قِيِمَنَهُ . وقي موافَفته ومفالفته تردد. 

قوله : (وأَنَفَوَ يطلوعه) في " أجوبة " ابن رشد : أن عياضا سأله عن صومعةٍ أحدثت 
في مسجد فشكى منها بعض الجيران أن" الكشف عَلَيْه » هل له في ذلك مقال ؟ » وقد 
أباح أئمتنا لمن في داره شجرة الصعود فيهًا الجمع ثمرتها مع الإنذار بطلوعه وأوقات الطلوع 
ا لل ا 
مضر ٤‏ إن شاء الله تعالى . 

فأجاب " ليست الصومعة في المسجد كالشجرة في دار الرجل ؛ لأن الطلوع لحني 
ا ا ا 
أشهب عن مالك بالمنع من الصعود فِيهًا : والرقي عَلَيْهَا منصوصة عل علمك والمعنى فِيهًا 
صحيح » فبهًا أقول : وإن كان يطلع منها عَلى الدور من بعض نواحيها دون بعض » فيمنع 
من الوصول منها إلى الجهة التي يطلع منها بحاجز يبنى"“ وبين تلك الجهة وغيرها من 
الجهات "7 . انتهى 

والرواية عن سحنون في سماع أشهب من كتاب الصلاة يمنع الصعود فيهًا » قال ابن 
رشد : هناك هذا صحيح عَلَ أصل مذهب مالك في أن الإطلاع من الضرر البيّن الذي . 


. ني (ن١) : (هذا)‎ )١( 

() انظر التوضيح ؛ لخليل بن إسحاق ۷٠۲۰۷۱۱/۸:‏ . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ › و(ن۲) . 

(4) في (ن١)‏ : (بيتا) . 

. ۱۰۹٦/۲ : انظر : فتاوى ابن رشد‎ )٩( 


يجب القضاء بقطعه » وكذلك يجب عنده على مذهب من يرى من أصحاب مالك أن من 
أحدث في ملكه اطلاعاً عل جاره لا يقضى عَلَيْهِ بسدّه . ويقال لجاره استر على نفسك في 
ملكك » والفرق بين الموضعين على مذهبهم أن المنار ليس بملك للمؤذن ؛ وإنما يصعد فيه 
ابتغاء الخير والثواب » والاطلاع عَلَ حرم الناس محظور ولا يحل الدخول في نافلة من 
. الخير بمعصية » وسواءً كانت الدور على القرب أو البعد إلا البعد الكثير الذي لا تستبين 
معه الأشخاص ولا الهيئات ولا الذكور من الإناث » فلا يعتبز الاطلاع معه . 

وقد كَانَ بعض الشيوخ يستدل عل هذا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها ١‏ إن كَانَ 
رسول الله و ليصلي“ الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ”" ما يعرفن من 
الغلس »6”" . والله تعالى المستعان . 


(۱) في (ن۱) : (يصلي) . 

(۲) في (ن۱) : (بطروطهن) . 

(۳) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد ٤١١١٤١۱۱/۱:‏ . 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (2017) كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت الفجر » ومسلم برقم 
(146) كتاب المساجد . باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها . 


شفاء الغليل في حل ممل خليل 


| بابالمزارعة ]| 


لڪل فسخ الْمَرَاوَعَةَ [30/أ] إن لم يدر » وصحت » إن سلما من ڪراءِ اللأرض 


يەمنوع 3 وقَابِلَهَا مساو . ونتساويا. 


قوله : (وافَسَاويَا) كأنه عم من قوله قبل : (وقابلها مساو) فيغني عنه . 
إل لِتَبَرَم بعد الْعَقْد . ومَلْطّبَذْرِإِن كَانَ ولد بِإِخْرَاجِهِما . 
قوله : : إلا لقبوع بَعْدَالْعَفْوِ) [أي بعد العقد]”" الحاصل بالبذر ف(أل) عهدية . 
ر إن لم ينبت يِذ أيهم وعم لَمْ يُْتَسَبْ يِه > إن غر. وعلبه مِكْل نصف 
النابت :. وإلا فَعَلّى كل طف بذر الْآخَرء والزرع لهم . 
قوله : ِن لَمْ يفْب مِذْرُ أَحيهمَا وعلِم لَمْ يُحْتَسَبْ يه , إن عر وعَلَيْهِ ِل يضف 
الايد , وإلا شَعلّى كَل يط بَذْر الَقر ء والزَّرْمٌ لَهُمَا) أصل هذا ما نقله ابن يونس عن 
بعض القرويين وهو أبو اسحاق ونصّه : " قال بعض القرويين : وعند ابن القاسم خلطا أو 
EES E SBE‏ نيص زوع ا عدعااوم يي لاخر 
فان غر" منه صاحبه وقد علم آنه لاينبت فَعَلَيْهِ مثل [نصف](" بذر صاحبه [لصاحبه]؟ . 
والزرع بينهما ولا عوض له في بذره . 
وإن 1 يعلم أنه لا ينبت » ولم يغره فإن علم الذي نبت بذره أن يغرم لصاحبه مثل 
نصف بذره » على أنه لا ينبت ويأخذ منه نصف بذره الذي نبت والزرع بينهها عَلَ الشركة 
غرّه أو 1 يغره » ولو“ علم ذلك في إبان الزراعة » وقد غر هذا صاحبه » فأخرج زريعة 
يعلم أنها لا تنبت فلم تنبت فضمانها منه » وعَلَيْهِ أن يخرج مكيلتها من زريعة تنبت فيزرعها 
في ذلك القليب وما على شركتهم| ولا غرم على الآخر للغارٌ» 911/ أ] وإن يكن غر ولا 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) قي (ن١):‏ (أغرّ). 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

. )٤ن(‎ »)١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )٤( 
(0)في(ن1(:0).‎ 


ابن غازي المشاي - ٠بب-اإ‏ إ إ إإإب ب سسس 
علما فليخرجا جميعاً قفيزاً آخر فيزرعاه في القليب [إن أحبًا]”'" وما عل شر كته . 

قال ابن عبد السلام : سكت في الرواية عن رجوع المغرور [على الغارٌ بنصف قيمة 
العمل فيا 1 ينبت إن كان العمل على المغرور]”" » وينبغي أن يكون له الرجوع عَلَيْه 
ال ورا " التوضيح وزاد يفي أذ يرج عل صف 
قيمة كراء الأرض التي غِره فيها 

ل 
ما يدل عل الخلاف في ذلك قال ما نصّه : " قال ابن حبيب : لو زارع با لا ينبت فنہت 
شعير صاحبه دون شعيره » فان دلّس رجع عَلَيْهِ صاحبه بنصف مكيلته من شعیر صحيح 
ونصف كراء الأرض الذي أبطل عَلَيْهِ » وقاله أصبغ اولان جود حرم 
يذكره " . 

قال ابن عَرَقَةَ : فظاهر قول ابن سحنون سقوط الكراء » وهو ظاهر قول ابن القاسم في 
" المدونة " فيمن غرفي إنكاح غيره أمة أنه يغرم للزوج الصداق › ولا يغرم له ما يغرمه 
الزوج من قيمة الولد ”© » ونحوه قوله في كتاب : " الجنايات " : من باع عبداً سارقاً دس 
فيه » فسرق من المبتاع فردّه عل سيّده بالعيب » فذلك في ذمته إن عتق يوماً ما“ وأظن في 
" نوازل " الشعبي : من باع مطمورة دلّس فيها بعيب التسويس » فخزّن فيها البتاع ؛ 
فاستاس ما فيها آنه لا رجوع له عَلَ البائع بها استاس فيهاء قال : ولو إكراها لرجع عَلَيْه . 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 9/ ٥۲٠١٥۲۰‏ . 

)٤(‏ النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : » ونصها : (ومن قال لرجل : فلانة حرة ٠‏ ثم زوجها إياه غيره فلا 
رجوع للزوج على المخبر , علم أا أمة أم لا . وكذلك إن ولي المخبر العقد ولم يعلم أنها أمة » فإن كان وليها 
عالاً رجع الزوج عليه بها أدى من الصداق » ولا يرجع عليه بها يغرم من قيمة الولد إذ لم يغره) وانظر : المدونة » لابن 
القاسم : 5/ .7١١‏ 

(0) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ ٥١١‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم : 3737/7/15 . 


شفاء الغليل في حل ممفل خليل 

كن اويا في الْجَوبع أو قبل بَدْرَأَحَوما عمل أو أرضه وبذره , أو بعضه , 

إن لم ينقص ما للعاول عن نسب بذره. 
قوله : (كإن تساويا في الْجَوبع ...1 إلّبآحره]') تمثيل لما تصح فيه الشركة . 
َو لأَحَيوِمَا الْجَِيِمْ. !ا العمل . إن عَقَدَا يلفط الشركة .1 الإجارة .أو أَطْلقَا . 

قوله : (و لَحَيِوِمَا الْجَمِيمْ, إلا العمل إن عَفَدآ بِلَفْظٍ الشركة . لا الإجارَة ء أو أَطْلَقا) 
أشار به لما في " أجوبة " ابن رشد حيث سئل عن رجلين اشتركا في الزرع على أن جعل 
أحَدهما الأرض والبذر والبقرء والثاني العمل » ويكون الربع للعامل بيده والثلاثة الأرباع 
لصاحبه هل يجوز ذلك أم لا . 


فأجاب :" لا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه أحدها : أن يعقداها بلفظ الشركة 
والثاني : أن يعقداها بلفظ الإجارة » والثالث : أن لا يسميا في عقدهما شركة ولا إجارة ؛ 
[فإن عقداها بلفظ الشركة جازت » وإن عقداها بلفظ الإجارة 1 تجز » وإن 1 يسميا في 
عقدهما شركة ولا إجارة) ٠‏ وإنما قال له : أدفع إليك أرضي وبذري وبقري » وأنت تتولى 
العمل » ويكون لك ربع الزرع أو خمسه أو جزء من أجزائه » يسميانه فحمله ابن القاسم 
عل الإجارة فلم يجزه » وإليه ذهب ابن حبيب » وحمله سحنون على الشركة فأجازها , هذا 
تحصيل القول عندي في هذه المسألة » وقد كَانَ من أدركنا من الشيوخ لا يحصلونها هذا 
التحصيل » ويذهبون إلى أنها مسألة اختلاف جملة من غير تفصيل » وليس ذلك عندي 
بصحيح "”" . انتهى . 

وقد قال اللخمي : اختلف إِذَا كَانَ البذر من عند صاحب الأرض والعمل”” › 
وكانت البقر من عند الآخر » فأجازه سحنون » ومنعه محمد وابن حبيب فقال سحنون إِذَا 


(١)مايين‏ المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(۲) مابين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(۳) انظر : فتاوى ابن رشد : ۲/ ۰۸۹7٦‏ ۸۹۷ . 
(:) في (ن۳) : (والبقر) . 


ابن غازي افشاقٍ س7 سرا 
اشتركا على ذلك » عَلَ أن ما أخرج الله تعالى من شيء فلصاحب الأرض [و البذر]“ 
ثلثه » ولصاحب العمل ثلثه » وحق البقر الثلث » وكانت القيم كذلك جار . 
اللخمي: وائله إ كلك العوين فال ماع ا 
عَلَ أن له الثلث والقيم في ذلك أثلاثاً فهو جائز . 

وقال محمد في مثل هذا هو فاسد » وقد كان يكون عَلَ أصله جائز إلا آنه" قال : إذَا 
سلم المترارعان7" من أن تكون الأرض لواحدٍ والبذر لواحد جازت الشركة إِذَا تساوياء 
وقال ابن حبيب : إن نزل ذلك كان الزرع لصاحب الأرض والبذر وللآخر أجرة عمله إلا 
أن يقول » تعالى نتزارع على أن يكون نصف أرضي ونصف بذري ونصف بقري كراءً 
لنصف عملك » فيكون الزرع بينههما ؛ لأن هذا قبض نصف البذر في أجرته وضمنه » 
والصواب في جميع هذا الجواز -[كا)“ قال سحنون : إِذَّا دخلا على وجه الشركة » وأن 
يعمل البذر على أملاكههماء وإن كان عَلَ أنه يعمل عل ملك صاحب البذر وللآخر ثلث ما 
يخرج كان فاسداً قولاً واحدا ؛ لأنه أجر نفسه بمجهول ما يكون بعد الخروج . 

قال ابن عَرَكّة : قوله : فسدت قولاً واحداً . نص في أن إجازة سحنون إن هي إا كَانَ 
عَلَ أن يعمل البذر على أملاكهما . قال ابن عبد السلام : هذه مسألة الخماس ببلدنا » وقد 
قال فيها ابن رشد :إن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقاً » وإن كان بلفظ الإجارة يز اتفاقاً » 
فإن عرى العقد من اللفظين فمحل الخلاف . ورأي ابن رشد أن هذا تحقيق المذهب » قال 
ابن عرّفَة : زعمه أن مسألة عرفنا هي مسألة سحنون ومحمد , فيه نظر من وجوه : ' 

الأول : أن مسألتيهما ليس فيها اختصاص ربّ الأرض والبذر بشيء من غلة الحرث » 
ومسألة عرفنا بإفريقية في زمانه وقبله وبعده إنم| هي عَلَ أن كل التبن لربٌ الأرض والبذر . 


)١(‏ ما بین المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ (ن۲)» و(ن۳). 
(۲) في (ن۲) : (جائز) . 

(۳) في (ن١1)»‏ الأصل : (المتنازعان) . 

(4) مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ الأصل . 


سے شفاء الغليل في حل معقل خليل 

الثاني : أن مسألة سحنون ومحمد أن المنفرد بالعمل أخرج معه البقر » ومسألة عرفنا لا 
يأتي العامل [۹۳/ ب] فيها إلا بعمل يده فقط » [و في]!'' كونه كذلك يصيره أجيراً ويمنع 
كونه شريكاً » ودلالة كلام ابن رشد في المسألة التي سئل عنها على خلاف ما قلناه» 
وكذلك قول اللخمي ومثله إن كان من [عند أَحَدهمَا]!” العمل فقط يرد بمخالفته لأَقوَال 
أهل المذهب » وقول ابن يونس : أراهم أنهم جعلواإِذًا ريخرج العامل إلا عمل يده فقط أنه 
أجيراً وإن كافأ عمله ما أخرج صاحبه » وإن أخرج العامل شيئاً من المال إما بقراً أو بعض 
الزريعة وإن قل وكافأ ذلك عمل يده ما أخرج الآخر فإنها شريكان » وهم أهدى 
للصواب . ابن عَرَقّة : فحقيقة الشركة عدم انفراد أحَدهما بإخراج المال والآخر بإخراج 
العمل » والإجارة بعكس ذلك . 

الثالث : ظاهر أَقْوَال أهل المذهب أن شرط الشركة كون العمل فيها مضموناً لا في 
عمل عامل معين » ومسألة عرفنا إن| يدخلون فيها على أن العمل معين بنفس العامل 
والحامل على هذا خوف الاغترار بقوله : فيعتقد في مسألة عرفنا قول بالصّحة وليس 
كذلك . فتأمله منصفاً . 

ولقد أجاد ونصح شيخ شيوخنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن شعيب بن عمر الهتتاتي 
ال هسكوري حيث سئل عن مسألة الاس في الزرع بجزء معين هل يجوز أم لا ؟ » وهل 
ينتتهض عذر في إباحته بتعذر من يدخل عل غير هذا"؟ 

فأجاب : بأنها إجارة فاسدة وليست شركة ؛ لأن الشركة تستدعي الاشتراك في 
الأصول”' التي هي مستند الأرباح وعدم المساعد على ما يجوز من ذلك لا ينهض عذراً ؛ 
لأن علة الفساد في ذلك وأمثاله إنم| هي من إهمال حملة الشريعة » ولّو تعرضوا لفسخ عقود 
ذوي الفساد لما استمروا على فسادهم » فإن حاجة الضعيف للقوي أشدّ قال الله العظيم 


. مابين المعكوفتين ساقط من (ن١). (ن۲) ء الأصل‎ )١( 
. في (ن١): (عندهها)‎ )۲( 

(۳) في (ن١)‏ : (غيرها) . 

(5) في (ن١).‏ الأصل : (الأموال) . 


ابن غازي العسماني 
« َلَسعَآنٌ اأزيت ازيل بهم ولت الْمْرَسَِنَ * كفصن عَلَهم بعلم وما گا 
غايييرت # وَالْوَزْنُ ومين آَلْحَقْ € [الأعراف : 18-1 . انتهى [ختصراً]" , ونقلناه في : 
" تكميل التقبيد وتحليل التعقيد " أشبع من هذا . 

تفريع : 

قال المتيطي : وإن شرط”" رب الأرض هدايا في العيدين والنيروز والمهرجان وساوى 
ذلك مَعّ عمل العامل كراء الأرض فهو جائز » ولا يجوز أن يشترط على العامل جزوراً 
مذبوحة ولا تيسأ خصياً ولا بيضاً ولا حيواناً لا يراد إلا للحم » ويدخل ذلك كله في كراء 
الأرض بالطعام . ومن الموثقين من يعقد هذه الحدايا على الطوع بعد الصفقة » ومنهم من 
يعقدها في صفقة أخرى » ويجعل ذلك عوضاً من كراء الدار التي يسكنها لعمارة”" الملك » 
ومنهم من يعقدها شرط أ في الصفقة عَلَ ما قدمناه . قال بعض الموثقين : وهو أولى إِذَا كَانَ 
ذلك كله م مَحَ عمل العامل مساوياً لكراء الأرض أو يفضل عَلَيْهِ بقليل » وأما الدار إن سكتا 
عنها في صفقة المزارعة فهما يحملان فيها عَلى عرف المكان إا طلب ريها كراءها . 

تكميل : 

إذا فرعنا عل جواز شركة الخماس فا حكم ما يعطي من جلَابيْه ومأكله ؟ ذُكر أن 
فقهاء فاس سئلوا عنها » فأفتى أبو العباس القباب بالمنع وهو الظاهر فتفسد العقدة 
باشتراطه » وأفتى أبو عمران العبدوسي بالجواز » وزعموا أنه وجده لابن العطار › وأفتى 
أبو موسى عيسى بن علال بأنه يمكن إجراؤها على إعانة المغارسة » كا أفتى بمنع المزارعة 
في القطن لأعوام لأنها مساقاة ومزارعة . 

الغا رض وحساويا غَيره. 

قوله : (كَِلْغَاءٍ اض , وفتساويا غَيْوَهَا) التشبيه راجع لقوله : (ل8 الإجاوة) قال 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(۲) في (ن۲) : (اشترط) . 
() في (ن١)‏ : (العمارة) . 


شفاء الغليل في حل مممل خليل 
في " المدونة " في المتزارعين يشتركان فيخرج أَحَدهمَا أرضاً ها قدر من الكراء فيلغيها 
[لصاحبه]!'" ويعتدلان فيها بعد ذلك من العمل والبذر فلا يجوز إلا أن يخرج صاحيه 
نصف كراء الأرض » ويكون جميع العمل والبذر بينهم| بالسوية أو تكون أرضاً لا خطب 
لها في الكراء كأرض المغرب وشبهها فيجوز أن يلغى كراؤها لصاحبه » ويخرجا ما بعد 
ذلك بينها بالسوية”" . 
ابو ان القت لعل ]رضن الرت كانت ق ره لاطب ها لقلة ارا أو اراد 
أرض برقة » ولم يسئن هنا ما لا خطب له من الأرض لاعتقاده أن استثناء التافه لا يختصص 
بالأرض لقوله في " توضيحه " : لعل ابن الحاجب خصص الأرض تبعاً للمدونة » وإلا 
فينبغي أن التطوع بالتافه مُطَلَعَاً كذلك » وعَلَيْهِ تدل " الرسالة " ؛ لأن فيها : " ولو كانا 
اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعَل الآخر العمل جَارَ إا تقاربت قيمة ذلك "”" . 
انتهى ؛ مَعَّ أنه [إينبه هنا عل استغناء التافه جملة . 

أو لأَحَدِهِمَا رض رخبصة وعمل على الأَصَم . 

قوله : و لأَحَِهمَا [44/ أ] أوض وَخِيصَةَ وعَملّ على الأَضَمٌ) الظاهر آنه معطوف عل 
قوله : (كإلغاء الأوض) فهو أَيْضاً مشبه بقوله : (لاالإجاوة) وعن” هذا عبّر في " توضيحه " 
بقوله :"إا أخرج أَحَدهمَا البذر والآخر العمل والأرض » فإن كانت الأرض ها خطب 1 
يجز » وإن 1 يكن ها خطب فقَوْلانٍ » الجواز لسحنون » وهو مبني عَلَ جواز التطوع بالتافه 
في العقد » والمنع لابن عبدوس » ورأى آنه يدخله كراء الأرض با يخرج منها . ابن يونس : 
وهو الصواب " . انتهى” . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

() انظر : المدونة » لابن القاسم: ٤٤ /١١‏ . 

(۴) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : ۹/ 010 » وانظر نقله عن الرسالة» لابن أبي زيد »ص : ١١١‏ . 
(5) في (ن۱) : (وعلل) 

(5) انظر التوضیح » خليل بن إسحاق :9/ 0۱٠۰٥١۱۰‏ . 


| ن غازي العسماني س 


فلعل قوله : (عَلَى الام ) مصحّف من الأرْ ج( 

وإن اتسد وفتَكاقآ عملا > قَبَيِنهُما وتوآدا غَيْوهُ > وإلا مَلِلعَامِل » وعَلَيْه 
الأجرة .كان له بَذْرَمُمْ عَمَلٍ أو رض او كل لكل . 

قوله : (وإن سد وفَكاقَآ عملا > قبيتهما , ورادا غَيْرَهُ , وإلا فللعاول » وعَلَبْهِ 
الأجرة .كان له بَذْو مم عَمَلٍ أو أرضء أو كل لكل) تصوّر أوله ظاهر » واشتمل آخره عل 
ثلاث صور : 

الأولى : أن يضيف العامل البذر إل عمله » وإليها أشار بقوله : (كان له بذر مم عمل) 
وفرض الكلام في العامل مخن عن قوله : (مع عمل) . 

الثانية : أن يضيف الأرض إلى عمله » وإليه أشار بقوله : (أو أوض) وهو مرفوع عطفاً 

الثالثة : أن يكون الكل من عندهما إلا العمل » فمن أَحَدهمَا وإليها أشار بقوله : (أو 
كل لكل ) وفهم منه أن العامل إِذَا ]يضف لعمله شيئاً كا اس عندنا لا يكون له الزرع » 
وإنما له أجرة المثل في عمله » وهذا الذي اقتصر عَلَيّهِ هنا عقد فيه قول ابن يونس . قال ابن 
المواز من قول مالك وابن القاسم : إن الزرع كله في فساد الشركه لمن تولى القيام بو كَانَ 
مخرج البذر صاحب الأرض أو غيره » وعَلَيْهِ إن گان هو خرج [البذر كراء أرض صاحبه» 
وإن کان صاحبه مخرج]!' البذر فعَلَيْهِ له مثل بذره . 


وإن وليا العمل جميعاً غرم هذا لهذا مثل نصف بذره » وهذا هذا مثل كراء نصف 


)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى اصطلاح المصنف الوارد في أول المختصر من قوله : (وبالمرْجيح لابن يُونْسَ) ولابن يونس هنا 
ترجيح في ل ألة » وما دام كذلك فقول (عَلَ الأصّح) في كلامه ليس موضحها هناء والأصح في مصطلحه يعني به : 
(نَ شيخ غَيْر الَذِينَ قَدَمهُمْ - وهم اللخمي وابن يونس وابن رشد وا مازري ‏ صح هَذَا أو الْمَظْهَرَه) » وقد نقل 
مع ال 21 الو جو لكا ا ا 
(...الَْايٌ: أبُو عل : گام ابن وس يدل عل أن لْمْصَحُحَ هُوَ ابن عَبْدُوسٍ لا ابن يونس ء قلط اصح في علو 
انظر : منح الجليل للشيخ عليش : ”/ 767 . 


(۲) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١).‏ 


شقاء الغليل ثي حل مفمل خليل 
أرضه » وکال الزرع بينهم| . قال ابن عَرَقَة في نقل ابن يونس : هذا يدل على أن من ولي القيام 
پو إن وليه بعمل يده مََ شيء آخر » بقر أو بذر » ثم نقل ابن يونس في باب بعد هذا عن أبي 
محمد بن أبي زيد آنه قال : الذي ذكر محمد على أصل ابن القاسم أن الزرع لصاحب العمل 
إا أسلمت الأرض إليه ويغرم مثل البذر لمخرجه » وكراء الأرض لربها » وإن بعض 
القرويين اعترضه بأنه 1 يوجد لابن القاسم أن من انفرد بالعمل وحده بدون شيء آخر معه 
يكون له الزرع إنا جعل له الزرع إِذًا انضاف إلى ذلك أرض أو بذر " . انتهى ..وقد أشار 
(De‏ . : 


إليه في " توضيجه فدل آنه قصده هنا . 


(۱) انظر تفصيل الصور في الترضيح » ليل بن إسحاق : 07١/4‏ » وما بعدها . 


ان غازي العسماني 


[ باب الوكالة]“ 


صِحة الْوَكَالَةَ في قَايِل النييابة من عَقْدِ وفَسْمْ » واقنبض حَقَ وعَقُوبَةٍ ‏ وحَوَالةٍ , 
وإبراءِ وإن جَعِلَه الثَلانَة وحج > وواد في خُصُومَةٍ ‏ ون کره مه إن قاعد خَصَمَهٌ 
كات , إلا لغذر ولف في كَسفر ء ويس لَه حِينيِذ عله , و1 لَه زل مَفْسِه , ولا 
الإقرارء إن لم يَكُوْض لَه أو يجعل لَه ولخصوه اضطراره لَه قال : وإن قال أَقِرَ عفني 
بالف فإقرار لافي يمين ومَعْصِيَة كَظِمَارٍ يما يدل عرفاً. 
قوله : (كظعاو) كذا قال ابن شاس : لا تصحٌ بالظهار'”؛ لأنه منكر من القول 
وزور ° . وخترّج عَلَيّهِ ابن هارون الطلاق . وال ابن عبد السلام : الأقرب عندي في 
الظهار أنه كالطلاق » وتعقبه ابن عَرَقَة ب يوقف عَلَيْهِ في ' ' مختصره " . 
لامُجَرَدَ وَكَلْفْكَء بل حت ببفَوْضَ. 
قوله : ( مَرَدَ وَكَلّْكَ) ابن عبد السلام : اتفق مالك والشافعي على عدم إفادة 
الوكالة المطلقة مه » واختلفا في الوصية المطلقة ؟ فقال الشافعي : هي في مثل الوكالة المطلقة . 
وَقَالٌ مالك : هي صحيحة » ويكون للوصي أن يتصرف ني كل شيء لليتيم كوكالة 
التفويض » ولعل الفرق بينهما قريئة الموت » فإن اليتيم محتاج ؛ لأن يتصرف له في كل شيءء 
فإذا ايوص عليه أبوه غير هذا الوصي ولم يستثن عَلَِْ شيئاً» والسبب الذي لأجله أوصى 
َي وهو الحاجة إلى النظر عام وجب عموم المسبب ولا كذلك الوكالة » فإن الموكل قادر 
0 
أجل ذلك إلى تقييد الوكالة بالتفويض أو بغيره وقد ذكرت هنا فروق ليست بالبينة . 
وقَالٌ ابن عَرَقَة : فلو أتى بلفظ التوكيل مُطْلَقاًك : أنت وكيلي » أو وكلتك ؛ فطريقان . 
ابن بشير وابن شاس : لغو وهو قول ابن التاجب”” » وقبله ابن عبد السلام وابن هارون » 


. في (ن٤) (صحة الوكالة)‎ )١( 

(۲) قي الأصل : (في الظهار) . 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۲/ ۸۲۵ . 

(5) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 857/7 » و انظر : جامع الأمهاتء لابن الحاجب » ص : ٠۳۹۷‏ ونضّه : 
(فلو قال وكلتك ل يفد حتى يقيد بالتفويض) . 


َال ابن رشد ني رسم أسلم من سماع عيسى ما نضّه : " وإنم| تكون الوكالة مفوضة في كل 
yT‏ ا على ذلك 
إنها إِذّا طالت قصرت وإِذًا قصرت طالت . 


ر ر 


ابن عَرَفَة : فظاهر قوله آنه إذا قال : أنت وكيلي أو وكلتك عمّ ذلك وصح » وكان 
00 

قيضي الفَظوُ إلا أن يفول وغيرالنظر إل قي الطّاق ‏ وإنْكَام يكره وميم 
دار سكناه وعَبْوِهِ أو يعن ينص أو قرينة , وتقصص , ويد العف , َه 
بعده 1 على بيع , قَلَهُ ْلَب الثَّمن وقبضه > أو اشتراء عله فَبض المييع ورد 
ا م . طولب يشمن ومَثمن > ما آم یضرم بابرا 
كَبَعَتَنِي فان لِتَِيعه . لا لأَشكَرِي منك ويَالْعَمْدةٍ م6 َم يَعلَمْ » ونتعین اقب 
الْمطْلَق نفد الل ولاق به ء إلا أن يسمي الثم فَعَودَم ء شمن المثل وإ خير 
كَفْلُوسٍ . إلا ما شأفه ذلك لخفته وكَصَرْفِ هوب يفضة إلا أن بَكُونَ الشأن , 
وكَمَحَالَكَتِهِ [ شري عبن » أو سُوقاً . أو مانا ]أو ببعه ياقل »أو اشترائه 


باكر ڪَثبراً. 

قرله : (لَيَمْضِيِ النظرء إلا أن يَقُولَ وغَييْرُ الفظر) كذا لابن بشير » وتبعه ابن شاس 
وابن الحاجب ‏ وابن عبد السلام وابن هارون . قَالَ في " التوضيح ": وفيه نظر ؛ إذ لا 
يأذن الشرع في السفه » فينبغي أن يضمن الوكيل إذ لا يحل لهم ذلك . وثَالَ ابن عَرََة : 
0 ؛ لأنه فساد » وني [البيوع]" الفاسدة من 
" المدونة " : تقييد بيع الثمر قبل بدو صلاحه بقوله : إا يكن فساداً » ونقل اللخمي عن 
و لسك 


. في الأصل : (مشتر عيّنَ أو سوق أو زمانٍ) وضبطه فیا رججحناه عن المطبوعة وشروح المختصر اتفقت على ما أثيتناه‎ )١( 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثميئة » لابن شاس : 1/7 ء قال : (إلا أن يقول له : افعل ما شئت » كان نظراً أو غير نظر) 
وقال ابن الحاجب : (مضى في جميع الأشياء إذا كان نظرا إلا أن يقول نظرا وغير نظر) انظر : : جامع الأمهات » لابن 
الحاجب» ص :۳۹۷ : 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


E 4]‏ وصق في دَفْعِمِما وإن سَلّم مالم يطل 


وحَيْث حَالَف في اشتراء زمه ' إن لم يرضه موكله ٠‏ كَذِي عيب » 1 أن يقل » وهو 
كروص “أو قي بيع . يخير موَكَلَهَ . 
قوله : 2 كَدِينَارَيٍْ في أَرْبَعنَ) كذا في بعض النسخ بلا النافية دون الاسطنائية ؛ 
وهوأصوب. 
ولو ربوياً بوثله ء إن لم يَلْشَزِمٍ الوَكيل الزائد على الأحسن ل إن اد في بيع 
أو نق في اشتراء » أو اشر يها اشكرى في لدم ونَقمها وعكْسه و شا 
بدینار فاشتری به اشففین لم يُمكن إكرادهما وال خير في الذَّانية ab‏ أو 


e 
or oF 


خد في سلوڪ حوبا أو وهنا وضونه قَبْلَ عِلْوِدَيهٍ , ورضاك. 

قوله : (ولَه ووي يوثله) أصل هذا قوله في كتاب السلم الثاني من " المدونة " : وإن 
وكلت رجلا عَلى بيع طعام أو عرض » فباعه بغير العين من عرض أو طعام أو غيره » 
وانتقد فأحبّ إلى أن يضمن المأمور حين باع بغير العين إلا [أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما 
باع به]”" . عياض : قيل معنى المسألة : باع الطعام بالعرض أو العرض بالطعام » وأما لّو 
باع الطعام بالطعام 1 يصح تخييره ؛ لأنه گان يصير طعاماً بطعام فيه خيار » وحمل بعض 
القرويين المسألة عل وجهها » وأنّه جائز أن يقبل ما اشترى » ويجيز فعله ولم يعتبر الخيارء 
وهذا أصل مختلف فيه . 

وقَالَ اللخمي : اختلف إِذَا باع الطعام بالطعام » فأجاز ابن القاسم للآمر أن يأخذ 
الطعام الثاني » ومنعه أشهب وال : ليس للآمر إلا مثل طعامه » ويباع له الثاني إن كان فيه 
فضل » وهذا لئلا يربح الغاصب والمتعدي . انتهى . 

فقوله في " التوضيح " : مثاله لو قال بخها بقمح » فباعها بفول أو بدراهم » فباعها 
بذهب » صوابه لو قَالَ : بع القمح بدراهم » فباعه بفول أو اشتر بالعين سلعة » فصرف 
العين بعين وجاءه بها . 


(1) في أصل المختصر والمطبوعة : (إلا) » وانظر : إشارة المؤلف . 
(؟) ني (ن١)‏ : (من عرض أو طعام) والنص أعلاه لتهذيب المدونة ‏ للبراذعي : 48/7 ١‏ والمدونة » لابن القاسم 0١1/9:‏ . 


سس شناء اليل في حل مققل خليل 


واني ذَهِب في یدراوم »و عڪسه قولان ٠‏ ونك بفهله قي لا أَفْعلّهَ إلا بنية . 


سے و 


قوله : (وقي ذهب اي بِدَوَاهِم) كذا في بعض النسخ بإدخال (في) عل الباء الجارة 
را عل سول ا ومر وا 
ومع فمو في بيع أو ؛ شيراء أو قاض و عدو على عَدُوه ء والرضا بِمَعَالَفَنِهِ في 
سلّم إن دفّم له الذّمن . وبيعة لنفسه ومحجوره بخلاف رَوَجَتِهِ ورقيقه إن لم 
بان .واشتراء من يَحَْقَ لَه إن عَلِم ولم يَعينه موكله وعنق علي » وإلا علو 
آمره . ومَوَكِيله إلا أن لا يلبق مه أو يَكْثْرَ .فلا َتَعَِلَ الثاني بعزل الأول . 
قوله : (ومُيم مي في َم أو شرَاءٍ أو َقَاضٍ) أصله ني كتاب السلم الثاني من 
" المدونة " يجوز لمسلم أن يستأجر نصرانياً إلا للخدمة » فأما لبيع أو شراءِ أو تقاض أو 
ييضع معه فلا يجوز » وكذلك عبده النصرانی ”© . ابن يونس : لعملهم بالريا واستحلاهم 
له . قال بعض القروين : لأنه في وكالته [على الاقنضاء]”" يتسلط عل المسلمين بتسليط 
الوكالة » ويغلظ عليهم إن منعوه » فكره ذلك لئلا يذل المسلمين . ابن ا حاحب : وفيها لا 
يوكل الذمي على مسلم .0" فناقشه ابن عبد السلام وابن عَرَفَة بأنه ليس فيها كونه على 
ا 
قوله : (واذي وضَاه إن سَعَدَى يه َأوِِلانٍ) يريد” “في سلم””. 


ت د كن 


ورضاه ه بمتالفنه كي ب سكم إن دقع ر التمن بمسماك . 


0 درو د سا و دك فى 


قوله : (ورضاه مِمُمَالَفَتِهِ في سَلَم إن حككّم الذّمن بمسماة) (ورضاه) عطف عل نائب 
(مفع) وبمخالفته متعلق (برضاه) ر (بمسماه) متعلق (بمفالفته ) فالمخالفة هنافي المسمى 
فليس بتكرار مَمّ قوله قبل : (والوضا بمخالفته ي سلم إن دافم له الثمن) لأن المخالفة 


. 01/9 : وانظر : المدونة» لابن القاسم‎ » ٤۷ /١ : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 

(۲) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) انظر جامع الأمهات » لابن الحاجب ؛ ص :۳۹۸ . 

. زاد في (ن٤) : (أن الوكيل إذا وكل غيره في شيء فإن فعل الوكيل الثاني كفعل الأول في الرضى والصحة لزم وإلا فلا)‎ )٤( 
. في (ن۱) ۰ (ن۳) : (مسلم)‎ )5( 


ابن عازي العسماني ش 
هناك في الجنس أو النوع » وقد ذكرهما معني السلم الثاني من " المدونة A‏ 
| أو ددم ء قن وف يِالْقِيمة أو التسوية و غوم. وان سال 


٠١‏ | ےکا « امه 
م هاه 


إن كان بم مثلم فافز" ٠‏ وإ مر بيع مبلعة فَأَسْلَهُما في طَعام أَغْرِمَ 
التسمية أو القِيمة , واسْفُوْنِيَ بالطعام لَه فَيِيع وغرم التقص. والزيادة لَك 


og‏ اسه 


قوله : (أو هِدَبِن) الو جه عطفه على (بمخالفقه) ويحتمل على (بمسما) . 
وضون , إن أقبض' ' ولم يَشَحِد أو بام يِكَطَّعامٍ نقداً 6 لا باع به وادعی 


الإِذن ٠‏ قفوؤم > أو أمكر الْقَبْض » كَقَامت البينة . تشمدت ية بالتلف 


ے٥‎ 


كالوديان .ولو فال عَيْوُ الْمفَوْضٍ : فبضت وفلف , برو َّإ الْغَريم إلامِمَيَةٍء 


ركه > همامووّواده 


ولزم الْمُوَكَلَ غرم الدّمن إلى أن يصل لربه .إن آم يَدفَعَهَ له . 
قوله : (وضون ء إن أَفْبَض وم يشهة) كذا في بعض النسخ بحذف مفعول (أقَبَّض) 
فيعم الدين وامبيع . 
وصدق كي الود د كَالْمُودم , فل بَوَخْرللشهاد. 


فم عام 


قوله : لوص في الود كَالْمُودَع , َا يوو اهاد تبع في عدم التأخير للإشهاد ابن 
الخاجب إذ قَالٌ : والمصدق في الرد ليس له التأخير لعذر الإشهاد”” . وقال في " توضحيه " 
تبعاً لابن عبد السلام وابن هارون لو قبل إن للوكيل والمودع تأخير الدفع حتى يشهد لكان 
حسناً ؛ لأنها يقَوْلانِ إا 1 نشهد تتو جه علينا لين . قلنا : التأخير لتسقط اليَمِين ولا سيا 
الوكيل للخلاف الذي فيه . 1 


(1) قال في المدونة : (وإن دفعت إليه دراهم يسلمها لك في ثوب هروي » فأسلمها في بساط شعر » أو يشتري لك بها ثوباً 
فأسلمها في طعام أو عروض » أو في غير ما أمرته به » أو زاد في الثمن ما لا يزاد على مثله » فليس لك أن تجيز 
فعله) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 44/7 . 

(۲) ما بين المعكوفتين » ساقط من المطبوعة . 

(۳) مابين المعكوفتين » زيادة من : المطبوعة . 

(4) في أصل المختصر والمطبوعة : (أقبض الدين) » وانظر : إشارة المؤلف ٠‏ وانظر : كلام الحطاب أيضاً في مواهب الجليل : 
هر . 

(6) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص :۳۹۹ . 


شقاء الغليل في حل ممَعل خليل 

وأما ابن عَرَفَة فقال بعد كلام طويل : الح أن لا تعقب عل ظاهر لفظ ابن ا لحاجب ؛ 
لأنه يصدق بحمله عَلى الصور التي يصدق فيها الدافع بغير يمين كالوّكيل عل قبض شيء 
يطلبه منه موكله بعد قبضه بمدة طويلة - يصدق فيها الوَكيل دون يمين . 


ولأَحَدِ الوكبلين الاستبداد ؛ إلا لشرط » وإن يعت وياع > الأول > إلا يقبض 2 
و ,إن شت يبهنة . والقول لكَإِنٍ وعو الان أ َة لَه أن 


وأشبمذ , ولد راطق . وقّات الْمَبِيمٌ بزوال عَيْنِهِ أ َم يت , ولم تلف ون 
وَكَلَمَهُ على اَذ جَارِبَةٍ فَبَعَكَ يما فَوَطِفَت , ثم قَدِم يِأَخْرَى وقَالَ هَذِهِ لَكَء فَالأَخْوَى 
وديعة » وإن لم بين ولف أَحَدها ؛ 4 أن فوت يكوا أو نديو > إلا لبينة , 
ولؤمتنك الأخْرَى > وإن أمرفهُ بوانَة . فَقَالَ : أَحَدَْمَا يهاو ي وخمسين , ؛ فَإنْ َم تف 


خیرت نبي أَخْذْها یما قال > وإلا لم يَلَرَمَكَ إل الوائّة « وإن ردت دوَاومك ليف ٠‏ قان 
عَرقَصَا مورك لزمٽڪ وهل , وإن بض ؟ تَأُوِيلان وإلا فن فَيِلَمَا . حلفت وهل 


مطلقا ؟ أو لعدم المامور ما دقعت إلا جیادا في علوڪ واَمنه ؟ تأوببلان . 


قوله : (وقَحَدِ الوّكيلين الاسقِبْمَاد ء إ4 لشوط) كذا قَالَ ابن المتاجب » تبعاً لابن 
شاس”" فقال ابن عبد السلام : يعني أن أمر الوّكيلين مخالف للوصيين فإنه لا يجوز 
لأحدهما الاستبداد . ونحوه لابن هارون فقال ابن عَرََة : لا أعرفه لغيرهم » وكذا تعقبه 
الصنف في " توضيحه " فيشبه أن يكون قال هنا : ولا لأحد الوكيلين بزيادة لا النافية عطفاً 
على قوله : (فلة هوهو [للإشهاد]'") ولكن سقط للناقل لفظ لاء ويمكن أن يكون اتبع من 


ذكرنا منشداً بلسان حاله :. 
وَل آناإلامِن غَزِية إِنْ غَوَتْ غوت وإِنْ ترذ عة زفي © 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : قال : (وإذا وكل رجلين فلكل واحد منهما الاستبداد , إلا أن يقصره على 
مواققة صاحبه) وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص :۳۹۹ . 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن1) . 

() البيت لدريد بن الصمة » انظر : جمهرة الأمثال. لأي هلال العسكري : /١‏ 1948 . 


و “ks‏ ڪلڪ . وطق الدافم”" , وقي الْمْبَدَ] إ تأويلان. وانعول يموت 
مُوَكْلهِ » إن علم وإ فَنَأُوِيلانٍ > وك عَؤْلِهِ [1/11] يعزله. ولم بَعلّم خلاف وهل لا 
فلوم أو إن وفعت بأجرة أو جَعْلٍ انَكَهُمَا , وإلا لم قَلَرّم ؟ ردد . 

قوله : (وإلا فد كَدَلِكَ , ولف العاافع)" كذا هو في أكثر النسخ أي : وإن 1: 

[/] يقبلها المأمور ولا عرفها حلفت أيها الموكل ما دفعت إلا جياداً في علمك ؟ 
وحلف أيضاًالدافع الذي هو الركيل ء وهو راجع لاني" الدونة ٠"‏ والله تعالى أعلم .. 


. في أصل المختصر والمطبوعة : (حلف)‎ )١( 
. في أصل المختصر والمطبوعة : (البائع)‎ )۲( 
. 737 /" : انظر: تهذيب المدونة ء البراذعي‎ )1( 


ا س شفاء الغليل في حل مقفل خليل 


[ بابالإقرار] 

| يوَاحَدَالْمُكلّفء يل حجر يإِظَْارهِ لأذل لَمْيَصَدْبْه ولَميَكَصَمْ, كَالْعَبْدِ ذي غَيْر 
المال ء وَأَخْوسَ”'". 

قوله : (يلاحَجْوٍ) أحاله عَلَ ما تقدّم في باب الحجر » ومن جملة ذلك قوله : (وحجو على 
الرقيق إلا بإذن) فيفهم منه أن إقرار المأذون له في التجارة والمكاتب لازم » وقد قَالَ في 
" النوادر " عن ابن سحنون قَالَ مالك وأصحابه : إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو أم 
ولد بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم . ابن ميد : وكذا بقراض 1 يستنكر”” . 
وني " الموازية " وكتاب ابن سحنون : إقرار المكاتب جائز ببيع أو دين أو وديعة أو عارية أو 
بدار في يده بكراء المسلم أو كافر حر أو عبد » ولو أحاط ما أقريه من دين بها في يده . 

وقَالَ ابن عبد الحكم : مثله في إقراره بالدين والبيع قال : وإقراره بوديعة لا يحكم به 
عَلَيْهُ فيها إلا أن يعتق وهي في يده » فان تلفت قبل عتقه فلا شيء عليه فيها » ولا يلزمه 
إقراره بالعارية إلا أن يعتق فتؤخذ منه » وإن عجز أخذها سيده » وإقراره بغصب أو جناية 
في غير بدنه لغو » وقاله محمد في الغصب والجناية » ونحوه في كتاب ابن سحنون . 

ومريض ١‏ إن وَرِنَهَ ولد للأبْعَد َو لِمَاطِفِه , أو لِمَنَ آَم بره , أو لِمَجْصولٍ حَالَهُ 


© فوس 2ه م 


كَرَوْمٍ علم بُغضه لها أو جَمِلَ , له ابن أو بنون , إلا أن تفرد بالصغير ء ومم 
الإناث والعصبة , قولان كإقراره الول العاق . 

قوله : لومويض» إن رمه وله لِأبْعَو أن لِمَاطِفِهِ أ ِنَم شه أن لِمَجْمُولٍ حالَه) 
الشرط كما قيل : راجع لما بعد الأبعد » واحترز بالأبعد من الأقرب والمساوي والمتوسط 
بينهماء وقد صرح بأحكامهم فيه بعد » وقصده اختصار تحصيل ابن رشد في ثاني مسألة من 


(۲) انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد: 771/9 . 
( في أصل المختصر والمطبوعة : (وَوَرِنّهُ) . 


ان غازي العتمانى 35 


رسم ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب " المديان والتفليس "” » وني كثير من النسخ : 
إن أآيرثه بالنفي » وليس بشيء . 


أو امه أو لأن من لم يكر لَه أبْعَدُ و قري ل المسَاوِي والأقرب . 
قوله : أو لأَمَه ) مقتضاه ه إجراء القولين في إقرار الزوج لزوجته دا كَانَلها منه ولد عاق 


له » فهو في معرض الاستثناء من قوله : (أو جحل وله ابن أو بنون) إلا أن كون الزوجة 
المقرّ ها أم العاق ليس بشرط » بل لا فرق بين أن يكون منها أو من غيرها . فَالَ في 
" اللقدمات " : فإن كان الولد الكبير ني الموضع الذي ترتفع التهمة فيه عن الأبّ في إقراره 
لزوجه عاقاً له ا ترتفع عنه التهمة » وبطل الإقرار على ما في سماع أصبغ من " العتبية "', 
وإحدى الروايتين في " المدونة " وإن كَانَ بعضهم عاقاً له » وبعضهم بارا له تخرج ذلك عل 
الاختلاف في إقراره لبعض العصبة إِذَا ترك ابنة وعصبة . انتهى ”" . ومثله في آخر مسألة 
من أول رسم من ساع ابن القاسم من كتاب " الدجاة راي را وا 
وهو في كتاب " المديان " منها ‏ . 


)١(‏ انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : /٠١‏ 7700779 » ونص المسألة : (وسثل مالك عن المرأة تقر عند الموت 
بصداق كان على زوجها أنها قبضته منه أتصدق في ذلك ؟ قال : هذه وجوه تختلف » أما كل امرأة يكون ها أولاد قد 
كبروا وقد يكون بينها وبينه غير الحسن فهذه لا تتهم . أن تكون ولحت ذلك إليه » وأرى أن تصدق في ذلك » وأما المرأة 
التي لا ولد ها ومثلها يتهم فلا أرى ذلك بجائزء ومثل ذلك الرجل يقر بالدين للرجل » فلو أقر لولد أو لأخ أو لأب أو 
لمن يتهم أن يصنع ذلك له لانتقطاعه إليه من الرجال أو غيرهم لم أر أن يجوز ذلك إليه » ولو كان لمن لا يتهم عليه مثل 
التجار الذين يعرفوا أنهم لم يكن بينهم من الأمور الذين لا يتهمونه على شىء رأيت ذلك جائزاً » قال سحنون : وقد 
يتهم أيضاً في صديق ملاطف إذا كان ورثته عصبة) . 1 

(؟)انظر: المقدمات الممهدات ‏ لابن رشد: ۳٠/۲‏ . 

(۳) انظر البيان والتحصیل › لابن رشد: ۴٠۷/٠۰‏ . 

() قال فيها : (ويجوز إقرار المريض بقبض الدين » إلا من وارث أو تمن يتهم بالتأليج إليه » وكذلك لا يجوز إقرار الزوجة 
بقبض المهر المؤجل من زوجها في مرضها ٠‏ ولا يجوز إقرار المريض لبعض ورثته بدين » وأما إن أقرٌ لزوجته في مرضه 
بدين أو مهر . فإن لم يعرف منه إليها انقطاع وناحية محاباة وله ولد من غيرها » فذلك جائز » وإن عرف بانقطاع إليها 
ومودة » وقد كان بينه وبين ولده من غيرها تفاقم -- ولعل ها منه ولد صغيراً - فلا يجوز إقراره)انظر : #هذيب المدونة » 
البراذعي : 5/ 575 . 


شقاء الغليل في حل ممفل خليل 


اه 


كَأخْرنِي لسنة ونا اقفر ورجع لخصومته . 


[قوله : (كأَكْوَئِي لِسَفة , وأنا أو ء ورَجَم لِحُصُومَتِهِ) التشبيه راجع للمنفي في قوله : 
(لا المساوي والأقرب) وعلى نفي اللزوم يتفرع قوله : (ووجع لخصومته)]!" والذي 
في " الاستغناء " : فيمن قال لرجل : اقضني المائة التي قبلك فقال : إن أخرتني بها سنة 
أفررت لك بها أو إن صالحتني عنها صا تك ]يلزمه ولف . 

وَلَزْم لحمل إن وطن > [ لفل ون أقلهو]”” , وإ فلأَكثَرِهِ . وسوي بين 


تَوَأَميهِ إلا ليان الفَل بعلي أو قي ذمقي أو عندي ء أ أَحَذْفتَ ونك ولو اد إن 
شاء الله أو قَضَى أو وة لي أو بعنّه أو وَكْيْقهَ . 


قوله : (ولَوم لِحَمْل إن وَطِقَف لاقل ون أقَله) كذا في بعض النسخ وهو الصواب . 
أو [أليسر] ‏ أقرضتَي أو م أقرضتني أو ألم رضي . 
قوله : (أو أليسر أقوضفني) كذا في بعض النسخ وهو الموافق لا في الرواية عن كتاب 
ابن سحنون . 
أو ساجلني. 
قوله : َو ستاوليي) الذي في " النوادر " عن ابن سحنون وابن عبد الحكم فيمن قَالَ 
لرجل : أعطني كذا [فقال]” نفسني به أو أجلني به شهراً . أنه إقرار . قَالَ ابن عَرَقُة : 
ولفظ ابن شاس عنه : ساهلني فيها”" » دون : نفسني بها . 1 أجده في " النوادر " ولا ني 
نقل المازري . انتهى . وتقدّم أخرني لسنة وأنا قر » ولم يذكره ابن عَرَقَة هنا . 
أو اؤنها مذي . 


قوله : (أو زتها وني ) الجوهري : يقال وزن المعطي واتزن الآخذ » وهو افتعل قلبوا 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۲) في أصل المختصر : (للحمل) . 

(۳) في أصل المختصر» والمطبوعة : (ووْضِع لأكلُو) . 
)٤(‏ ساقط من المطبوعة » وفي الأصل : (ليس) . 

(0) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۲/ ۸۳۷ 


الواو تاءَ وأدغموا”” . انتهى . ولفظ (وقي) هنا مقصود فلو قَالَ اتزنها ول يقل مني لكانت 
مسألة القولين ك قال بعد : (وفِي حى يَأقِي وكبلي وشبْمه . أو انون أو ُد افَولان) 
واختصرها ابن عَرّقَة . قَالَ المازري : ولو قَالَ له اجلس فزن أو فاتزنها أو انتقد أو انتقدها 
ففي كونه إقراراً نقل أبي محمد عن ابن سحنون وابن عبد الحكم قال ابن عبد الحكم : اتزنها 
مني إقرار » وبإسقاط لفظ مني : لغو. 

أو لأفْضينك”' اليوم. 

قوله : 0و للْفْضِيَدَك اليَْم) في بعض النسخ : بلا النافية والفعل الماضي » وفي بعضها 
باللام » والمضارع المؤكد » وفي " النوادر " عن ابن سحنون وابن عبد الحكم ما يدل عَلّ 
صحتهها قال : من قال لرجل أعطني كذا فقال : نعم أو سأعطيكه”” أو أبعث لك يه أو 
ليس عندي اليوم أو ابعث من يأخذه مني فهو إقرار . انتهى باختصار . ابن عَرَكَة : ويقوّي 
الأول اقتصاره عَلَيْهِ في " توضيحه " ناقلاً عن ابن عبد الحكم لو قَالَ : والله لا أقضيكها 
اليوم أو لا أعطيكها أو لا أزنها لك أو لا تأخذها اليوم مني فإقرار . 

ونع أ بلي وَأ جواما الي لي مط ؟. 

قوله : (و نعم" أه بى أو أجل جوابا لسر إِي عِنْدَكَ ؟) الظاهر أن التقبيد با لجواب 
راجع هذه الحروف دون ما[40/ ب] قبلهاء فهو كقول ابن ا حاب : ولو قال أليس لي 
ا 


© 2 ه 


أو ليس لي ميسوة 4 قر ء أو علي .أو على لاز ۾ أو ون أي صرب تَأَخُدُهَا ا 


og عه‎ OE o جه © ساس‎ 


اَعَد ونا , وفي حَتَّى يَأتي وكبلي وشبهه . 6 اتون ء او حُذْ قولان ڪلڪ علي 


آلف ي َعَم أه أظن ,أو علوي , ولزم إن نڪر في الف ون ثمن مو أو عبد ولم 
أقيضه كدعواة الربآ » وأقام بينة أنه وآباه في أل , 4 إن أقامعا على إقرار 
المدعي أنه لَمْ َم بيهم إلا الوبآ > أو اشتريت خمرا بالف أو اشتريت عبدا 


م 


بالف ولم أقيضه . 


. في (ن۱) : (وآدغم)‎ )١( 

(۲) في الأصل والمطبوعة : (أو لا قضيتك) . 

(۳) في (ن؟): (سأعطيك) . 

(5) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص ٤١١:‏ . 


ىبب-بس--ا س شناء القليل في حل مققل خليل 

قوله : ( أَقِوٌ) لا النافية من كلام المصنف » ومراده : أن من قال أقرٌ بصيغة المضارع 
اغبت آ) يلزمه إقرار » و أجد هذا الفرع هكذا لأهل المذهب » وإنا رأيت في " وجيز " 
الغزالي : لو قال أنا أقر به . فقيل : نه إقرار » وقيل : آنه وعد بالإقرار”"» والذي في " مفيد 
الحكام " لابن هشام : أن من قَالَ : أقرّ لك بكذا على آني بالخيار ثلاثاً في التمادي والرجوع 
عن هذا الإقرار لزمه [ الإقرار]”" دما كان أو طلاقاً . 

أوْأَفَْوْتيِكَدَا انا صي 

قوله : َو قورف يِكَذَا وأنا صَيِي) هذا خلاف مافي نوازل سحنون من الغصب › 
فيمن قَالَ لرجل : كنت أقررت لك بألف دينار”” وأنا صبي 1 أن ذلك يلزمه كما لو قَالَ : 
كنت غصبتكها وأنا صبي ؛ لكن قَالٌ ابن رشد : قوله : (غصبتك ألف دينار وأنا صبي]“ 
لا حلاف في لزومه ؛ لأن الصبي يلزمه ما أفسد وكسر » وقوله : كنت أقررت لك بألف 
دينار وأنا صبي . يتخرّج على قولين أحدهمًا : أنه لا يلزمه ذلك إِذَا كَانَ كلاما نسقاً متتابعاً 
وهو الأصَّحٌ ‏ وَلَيْهِ يأني قول ابن القاسم في " المدونة " : إا قال لزوجته قد طلقتك وأنا 
صبي آنه لا يلزمه شىء » وكذا إِذًا قال : طلقتك وأنا مجنون ؛إِذَا كَانَ يعرف با لجنون ”“ . 

وإدا أقر بالخاتم لرجل » وكَالَ الفصٌ ف أو بالبقعة وال : البنيان ل » وكان الكلام 
نسقاً » والثاني أنه يلزمه وإن كَانَ الكلام نسقاً متتابعاً ؛ لأنه يتهم أن يكون استدرك ذلك 
ووصله بكلامه ليخرج عما أقرهِ » وعلى ذلك قول ابن القاسم في سماع أصبغ في تفرقته بين 
أن يقول : لفلان علِّ ألف دينار » وعَلَ فلان وفلان » وبين أن يقول : لفلان علي وعلى 
فلان وفلان ألف دينار قَالَ : لأن الأول أقرٌ عَلَ نفسه بألف دينار فلا يقبل قوله بعد ذلك » 
وعلى فلان وفلان وإن كَانَّ نسقاً . 


(۱) انظر : شرح الوجيزء للرافعي: ١١7/1١‏ : 
(۲) مابين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۳) في ن۱ : (ديناراً . 

(4) مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) انظر : المدونة ء لابن القاسم ٠١/١:‏ . 


وعلى قول ابن القاسم في هذه المسألة يأي قول سحنون في هذه الرواية » وهو قول 
ضعيف ومافي " المدونة " صح وأولى بالصواب » فالمسألتان مفترقتان » وإنما قوله : كنت 
أقررت لك بألف دينار وأنا صبي مثل قوله : [ كنت]”" استسلفتها منك وأنا صبي ؛ لأن 
الوجهين جميعاً يستويان في أنه لا يلزمانه في حال الصبا”” " . انتتهى 

فاعتمد المصنف تصحيح ابن رشد و" إن كَانَ [خلاف الرواية]”"؛ فلذا عطفه عل ما 


ينتفي فيه اللزوم . 
كَأَنَا مبرسم إن علم دمه أو قر اعتذاراً. 

قوله : (كَأنَا مَبَوْسَم إن عَلِم فَقَدْمَهُ) تقدم فوقه كلام ابن رشد » وني "المفيد " إِذًا 
قال : أقررت لك بألف درهم ديناً وأنا ذاهب العقل من برسام“ نظر : فإن کان يعلم أن 
0 


و ِفَرْضٍ شكرا أو دما على الأَرْجَمِ ^ 


قوله : أذ قرفي كرام علو اَم هكذا ني بعض النسخ وهو الصواب إن 
شاء الله تعالى قال في كتاب " الشهادات " : ومن أقرٌ أنه کان تسلف من فلان المت مالا 
وقضاه إياه » فإن كان ما يذكر من ذلك حديثاً 1 يطل زمانه 1 ینفعه قوله : قضيت » وغرم 
لورثته إلا أن يقيم بينة قاطعة على القضاء » وإن طال زمان ذلك حلف المقرّ » وبريء إلا أن 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل » » لابن رشد : 1 ۷ ونص المسألة مدل ا 

كنت غصبتك ألف ديناز إذ كنت ضبياً » قال : تلزمه . قيل له : فإن قال : كنت أقررت لك بألف دينار إذ كنت صا 
فقال يلزمه أيضاً وهو عندي مثل الأول) . 

(۳) في (ن۱)» (ن۳) : (خلافاً لروايه) . 

(4) في الأصل : (برصام) » 
والبرسام بالكسر : علة هذى فيها ء انظر : تاج العروس . للزيدي : /7١‏ ۲۷۵ . 

(0) مثله عند المواق » إلا أنه نسب كلام المفيد للمدونة » وم أقف عليه في المدونة » وقي نقل صاحب منح الجليل عنه نسبته 
المغيد انظر : التاج والاكليل : 777/0 » وانظر : منح الجليل 147/7 . 

(5) في المطبوعة : (أو بقرض شكراً على الأصح) . 


و.كطدكعلب_ططسسح شفاء القليل في حل ممل خليل 
يكون ذلك عل معنى الشكر يقول : جزى الله فلاناً حبرا ؛ أسلفني وقضيته » فلا يلزمه في 
هذا شيء مما قر به » قرب الزمان أو بعد“ 1 

قال ابن يونس : يريد وكذلك إا کان على(" معنى الذم » [ وقيل دا کان عل معنى 
الذم 1" مثل أن يقول : أساء معاملتي » وضيّق عل حتى قضيته » فإنه يغرم » ولا وجه 
للفرق بين المدح والذم » والصواب أا سواء " . انتهى » وعَلَيْهِ فالأزْجَّح راجع للذم 
فقط » ولو قَالَ كالذم على الأْجّح لجرى عَلّ قاعدته الأكثرية » ونسب ابن حرز واللخمي 
التفريق بين الشكر والذم لسحنون . 

ويل أجل مثله في بيع اوضر . 

UL GSS SG 
: مؤجلة يقبل في تأجيل مثلها على الأصَحْ بخلاف مؤجلة من قرض“ . قال ابن عَرََة‎ 
فقبل ابن هارون وابن عبد السلام نقله أن حكم القرض الحلول دون ذكر خلاف فيه » ولا‎ 
أعرف هذا لغير ابن الحاجب » وظاهر لفظ " الواضحة " و" الزاهي " : ألا فرق بين‎ 
القرض وغيره » بل قبول قوله في القرض أقرب وأحرى من قبوله في المعاوضة ؛ لأن‎ 
عابو الما رض اسدرقاب القرص الاجيل:‎ 

وتَكْسِير أل في كَألف , وري وخَاتم َة لي مسقاً , إلا قبي غصي ءفقولان. 
لا يجذْع ' وتاب افِي لَه ون هَذهِ الدار ء أو الأرض كفي على الأَحْسن , وال صاب 


777: 


والأحسن تَكْسِيره كشيء. وكا . 
قوله : (وتفسيير لف ي كَالْف ء وووْهّم) قطع هنا بقول ابن القصار في قبول”'' تفسير 
: المقرّ وإن خالف جنس المعطوف مُطْلّقَاً » وهو نقل صحيح بخلاق مقابله » فقد قَالَ فيه 


. ٠۷۳/١۳ : انظر: المدونة » لابن القاسم‎ )١( 

(0) في (ن١1):‏ (علو) . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) » (ن٣)‏ 

() استدرك ببامش أصل المختصر قوله : (وني القرض التأجيل) وهي ساقطة من المطبوعة ومن شروح المختصر . 
(6) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 107 . 

(5) في (ن۲) : (قول) . 


إن غازي اشا سرا 
ابن عَرَقَة : نقل ابن ا حاب لزوم كونه من ج: حو سرف ينانا وقول بو عبد ليدم 
وابن هارون له لا أعرفه » إلا للمازري عن أب ور" ومحمد بن الحسن ء وقَالٌ سحنون : إن 
كَانَ المعطوف غير موزون ولا مكيل ولا معدود كألف وعبد أو ثوب قبل تفسير المقرء 
وإن كَانَ أحد هذه كألف ودينار أو قفيز أورطل وجب نوع المعطوف . 

وسين له وَكَعَشَرَة ونيف . 

قوله : (وسعون له) أي : للتفسير في شيء» وكذا واللام إما للغاية أو للتعليل . 

وسقط قي وانَة وشيء. 1 

قوله : (وسَقَطَفِي وِانَة وشيءٍ) يشير به لما جاء عن ابن [47/ أ] الماجشون » أن من أقر 
بمائة دينار وشيء » ثم مات ول يسأل » فالشيء ساقط ؛ لأنه جهول ويلزمه ما سمى » وكذا 
لّو شهدت بينة بذلك سقط الشىء وثبت العدد ويحلف المطلوب » وقَالٌ ابن الحاجب 
بعد أن ذكر من فت ی عرد : أو قال فى ماق وعي 2ء لا بار إلا ماع :قان اين 
عبد السلام :هذا إشارة إل تخريج لحلاف في كلى واحدة من ال ألتن في الأخرى» لكن م 
يجزم به ؛ لأن الناس كثيراً ما يريدون بقولهم : لك عل عشرة وشيء . أنبا عشرة كاملة . 

قال ابن عَرَفَةَ : هذا التعليل لسقوط شيء معطوف خلاف تعليل ابن الماجشون بأنه 
مجهول » والفرق عنده بينه مفرداً ومعطوفاً : أن لغوه مفرداً يؤدي إل إهمال اللفظ امقر به 
وإذا كان معطوفاً سلم من الإهمال لإعماله في المعطوف عَلَيْهِ " . انتهى » وقال ابن راشد 
القفصي : قوله : ثم مات ولم يسأل . يقتضي آنه ٌو عاش سئل » ومقتضى ما نقله ابن شاس 
أنه لايسأل”" وقبله في التوضيح » فكأنه هنا اعتمد في إطلاقه نقل ابن شاس وابن الحاجب . 


. ني (ن۳) : (ثوب)‎ )١( 

(۲) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص : 4١١‏ . 

(*) قول ابن شاس الذي يعنيه المؤلف : (وكذلك لو قال : له علي مائة وشيء ٠‏ اقتصر عل المائة » لأن الشيء الزائد لا يمكن 
رده إلى تقدير كرد الشيء المستثنى فبطل ؛ إذهو شك لا خرج له) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس :۸۳۸/۱ . 


= شماء الغليل في حل ممّفل خليل 

وقي كَذَآ > درا رون ؛ وكَذًا . وكَذَا آحد وعشرون وكَذَا . وكَذَا حه عشر 
ويضم أو دراوم فلاثة وكثيرة .أو لا كيرة ول قليلة أوبعة. 

قوله : لواني كَذَا رهما عشرون , وكَذَا وكَذَا أحد وعشرون ء وكَذَا وكَذَا أَحَدَ عَشَرً) 
يعني والتمييز مفرد منصوب في الجميع قَالَ ابن عبد السلام : وعلى هذا فلو قَالَ : كذا 
درهم يعني بالإفراد والخفض لزمه مائة درهم ؛ لأن ذلك أول عدد يضاف إلى المفرد » ولو 
قال كذا دراهم يعني بالجمع والإضافة لزمه ثلاثة ؛ لأنها أوَّل عدد يضاف إلى الجمع . هكذا 
كلام غير واحد من النحويين » ومثله عن ابن عبد الحكم . 

وقول سحنون : ما أعرف هذا هو الجاري على عرف الاستعال لا مقتضى اللغة » 
وهو الح » فإن وافق العرف اللغة فذاك » وإن خالفها » وفسّر المقرّ كلامه با لا يخالف 
العرف قبل منه على ما تقدّم وإلا 1 يقبل " . انتهى . وذكر المازري نحو ما تقدم في إعراب 
التمييز ثم قال : هذا حكم ذكر الدرهم بالنصب والخفض » ولو قاله بالرفع فلا نص 
[فيه]”'' » ويمكن حمله على درهم واحد على آنه خبر مبتدأء أي هو درهم وقبله ابن عَرّفَة 
ثم هذا عل تسليم أن ما قاله ابن عبد الحكم مساعد للغة. 

والذي للمرادي أن مذهب البصريين أن تمييز (كذا) لا يكون إلا مفرداً منصوباً 
مُطْلَقَاً » وذهب الكوفيون إلى أنها تعامل معاملة ما يكنى بها عنه ووافقهم عل ذلك ابن 
الدهان والمبرّد وابن معطي » ونقله صاحب البسيط عن الأخفش قال ني " شرح التسهيل " 
ومستند”" هذا التفصيل الرأي لا الرواية » وذهب ابن عصفور إلى مذهب ثالث وهو : 
موافقتهم في ا مركب والعقد والمعطوف » ومخالفتهم في المضاف » وهو من الثلاثة إلى العشرة 
فيفسر بجمع معرف بالألف واللام بحرور بمن » وزعم أنه مذهب البصريين بناءً عَلَ ما 
نقله ابن السيّد من أن البصريين والكوفيين اتفقوا عَلَ أن كذا وكذا كناية عن الأعداد 
المعطوفة » وأن كذا وكذا كناية عن الأعداد المركبة » وليس كا نقل . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )١( 
. في (ن١): (مسند)‎ )۲( 


انغازيالثاز بإب (DD‏ 

فإن قلت : ل صرح المصنف بذكر التمييز مَعَ كذ" المغرده وحذفه مَعَّ المكرره عطفاً أو 
تركيبا؟ 

قلت : يحتمل أن يكون حذفه” بعد المكررة اكتفاءً بها قدم في المفردة كما أشرنا إليه 
أولاً» ويه فشر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب ”" » ويحتمل أن يقال :حذفت تمييز 
المكررة لدلالتها على المكنى عنه بالعطف والتركيب دون تمييز كما تضمنه كلام ابن السيد 
[المتقدم]”" » وأثبت تمبيز المفردة إذ لا دلالة لها عل مكنى إلا بذكر التمييز ؛ ولذلك جعلها 
إذا تجّدت عن التمبيز بمثابة شيء الذي هو أنكر النكرات إذ قَالَ [قبل : (كشيء]“ 
وكذا) . 

على أن ابن عبد السلام قد قال : ظاهر قول الفقهاء أنها أخصّ من لفظ شيء ؛ [لأن 
لفظ شيء]”" يصح تفسيره بالجزء كنصف درهم وربع ثوب ء ولفظ كذا لا يقبل التفسير 
إلا بواحد كامل من ذلك فقبله في" التوضيح ". 

وقَالَ ابن عَرَفَة : في(" منع تفسير كذا بالنصف وغيره من الأجزاء نظر » وإنا يمتنع 
ذلك إِذّا ذكر مضافاً » والفرض كونه مفردا" » وني " الصحاح " كذا كناية [ عن الشيء 
وتكون كناية] ' عن العدد . 


(1) في(ن1)ء (ن٤):‏ (ذكر) . 

(۲) في الأصل :(حذف). 

(۳) قال ابن الحاجب : (فأما كذا درهماً : فعشرون » وكذا كذا درهماً : أحد عشر » وكذا وكذا : أحد وعشرون) انظر : جامع 
الأمهات » لابن الحاجب» ص 4١١‏ . 

. في (ن") : (يكون)‎ )٤( 

(0) مابين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(5) ني (ن٣)‏ : (الئيء) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۸) في (ن۱) : (و) . 

(4) ني (ن١)‏ : (مفرضاً) . 

. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۴)‎ )٠١( 


8 من 9 عم جين o‏ سام ههه هال 


وروم مم دروم ء أو فتحفته ا ا ا أو يَعْده .أو دهم دشم 
درهم دِرهمان > وسَقَط فِي بل ديفارآن ‏ ودرهم درهم أو درم دهم ولف مك 
أوافوط. ٠‏ 

قوله : (ودِرَهُم, الْمْتَعَارَف , وإلا فَالَشَرْعِي) كذا لابن ا لحاجب ”قال ابن عَرَفَةَ : هو 
ا ا د 
قول ابن عبد الحكم غيره أن الواجب ما فشره به امقر مَعّ يمينه 
ش كإ شهار ؤي ذْكْر يوائة وف آخَرَيوائَة , ويوائة . 


قوله : (كَإِشَهَاءٍ في ذُكْرٍ يجان وف آكَوَ يواقَة) اتبع في فرض [الإشهاد] " في 
وثيقتين قول ابن الحَاجب : ولو أشهد في ذكر بمائة وني“ آخر باثة فآخر قوليه ماثة”. قَالَ 
ابن عرَقَة : قد قبله أبن عبد السلام » وصوره بأنه أشهد في وثيقة بمائة لرجل » ولم يذكر 
سببها ثم أشهد له في وثيقة أخرى بمائة من غير ذكر سبب » وكذلك ابن هارون » وتبعوا في 
ذلك لفظ ابن شاس ` “وهو وهم وغفلة ؛ لأن المنصوص في عين المسألة خلاف ذلك . 


في موطن آخر باثئة » فقال الطالب : هي مائتان » وقال المقرٌ : هي مائة واحدة » فقال 


: قال ابن الحاجب : (ومائة درهم على المتعامل به عرفاً ولو مغشوشة » وإلا فزنة سبعة أعشار دينار من الفضة) انظر‎ )١( 
. 10١ : جامع الأمهات » لابن ا لحاجب» ص‎ 

(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۲/ ۸٤١‏ » ونصه : (لو قال : علي درهم لزمه درهم » عشرة منه تعادل سبعة 
مثاقيل » وهي درهم الإسلام) ونص الوجيز الذي وقفت عليه : (إذا قال على درهم يلزمه درهم فيه ستة دوانيق غشرة 
منه تساوى سبعة مثاقيل وهى دراهم الإسلام ... وإن كان منفصلا لم يقبل إلا إذا كان التعامل به غالبا ففيه وجهان) 
انظر : شرح الوجيزء للرافعي : 7171/1١‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(4) في (ن؟):(ومن) . 

() انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص ٠٠٠١ ٤١٠:‏ . 

: قال ابن شاس : (ولو أشهد له في ذكر حق بمائة وفي آخر باثئة » لزمه ماتتان) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )١( 
AT /Y 


بن غازي العشائي-- ب-ب بإ ڪت 
أصحابنا جميعاً : لا يلزمه [47/ ب] إلا مائة بخلاف إذكار الحقوق ولو أشهد له في 
صك بياثة » وفي صك آخر بائة لزمه مائتان ”2 . 

وني رسم حمل صبياً من سماع عيسى من كتاب الشهادات”” قَالَ ابن القاسم : لو 
أشهد رجل على نفسه قوماً أن عَلَيْهِ لفلان مائة دينار » ثم أشهد من الغد آخرين أن له عليه 
مائة دينار » ثم أشهد من الخد آبخرين أن له عَلَيّهِ مائة دينار لزمه ثلاثمائة دينار إن طلبها ول 
الحق . قال أصبغ : يعني إذا أشهدهم مفترقين وادعى أنها مائة واحدة . 

قال : وأنا أرى إن كَانَ له كنب في كل كتاب شهادة فهي أموال مختلفة » وإن كان كتاباً 
واحداً فهو حقٌ واحدء وإن كَانَ بغير كتاب فهي مائة واحدة ويحلف , وكذا إن تقارب ما 
بين ذلك مثل أن يشهد هنا » ويقوم إلى موضع أخر فيشهد آخرين . 
ابن رشد : قول ابن القاسم : يلزمه ثلاثائة إن طلبها ولي الحق . يأتي على القول بأن الشهادة 
لا تلفق » وأنّه ذا شهد لرجل شاهدٌ أن فلانا قر له بمائة يوم كذا » وآخر أنه قر له من الغد 
بمائة » وثالث أنه أقر له من الخد بمائة فيحلف مع كل شاهد ويستحق ثلاثمائة ‏ وإما عل أنها 
تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة باجتاع الشهود عَلَيْا بتلفيق الشهادة [و يحلف 
المطلوب : ما له]”” عَلَيهِ شيئا أو ما له عَلَيْهِ إلا مائة واحدة [أشهد له بها شاهداً بعد شاهد» 
ولا يلزمه غيرها » فيأخذ في مسألة الكتاب مائة واحدة ويحلف المطلوب آنه ما له عَلَيْهِ إلا 
مائة واحدة]“ أشهد له عَلَيْهَا شهودا بعد شهود ‏ فإن نكل عن اليّمِين حلف الطالب أنها 
ثلاث حقوق » وأخذ الثلاث مائة » وإن أنكر أن يكون له عَلَيْهِ شيء أصلاً أدى الثلاث مائة 
ولم يكن على الطالب يمين . 


(۱) في ن : (أشهده) 

(۲) انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد: ٠ 1١7/4‏ والنص مختصرء وقد يعترض به على ما للمؤلف هنا . 
(۳) في (ن١)‏ : (الشهادة) . 

(5) في (ن1) :(إذ) . 

() ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(5) ماين المعكوفتين ساقط من (ن۴) . 


شفاء الغليل في حل ممل خليل 
وقوله في الكتاب : أنه يلزمه ثلاثائة إن طلبها ول الح » يريد بعد يمينه أا ثلاثة 
حقوق » فإن نكل عن اليّمِينَ حلف المطلوب أنه حق واحد وأدى مائة واحدة » وتفرقة 
أصبغ في الح بين أن يكون كتاباً واحداً في جميع الشهادات أو كتاب في كل شهادة ‏ تفرقة 
صحيحة » لا اختلاف أن الرجل إِذَا أتى إل القوم بكتاب عَلَيّهِ فيه مائة دينار » وأشهدهم 
على نفسه يه » ثم أشهد عل الكتاب بعد مدة”' قوماً آخرين ثم بعد مدة قوماً آخرين أنه حنّ 
واحد » وكذلك لا اختلاف في أن الرجل إِذَا أتى بكتاب عَلَيْهِ فيه مائة دينار إل قوم › 
فأشهدهم عل نفسه » ثم أتى بكتاب آخر إلى قوم آخرين عَلَيّْهِ أيضاً فيه أيضا مائة دينار» 
فأشهدهم عل نفسه [ به ثم بكتاب ثالثِ كذلك ] فقام الطالب بالكتب الثلاثة آنه يقضي له 
بالثلائياثة”" » وإنها مسألة الخلاف إِذَا أشهد شهوداً بعد شهود بغير”" كتاب » وينهما مدة 
من الزمان وإن كتب صاحب الحقٌ با أشهد عَلَيْهِ كل جماعة كتاباً عَلَ حده ل يخرج بذلك 
يف O"‏ إن 
من الخلاف ٠‏ انتهى . 


قال ابن عَرَفة : وهذا نص يخلاف نقل ابن شاس عن المذهب فتحققه . 
ومَاقَسَيْن . [الأكخر] . وجل الوائة أو قربط أو نَنْوهَا الثلكان , مكدر 
يالاجتهاد. 

قوله : (ووِاقَفَيبْنٍ ء الُكقو) ظاهره آنه في وثيقتين فيرد عَلَيّْهِ ما ورد عَلَ ما قبله » ثم 
اقتصر ها هنا على القول الثاني في نقل ابن الحاجب إذ قال : ومائة ومائتين في موطنين 
ثالثها : إن كَانَ الأكثر أولا لزمه ثلائماثة ” اعتماداً على قول ابن عبد السلام » والقول الثاني 
منها أشبه بمذهب " المدونة " في تكرار الوصايا من جنس واحد ء وهذه المسألة أَيضاً 
نشانبة بمسألة من قام له شاهد وَاحَدعَلَ مالة وشاهدان عل ماتتين . 


(1) في (ن۳) : (مرده) . 

(۲) في (ن١)‏ : (بالثلاثه مائه) . 

(۳) في (ن١)‏ : (بغيره) . 

(5) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : /٠١‏ 177:76 وما وضع بين معكوفتين ساقط من نص البيان المطبوع » وقد 
اختصره المؤلف با يناسب المقام . 

(۵) ساقط من الأصل . 

(5) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 507 . 


ابن غازي اشا سر( 

وعلى هذا القول حمل في " التوضيح " قول ابن سحنون اضطرب قول مالك في هذا » 
وآخر قوليه : أن يحلف المقر ما ذلك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا مائتان . 

قال : ويه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون » وأما ابن عَرَفَة فقال : لا أعرف ثبوت 
الثاني وهو أكثر الإقرارين ماقا" في المذهب نصا" إلا لابن الحاجب » ول يحكه ابن 
شاس » ولا يؤخذ من نقل الشيخ أي محمد قول ابن سحنون في كتاب الإقرار : اضطرب 
قول مالك في هذاء وآخر قوليه آنه لا يلزمه إلا مائة ؛ لأن ذلك إنما هو راجع لإقراره بمائة 
مرتين " انتهى . 

وكذا هو في " النوادر " لا يلزمه إلا مائة بالإفراد » وكذا نقله ابن شاس ففي نقل " 
التوضيح " نظر» انم قال ابن عرفة وقد يود ذلك من فوله في ' ' المد ونة " في كتاب السلم 
الثاني وكتاب الشهادات : من أقام شاهدا بائ دينار وشاهداً بخمسين فإن شاء حلف مع 
شاهد المائة وقضي له بها وإلا أخذ خمسين بغير يمين" '. فلم يجعل له حقاً إلا في أكثر 
الإقرارين أو في أقلهماء لا في بجموعهما » هذا ظاهر " المدونة " . 

وقَالٌ ابن يونس : قَالَ بعض أصحابنا القرويين : هذا إن کان في مجلس واحد ولو كَانَ 
ني مجلسين » وادعى الطالب المال : حلف مَحّ كل شاهد » وأخذ ماثة وخمسين . ش 
وهل بِلْرْمهُ في عر اذي مشر ٠‏ شرو .أو اة ولان وشوب في صوق 

أو ت قي جَوَه وقي لَرُومٍ ظَوافِهِ , قولان . 

[قوله] “: (وهل رمه اني عَشَوَةْ في عَشَوَةَ > عِشوون , أو اث ؟ فَوْلان) في القول 
بعشرين نظر » والذي نقله المازري وأصله في " النوادر " أن من قَالَ له : عندي عشرة 
دراهم في عشرة دراهم لزمه عند سحنون مائة درهم » وقَالَ ابن عبد الحكم : ۹۷1/ أ] إنما 


. في (ن١): (ملغا)‎ )١( 

(۲) في (ن۲) : (نص) . 

(۳) انظر : المدونة» لابن القاسم : ٠١۷/۱۳‏ . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٣)‏ . 


يلزمه العدد الأول ويسقط ما بعده إن حلف المقر أنه 1 يرد التضعيف » وضرب الحساب 
بناء عل حمل اللفظ على المعنى اللغوي أو العرفي . 

وعبارة ابن شاس : ولو قَالَ : عشرة في عشرة . سئل المقر» فإن قال : أقرضني عشرة 
في عشرة » أو في عشرين » أو باعني عشرة بعشرة » أو بعشرين لزمته عشرة َع يمينه على ما 
زعم » وفي قول سحنون أنه يؤخذ بمائة درهم من قبل الحساب » ولو قَالّ علي عشرة دراهم 
في عشرة دنانير لزمته عشرة دراهم إذ له خرج بقوله : أعطانيها فيها”" . وأما ابن الحاجب 
فاختلفت”© نسخه ففي بعضها : وعشرة في عشرة . قيل : عشرة وقيل مائة » وهذا هو 
الصواب المساعد للمنصوص . 

وفي بعضها : قيل : عشرون » وقيل : مائة(" وهو الذي في الشروح”' المتداولة حتى 
َال ابن عَرَقَة : وأول نقلي ابن الحاجب : وعشرة في عشرة قيل : عشرون وقيل مائة » 
وقبول ابن عبد السلام له وابن هارون لا أعرفه ولا لابن شاس إلا أن يؤخذ مما في ترجمة 
من قال : غصبتك ثوباً في ثوب من " النوادر " إذ قَالَ ما نصّه عن ابن عبد الحكم في قوله : 
ثوب في عشرة أثواب : " قَوْلانِ » قيل : لا يلزمه إلا ثوب » وقيل : أحد عشر ثوباً ‏ 
فجعل (في) كحرف العطف . 

تحرير : 

قال ابن عبد السلام : إن كَانَ امقر من أهل العلم بالعدد فينبغي أن يلزمه مائة » ولا 


. 447 انظر : عقد الجواهر الثميئة » لابن شاس : ؟/‎ )١( 

(؟) في (ن۱)» (ن۴) : (فاختلف) . 

(۳) في (ن1١)‏ : (عشرة) . 

(4) نص ابن الحاجب الذي بين أيدينا : (عشرة في عشرة قيل عشرون وقيل مئة) » فهو النص المتداول الذي صحح المؤلف 
غيره. 

() الذي وقفت عليه في النوادر : (أنه لا يلزمه الأثواب) » وعبارة المؤلف هنا أوضح وألصق بالمراد خلو عبارة النوادر عن 
أي ضمان خلافاً للمراد » بل المراد هل يلزمه ثوب أو أحد عشر ثوباً ء وهذا لا تفيده عبارة النوادر » والظاهر أن سا 
تصحيفاً . انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 319/4 . 


ابن غازي العماني 


يقبل منه غير ذلك إِذَا كَانَ كلامه مَعّ من هو مثله » وني إلزامه مائة إِذَا [كان]" كلا 
العامّة نظر . وقَالَ ابن عَرَفَة : قول غير واحد من شيوخناإدًا كَانَ المقر عالماً بالحساب لزمه . 
0 سس اسن وإلافلا . 


83 اميك فل 8 


الدعوى 533 شهد ار ت ير الح وهجذه الشاة أو ذه الاق ء لزمتة اشاق واف 


0 


علا وعَصبته من كلان , لديل ون خر ٠‏ فهو للأول ل يقي .ولك 


ماه 


الجينس. كَاَلْمْ .إلا عبد سف قي 

قوله : 0 داه ي اصطبل). أشار به لقول القرافي :وافقونا َل أله ّا َا له عندي 
دابّة في اصطبل أو نخلة في بستان : أن الظرف لا يلزم © . 

وإن برا فلاناً وما لَه قَيِلَهَ أو ون ڪل حق ء أو براه وق مُطلقاً وون الَف 
والسرقة . 

قوله : (وإن أَبْرا فُلاناً وها له يله . أو ون كل حو أو براه . به ملفا . وون الْقَذْف 
والسَوفقَة) مقتضاه أن من قال : أبرأت فلاناً مما لي قبله » أو من كل حقٌ أو قال : أبرأته ول 
يزد ؛ فإن فلات يبرا مُطْلّقَاً من الأمانات”” والديون ومن حدّ القذف وغرم السرقة , 
بخلاف مادا قَالَ : أبرأً برأته ما لي معه » فإنه إنه| يبرأ مما يرجع إلى الأمانة دون الذمة كما ذكر 
بعد . وسكت عن لفظ (عند) و(على) . 


وقد قال المازري ني السؤال الحادي والعشرين من الإقرار من شرح " التلقين " 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) في (ن١):(صواباً)‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() الذي وقفت عليه في الذخيرة : (ووافقونا على قوله علي عندي دابة في اصطبل أو نخل في بستان أن الظرف يلزمه) 
فالكلام خالف لما هنا ء قلت : وسياق كلام القراقي يدل على صحة ما عند المؤلف : (أن الظرف لا يلزم). انظر: 
الذخيرة » للقراني : 7174/9 . 

(0) في (ن١)‏ : (الأناث) . 


٠ (‏ سس سس شفاء القليل في حل مقنل خليل 
َال : مالي قبله حق حمل على أنه أبرأه من سائر الحقوق كانت ديوناً في ذمته أو أمانة عندهء 
وإا قال : مالي عنده حق . فالأمر عندنا كذلك خلافاً لأبي حنيفة الذي يخصه بالأمانات ^ 

وإن قال مالي عَلَيْهِ حق فاختلف فيه سحنون وابنه . فرأى سحنون " أله يعم الديون 
والأمانات » ورأى ابنه أن ذلك إنما يحمل عَلّ ما كَانَ مضموناً كالديون والعواري المضمونة » 
sS‏ أل ذو سجرن الفقووا زر الويف 
والقراض ٠‏ إذ يجب ردهما . وصرف ابنه هذا اللفظ لنفس المال لا لردّه » فنفس الوديعة 
ليست على المودع » وإن کان عَلَيْهِ أن يردها » والحق في هذا الالتفات إلى المراد بهذه الألفاظ 
في اللغة والاستعمال أو عرف التخاطب . انتهى . 

فتأمله م مع ما في سماع أبي زيد آخر مسألة من كتاب الشهادات قال " لو أن رجلاً شهد 
له شاهد أن له عند عبد الله عشرة دنانير » وشهد شاهد آخر أن له عَلَ عبد الله عشرين 
ديناراًء لحلف مَمَ كل شاهد يميناً وأخذ الثلاثين . 

قال ابن رشد : هذا بين ؛ لأن قول أحد الشاهدين : له عنده خلاف قول الآخر عَلَيْه ؛ 
لأن لفظة : عنده اي ا ال ا ب 
عبد الله بغير ما شهد له ب علب الآخر فله أن يحلف مَمَ كل واحد منهها ود يسدق الان 
وإن شاء أن يحلف مَحَ أحَدهمَا ويرد اليمين على المطلوب فيا شهد [به)" الشاهد الآخر» 
وإن شاء أن يرد اليَمِين عل المطلوب في الجميع » وليس له أن يأخذ العشرة دون يمين » إذ ] 
يجتمع له عَلَيْهَا الشاهدان . 

بخلاف إِذَا شهد أحَدهمَا أن له عليه عشرة » وشهد الآخر أن له عليه عشرين هذا له 
أن يأخذ العشرة دون يمين ؛ لاجتماع الشاهدين عَلَيْهَا ٠‏ وإن شاء أن يحلف مَعَ الشاهد 


)١(‏ جاء ني البسوط للسرخسي : (وإن قال هو بريء مما لي عنده فإن! يدخل في هذا اللفظ الأمانة خاصة . فأما الخصوب 
والودائع التي حالف فيها فقد صار ضمانها مستحقاً في ذمته بمتزلة الديون فلا يدخل في هذا اللفظ) انظر : المبسوط » 
للسرخسبي : ١175/18‏ » وانظر : حاشية ابن عابدين :۲۱۳/۸ . 

(1؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن؟) . 


ابن غازي اشنا ب .حياس 0 
الذي شهد له بالعشرين ويأخذها » وهذا إِذَا كانت الشهادتان في مجلس واحد » ولفظٍ 
GEA RI OE O,‏ 
وإن كانت الشهادة في مجلسين فهم| حقان وله أن يحلف مَمّ كل واحد منهما ويستحق 
شهد له به . 

حر لاله ESO RE‏ وف لطر قر رو ارا 
عشرين إنها شهادة واحدة لبطلت شهادته) إن زعم رب الق آنا عقان » وإن زعم أن 
حدما ع حلف مَعٌ الذي ادعى أنه حى وأخذ ما حلف عليه" . 


E رو‎ 


قلا بل دَعْوَآهَ ء وإن ِڪ إلا ببينة »أنه بعده ء وإن أبرآة مما مَعَهَ . . بوي 
من الأمافة لا الدين . 


قوله ۷۱ با بل موا وزی وديف و 
الطالب قبل البراءة [فالقول قول El‏ البراءة]" بلا اختلاف ؛ لأن 
الحقوق إِذَا كانت لرجل على رجل بتواريخ مختلفة » فالبراءة من شيء منها دليل على البراءة 
ما قبله » وهذا نحو قوم فيمن أكرى داره مشاهرة أو مسانهة : إن دفع كراء سنة أو شهر 
براءة للدافع ما قبل ذلك”" . 

ومثل ذلك ما في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب : " التخيير والتمليك " 
في الذي يباري”'" امرأته وهي حامل على أن تكفية مؤنة رضاع ولدها » ثم تطلبه بنفقة 
الحمل قال : أنه لا شيء عَلَيْهِ من ذلك ؛ لأنه يعرف“ أنه يكن يمنعها الرضاع ويعطيها 


. ۲۳۸۰۲۳۷/۱۰ : انظر : النوادر والزيادات» لابن أي زيد‎ . 777/٠١ : انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد‎ )١( 
. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 

(۳) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ٠١ /٠١‏ . وله بدل مسانهة » مساناة » والكلمتان صحيحتان » والمراد إلى سنة . 
(5) قي (ن١1)‏ : (يبان في) . 

(0) في (ن۲) : (تعرف) . 


سے شفاء الغليل في حل مثفل خليل 
هذا" . وإنما الاختلاف إا قام كرح ند ا وزعم المطلوب أله قبل 
البراءة » وآنه قد دخل فيها ففي ذلك ثلاثة أقوّال مضى تحصيلها في سماع أبي زيد من كتاب 
الشهادات”'" . 
وقَالٌ في سماع يحي من كتاب " الدعوى والصلح " : فابن نافع يرى القول قول 
الطالب ؛ وابن القاسم وابن وهب وغيرهما يرون القول قول المطلوب '”" . انتهى وعَلّ 
هذا الثاني اقتصر المصنف هناء ون كَانَ ابن رشد استظهر قول ابن نافع في سماع أب زيد من 
كتاب " الشهادات " ى) استضعف فيه تفريق سحنون بين أن يأتي المطلوب ببراءة واحدة 
تستغرق العدد أن يأتي بيراءات مفترقات . والله تعالى أعلم . 


. 781١/06 : انظر : البيان والتحصيل.ء لابن رشد‎ )١( 
انظر : كلامه في المسألة السابقة » وانظر : نفس ما أحلنا عليه.‎ )۲( 


(۳)انظر : البيان والتحصیل › لابن رشد ۲٠۰/۱٤۲:‏ . 


ابن غازي العشماني 


[ باب الاستلحاق] ش 
٠‏ إقما يِسْتلْدق الأب مَجْصُولَ النسي إن لم كدب العقل لصغره أو العادة ولم 
يكن رقا امڪڏيه او مولي . 
0 : (ولم َك رقا لِمُكَذَيِهِ أو مولّى) أشار يه لقوله في كتاب : " أمهات الأولاد " 
" المدونة " : ومن استلحق صبيا في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره ا يصدق ؛ إدَا 
07 ئز لرقه أو لولائه » ولا يرثه إلا ببينة تثبت ° . 1 


هه سوه 


لكِنه بلق به . وافيها أَيْضاً . يصق .وإن أعتقه مشتريه إن لم بهل عَلَّى 
كذيه . 


قوله : (لَِنه بلْمَقْ بيه) ظاهر هذا الاستدراك أنه يلحق به مَحَ بقاء ره أو ولائه 
لحائزهما» وهذا لا يقوله ابن القاسم هناء وإنا نسبه ابن يونس لأشهب فقال : قَالَ أشهب 
" يلحق به » ويكون أبناً هذا » ومولى لمن أعتقه أو" عبداً لمن ملكه وإن أعتقه مولاه ورث 
أباه وورثه " . انتهى . 

نعم قال ابن القاسم : نحو هذا في " المدونة " في المسألة الآتية فيمن ابتاع أمة فولدت 
عنده فادعاه البائع بعد عتق المبتاع الأم والولد قَالَ هناك : ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن 
المبتاع ما ثبت له من ولائهما”". قَالَ أبو الحسن الصغير : الفرق بينهم أنه في الأولى أ يملك 
أمه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه » وفي بعض نسخ هذا المختصر : فإنه لا يلحق به 
وهو كالحشو. 


. في (ن۲) : (كذيه)‎ )١( 

(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : ۲/ ٠٠۳‏ » ونص المدونة » لابن القاسم : (أرأيت إن ادعى أنه ابنه » وهو في 
ملك غيره أيصدق آم لا ؟ أو كان أعتقه الذي كان في ملكه ثم ادعاه هذا الرجل أتبوز دعواه إن أكذبه الذي أعتقه أو 
صدقه ؟ قال : قد سمعت أنه لا يصدق إذا أكذبه المعتق » ولا أدري أهو قول مالك أم لاء وهو رأبي) انظر : المدونة » 
لابن القاسم :۸/ ۳۳۲ . 

(۳) في (ن۲) : (و) . 

() ي (ن") :(ولايتهما) 
وانظر تهذيب المدونة » للبراذعي : ٠٠٤/۲‏ . 


شفاء الغليل في حل مقمل خليل 

وإن كير أو مان وره إن ورثه ابن » أو باعه ونقض ورجع ينفقته إن 
تكن له خدمة على الأرجم . 

قوله : (وإنْ كَيوَأَوْ مَاقَ) يقتضي أن تصديقه لا يشترط كم قَالَ ابن المتاجب تبعاً لابن 
شاس : ولا كلام له وو كَانَ كبيراً”" » وقطع به ابن عبد السلام وابن هارون » وحصّل فيه 
ابن عَرَقَة إذَا كَانَ الولد ممن يعقل [ذلك طرقا]!" : 

الأولى : لابن خروف والحوفي'": اشتراطه . 

الثانية : للبيان وابن شاس : لا يشترط . 

الثالثة : لابن يونس : يشترط”؟ فيمن جهل حوز مستلحقة أمه لا في غيره . 

وني أمهات الأولاد من " المدونة ": من ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول 
الزمان لحق به وإن كذّبه الولد” . وف الشهادات منها : من ادعى على رجل أنه ولده أو 
والده 1 يحلف له" فظاهره شرط التصديق » وكذا قوله في الولاء : من ادعى أنه ابن فلان 
أو أبوه أو أنه مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحده فله إيقاع البينة عَلَيْه ويقضي له " . 
انتهى . ونسب في " التوضيح " الأول 1 للكافي زا [وشهادات]2" " المدونة '' » والثانية 
"للنوادر " » واعتمدها هنا. 


(1) عبأرة ابن شاس : (ثم حيث يلحق به » فلا ينظر إلى إنكار الولد صغيراً كان أو كبيراً) انظر : عقد ا جواهر الثمينة . لابن 
شاس : ۲/ ۸٤۷ ۰۸٤٩‏ » وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ٠5:‏ 4 . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) في (ن1) : (والحاقي) . 

. في (ن۱) : (بشرط)‎ )٤( 

(5) التص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ ٠٠۳‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم :۸/ ۳۳١‏ . 

(0) النص أعلاء لتهذيب المدونة ء للبراذعي : 7/ ٠٠١‏ » وانظر: المدونة » لابن القاسم : ٠۷۹/۱۳‏ . 

(۷) في (ن1). و(ن۳): (وشهادة) . 


ان عازي العتماني 


5 أذعّى استیلادها يسايق . ققولان < فيها وإن bal:‏ ودف وَاسَْتَلْحَفَهٌَ لحق 


ولم صد فِيهًا إن اتهم بِمَحَبَةٍ يمحبة, أو عَدَم تمن أو فَرا5ة > ورد تمتها ولق به 
الْولَد مطلقاً وإن اشترى مُسْتَلْحقَةَ والْملَدَلِعَيْرِهِ عَمَقّْ شاود ودن شمادئه . 

قوله : (وإن ادى استيلادها يسايق . فَقَوَلان فیها) قَالَ في كتاب أمهات الأولاد من 
" المدونة " : و مروباع " أن كاسقت ] عل ی كاك أوليه إلا بده و 
عياض : قال في كتاب "البق " مرة لا ترد مُطْلَقَاً ومثله في كتاب " المكاتب " » ومرة قال : 
ترد إليه إن ا يتهم فيها وحكى بعضهم أن له“ في كتاب " الآبق " أن ترد مُطْلَّقاً » وليس 
ذلك في روايتنا " . انتهى مختصراً » ومراده ببعضهم اللخمي » فمعنى قول المصنف : 
(بسعابق ) بولد سابق احترازاً من التي بعدها”” » والضمير في (فيها) للمدونة . 


وإن اسَتَلحق غو بر [الولد ] لم یرت إن ڪان وارك 8 وإلا قلاف وخمصة عه الْمَمْتَاوٌ 
بم إذآ لم يطل الإقرار ء وإن قَالَ لأولاد أنه : اذم وَلَدِي عق ) الأصغر 2 Û»‏ 


Es 


الأوسط ولك الأكبر. 
وإن افتَرقت عاتم َوَآحِدُ بالقرعة 7 وإ ولدت و وُوجَةَ جه وجل وم آخر خط 
ی عينته القَافَة ءون ابن الاسم يمن وحَدَتَ مم انعا [1۴/] أخْرى لا تَلحَق يه 


و سام 


وَأحِداد, وإنَما تَحْسَمِدَ الْفَافَقْ على أب لم يدقن وإن افر عدلان ب بثالت. كم السب . 
قوله : (وإن استَتَلدق غَيْرَ الولو لَمْ بره إن كان واروك) كذا في النسخ الصحيحة 
بالشرط المثبت » ولا يصح غيره . 


سے 0ص ست ا سے سق 


وعَدل يلف معه ويرت ولا نسب وإلا فحصة المَقِر. ڪالمال .وا أخي » بل هِذَا ء 
لول نطف إرت أيبه ٠‏ لاني نِصف ما بني . 


هر م 0ي لم شا شاه 5 "1 


قوله : لودل طف مَعَهُ ويرف ولا فَسّب) قد سلّم في " التو ن هذا خلاف 


)١(‏ ني المطبوعة : (وجاهة). 

(۲) في (ن١)ء‏ (ن٤)‏ : (ابتاع) . 

(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۲/ ٠ ٠١ ٤‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم :۸/ ٣۳۳‏ . 
(4) في (ن۱) : (أنه) . 

(0) في (ن۳) : (بعده) . 

(5) في أصل المختصر, والمطبوعة : (ولد) . 


شماء الغليل في حل معفل خليل 
المعروف من المذهب » وهو كذلك » والمعروف قوله آخر كتاب الولاء من " المدونة " : 
ومن مات وترك ابنين » فأقرٌ أَحَدهمَا بأختٍ له فليعطها خمس ما بيده ولا تحلف الأخحت مَحَ 
الأخ امقر بها'"؛ لأنه شاهد واحد » ولا يحلف في النسب مم شاهد واحد ”" . إلا أن 
الباجي وافق على هذا ني باب ميراث الولد المستلحق » وخالفه في باب : القضاء يإلحاق“ 
الولد فقال : من ترك ولدين أقرٌ أَحَدهمًا بثالث » فإن كان إلقر عدلاً حلف المقر له مَعَ 
شهادته » وأخذ من كل [44/أ] منهها حصته ولا يثبت نسبه“ » واتبعه عل هذا 
الطرطوشي وابن شاس وابن ا لحاجب ”“ والقرافي وابن عبد السلام . 
وعضده ابن عَرَفَة بقوله في كتاب الولاء من " المدونة " : ولو أقرت البنتان أن فلاناً 
مولى أبيهم| وما عدلتان حلف معهم| وورث الثلث الباقي إن 4 يأت أحد بأحق من ذلك 
من ولاءِ ولا عصبة ولا ولد معروف ولا يستحق”" بذلك الولاء”” . وبما في " النوادر" 
سيد : من ترك ابتتون وعصبة » فأقرت البتتان بأخ : فإن 1 تكونا عدلتين أعطته 
كل واحدة ربع ما بيدها » وإن كانتا عدلتين حلف عند ابن القاسم » وأخذ تام النصف من 
العصبة " . انتهى . فأنت ترى هذا القول قد انتعش. 


. في (ن١): الها)ء وفي (ن۲) : (يه)‎ )١( 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 7/ 1٤٤‏ ؛ 140 ٠‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم : ۸/ ۳۹۱ وهذه ليست 
آخر مسائل المدونة في الولاء؛ بل هي آخر مسألة عند البراذعي في تهذيب المدونة . 

(۳) في (ن۱) : (بالحق) . 

() انظر: المنتقى . للباجي : ۷/ ۳۳۸ . 

(5) قال ابن الحاجب : (وإذا أقر ولدان عدلان بثالث ثبت النسب » وعدل يحلف ويشاركهه ولا يثبت النسب) انظر : 
جامع الأمهات » لابن الحاجب › ص ٠١١‏ .» وانظر : عقد الجواهر الثميئة » لابن شاس : ۲/ ۸٤۹‏ . 

(5) في (ن۳) : (إلا أن) . 

(۷) في (ن١)‏ : (يستلحق) . 

(8) النص أعلاه لتهذيب المدونة ‏ للبراذعي : ۲/ ۳۳ » وانظر : المدونة» لابن القاسم :۳۷۹/۸ . 

(9) في (ن7) : (المداونة) . 


وإ ترك أا وأا ء تقرف با كله ونها السدس. وإن أقر مي يان فلانة 
جاريته ولد ونه فَلانة ولا ابنقان أَبْضاً ونسييكها الورئة , والبيقة إن قر 
يِذْلِكَ الورثة. فن أخوار» ومن ويراث ينق » ول لم يَعْدِق شيء . وإن استلق 
ودا ثم أتكره .شم مات الود فيرش وق ماله إن ماد وريه وخم دنه ينه 
وإن فام غر ماو وهو حي أَحَدُوهُ ٤‏ 

قوله : دكأ اق اقم الت نسب هذاني" اناد" 1 
للموطأ ء واتبعه الناس » ولابن عَرَفة بحث معهم في ذلك 7" نازعه فيه السيتاني ”' 


في "د شرح التلمسانية "» فقف عَلَ ذلك في حالّه وبالله التوفيق سبحانه . 


)١(‏ قال المواق نقلاً عن ابن عرفة : (وظاهِرٌ تفل الخ أن اْمَسألة م مَنْصُوصَةٌ في الْمُوَطًَا » وة ابن اس » ولَيْسَتْ 
مَوْجُودة في الْمُوَطَ) انظر : التاج والإكليل » للمواق : 548/6 . 
(۲) في منح الجليل : البناني » وهو متأخر عن المؤلف . انظر : منح الجليل » للشيخ عليش :1/ .٤۹٩‏ 


و(#”٠ص‏ س شفاء الغلیل في حل مقفل خليل 
[ باب الإيداغ] 


الإيداع توڪيل يحفظ مال ضيقن یسوط شيء عَلَيِمَا > ل إن انَكَسَرَت في 
نفل مثْلها ء وِخَلْطِمَا ٠إ‏ كقمم يوثله ‏ ودراهم يدنافير. 


قوله : (ويِفَلْطِما, إِلاكَفَمُمِ بِوِثْلِه » ودراوم يحَفافيو) هذا كقول ابن ا حاب : ولو 
خلط قمحا بقمح أو دراهم بدنائير ل يضمن ». وقد ذكر في " التوضيح " اقتداءً يابن 
عبد السلام أنه نبه يه عَلَ صورتين : 

الأولى : أن يخلط مثلياً بمثلي جنساً وصفة بحيث يتعذر التمييز . 

الثانية ع ا ويك دك لد لواف الي ا براضم 
وكقطن”" مع كتان وكدراهم بدراهم تخالفها فلا ضمان في الصورتين” "©» وهو معنى قول 
ابن عَرَقَة : وخلط الوديعة بمثلها مكيلاً أو موزونا أو بغيره متيسراً ميزه مغتفر وبغيرهما 
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رد إل أن يتيز 


قوله : (للَحْوَوِ) إن) ذكر هذا القيد في " المد و “ وأما الصورة 
الثانية فلم يذكرها فيها أصلا . 

وبافتفاعِه يها أو سره ء إن در على أمين ‏ إلا أن ترد سالمة. . حرم سلف 
موم ومعدم. وڪره النقدُ والوشلي كالتجارة ءوالويم لَه ء وبري إن رد غیو و الحرم 
إلا اذز ا يَقُولَ: إن احج E‏ وضون ۾ الماخوة فقط ويففل ينهي 0 ويوضع 
ينماس في أمره يفار 1 إن ود فطلا أو عَكَس في الْفَثَار ,أو مر يرط يكم 


و 


فَاَخَدَ باليد كَجِبِيه على المختار > وينسيانها قي موضع إيداعها ء ويدخوله الحمام 


(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ٤٠٥:‏ . 

(۲) في (ن۲)» (ن۳) : (قطن) . 

(۳) انظر التوضيح ء لخليل بن إسحاق: ٠١١ ۱٤۹/٩‏ . 

)٤(‏ قال في المدونة : (وإن أودعته حنطة فخلطها بحنطة » فإن كانت مثلها وفعل ذلك مها على الإحراز ها والرقع ء فهلك 
الجميع لم يضمن » وإن كانت مختلفة ضمن » وكذلك إن خلط حنطتك بشعير ثم ضاع ال جميع » فهو ضامن ؛ لأنه قد 
أفاتها بالخلط قبل هلاكها) انظر : تهذيب المدونة » البراذعي : ۲۹٤ /٤‏ . 


يها ء ويِخُرُوجِهِ يما يَظْنْما لَه َد إن نسِيها في كمه الَوفَعَتَ ولا إن شرّطً 
عليه ء الضمان › وبإبداعها وإن يسفر لغبر زُوجَةٍ مد اعتيدا بذلڪ إل لعورة 
حتت أو لسر عند جز الردء وإن أودم يسر 


و 


قوله : (إلاأن فَرد سَالِمَةً) أي بعد الانتفاع أو السفر . 
ووجب الإشهاد بالعذر. 


ع مه 


قوله : (ووَجب الإِشصَاد بِالْعَفْرِ) أشار به لقوله في " المدو: نة " : إلا أنه لا يصدق أنه أراد 
سفراً أو حاف عورة منزله فأودعه إلا أن يعلم سفره أو عورة منزله فيصدق“ 

فإن قلت : هذا خلاف قول ابن الَاجب : فإن أودع لعذر كعورة منزله أو سفره عند 

<1 که 1 إن ار قف 
عجز الرد يضمن وإن 1 يشهد 

قلت : 1 يتواردا عَلَ حل واحد » فإن المصنف أثبت هنا وجوب الإشهاد [بالعذر 
وابن الحاجب نفى وجوب الإشهاد]”' بالإيداع » وبهذا فسّره ابن عبد السلام فقال : معناه : 
" أن اعتماده في الإيداع''' لغيره على ما تقدّم من العذر كافٍ ولا يحتاج مَمّ ذلك | إل الإشهاد 
على الدفع لمن يودعه هكذا قال في " المدونة " . . انتهى . وقبله في " التوضيح م 


سے ص مه 


وبري ء إن روعت الم > وعَلَيْهِ استرجاعما إن نوق الإبباب وببعثه أا . 
وبإنوآبه عَلَبِما فمن < وإن مون الولادَةٍ كَأَمَةٍ روجا تماد هن ) الولادةٍ 0 ويَجَحوها , 
كم في قبول بينة الرد خلاف ويموتِه ولم بوص ء ولم نوجد إلا إكعشر نين . 
وأََدَها إن . تبت يِكِتَابَةِ علَيْمَا أنمالَهُ إن تبت اَن َلك َه أو خَطالميت . 


سرا 


قوله : لوبو إن رَجَعَقُ سَالِمة) أي إن رجعت من إيداعه إياها غيره فليس بتكرار مَع 
قوله : (إلةآن تود سالمة) . ١‏ 


. ٠٤١٤/۱١ : النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : 14 ,»: وانظر : المدونة» لابن القاسم‎ )١( 
. 5٠5 : (؟) جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص‎ 

(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن") . 

. في (ن١) :(فالايداع)‎ )٤( 

(6) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 4/ ٠۳١۷‏ . 


س شفاء القليل في حل مغل خليل 


ويسغيه يما إمصادر , ويموت المُرسل معة ليل »إن لم يصل إِلَيْه ؛ ويكلبس 
[11 ب ]لقو « وركوب الدابّة 1 والْقَول له أنه رد6 سالمة إن آقر بالفعل 0 وإن 
أَكْرَاهًا لِمكَةَ ورَجَعَت حالما !! أنه حَبَسَما عن أسنواقما فلك قبمته بوم كرائه 
ولا كراء أو اَذه أو أَخْتُهًا] ٠‏ ويدفعط مدعا أن أَمَرَْهَ يه ء وحَلَفْتَ وإلا ف 
وبري > إلا ببينة ؛ على الآور » ورجع م على الْقَآيِضٍ ون بعش إليه يمال > قال : 
ا بك علي وأَنَكَرْفَ قالرسول شاود د وهل طلقا ؟ أو إن کان الل ببده ا 
اولان . .ودعو ب الود عَلَى وَارِشِك أو المرسل اليه المُنڪر ڪَعلَيْكَ ٠‏ إن كانت لَك 
بينة مقصودة لا يدعو الف أو أو عدم العلم بالرة” أو الضيام , . ولف الْمْنّصَمْ. 
ليده ؛ شوط تفیعا ا شط الداع لْمُرْسِلٍ إِلَيْهِ يل 


إن قال ل دري مى فة . 


قوله : (ويسَغيه يها لِمَصوِوٍ) من خط أبي علي الونشريسي الأكبر : " المصادر هو 
ا لجال في الطرقات ليغرم الأعشار أو المرتب " . انتهى . وقَالّ ابن عبد السلام : أي 
و ا ر قل فون دل م و ا ا 
هنا ؛ لأن ذلك ل يلتزم حفظ الال يخلاف المودّع " انتهى وقال ابن عَرَقَةَ : " قول اين 
الخاجب وابن شاس : لو سعى بها إل مصادر ضمنها 9 . واضح لتسببه في تلفهاء ولا 
أعلم نص المسألة إلا في" وجيز الغزللي ". انتهى 

ونص الوجيز السادس : " من موجبات الضمان التضييع » وذلك أن يلقيه“ في 
a‏ ل ل ا 
" التوضييح یح "' کسر دال (المصادر) وفتحه ^ 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

(۲) ني المطبوعة (بالتلف) . 

(۳) ني (ن۱) : (إن رشى) ؛ وفي (ن۲)» (ن۳)ء (ن٤)‏ : (مشی) . 

)٤(‏ قال ابن شاس : (وللتقصير سبعة أسباب : التضيبع والإتلاف . وذلك بأن يلقيها في مضيعة ء أو يدل عليها سارقاًء أو 
يسعى بها إلى من يصادرها فيضمن) وانظر جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٠5‏ 5 . 

(5) في (ن۱) : (يلقيها) . 

(1) انظر : شرح الوجیز » للراقعي ۲٤۳/۱۱:‏ . 

(۷) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق :۹/ ٠١۷‏ . 


ان‌غازي‌الثاز را 
ويمنعها حَفَى بتي الْمَاكِم إن لم تكن ية ل إن قال اعت مذ سِنِينَ , 
وكنت أَوَجُوها ولو حَضْرَ اهبا كَالْقِرَاضِ . ولس لَه الأَحْدُ منها لمن ظَلَّمهُ يهشلها . 


سے تك 


قوله : (يمنعطا حَفَّى يقي الْمَاكِمَ) الظاهر نصب الحاكم على المفعولية » وجوّز "في 
" التوضيح " رفعه عل الفاعلية قَالَ : كم في بعض القرى أن الحاكم أي ليها . 


ول أَجْرَة حِفْظِها . يخلاف مَحَلّها ء وا تَوكُهَا ء وإن اودع صَيياً أو سفيها أ 
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سے سے 


ويذِمة يره إذا أَعَقَق ‏ إن م سقط السيد . وإن قَالَ وي لأَحَدِكُمك ونسِيكه , 


تَحَالَكَا . وسم ببنهما وإن أودّع انين جعلت بد الأعدل . 

E‏ " التوضيح " تبعاً لابن عبد السلام قول ابن 
الحاجب : وهي جائزة من الجانبين“ 

وقال ابن عَرَفة : هي من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة » وقد يعرض وجويها 
كخائف فقدها الموجب هلاكه أو فقره إن ا يودعها مَحَ وجود قابل لها يقدر علي حفظها » 
وحرمتها كمودع شيءٍِ غصبه ولا يقدر القابل على جحده ليرده لربه أو للفقراء إن كَانَ 
المودع مستغرق الذمة ؛ ولذا ذكر عياض في (مداركه) عن ب بعض الشيوخ : أن من قبل 
وديعة من مستغرق ذمة ثم ردّها إليه ضمنها للفقراء ” . 

زاد في " نوازل البرزلي " : ولم تجر عادة فقهاء تونس بقبول ودائع الظلمة ثم قَالَ ابن 
عَرَفة : وقد يعرض ندبها حيث يخشى ما يوجبها دون تحققه » وكراهتها حيث [يخشى ° 
مايحرمها دون تحققه . 


(١)في(ن١):‏ (وجوار) . 

(" انظر التوضيح › لخليل بن إسحاق :۹/ ٠١١‏ . 

(۳) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص : ٤٤١‏ » وانظر التوضيح » خليل بن إسحاق : ۹/ ٠١١‏ . 

(5) في التاج والإكليل نسب أول الكلام لابن شاس » وباقيه لابن عرفة ؛ وتابع الشرّاح كلهم ما للمؤلف هنا من نسبته إلى 
ابن عرفة » ويبدو أن ابن عرفة نقل كلام ابن شاس وأكمله فظنه الشراح كلامه . انظر : التاج والإكليل » للمواق : 
0 , وانظر : مواهب الجليل . للحطاب : 70١/6‏ . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن5) . 


[ باب العارية] 

صم ونب إعارة مالك فة يلا حجر وإن مسُتعِييراً. 

قوله : [94/ ب] (وإن مُسْتَعِيواً) هو كقول ابن الجلاب”" : ومن استعار شيئاً إل 
[مدة] “فلا بأس أن يكريه من مثله في المدة » ولا بأس أن يعيره أيضاً من مثله ”" . وَعَلَيْه 
اقتصر ابن شاس وابن الحاچب ”“ وقبله ابن هارون وابن عبد السلام » وزاد وقد منع 
بعض الأئمة عارية المستعير » ولبعض شيوخ المذهب ركون”” إلى ذلك قَالَ : لأن المستعير 
ا يحصل له ملك" المنفعة حقيقة » وإنا حصل له الإذن في التصرف [على وجه ما ء ورأى 
أن الإذن في التصرف أعمٌ من ملك المنفعة الذي هو شرط صحة العارية ٠‏ والأعمٌ لا 
يستلزم الأخصٌ ]”" بعينه وفيه نظر . ثم حرج المخلاف في العارية على الخلاف في الإجارة . 

[ وثَالَ في " التوضيح " : مبنى الخلاف : هل المستعير مالك المنفعة أو الانتفاع ؟ 0 , 
وأما ابن عَرَقَة فأغفل نص ابن الحلاب” وقال : يؤيد نقل ابن شاس وابن الحاجب قوله 
في الوصايا الثاني من " المدونة " : وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة 
عبد . قَالَ في الوصايا الأول : إلا أن يريد بالعبد ناحية الكفالة والحضانة ؛ لكن قَالَ في 
الجعل والإجارة من " المدونة " : وإن استأجرت ثوباً تلبسه يوما إلى الليل فلا تعطه غيرك 
ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة . 


. في (ن۳) : (الحاجب)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(©) انظر : التفريع » لابن الجلاب : ۲/ ۲۸۹ . 

() انظر : عقد الجواهر الثميئة » لابن شاس : ۳/ 861 » ونصه : (العارية تبرع بالمنافع » فتصح من المستعير والمستأجر) 
وقال ابن الحاجب : (المعير مالك المنفعة غير محجور عليه » فتصح من المستعير والمستأجر) انظر : جامع الأمهات» لابن 
الحاجب »ص ٤1٤۷:‏ . 

. في (ن۱) : (وکون)‎ )٥( 

(5) في الأصل » (ن١)»‏ و(ن۳) : (مالك) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(8) انظر التوضيح » خلیل بن إسحاق : ۹/ ۱۸١‏ . 

() في الأصل» و(ن١)‏ : (الحاجب) . 


ان غازي العشانی 

وكره مالك لمكتري الدابة لرکو ہا كراءها من غيره ولو كان أخف منهء وتمام هذا في 
الإجارة » وما منع فيها فأحرى في العارية » وني " الزاهي " لابن شعبان : من استعار دابة 
فلا يركبها غيره وإن كَانَ مثله في الخفة والحال . 

لامالكانتفاع . 

قوله : (ل مَالِك افتفاع) أصل هذا التحرير في الفرق الثلاثين من قواعد القرافي » وقد 
صححه ابن الشاط » وفي الإجارات من " قواعد " المقري : من ملك المنفعة فله المعاوضة 
عَلَيْهَا وأخذ عوضها » ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة كسكنى المدرسة والرباط 
والجلوس في المسجد والطريق » وانظر المكان في الحام . قَالَ القرافي : ومن ثم 1 تجز قبالة 
المدارس إِذَا عدم الساكن » لأنها إن جعلت للسكنى لا للغلة كالمسجد للصلاة . 

من أَهُل التبرع عليه عيدا لمدفّعة ماح 1 كَذِمي سلما وجارية لوطو 0 


OT 1 


دة غير منرم أو من حدق "١‏ عليه ء وجي لَه , والأَطَعِمَةٌ والنقود قَرْضَ يما 


يدل “وجا أعني بغلاوك لأعينك إجارة وضون الْمَغِيب عليه ء إلا لبيغة . وول ء وإن 
شرط نانيه ؟ ردد 1 يره ولو يشرط ولف فيم عَلِمَ أنه يلا سبو کسوس أنه 
ما قرط وبي في کسر كَسَيقْ ٠‏ إن شه لَه أنه مَعَهَ في اللقَاءِ .أو صرب يه صرب 


مِثْلَهِ , مِثْله . وفعل الْمأدُون ء ومِثْلَهَ وخونه ء 4 اضر وإن واد ما سَعْطَبْ[1/118] به . لَه 
قِيِمَكْهاء أو كراوه كردبف . 


2-6 


قوله : (ون أهل التبوم عَلَيْه) اختصره من قول ابن الحاجب : " المستعير آهل للتبرع 
عَلَيِْ فلا يعار ذمي مسل . قال ابن عبد السلام : يريد أله يشترط في المستعير أن يكون 
أهلاً لأن يتبرع بالمستعار ب بخصوصيته , وقبله في " التوضيح "7" . وقَالَ ابن عَرَقَة : 


)١(‏ انظر النقول على التوالي في عبذيب المدونة » للبراذعي : 4/ ۲۸۰ ۰ و5/ 76١‏ » و/ ٠ ٠٠١‏ وانظر : المدونة » لابن 
القاسم : ٤۷۷/١١‏ . 

(۲) في المطبوعة : (لا تعتق) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص :107 . 

(:) في (ن١):‏ (المستعير) . 

(0) انظر التوضيح ؛ لخليل بن إسحاق:4/ 187 . 


) 5 هلب ليسي سس سس شفاء الغليل في حل مغل خليل 
المستعير قابل ملك المنفعة » فلا يعار كافر عبداً مسل ولا ولد والدهء وقول ابن الحاجب : 
والمستعير أهل للتبرع عَلَيْه . قاص ؛ لأن الكافرٌ والولد أل للتبرع عَلَيْهِ » وجواب”" ابن 
عبد السلام بأن مراده زيادة بالمستعار بخصوصيته » يرد بأن كل كلام لا يصح كذلك 
ا و ی 

واتيع إن أعدم ولم يَعلّم يالإعارة ‏ وإلا فْكرا 2 


قوله : (وإلة قڪواؤة) كذا في بعض ض النسخ » وقد علمت معناه » وفي بعضها : jy‏ 
(فكمردفه) ومغناه : وإن كَانَ الرديف عالاً بالإعارة فهو كمردفه » فلربها أن يضمن من شاء 
منهما إما القيمة وإما الكراء . 

ولزمت اليد يعمل أو أجل لانقِضائه , وإلا الماد . وله الإخراج في كيناءء 
إن دضع ما افق وفيا أَيْضا قِيمَنه ء وول خلاف أو قيمنّة إن لم يشدره أو إن 
1 أو 0 يغبن ؟ تأويلات. 3 انقضت مد اليناء أو اقوس 


مله , زائ السام ة إن َم ذد lf.‏ تعر كي فقي لمان ا وإن 
يرسول مَمَالِفْ كَدَعُوَاه :دما لم بم 


قوله : (وإلا فالمعفاد) هو خلاف مافي " المدونة "إلا أن ابن يونس صوبه » وقوله : 
" وله الإخراج ' ' وفاق لاني " المدونة "» فكلامه متناقض » وعذها اين التاجب قولين 9 
وقبله ابن عبد السلام وابن عَرَقَة والصنف » فلو قال وإلا فالمعتاد على الأَرْجَّح وفيها وله 


.)بوجو(:)١ن(يف)1(‎ 

(۲) في أصل المختصر : (فكمردقه) . 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من المطبوعة . 

(4) نص جبذيب المدونة : (ومَن أؤِنْت لَه نبي في أَرْضِكَ أو يرس ء فا قعل أرَدْت إِخرَاجَهُ» قن گان برب ذَلِكَ يما 
رى أله لا به أن يعر إل تلك امدّة فليس لَكَ إِخْرَاجَهُ إلا أن تُعْطِيَهُ ما ألقَنَ) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 
ا ١‏ 

(5) نص ابن الحاجب المقصود على طوله : (ولا يتعدى المأذون فيه فلا يزرع ما ضرره أكثر فإن أطلق فاستعمال مثلها وهي 
لازمة فإن أجَلها بمدة أو عمل لزمت إلى انقضائه » وإلا فالمعتاد في مثلها » وفي اللزوم قبل القبض قولان) انظر : جامع 
الأمهات » لابن الحاجب » ص ٤٠1:‏ . 


ابن عازي العسماني ب 
الإخراج في كبناء ... إلى آخره لأجاد”” . 

وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وق ضينه مله ء إن صدقنه , وإلا حف 
وبري ١ء‏ شم حف الرسول وبري وإن اعتراف بالعداءٍ وضون الحر والْعبد قي ذِمُتِهِ إن 
َء وإن قال أوطته لهم فعلية وعليهم البَوين . 

قوله : (وإن وعم أنه مرسل لاسقعارة هيا وفلف... إل قوله : فَعَلَيّه وعليهم 
اليوين) اختصار عجيب مستوفي لما في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب العارية ”") 

ومُؤنة أَخْدِهَا على الْمُسْتَعِيِرٍ كرد عَلَى الأظهر. 


a‏ ا م همه ات 


قوله : (ومُؤْفَة أحْذِها عَلَى المستعير كَرََهَا عَلَى الأظْهَر) كذا في " المقدمات " . 
وقي علض الدابَة قَوَلان . ش 
له : لوقي عَلَف الدابة قَولان) من " الاستغناء " قال بعض أصحابنا : من 
[استعار]”'' دابة أو شيعا له نفقة فذلك على المعير 1و ليس على المستعير منه شىء ؛ لأنه لو 
كان على المستعير لكان كراءً » وقد يكون العلف في الغلاء أكثر من الكراء » فيخرج من 
عارية إل كراء . 


(1) نقل الطاب كلام المؤلف وعقّب بقوله : (وماقَلهُ بن غَازِيّ صَحِبحٌ لا عبار عَلَْه) » انظر : مواهب الجليل : /٥‏ ۲۷۱ » 
وصوب العدوي أيضا ما للمؤلف هنا من دعوى التناقض » ونقل كلام المؤلف أيضا ء انظر : حاشية العدوي على 
الخرشي ٩٩٤/٦:‏ . 

(۲) نص ما جاء في كتاب البراءة من سماع عيسى : (وسألته عن الخادم أو الحرة تأي قوماً فتستعير منهم حلياً » وتزعم أن 
أهلها بعثوها فيّعير ونما فيهلك الحلي منها فيجحد أهلها » ويقرون أنهم بعثوها وقد هلك منها المناحٌ قبل أن تخلص 
إليهم » أو يأ الرجل الرجل فيقول إن فلاناً بعنني إليك لتُعيره شيئاً من متاعك أو تبتاع له بدين ٠‏ قال : إن صدقوه 
الذين بعثوه فهم ضامنون والرسول بريء » وإن حجدوا وحلفوا ما بعثوه حلف الرسول بالله لقد بعثوهء ولا شيء على 
كل واحد منهم ؛ لأن الذين بعثوه ل قروا له بشيء وأن الرسول قد صدقه الذين أعطوه بها جاء به من الرسالة » فليس 
عليهم أكثر من يمينهم بالله ما بعثوه » وإن أقر الرسول بأنه تعدى وكان حراً ضمن » وإن كان عبداً كان في ذمته إن أعتق 
يوماً ما أو أفاد مالاً وم يكن في رفقته شيء » قال : ولو زعم الرسول أنه قد أوصله إلى الذين بعثوه وجحدوه لم يكن 
عليهم ولا عليه إلا اليمين ويبروا) . انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: ۳۲۸/۱١‏ . 

(۳) انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد : ۲/ 157 . 

. في ن١ : (الاستعارة)‎ )٤( 

(5) من هنا سقط من : (ن١)‏ إلى قوله بعد ا لى ثلاثة أقوال) . 


مسب شماء الغليل في حل معقل خليل 
ولبعض الفتين : إلا في الليلة والليلتين فذلك على المستعير » وقيل أيضاً في الليلة 
والليلتين على رمّهاء وأما في المدة الطويلة والسفر البعيد فعلى المستعير كنفقة العبد المخدم › 
وكأنه أقيس " . انتهى . 
وني كتاب " الوصايا الأول من " المدونة " : ونفقة ا موصي بخدمته في الخدمة على 
الخدم . عياض : عَلّ الذي أخدم بضم الهمزة وكسر الدإل » كذا ضبطناء'”" في الكتاب » 
وعَلَيْهِ اختصرها أكثرهم ٠‏ قالوا وعَلى الذي له الخدمة » وكذا جاءت مبينة في كتاب محمد 
وغيره » ثم قَالَ : وقد اختلف في زكاة الفطر عن العبد المخدم ففي " المدونة " في الزكاة : 
ذلك عَلَ ربه » وكذلك إِذّا جعل رقبته لآخر فعلى صاحب الرقبة ”" . وثَالٌ أشهب في 
كتاب محمد على من له الرقبة ‏ فيههما » وعَلى الخلاف في ذلك يتصور الخلاف في نفقة 
المخدم » وقد ضبطه بعض الرواة هنا على الذي أخدم بالفتح فيه أي على ربه . 


(۱) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : 4/ 69 وانظر : المدونة» لابن القاسم : /٠١‏ ۳۲ . 

(۲) في ن ٤‏ : (أصبناه) . 

(۳) نص المدونة ء لابن القاسم : (والفطرة على الموصى بخدمته لر جل » ثم برقبته لآخر على صاحب الرقبة » إن قبل الوصية 
كمن أخدم عبده رجلا أمداً فصدقة الفطر عنه على سيده الذي أخدمه) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : /١‏ 187 . 

(5) في (ن٤)‏ : الخدمة . 


| باب الخصب] 

الْغْصبّ أَخْذ مال قرا . تَعَدَياً ٠‏ بلا حرابة . ودب مُمَيرٌ كَمُدعِيِهِ علو صَالِمِ , 
وني كلف المجهول ولان ٠‏ وضون بِالاسَتِيلاء. 

3 / اا قوله : (وضون بِالاسئِيلاء) أي : وضمن الغاصب المميز ما غصب بسبب 
استيلائه عَلَيّْهِ ذا تغير في بدنه وإن بسماوي أو جناية غير » وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين 
العقار وغيره”' خلاف قول ابن الحاجب » ويكون أي الضان بالتفويت بالمباشرة أو 
بإثبات اليد العادية » فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المتقول 
بالنقل » وي العقار بالاستيلاء وإن [يسكن ”" . على أنه قبله في " التوضيح " ”” كابن 
عبد السلام » وأما ابن عَرَفَةَ فقال : جرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب 
ضانه بسماوي أو جناية غيره عَلَيْه . 

ثم قال : وحاصل كلام ابن الحاجب وشارحيه : أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان 
بمجرد الاستيلاء » وليس المذهب كذلك بل مجرد الاستيلاء لو هو“ جرد حقيقة 
الغصب يوجب الضان » لو غصب أمة كائنة ببقعة أو غيرها من المتملكات فاستولى 
عَلَيّْهَا بالتمكن من التصرف فيها دون را ضمنها » وروايات المذهب واضحة بهذا" لمن 
تأملها . انتهى . 

وابن الحاجب تابع لابن شاس ”' وعبارتهه| منسوجة على منوال " وجيز " الغزالي ف 
هذا المحل » وكلام المصنف هنا سالم من ذلك » وإن کان قوله بعد هذا : (أو وكب) يحتمل 
أن يشير إليه فتأمله . 


(1) في الأصل : (غيرها) . 

(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب» ص 1١4:‏ . 

(۴) انظر التوضيح . خلیل بن إسحاق : 317/9 . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن)‎ )٤( 

() في (ن۳) : () . 

(5) ني (ن۳) : (فهذا) . 

(۷) انظر : عقد ا جواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ ۸٠۳‏ قال : (مو جب الضمان وهو ثلاثة : التفويت بالياشرة» أو بالتسبب » أو 
بإئبات اليد العادية » وحد المباشرة: اكتساب علة التلف كالقتل؛ والأكل والإحراق) . 


سے شفاء الغليل في حل متفل خلیل 


لاس اص 


قوله : (وإلا اقَفَوَدُّ) أي : وإن 1 يكن الغاصب ميزاً بل كَانَ غير مميز فقد ردد 
المتأخرون : هل الخلاف في ضانه كا نقل ابن ا لحاجب ؟ أم في السن المخرج له إلى التمييز ؟ 
كما ذكر ابن عبد السلام ؛ وذلك أن ابن الحاجب قال : وأما غير المميز فقيل الال في ماله 
والدم على عاقلته . وقيل : المال هدر كالمجنون . وقيل : كلاهما هدر" . فقال ابن 
عبد السلام : جعل مورد الخلاف في هذه المسألة عدم التمييز وهو حسن في الفقه ؛ غير أن 
الروايات لا تساعده » وإنما تعرّضوا للتحديد في هذه المسألة بالسنين » فقيل : ابن سنتين . 
وقيل ابن سنة ونصف . وقيل غير ذلك فقبله في " التوضيح '” ك أشار إليه هنا . 

وأما ابن عَرَفَةَ فقال : قوله : والروايات لا تساعده . يرد بنقل ابن رشد في ثاني مسألة 
من رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الجنايات إذ قَالَ : لا اختلاف في أن حكم 
الصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها في جناياته على الأموال والدماء حكم 
المجنون الذي لا يعقل سواء » وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أَفوّال )^ : 

. أحدها : أن جنايتهم عَلَ الأموال في أموالهم » وعَل الدماء عل عواقلهم إلا أن يكون 
أقل من الثلث ففي أموالهم . 

والثاني : أن ذلك هدر في الأموال والدماء . 

[والثالث : تفرقته في هذه الرواية بين الأموال والدماء » وأما إن كَانَ الصبي يعقل فلا 
اختلاف في آنه ضامن لا جنى ]0 عَلَيِْ من الأموال في العمد والخطأ وأن عمده في ما جناه 
من الدماء خطأ يكون عَلَيّْهِ من ذلك في ماله ما كَانَ أدنى من الثلث » وعَلى عاقلته ما بلغ 
الثلث فأكثر . وأما الكبير المولى عَلَيْهُ فحكمه في جنايته في الأموال والدماء حكم المالك 
لأمر نفسه يضمن ما استهلكه من الأموال ويقتص منه فيم| جناه عمداً من الدماء ©" . 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 409 . 
(۲) انظر التوضيح » خلیل بن إسحاق: 517/4 . 

(؟) ] إلى هنا يتهي ما سقط من : (ن١)‏ . 

. )١ن( مايين المعكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(6) انظر : البيان والتحصيلء لابن رشد : ٠٤١١۱٤١ /١©‏ . 


ر د 


تنبيه : 

ا من كلام ابن رشد هذا أن الأفوّال الثلاثة » في الصبي الذي لا يعقل وني 
المجنون - عَلَ حد السواء » وكذلك صرح بِالأَقوَال الثلاثة في المجنون في أول رسم من 
سماع أشهب من الجنايات ”'' » وفي رسم مرض من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ”© 
وذلك خلاف ما قبله ابن عبد السلام وغيره كالصتف في " التوضيح " من قول ابن 
الحاجب : وقيل المال هدر كالمجنون ”” » حيث اقتضى أن الأَقْوّال الثلاثة لا تجري في 
المجنون » ول يتنازل ابن عَرَفة لهذا البحث وإنّه لمن وظيفه » ولا مرية أن ابن الحاجب 
اختصر هنا كلام ابن شاس ٠“‏ وابن شاس اختصر كلام الشيخ أبي الوليد في " المقدمات "» 
ونص " المقدمات " : " واختلف إن كان صغيراً لا يعقل فقيل : إن ما أصاب من الأموال 
والديات هدر كالبهيمة العجاء التي جعل رسول الله يه جرحها جبار“ وقيل إن ما 
أصابه من الأموال في ماله » وما أصابه من الدماء جملته عل العاقلة إذ كان الثلث فصاعداً 
كالخطأ سواء وقيل إن ما أصابه من الأموال هدر » وما أصابه من الدماء جملته العاقلة إن 
بلغ الثلث » وحكم هذا حكم المجنون المغلوب على عقله "”' . انتهى . 

وهو راجع لم في البيان ؛ لأن المعنى وحكم هذا الصبي الذي لا يعقل حكم المجنون 
في جريان الْأَقوَال الثلاثة » [494/ ب] واختصار ابن شاس لا يأبى هذا التأويل ؛ لأنه نقل 
عن الشيخ أبي الوليد ماني " المقدمات " عَلى ترتيبه وختمه بأن قال : كا مجنون . فلا يمتنع 


(۱) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد ٩۷/۱۱:‏ . 

(۲)انظر : البيان والتحصيلء لابن رشد : .٠١١ /٥‏ 

(۳) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص ٤0۹:‏ . 

(5) قال ابن شاس : (واختلف فيه أتلفه الصغير الذي لا يعقل » فقيل : ما أصابه من دم أو مال مهدر » كالعجماء وقيل : ما 
أصابه من الأموال في ماله » ومن الدماء على عاقلته » إن بلغ الثلث كالخطأ؛ وقيل: الأموال مهدرة ٠‏ والدماء على العاقلة 
كالمجنون) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١514(‏ » كتاب الزكاة » باب في الركاز الخمس » ومسلم في صحيحه برقم 
(037). كتاب الحدود ‏ باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار . 

(1) انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد : 1137/7 . 


عه عست و شل غيل 
انطباق هذا التشبيه على المسألة كلها حتى يرجع لاني " البيان " » ولا فهم ابن التاجب أن 
التشبيه قاصر عل القول الذي يليه وقدّم وأخر كا تقدم من نصّه تحول [المعنى]'". فليتأمله 
من فتح له في الإنصاف والتحقيق . وبالله تعالى التوفيق . 
كأن مات أو قَيْلَ عَبْدُ قصاصاً .أو ركب أو ذم أو جَحَدَوَدِيِعَة. 

قوله : (كَأن مات.. إل آخره) مشتمل على تمثيل لفيتات المغصوب يعد الاستيلاء 
وتشبيه بنظائر تشارك المفتيات في الضمان وإن 1 ينطلق عَلَيّهَا اسم المغصوب حقيقة » فكأنه 
يقول : كا يضمن الغاصب في كذا بعد الاستيلاء » وكا يضمن شبيه الغاصب في كذا » فأما 
الوت والقصاص فمفيتان » وأما الركوب فهو هنا دخيل » إذ ليس بمفيت فلا يصلح 
للتمثيل ولا بمشارك فلا يصلح للتشبيه » فإن كان أشار به لقول ابن الحاجب : ويكفي 
الركوب في الدابة ‏ . فقد وضعه في غير محله مَحَ مناقضته لقوله : (وضمن بالاستييلاء) . 

وقد قال ابن عبد السلام : مسألة الركوب ظاهرة باعتبار الغصب » فان وضع اليد 
وحده كاف في تعلق الضمان فكيف إِذَا صحبه الركوب ؟ فقال ابن عَرَفَة : ماعلل به ظهور 
مسألة الركوب غصباً موجب إشكاها في كلام ابن الحاجب ؛ لأن ظاهر قول : يكفي 
الركوب في الضمان يقتضي نفيه بنفيه » والعلة المذكورة تناقضه وهي الحق » وقول ابن عبد 
الوب ا اي 
المتقول بالنقل فتأمله منصفا " . انتهى 

e 
قيمتها » [و كَانَ له أكلها » وال محمد بن مسلمة : " لريها أخذهاء ويضمن الغاصب ما بين‎ 
.  ىهتنا‎ . " قيمتها] " حيّة ومذبوحة‎ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )١( 

(۲) انظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب » ص : 409 . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

(5) انظر : التفريع » لابن الجلاب ٠١٠/۲:‏ . 


واختصره ابن المتاجب فقال : ودا ذبح الشاة ضمن قيمتها ”" . وَقَالٌ محمد : إِذَا ا 
يشوها فلربها أخذها مَعَ أرشها . ابن عبد السلام : ظاهره أن ليس لربها في القول الأول إلا 
قيمتها » وذبحها إفاتة » وهو ظاهر ما حكاه غيره » وقبله في " التوضيح '”" . وقَالَ ابن 
عَرَقَةَ : ما حكاه من : أن ذيحها فوت يوجب قيمتها لا أعرفه في الذبح نصاً بل تخريجاً ما 
حكى المازري في طحن القمح . ا 

وني رسم الصبرة من سماع يحبي من كتاب " الدعوى والصلح " : من ذبح لرجل شاة 
فلزمه غرم قيمتها ل يوز لربها أن يأخذ فيها حيواناً من جنسها ؛ لأنّ رب الشاة إذًا يفت 
لحمها خير في أخذها مذبوحة وفي أخذ قيمتها حيّة » فيدخله بيع اللحم بالحيوان » فإن فات 
لحمها فلا بأس بذلك ‏ . ابن عَرَقَةَ : فقبلها ابن رشد ول يرد فيها شيئاً » ولا ذكر أن9) 
لربها أخذها مذبوحة خلافاً . انتهى . وباقي النظائر تشبيه . 

أو اكل بلا عِلم .أو أكره غبره على القلف ء أو حفر يقرا تعدبا . 

قوله : ل أل يل م) لا يريد به أنه لا يضمنه إلا الأكل بل هي مسألة هبة 
الغاصب يبب الشيء المغصوب » وقد قَالَ فيها بعد هذا : لووارثك وموهوبه إن علما كهو 
وإ بميء بالخغاصب) . ببذا تأو ل في " توضيحه "كلام ابن الحاچب ‏ تبعا لابن عبد السلام . 
وقَالَ ابن عَرَقَة : ظاهره أنه مبدأ في ضمانه عل الغاصب » ومقتضى المذهب آنه كمن وهب 
غاصباً ما غصبه » ولا أعلم نفس هذه لغير ابن شاس من أهل المذهب ”" " . انتهى › 


(۱) انظر: جامع الأمهات . لابن الحاجب» ص 4١7:‏ . 

(1) انظر التوضيح » لیل بن إسحاق : ۲٤۷ /٩‏ . 

(۳) انظر : الببان والتحصیل » لابن رشد ۲۰٤۰۲۰۳/۱٤:‏ . 

(4) في (ن۲) » (ن۳) : (في أن) 

. في (ن١)ء الأصل : (يضمنها)‎ )٥( 

(5) نص ابن الحاجب : (ولو قدمه الغاصب لضيف فأكله غير عالم ضمن ولصاحبه برىء) انظر : جامع الأمهات . لابن 
الحاجب » ص : 4٠١‏ قال الشيخ خليل شارحاً كلام ابن الحاجب رحمها الله : (ولا يريد المصنف أنه لا يضمنه إلا 
الضيف » بل هي مسألة هبة الغاصب يبب الشيء المغصوب) . 

(۷) انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس : 7/ ۸٦٤‏ . 


س فنا اليل في حل متتل خليل 


ونضّها في " وجيز " الغزالي : " ولو قدم إليه ضيافة ففيه قَوْلانِ ؛ لمعارضة الغرور 


والمباشرة 00 : 
وقدم عليه المردي. 


قوله : (وَانّدْمَ مَلَبْهِ الْمَرْدِي) كذا قال ابن شاس وابن ا لحاجب ”تقد تقدييا للمباشر زاد 
ابن عَرَقَة : وكذا نقله الطرطوشى في مسألة حل القفص الآنية ٠.‏ 


إلا لمعين تسببان . 
قوله : 1 لمعين فسيان) تاه بن راشد التفصي وابن عبد السلا وغها عزافي 
ل التوضيح '”" . 


أوفقم قي عبيإقيابق اء عل غير عاقِل ءالا يمصاحىة وبأ جوذا لوظيء 
ولو يغاء يوثله وبر وجوه وليليه ولو طحب" . 


د همسا سه 


ذلك غل قول بن عية اتاد a‏ " المد U‏ ا 
خوف الإباق وهو شرط ظاهر > ولو قيّد لقصد النكال بالعبد جب عل من حله منه 
ضان وقبله في " التوضيح ۳ 


ومَيِم ونه تونق ٠‏ ولا ود لَه كَإِجَارَتِهِ بَيْعَهُ مَعِيباً وال ء وقال أَجَوْتَ لظن 
بَقَائِهِ كنقرةٍ صِيغت , وطين لين , ولمم طَمِنَ وذو ورم > وبيض أفرم !2 ما 


ص اص سے ا 


باض )إن حضن ء و عصير فَكَموَ وإن كلل خير كلها لذميء وقعين لغيره. 
قوله : (ول َه للَه) هذا معروف المذهب . أن ليس لربه جير الغاصب على رده ليلد 5 


(۱)انظر : شرح الوجيزء للغزالي: 757/1١‏ . 

(؟) انظر: عقد الجواهر الدمينة» لابن شاس : ”/ 875 » قال : (فإن رداه غيره فعلى المردي تقديًا للمباشرة على التسبب) وقال 
ابن الحاجب : (فإن رداهغيره فعلى المردي تقدي) للمباشرة) . انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب» ص : ٠9‏ 5 . 

(۳) انظر التوضيح » لیل بن إسحاق : ۲۱۹/۹ . 

(4) قال في المدونة : (ومن حل عبداً من قيد قُيّد به وف إياقه ء فذهب العبد » ضمن) انظر : تبذيب المدونة » البراذعي : 
4/٤‏ . 1 

(5) انظر التوضيحء لخلیل بن إسحاق : ۲۱۹/۹ . 


الغصب خلافاً للمغيرة » وهنا ذكر هذا الفرع في " التوضيح '”'" كابن عبد السلام وابن 


ص 
کش 


عَرَقَة . 
وإن صقم كَعْؤْلٍ وطلي وغَيْرٍ مثلي فَفِيمَنه يوم عَطْيهِ » وإن جلد مَيْتَةٍ لم 
قوله : (وإن ضع كَعْوْلٍ حلب وغَيْر مِتلِي الَقِيمَكَهُ يوم غصبيه) كذا في النسخ التي 
وقفنا عَلَيْهَا (صنع) بالصاد المهملة والنون» مبنياً للفاعل أو للنائب » فينبغي أن ينصب لفظ 
(غیو) عل الأول و يرفع عَلَ الثاني عل حسب محل الكاف » وكأنه من باب : 
عَلَعمَهضاتنَاومَ ءارثا 

أي : وفوت غير مثلي » وإنما حص الصنعة أولا نظراً إل الغالب » وفرَ بعضهم من هذا 
التخصيص فضبطه ضيّع بالضاد المعجمة والياء المشددة المثناة من أسفل [١١٠/أ]‏ مب 
للفاعل أو للنائب أيضاً » وزعم بعضهم أن قوله : (وإن مضع) إغياء لمسألة تحليل الخمر أي 
وإن خلل وهذا معروف الأقْوَال عند ابن عَرَة إذ قَالَ : 

ففي كونها بتخليلها عند الغاصب له أو لرا . ثالثها إن تسبب في تخليلها لتخريج عبد 
المنعم » والمعروف ومفهوم تعليل أبي محمد ؛ وعَلَيْهِ فصنع بالصاد المهملة والنون مبني 
للنائب ليس إلا ء و(غيو) مجرور عطفاً على ما بعد الكاف » و(بافهمقته) بباء ا لجز مكان فاء 
الجواب ٠‏ والمشبه به هو قوله : (المثلي ولو بغلاء بمقله) وكأنه قال : وضمن الثلي بمثله 
كضهان غزل وحلي وغير مثلي بقيمته . 


)١(‏ قال في التوضيح : (ولو أراد الملغصوب منه تكليف الغاصب برد شيئه إلى مكان الخصب فليس له ذلك على المشهور 
خلافاً للمغيرة » فإنه قال : إذا غصب خحشبة من عدن وأوصلها إلى جدة بمائة دينار» إن لريها أن يكلفه ردها إلى مكان 
الغصب » وله أن يأحذها بعينها » قال : وإن نقلها بوجه شبهة وقيمتها حيث وصلت أكثر من قيمتها في المكان الذي منه 
نقلت فأراد ريها أخذهاء كلف أن يدفع حاملها الأقل من كرائها أو ما زاد في قيمتها) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : 
۳/4 

(؟) ني الأصل » (ن7)» و(ن٣):‏ (و). 


او كَلْباً © 2 صو عرسم 


er 
ع ع ات ماج ا و و‎ 


اذو ETO‏ هرد ا بحر دق د 


وصيد عبد , وجارم . 


قوله :ووه ََده) راجع لقوله : (بانيمته يوم غصبه ) ورده ل(الكلب) كا في 
" الشامل " ليس بشيء . 


وكراء أوض يقِبيفت . كَمرَكَب خرب ' "© وأفَدَ ما لا عبن له قائهة . وللقاصب صَبْدُ 
شَبَكة وما فق في الع ول إن أعْطادَ فيه مسَعَدَد مَطَاءَ فيه ؟ أو يالأطثر ونه 


وون القيمة ردد وإن وَجَدَ غَاصِبِهَ يره [11/ب] وغير مله لَه تضوينة »و معد 
َخْذه إن لم نَج لكيبر حمل . 

قوله O TES og e‏ 
بكوم كوو 0 غاصب البناء الخرب وهو الذي اختصر ابن 
الحاجب في قوله : وإذّا غصب دارآ خراباً أو مركباً خراباً فأصلحه فاغتل فقال أشهب : ما 
زاد فللغاصب ‏ كساحة يعمرها . وثَالٌ محمد الجميع للمالك » ووافق أشهب أصبغ . 
اللخمي : وهو أبين » فيقوم الأصل قبل إصلاحه فينظر ما گان يؤاجر به ممن يصلحه 
فيغرمه » وما زاد على ذلك فللغاصب . 

ورأى محمد أن جميع الغلة للمخصوب منه » وله أخذ الدار مصلحة ولا شيء عَلَيْهِ إلا 
قيمة ما لّو نزعه لكانت له قيمة » ورأى المالك يستحق البناء بقيمته منقوضاً فتكون غلته له . 

لان هَل جارية .ا ؛ نسي عبد صعة شم عاد. 


قوله : 0 إن وف جَارِية أو نسي عبد هة شم عاد) هذا مقابل قوله : (كأن ماد) 
قَالَ ابن عَرَفَة : وقول ابن الحاجب وابن شاس : لو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد 


. في المطبوعة : (مستعمل)‎ )١( 

(؟) ني أصل المختصر » والمطبوعة : (نُخر) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۲ » وما بعده ليس فيها لدينا من نسخة جامع الأمهات » لابن 
الخاجب . 


بغار اساي 7 
الصنعة ثم تذكرها حصل الجبر”" : هو كقوله في " المدونة " : من اطلع عَلى عيب قديم فيا 
ابتاعه فلم يردّه حتى زال فلا رد له”" » والهزال والنسيان زوالهما في المغصوب كذلك »ولا 
أعرفها نصا في المذهب لغيرهما » بل للغزالي قال في " وجيزه " : ولو هزلت الجارية ثم 
سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله ففي حصول الجبر 
وجهان ”" . ابن عَرَكَةَ : الأظهّر أن الإناء لا ينجير بذلك » ومسألة الغصب عندي تجري 
عل ما تقدم من الخلاف في المودع يتعدى على الوديعة ثم يعيدها الها في المثلٍ منها ء 
ومقتضى قوليه] أن الحزال في الجارية يوجب عَلى الغاصب ضمانها ولم أقف عَلَيّْهِ لخيرهما » 
ومفهوم قوله في المدونة : من غصب شابة فهرمت فهو فوت ”“ . مَحَ قوله في السلم الثاني : 
منها أن المزال في ا لحارية لخو » بخلاف الدابة“ » خلاف ذلك . 

قوله : (أو قَطاه فَلَمْ يَتقْصْ) بهذا جزم ابن شاس وابن الحاجب » والذي في رسم 
العرية من سماع عيسى من كتاب " العيوب " قَالَ ابن القاسم : من عدا [على] ' غلام 
فخصاه فزاد في ثمنه فإنه يقوم على قدر ما نقص منه الخصاء . 


. 517 : انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ 8177 » وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 

(۲) نص تهذيب المدونة » للبراذعي : (ومن اشترى عبداً عليه دين فلم يرده حتى أسقطه عنه ربه أو أداه البائ » أو كان له 
ولد صغير أو كبير» فلم يعلم به حتى مات الولد » أو حم العبد في الثلاث أو أصاب عينه بياض »ثم ذهب في الثلاث 
فلا يرد بذلك . وكذلك مبتاع أمة في عدة فلم يعلم حتى انقضت » أو بعينها بياض فلم يعلم حتى ذهب » وکل عيب 
كان فذهب قبل الرد به فلا يرد بعد ذلك) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ ۱۹۸۰۲۹۷ . 

(۳) انظر شرح الوجيزء للرافعي : ۳١۷ /١١‏ . 

(4) النص أعلاه لتهذيب المدونة , للبراذعي : 4/ ۸١‏ وانظر : المدونة» لابن القاسم : ۳٤١ /٠١‏ . 

)٥(‏ نص تهذيب المدونة في ذلك : (ولو كان رأس المال جارية فتغيرت في بدنها بهزال أو سمن لم تفت الإقالة » ولو كانت 
دابة كان الهزال والسمن مفيتاً للإقالة بذلك ؛ لأن الدواب تشترى لشحمها » والرقيق ليسوا كذلك) انظر : تهذيب 
المدونة » للراذعي : 094/7 . 

(5) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ ۸۷١‏ » قال : (وإذا خصى العبد ضمن ما نقصه» فإن لم ينقصه ذلك أو 
زادت قيمته لم يضمن شيء وعوقب) » وقال ابن الحاجب : (وإذا خصى العبد فزادت قيمته لم يضمن شيئاً) انظر : 
جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 417 . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 


CD‏ شفاء الغليل في حل متَفل خليل 

قال ابن رشد : يريد ذا يرد تضمينه » واختار حبسه » ومعنى قوله : يقوم على قدر ما 
نقص الخصاء ء أي ما نقص منه عند غير" أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا 
رغبة لهم في الخصيان » وقَالَ سحنون : معناه أن ينظر إلى عبدٍ دني ينقص من مثله ا لخصاء » 
فا نتقص منه كَانَ عَلَ الجاني في هذا المجني عَلَيْهِ ذلك الجزء من قيمته » وقد تأول بعض 
الناس ما وقع مالك ني رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب : الجراحات أن المعنى في 
ذلك أن ينظر ما د تقع الزيادة من قيمته فيجعل ذلك نقصاناً منها يكون عَلَيْهِ غرمه » وذلك 
E‏ ال كط ادر RO‏ 
جميع قيمته » وإن قطعهم| جميعاً فقيمته مرتين ٤‏ كما يكون عَليْه في الحر | قطع ذكره وأثييه 
ديتان قياساً عل قول مالك في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة أن يكون عَلَيْهِ في ذلك 
من قيمته بحساب ال جزء من ديته » وابن عبدوس يقول : إِذَا زاده ا لخصاء فلا غرم على 
الجاني » ولا يصح ذلك في المذهب » ونه يأي عل قياس قول من يقول : أنه لا شيء عَلَيْ 
في المأمومة والجائفة وشبهه) ما لا نقصان فيه بعد البرء 0 

قال ابن عبد السلام : كلام ابن رشد في هذا الفصل حسن » وقول ابن عبدوس : هذا 
هو الذي حكاه ابن المتاجب » زاد في التوضيح تبعاً لابن شاس”” ومع هذا اقتصر عليه 
ههناء ولابن رشد عَلَيّهَا كلام أطول من هذا في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب 
الحنایات“. 


r 8م‎ 


أو جل على شوب غیره في ماق ء أو دل لضا » أو عاد مصوغا عَلّى حاله , وعَلَى 


قوله : (أو جس عَلَى توب عَبْرِهِ في صلاف) كذا لابن يونس عن ابن حبيّب عن مطرف 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) » و(ن٤)‏ . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد :۳۱۲۰۳۱۱/۸ . 

(۳) قال المصنف في التوضيح : (وقول ابن عبدوس هو الذي اقتصر عليه المصنف (ابن الحاجب) تبعاً لابن شاس » ولا 
إشكال في عقوبته) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق : /٩‏ ۱. 

() انظر : البيان والتحصيل ؛ لابن رشد : 88/١17‏ وما بعدها . 


ان عازي العتماني 


وابن الماجشون » /٠٠١[‏ ب] زاد ابن عَرَفة : [و أخذ]!'؟ من قوله في " المدونة " ضمان 
موت فرس أحد المصطدمين في مال الآخر وحده ضهان الجالس على الثوب وحده » 
وقاله بعض الموثقين من عند نفسه لا بالأخذ منها ء والأَظْهّر كونه منهها كمحرم حبس 
الصيد المحرم [قتله)". 


ص 
31 سے 
٠.‏ 


قوله : 0و عَصَبَ عة فد الذَّاقَ) فرض ابن ا لحاجب هذا في سكنى الدار فقال : 
فلو غصبه السكنى فانهدمت الدار ل يضمن إلا قيمة السكنى”؟ . فقال ابن عبد السلام : 
معناه أنّه غير غاصب للذات ؛ لأنه !) يقصد ملك رقبتها فهو متعدٍ » وقد علم الفرق في 
المذهب بين لمتعدي والغاصب » وهو حسن لو طردوه » ولكنهم جعلوا المتعدي عل 
الدابة في الكراء والعارية ضامناً للرقبة. 

فإن قيل : المتعدي على الدابة ناقل لهاء وفي الدار غير ناقل ها ؟ 

قيل : أسقط أهل المذهب وصف النقل في المغصوب عن درجة الاعتبار في ضمان 
الغاصب » وكذا ينبغي في المتعدي . قَالٌ ابن عَرَقَة : ظاهر لفظ ابن الحاجب وشارحه ‏ : 
آله لا يضمن الدار ولا شيئاً منها سكن جميعها أو بعضها » وهو خلاف نقل ابن شاس عن 
المذهب قَالٌ : فأمّا و غصب السكنى فقط فانهدمت الدار إلا موضع سكناه يضمن ء ولو 
أنهدم مسكنه لغرم قيمته”" . 


. مابين المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )١( 
: نص المدونة في هذا : (وإذا اصطدم الفارسان فيات الفرسان والراكبان » ففرس كل واحد منهما في مال الآخر) انظر‎ )۲( 

00 تبذيب المدونة ء للبراذعي ٤1۳/۳:‏ . 

(۳) مابين المعکوفتین ساقط من (ن١)‏ . 

(4) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص ٤٠۹:‏ . 

(6) قال الشارح في قول ابن الحاجب : (ولم يضمن إلا قيمة السكنى) : لأا هي التي تعدى عليها » وهذا أحسن لو 
طردوه) قلت : قوله : (طردوه) أي : جعلوه مطرداً في كل ماثل لا مختصاً بمسألة الدار . انظر : التوضيح » لخليل بن 
إسحاق 5١15/4:‏ . 

(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس : ۳/ 874 . 


ااام شفاء الغليل في حل ممل خليل 

والتحقيق في ذلك : إجراء المسألة على حكم تلف المتعدي فيه في مدة التعدي بأمر 
سماوي لا تسبب فيه للمتعدي » وتقدم تحصيله في العارية » فنقل ابن ا حاب بناء عل لغو 
ضانه بذلك » ونقل ابن شاس بناء على ضانه بذلك فتأمله » وبهذا يتبين لك ضعف 
مناقضة ابن عبد السلام بين مسألة التعدي بالسكنى ومسألة التعدي بالركوب ؛ لأن الحلاك 
في زمن التعدي بالركوب لا يعلم كونه بغير سبب المتعدي بحال » والحدم يعلم كونه لا 
بسببه" » وقياسه في آخر كلامه التعدي على الغصب واضح رده بها فرق بو أهل المذهب 
بين التعدي والغصب من ذلك اعتبار لازمي ذاتيه| لازم ذات الغصب قصد تملك الرقبة 
فلم يغتفر معه في الضمان إلى نقل » ولازم ذات التعدي البراءة من قصد تملك الذات › 
فناسب وقف ضانها على التصرف فيها بالنقل . 

أو أَكلَهُ مالك ضيافة ء أ فقت للسوق > أو روجع بها من سقر ولو بعد 
كَسَارق , وله في نتعدي مسار كراء الزَائِهِ » إن لمت > وإ خُر فد ونو 
يمتها وقَمه وإن شعي , وإن قل ككس نهديما أو جني هو أو أجنيي خير 
فيه كصبغه في قيمئه وأَخْذِ ثويه , ودقم قَيِمَةَ الصبْغ . وفي بنائه في أَخْذِه , 


© عاء 


ودقع قِيمَةٍ نقضه بعد سقوط كُلْفَةَ لم يو تولها . 

قوله الو بم لا المي 
إلى المالك فأكله مَعَ الجهل بحاله فإن الغاصب” " يبرأ من الضمان ء وتبعه ابن المتاجب ° 
ع لا E‏ الع ا لاسا ارط 
ذلك إلا بها يقضى عَلَيْهِ أن و أطعمه من ماله مما ليس بسرف في حق الأكل " . انتهى 

وكذا استشكله ابن عبد السلام بأن هذا الطعام قد لا يملكه ربه لأن يأكله ؛ لأنه ذو 
ثمن معتبر » وشأن ربه أكل ما هو دونه لضيق حاله ء أو لأنها عادة أمثاله » فينبغي في مثل 
هذه الصورة أن يضمنه الغاصب لربه » ويسقط عنه من قيمته القدر الذي انتفع به ربه أن لو 


(1) في (ن١)»‏ الأصل : (بسبب) . 

(۲) في (ن؟) : (حاله) . 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ ۸٠٤‏ ء قال ابن الحاجب : (لو قدمه الغاصب لضيف فأكله غير عالم 
ضمن ولصاحبه برئ) انظر : جامع الأمهات » لابن الخاجب » ص : 4٠١‏ . 


بن غازي اماي سسس( 
كان من الطعام الذي شأنه أكله » وبنحوه قيد في " التوضيح "كلام ابن المتاجب فيه بقيد 
كلامه هنا" . 

تبیه : 

زاد ابن شاس : بل لو أكرهه عل أكله فأكله كرهاً لبريء الغاصب » فتبعه ابن ا لخاجب » 
وا يتبعه المصنف هناء وكأنه رأى أن الصواب إجراؤه على حكم اللإكراه المتقدم في قوله : 
أو أكره غيره على التلف . حسبم قبله في " التوضيح " من كلام ابن عبد السلام ونحوه 
لابن عرّفة . 

وقد ذكر الغزالي في " الوجيز " الخلاف فيا لو غرّ الغاصب المالك فقدم إليه الطعام 
فأكله ال وهاهنا أولى بأن يبرأ الغاصب » ولم يذكر أكل المالك كرها . 

ومْفَعة البضع, والْحر يالتفوبت . 

قوله : لوضفَعة البضم ء هافر والأويتر) بنصب منفعة عطفاً عَلَ الثلى » ولفظ 
التفويت عبارة " الوجيز " و" الجواهر " ”" » وعبّر عنه ابن الحاجب بالاستيفاء إذ قال : 
وأما البضع فلا يضمن إلا باستيفائه لا بفواته » ففي الحرة صداق مثلها » وني الأمة ما 
نقصهاء وكذلك منفعة الجر" . 
ابن عَرَفَة : قول ابن شاس “لا بان اتويت فر ن ری کا ا 

من " المدونة " مَعَ سائر الروايات : إن رجع شاهدا الطلاق بعد البناء فلا غرم عَلَْههَ) “> 
كلا تس وض من بوجب رفاسا شع كا . قال ابن عبد السلام : فمن 
منع حرة أو أمة التزويج ا يضمن صداقاً » لا أعلم فيه خلافاً » وتقدم في كتاب التكاح ما 


)١(‏ قال في التوضيح : (وينبغي أن يقيد هذا بها إذا كان ا لمخصوب منه قد هيا الطعام للأكل » وأما إن هيأه للبيع فينبغي أن 
يضمنه الغاصب ؛ إذ هو غير معذور » فإن انتفع بذلك سقط عنه مقدار أكله ؛ كما لو كان الطعام يساوي عشرة دراهم » 
ومن عادته أن يكتفي بنصف درهم فيغرمه تسعة ونصفاً) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : /٩‏ ۲۱۸۰۲۱۷ . 

(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : / 2875 قال : (فأما منفعة البضع فلا تضمن إلا بالتفويت) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات ؛ لابن الحاجب » ص : 1١١‏ . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : ٤٤٤ /٤‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم 7817/١6:‏ . 


A1:‏ شقاء الغليل في حل مععل خليل 
قد يتخرج منه خلاف لبعض الشيوخ . ابن عَرَة : لا أعرف ما يناسب هذا الأصل وهو : 
[منع]" متعة النكاح تعدياً إلا قول اللخمي في النكاح الثاني . 

قال في " الموازية " : إن قتل السيّد أمته [قبل البناء فله الصداق » وَعَلَيْهِ إن قتلت الحرة 
نفسها [ فله الصداق ] » وهذا كقوله في "٠ ٠1[‏ " المدونة " : إن باع السيد أمته]٠“‏ 
بموضم ا يقلو الزوج على جماعها فله الصداق ولا أرى للزوجة في يع ذلك شيئا إذا 
كان الامتناع منها أو من السيّد إن كانت أمته ”© » وإشارة ابن عبد السلام إلى تخريجها على ما 
اختار اللخمي غير تام ؛ لأن اللخمي 1 يقل بعدم قيمة المنفعة بالعضو من حيث ذاتها إن 
اختار سقوط عوضها [المالي بعد تقرره عوضاً]!*' فيها لطالبه بتعمده إتلافها » ولا يلزم من 
سقوط الال بالتعدي ثبوت المال عن مجرد منفعة العضو ؛ لأنه غير مالي و1 يحصل له 
عوض مالي . ش 

وَل ابن هارون : خرج بعضهم أن عَلَيّه قيمة ما عطله من المنافع كالدار يغلقها › 
والعبد يمنع منه سيده » ذكره المازري . قَالَ ابن عَرَقَة : وهذا لا أعرفه للمازري ؛ إنها قال إذا 
غاب غاصب على رائعة شك في وطثه إياها » في ضمانه إياها قولا الأخوين وابن القاسم » 
وله في كتاب الشهادات 1 يختلف المذهب أن شهيدي الطلاق بعد البناء إذا رجعا لا غرامة 
عليه وأوجب الشافعي غرامتهم) ؛ لإتلافهما منافع البضع وهي مما يقوم كالحقوق امالية . 

واعتمد أصحابنا عل أن من له زوجتين أرضعت كبراهما صغراهما فحرمتا عليه آنه لا 
غرم عَلَيْهَا فيها حرمت به فرجها عَلَيْهِ ‏ وعَلَ أن من قتل [زوجة رجل]" لا یغرم له ما 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) في (ن١):(فله‏ الصداق فلها الصداق) . وني (ن٤)‏ (فلها الصداق) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 

(4)المدونة» لابن القاسم : ۲٤۸/٤‏ . 

(6) ما بين المعكو فتين ساقط من (ن١)‏ . 

(9) في (ن2): (رجلا) . 


وقول ابن شاس وابن الحاجب : وفي الأمة ما نقصها ”" . هو نص " المدونة " في 
الاستيراء » والأمة كالسلعة عَلَ واطئها غصباً ما نقصها الوطء كانت ثيباً أو بكرا ومثله 
في القذف ء وقَالٌ في الرهون منها : إن وطأ الأمة مرتهنها فعََيْهِ ما نتقضها وطؤه بكراً كانت 
أو ثيباً إن أكرهها ”2 » وكذا إن طاوعته وهی بكر فإن كانت ثیباً فلا شیء عَلَيْه » والمرتهن 
وغيره في ذلك سواء ‏ . 
ابن عَرَقَة : " وني تفرقته في الثيب بين وطثه إياها طائعة أو مكرهة.نظر » والصواب عكس 
تفرقته ؛ لأنه بوطئه إياها طائعة أحدث فيها عيباً وهو زناها » وليس هو كذلك في وطئه 
إياها مكرهة ؛ لأنها غير زانية » وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيب " . انتهى . 


وفي النظر» نظر ؛ فإن الغالب أا لا تزني طائعة إلا وقد ألفت ذلك قبل . 


ع مع راش لاد دورو وف 
كدر باعه وتعذر رجوعه . 


م سه لم اس مص 


قوله : (كَهْرَ عه واتَعَذَرَ وَجوعَهَ) أي : كا يضمن دية حر ول يصرح بالدية لتضمن 
عن مالك فيمن غصب حرا فباعه آنه يكلف طلبه » فإن أيس منه أدى ديته لل أهله » 
ونزلت بطليطلة » فكتب القاضي بها إلى محمد بن بشير بقرطبة » فجمع القاضي ابن بشير 
أهل العلم بها ء فأفتوه بذلك » فكتب إليه أن أغرمه ديته كاملة » فقضى عَلَيّهِ بذلك ‏ . 
وغَببْروِمَا بالات . ش 
قوله : (وعَيروها مالفَوات) أي : وضمن منفعة غير البضع والحر بمجرد الفوات فهو 
مناقض لفهوم قوله : (وغلة صسقعمل) فكأنه اعتمد المشهور أولاء والمصوب ثانياً. . 


. ٤١١ وأنظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ ۸٠٦ /۳ : انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )١( 
. 59/7 /7 : انظر: تهذيب المدونة ء للبراذعي‎ )۲( 

(7)انظر: تهذيب المدونة » للبراذعي : 71/4 . 

(4) انظر: المدونة » لابن القاسم : 737/١14‏ . 

(0) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : /1١‏ 741717147 . 
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ول بَصْمَن شتاكيبه لِمُعَوْمٍ زايد علّى قَدْرِ الول إن ظلم . 

قوله : (وَهِلْ يَصْمَنَ شَاكِيه لِمُعَرَمٍ رَائْداً على قَدْرِ الرسول إن ظَلم) (زائدا) مفعول 
يضمن » وفاعل (ظلم) للشاكي ومفهوم الشرط آنه إن 1 يظلم ل يغرم الزائد عَلى قدر أجرة 
الرسول »بل يغرم قدر أجرة الرسول فقط . 

أو الجويع. 

قوله : (أو الجويم) أي : أو يضمن [الجميع]!" إن ظلم جميع المغرم من قدر أجرة 
الرسول والزائد » ومفهوم الشرط أنه إن [) يظلم 1 يغرم القدر ولا الزائد » وبهذا يتضح 
الفرق بين القولين . 

أو ؟ أفوال . 

قوله : (و ل ؟) أي أو لا يضمن الشاكي الظالم شيئاً » فأحرى إن لَّ يظلم فهذا مفهوم 
موافقة » واللذان قبله مفهوما تخالفة » فقد اشتمل كلامه نصا ومفهوماً على أَقْوَال ابن يونس 
الثلاثة » وأما ابن عَرَقَة فكأنه اقتصر عَلَ طريقة المازري فقال : قال المازري في ضمان 
النسبب في إتلاف بقول كصيرفي يقول فيا علمه زائفاً : طيب » وكمخبر من أراد صب 
زیت في إناء علمه مكسوراً بأنه صحيح » وكدال ظالاً عل ما أخفاه ربه عنه عَلَيْه قَولانِ » 
وعزاهما أبو محمد للمتأخرين ‏ المازري كقول أشهب وابن القاسم في لزوم الجزاء على من 
دل عحرماً عَلَ صيد فقتله بدلالته . 

ولو شكى رجل رجلاً لظالم يعلم أله يتجاوز الحق في المشكو ويغرمه مالا والمظلوم 
لاتباعه للشاكي عَلَيْهِ ففي ضمان الشاكي ما غرمه المشكو قَوْلانِ » وثالثها قول بعض 
أصحابنا لا ضمن عَلَيُْ إن كان مظلوماً . 

ومَكَة إن اشوا ولو عاب أو عَم مه إن لم يمو . 

قوله : (ومَكَكَه إن اشدَواه ء ولو غاب) أشار بو إلى قوله في كتاب الصرف من " المدونة " 
وو غصبك جارية جار أن تبيعها منه وهي غائبة ببلد آخر » وينقدك إذا وصفها ؛ لأنها في 


. مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)) (ن۲)‎ )١( 


بن ا تيسح اي 
ضمانه » والدنانير في ذلك أبين “. وأشار بالإغياء إل حلاف أشهب القائل : إنا يجوز أن 
[7/ ب] تبيعها منه وهي غائبة بشرط أن تعرف القيمة » ويبذل ما يجوز فيها » والقَولانٍ 
مبنيان عَلَ أصلي السلامة ووجوب القيمة . 

قال ابن عبد السلام : ودلت هذه المسألة عَلى أن ليس من شرط بيع ا مخصوب من 
الغاصب أن يخرج من يد الغاصب » ويبقى بيد ربه ستة أشهر » فأكثر کا شرطه بعضهم › 
وقبله في " التوضيح "”" مَعَ أنه قال أول البيوع : (ومَعْصُو ب إلا ون عَاصِيِه وهل إن ود إوبه 

ووَجَم عَلَبْهِ بِفَصْلَة أَخْفَاه , والْفَول لَه في تَلَفْه ونَعنِه وقَدْرهِ » وحَلَّف. 

قوله : (ووَجَم عليه يِفَل أَهْفَاها) أشار يه لقول ابن القاسم في " المدونة " : إلا أن 
يظهر أفضل من تلك القيمة”" [بأمر بيّن فلربها الرجوع بتمام القيمة » وكَانَ الغاصب لزمته 
القيمة]!'» فجحد بعضها ” . عياض : وفي بعض رواياتها : لرب الجارية أخذها ورد ما 
أخذه » وإن شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة . وحصّل ابن عَرَقَة فيها ثلاثة أقوّال الأول : 
انحصار حقه في تام قيمتها » للمدونة . الثاني : تخييره فيه وفي أخذها برد ما أخذ » وهو الذي 
أتكره أشهب . والثالث : تخييره في أخذها وني التمسك با أخذ فقط لبعض رواياتها. 

قال : وعبّر المازري عن الأول بالمشهورء ولم يفسّر مقابله » فيحتمل كلا من الأخيرين » 
وان يمضى لنا إجراء القولين عَلَ القول : بعدم التكفير بنفي الصفات بناءً عل أن نفي 
الصفة الثابتة للموصوف لا يستازم القول بنفيه » وَل القول بالتكفير به بناء على أن نفي 
الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه . 


(١)انظر:‏ المدونةء لابن القاسم ٤٠٤/۸:‏ . 1 : 

(؟) قال في التوضيح : (ودلت هذه المسألة على أنه ليس من شرط بيع المغصوب من الغاصب أن يخرج من يد الغاصب 
ويقيم بيد ربه مدة ک) اشترطه بعضهم) انظر : التوضيح » خلیل بن إسحاق : 774/4 . 

(۳) في تهذيب المدونة » للبراذعي : (الصفة) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن3) . 

(05) انظر : تمبذيب الماونة » للبراذعي : ۸1/٤‏ . 


س شناء الیل حل مقفل خليل 


ڪمشتَر ونه شم غرم لأر وود ولربه إمضاء ببعه , ونفض عِدْل المشتري , 


جاه وضون مدر لم بعلم في عمد سماو وعلق » ول الَا كَالْعَمُِ ؟ 
اولان وإرثه 7 وموهوبة إن علما كَهَو < ls‏ بدي ةَ بالغاصب > ورجع عليه بغلة 
موهويه , فن أعْسَر شَعَلَى الْمَوَهُوب . 

قوله : (كَمشفَر ونه , كم غرم ليوا" وَوْيَةٍ) أي ىا يحلف على التلف مشت من 
الغاصب لأ يعلم بالغصب » ثم يغرم القيمة لآخر رؤية وهذا مبسوط في رسم استأذن من 
امام ترد و يد 


نق َر عل إقراره بالغضي كَشَاود يلظ كر“ يغَطيد. 


ول 5 ا بَالْعَمْي ب َر على إقوآره ل لك مو ف 
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وجُعِلِتَ حائِزاً . لا مَالِكاً . إلا أن َف مم شاود الْملك, وبَوِين الْققَضَاءِ) هاتان مسألتان » أما 
الأولى : فقال فيها في " المدونة " : وإن أقمت شاهداً أن فلاناً غصبك هذه الأمة » وشاهداً 
آخر عَلَ إقرار الغاصب أنه غصبكها تمت الشهادة * . قال أبو الحسن الصغير : أي تمت 
الشهادة بالغصب ويقضى لك بها من غير يمين القضاء ول تتم بالملك ‏ إذ قد تكون بيده 
ودنعة أو غارية أورهنا أوباخارة . 


وأما الثانية : فقال فيها في " المدونة " : ولّو شهد أَحَدهمَا أنها لك » وشهد آخر أنه 


. في (ن١): (نحر لأخرى)‎ )١( 

(5)انظر: البيان والتحصيل » لابن رشد : 778/١1‏ » ونصّ المسألة : (سثل ابن القاسم عن رجل يشتري السلعة في سوق 
السلمين ‏ فيدّعيها رجل قبله » ويقيم البينة أنها اغتصبت منه » فيزعم مشتريها أنها هلكت » قال : إن كانت حيواناً فهو 
مصدق » وإن كانت مما يغيب عليه ل يقبل قوله » وأحلف بالله الذي لااله إلا هو أنه هلك , ويكون عليه قيمتها. إلا أن 
يأ باليينة على هلاك من الله إياء » مثل اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك فلا يكون عليه شيء ؛ قيل له : فإن قال : 
بعتها بكذا وكذا » ولم يكن على ذلك بينة تقوم ؟ قال : قوله مقبول في ذلك ؛ لأنه قد يعرف الشيء في يديه » ثم يتغير 
عنده قبل أن يبيعه بكسر أو عور أو شيء يصيبه) . 

(۳) في المطبوعة : (لثان) . 

۳4 /١ 5 : وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ » 817 » 87 /٤ : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )٤( 


انغازي الان را 
غصبكها فقد اجتمعا عل إيجاب ملكك [لها]!" » فيقضى لك بها ولم يجتمعا على إيجاب 
الغصب » فإن دخل الجارية نقص كَانَ لك أن تحلف مَمْ الشاهد بالغصب ويضمن 
الغاصب القيمة ” » هكذا اختصرها أبو سعيد وأكثرهم تبعاً لأبي محمد » والذي في 
الأمهات” : لو أن أقمت شاهداً عَلَ آنه غصبنيها » وأقمت آخر على أنها جاريتي قَالَ : لا 
ااا هاف راخ اكع اعا ن تعلق 2 الذى كنيد لها فعا را 
قيمتها إن شاء . 

قال عياض : ل يجعلها]”'» شهادة واحدة في الفوات إذ ل يتفقا عَل الغصب فيضمنه 
ولا عَلَ الملك في القيام فيأخذها بعد يمين القضاء أنه 1 يفوت » وأنها ملكه إذ ل يشهد 
شاهد الغصب بالملك التام » وإذ لو شهد شاهدان بالملك ما حكم له بها حتى يحلف يمين 
القضاء أا ما خرجت عن ملكه » ولو تمت الشهادة عل الغصب ردت إليه ولم يحلف ؛ 
ولأن الشهادة عل الغصب ليست بشهادة على الملك إذ يقول : لا أدري أنها ملكه » ولعلها 
عنده وديعة أو عارية أو رهن أو بإجارة » وإنا رأيته أخذها من يده . 

وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ أن ابن القاسم رجع عما في كتاب الغصب وقَالٌ : أراها 
شهادة واحدة إن ][تفت الأمة . قل عياض : وهذا كله عندي غير اختلاف » وإنما لويرها 
في كتاب الغصب شهادة واحدة لما قلناه » وجعلها في الرواية الأخرى شهادة واحدة]“» 
ول يقل : تامة ؛ لأنها توجب في قيامها تقدم يدي القائم علا دون الحكم له بملكها حتى 
يحلف مَمّ شاهد الملك ويمين القضاء » وحتى لو جاء آخر بشاهدين على الملك أو شاهد 
عليه » وأراد أن يحلف [معه كان أحق بو إلا أن يحلف هذا]”' مع شاهد الملك . 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟)انظر: مبذيب المدونة » للبراذعي : /٤‏ 8424177 . 
(۳) يعني : المدونة » وانظر ما أشار إليه فيها : 7 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(6) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


(مسخص يخ ا الل وس شرع 

واختلف : هل يمينه مَعَ شاهد الملك معارض لشاهدين بملك غيره أو يرجح عَلَيْه 
الشاهدان » وعَلى هذه الرواية /١١7[‏ أ] الأخرة في المسألة اختصرها أبو محمد وقال : فقد 
اجتمعا على إيجاب الملك » ولم يجتمعا على إيجاب الغصب . واتبعه أكثر المختصرين » وقد 
قال بعد هذا : إِذَا شهدوا أنه غصبها منه فقد شهدوا انا له » وإن قالوا : لا ندري هي 
للمغصوب أم لا ؟ ثم قَالَ أما كنت ترده عَلَيّْهِ » وهذا إن يريد ردها إليه بتقديم يده عَلَيْها 
عَلَ ما قدمناه " . انتهى . 

وقد ظهر لك أن قول المصنف : (وجعلت [ذا ببد ]ل مالكا) راجع للمسألتين » وأن 
قوله : 1 أن فَخْلِفَ مم شاود الَوْك) خاص بالثانية إذ لا شاهد ملك في الأولى . والله تعلل 
أعلم . 

وإن ادَعَتِ استيكراهاً على عَيْر لابق يلا علق هد لَه. 

قوله : (وإن ادَّعَتٍ استِكراهاً على َر لفق يلا سَعلق , هصق قال ابن رشد في كتاب : 
الغصب من " المقدمات ' ' : إن ادعت الاستكراه على رجلٍ صالح لا يليق به ذلك » وهي 
غير متعلقة به » فلا اختلاف أنه لا شيء على الرجل » وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن 


سوس سه 


ظهر بها حمل » وأما إن ل يظهر بها حمل فيتتخرج عل وجوب حدّ الزنا عَلَيْهَا على الاختلاف 
فيمن أقرٌ بوطء أمة رجل » [و ادعى أنه اشتراها منه . أو بوطءٍ امرأة]”" وادعى أنه تزوجهاء 
فد عل متعب أبن القاس إلا أن ترجع عن قلحا :ولا شد عل هذهب أشهب» وهو 
نص قول ابن حبيب في الواضحة "”" » وقد أشبع القول فيهاء فقف عَلَيْهِ . 


)١(‏ في النص الذي ساقه المؤلف لنسخة المختصر : (حائزاً) » وقال هنا : (ذا يد) وهو كذلك في بعض النسخ » كما نوه له 
بعض الشراح الآخرين » والمعنى واحد . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) انظر : المقدمات الممهدات . لابن رشد : ۲/ ٠٤١‏ . 


١:‏ الم 
الْمُسَعَدَي جَانٍ عَلَى بعض غالبا كن أَفَاتَ المقصود كَقَطْم ذفني دَابَةَ ذي 
مَيْنَدَ انيما أو طَبْلّسَانِه أو لبن شاق هو الْمقْصود , أو قلع عبقي عبد أن 
ديه له أخْذه ونقصه ء أو قيمته , وإن آم يته هَنَقْصَهُ كلبن بقرة ويد عبد أو 
عينِه . وعتَق عليه , ,إن قوم ولا منم طايه في الْعَاحش على الأَرجَم » ورف الذَوْبَ 
مُطلقا ء وقي جره الطَييب ولان . 


قوله : (وَالْمََعَدَي جَانِ على بَعْضٍ غالباً) اختصر هنا قول ابن الحاجب : وفيها 
والمتعدي يفارق الغاصب ؛ لأن المتعدي جنى على بعض السلعة » والغاصب أخذها 
ككسر الصحفة وتحريق الثوب”" . وزاد غالبا » لقول ابن عبد السلام : أنه لا يعم صور 
التعدي ألا ترى أن المكتري والمستعير إذا زاد في المساقة يكون حكمه) حكم المتعدي لا 
حكم الغاصب » وكذلك من أودعت عنده دابّة أو ثوب فاستعملها » فهذا الفرق الذي 
ذكره عن " المدونة " لا يكفي في هذا الموضع . وقبله في " التوضيح "”" . 

وقَالَ ابن عَرَقة : قول ابن عبد السلام لا يعمّ صور التعدي بناءً منه على أن جناية 
المكتري والمستعير على الدابة » ويرد بأن من أجزائها من حيث كونها مأخوذة ملكها 
وجنايتهم| ل تتعلق به ؛ ولذا فرق في " المدونة " وغيرها بين هبة العبد وبين هبة خدمته 
لرجل حياته » ورقبته بعده لآخر في زكاة الفطر والجناية (” . قال : ومقتضى الروايات أن 
التعدي هو التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملّكه . وبالله تعالى التوفيق . 


. 418 : انظر: جامع الأمهات » لابن الحاجب ؛ ص‎ )١( 

(۲) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق :۹/ ۲۸١‏ . 

(۳) قال في المدونة : (والفطرة على الموصى بخدمته لرجل » ثم برقبته لآخر على صاحب الرقبة ... ومن جنى عبده جناية 
فيها نفسه فحل عليه الفطر وهو في يد سيده قبل أن يقتل فنفقته وزكاة الفطر عنه على سيده) انظر : تهذيب المدونةء 
البراذعي : 00١‏ 


شقاء الغليل في حل معفل خليل 
[باب الاستحقاق] 


ون دع فَاستُحقة فَإِنْ لم يَنَحَفِم يِالزَّرْم أَخِدَ يلا شيءٍ , وإ هله شلْعَهُ »إن ّم 
بت وق ما شود له . 


هاش م 


قوله : (وإلا قله قلع . إن آم َد وف ما فوا له) شمل ما تراد له الزرع والمقاثي 
والبقل وغيرها من جنس ما زرع فيها الغاصب ومن غير جنسه › وهذا خلاف ما لأصبغ 
في " نوازله " من كتاب : كراء الأرضين » وخلاف ما حمل عَلَيِْ عبد الح وغيره 
لفظ " المدونة " من أن المراد بالإبان إبان ما زرع فيها الغاصب خصوصاً ؛ مَمَ أنه اققصر 
على ذلك في " التوضيح " ”" » ولعله اعتمد هنا على قول ابن رشد في " نوازل " أصبغ 
المشار إليها : القياس أن يكون له قلعه بعد خروج إبان الزرع إا كانت الأرض مما تصلح 
للمقائي والبقل » وتبين أن رب الأرض ل يقصد الإضرار بالغاصب بقلع زرعه » وإنما 
رغب في الانتفاع بأرضه للمقاتي أو البقل » إذ قد تكون المنفعة بذلك أكثر من المنفعة بالزرع . 

وقد يدل عَلّ ذلك قول ابن الماجشون في " المجموعة "عن مالك » وقول المغيرة : إِذَا 
أسبل الزرع فلا يقلع ؛ لأنه من الفساد العامٌ للناس » ويمنع من قلعه ذلك كما يمنع من ذبح 
الفتايا ما فيه الحمولة من الإبل والحرث من البقر وذوات الدر من الغنم ؛ لأن الزرع إذا 
ان يقلع عندهما ما ا يسبل » ولا شك في أن إبان حرث الزرع ينقضي قبل أن يسبل الزرع 
بكثير فقد أوجبا قلع الزرع بعد خروج الإبان » وذلك لا يكون إلا لمنفعة تكون لصاحب 
الأرض في أرضه بقية العام من مقثاة يضعها فيها أو بقل ... وما أشبه ذلك . 

وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك : أن له أن يقلع الزرع » سواءً قدر أن يزرع أم لاء 
والأول أحبٌ إليناء وظاهر قوله : أن له أن يقلع الزرع وإن ل يقدر أن يزرع في الأرض 
شيئاً أصلاً » ومعنى ذلك عندي إا كان ينتفع بذلك بحام أرضه /٠١17[‏ ب] أو لوجه من 
وجوه المنافم غير الزرع ؛ لأنه إا لويكن له بذلك منفعة بحال فهو بقلعه قاصد للإضرار ء 


(۱) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : 4/ 516 وما بعدها . 


وقد e‏ قا 


وله آخْدَه يقيمته على الْمُعْمَارٍ 1٠‏ ] وإلا فكراء السنة كَذِي شبهة . 
قوله : (كَذِي شبْطَة) يريد إن 1يفت الان » وأشار به لقول ابن القاسم في ' "لدو نة" : 


وإن كانت الأرض تزرع في السنة مرة » فاستحقها وهي مزروعة قبل فوات إبان الزرع › 
فكراء تلك السنة للمستحق » وليس له قلع الزرع ؛ لأن المكتري زرع بوجه شبهة ”" . 

أو جِحِلَ لَه . ْ 00 

قوله : و جَعِلَ حَاله) قال ني " المدونة " : ودا كان مكري الأرض لا يعلم أغاصب هو 
أم مبتاع » فزرعها مكتريها منه » ثم استحقت فمكريها كالمشتري حتى يعلم آله غاصب”” 


وفاتت يحرثها فيا بين مُكْرِ هكر ء ولِلْمُسْتَوِق اخ ء ودم كِرَاءِ الْحَْك 
إن أبى قبل لَه أعط كراء سنة ‏ وإلا اسلا يلا شيءٍ , وقي سنين يس أو 
بمضي ؛ إن عرف النسنية , ولا خيار كدري للعهدة » وانفقد إن انفَقد الول . 
وأو دو والغلة لذي الشَبْمَة أو الْمَجْمُولٍ لِلْحكم كوا رِث وموهو ب . 

قوله : (وفَامت ِحَرْشِمَا فِيما بين مكر ومَكْكَوِ) السياق يعطي أن هذا في استحقاق 
الأرض » كالذي قبله والذي بعده ؛ وإنما فرضه في " المدونة " في استحقاق ما أكريت به 
فقال : ومن اكترى أرضاً بعبدٍ أو بثوب » ثم استحق أو بها يوزن من نحاس أو حديد بعينه 
مح بحو ق ذلك » فإن کان اس ستحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراءء 
وإن ن کان [بعد]“ “مازرع أو أحرث فيها عملا فعَلَيْهِ قيمة كراء الأرض”” . 


عياض : هو بين أن نفس ال حراثة وإن 1 يزرع فوت » وللمكري كراء”" المثل كما لو زرعت » 


(1) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 4/ 01 : ١٠ء‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأ برقم )١419(‏ كناب الأقضية» 
باب القضاء في المرفق ‏ وابن ماجه في السنن برقم : )5174٠(‏ كتاب الأحكام » باب من بنى في حقه ما يضر بجاره » 
والحاكم في المستدرك برقم (6 774؟) كتاب الببوع . 

(؟) انظر: عذيب المدونة » للبراذعي ٠٠٤/٤:‏ . 

(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ٠١ 5 /٤‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم : 7337/5/١5‏ . 

: . ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )٤( 

(5) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ٠١7/5‏ . 

(1) ني (ن١):‏ (كراء الأرض) . 


: 53 بعلب لب لل سس ست شفاء الغليل في حل مععل خليل 
ولايختلف أن ذلك كله فوت بين الكري والمكتري » فأنت ترى المصنف قد استعمل هنا 
عبارة عياض بعينها . 

ومشفر تر [منه]” إن ) آم يلموا بخلاف في دين على وارث ڪوارڻِ طراً على مله , 


إلاأن ينتفع وإن غرس, أو بتو فيل لِلْمَالكأً عْطِه قيمنه قائما إن أَبَي قله دف 
قيمة الأرض إن أبى فشريكان يالقيمة يوم الحكم إلا المحبسة فالنفض. 


قوله : (يؤلاف ذي دين عَلَى وكوش صَوَارِثٍ طََا عَلّى وظلِه) لّو قدم طرأ فقال : بخلاف 
ذي دين طرأعَلَ وارث كوارث على مثله ؛ لاتضخ مرادة وظهر تصوره + 
ا وإ اقل ا 


2 هر اه م س و 


Es a EE E E 
لا بحرية . َال ابن الحاجب : وكَانَ مالك يقول لمستحقها أخذها إن شاء مَعَ قيمة ولدهاء‎ 
ثم رجع فقال قيمتها يوم استحقاقها , ثم رجع فقال : قيمتها وحدها يوم وطثها . قَالَ‎ 
أشهب : ثم رجع إلى القول الأول . قال ابن عبد السلام : والقول الثالث هو الذي أفتى‎ 
› به مالك لما استحقت أم ولده [إبراهيم قال في " التوضيح ": كذا سماه اللخمي والمازري‎ 
والذي نقله ابن رشد وعياض أم ولده)“ محمد » قيل : وهو الصواب " انتهى © ؛ إن‎ 
صرّب ؛ لأنه لا يعرف له ولد اسمه إبراهيم » وإنا قال في " المدارك " : [كان لالك]“‎ 
ابنان يحبي ومحمد ؛ وهمذا قَالَ أبو الحسن الصغير : لعل إبراهيم تصحيف ؛ وعَلى هذا فلا‎ 
يصحٌ قول الشارح في" الكبير " : لعلها أمهم| معاً.‎ 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 

(۲) في المطبوعة : (الأقل) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات ٠‏ لابن الحاجب » ص : 5١5‏ . 
(5) مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(0) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق :775/4 . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


ان غازي لماز ED‏ 


له صم o‏ 


يخلاف مسحل مدعي حريبّة , إلا القلبل ء وله هدم مسجد . 
قوله : (يخلاف مُسسْتَدِقَ مدعي حُوَةٍ , إلا القليل) هذا في مقابلة قرله : (لا صداق حرة أو 
غلتما) فلو وصله په لكان أولى 


وإن استحق بعض فڪالعيب “. 


قوله : (وإن استْفّيق بَعْضّ شَكَالْعَيَيِ) كذا في , بعض النسخ » وفي بعضها فكالبيع › 
والأول أنصّ على المقصود . 

ووجم للتقويم. 

قوله : لووجم للفقويم) أي لا للتسمية» وكذاني " المدو 0 

وله رد أَحَدِ عَبْدَيْن استكيق 2 دق أفظهما يحربَة . 

قوله لفقه ره احم يو ا فْظْلَهُمَا]!" بِحُوَيّةِ) كذا فرض الاستحقاق 
في " المدونة " : بحر ئ . قال أبو الحسن الصغير : ولم يره من باب صفقة جمعت حلالاً 
م ا يدان عل ذلك قجس ذلك من قا اليرت + وكذلك مذ في 


(1) في (ن"37) : (فكالييع) وكذا في أصل المختصر لدينا وني مطبوعة المختصر التي اعتمدناها : (فكالبيع) وللشراح هنا 
توقف يحسن سوق بعض كلامهم . قال المواق : (. .فالكعيب) لا شك أن هذا تصحيف وإنما هو فكامبيع ؛ لأن باب 
ابيع وباب الاستحقاق في هذا واحد) أنظر : التاج والإكليل » للمراق : ٠ ٠١١/١‏ وقال الخرشي : (نسخة كالعيب 
أن عل المقصود كا هو للمؤلف هناء وشرحها الخطاب على نسخة (المبيع) 0/ 5 7١‏ , وجمع الدسوقي القول بقوله : 
(كل من النسختين مفسرة للمراد من الأخرى) : 414/7 » فكلام الدسوقي كالملخص لكلام المؤلف هناء الذي 
استعمل أفعل التفضيل . 

(1) نص عبذيب المدونة : (ومن ابتاع سلعاً كثيرة في صفقة واحدة » فإنا يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت 
الصفقة » ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافاً في صفقة بمائة دينار » على أن لكل صبرة مسين دينارا » أو ثياباً أو رقا . 
على أن لكل عبد أو ثوب من الثمن كذا وكذا ء فاستحقت إحدى الصبرتين أو أحد العبيد أو الثياب » فإن الشمن ينقسم على 
جميع الصفقة » فيا أصاب الذي استحق من الشمن وضع عن البتاع » ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن . ولو اشترى صبرة 
القمح وصبرة الشعير على الكيل » على أن كل قفيز بدينار لم يجز البيع) انظر : تبذيب المدونة ؛ للبراذعي : ٠١١ /٤‏ . 

(") في (ن۲) : (استحقا أحدهما) . 

(4) قال في عهذيب المدونة : (ومن ابتاع عبدين في صفقة » فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل » فإن كان وجه 
الصفقة » فله رد الباقي » وإن لم يكن و جهها لزم الباقي بحصته من الثمن » وإنم| يقوّم المستحق قيمته أن لو كان عبداً» 
وكذلك لو كان المستحق مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : 4/ ١١4‏ . 


اہ شا الغليل في حل مقفل خليل 
شاتين مذبوحتين » فوجد إحداهما غير ذكية أو قتا خل فوجد إحداهما خمراً أو دارا فوجد 
بعضها حبساً مقبرة أو غيرها " . انتهى . فكأنه قصد الوجه المشكل . 

ڪان مالم عن عيب يِآخَرَء وهل قوم الأول يوم المظم 1 بوم‌البيع ؟ ؟ تلان . 

قوله : (كَأن صَالَمَ عن عيب بِآخَرَ) هذا هو الصواب بكاف التشبيه » فلا يخالف ما 
في " المدو 0 

,إن مالم فَاسَكْيقّ ما بيد ميه رَجَمَ في مر به لَمْ يط إلا َي عِوَضِهِ 
كإنكار على الأَرَجَمِ م ل إلى الْخْصومَة . 

قوله : (وإن صَالم فَآسَفْيق ما بيد مَدَعِيهِ رَجَمْ في مقر يه لم يكت ء وإ قذي عِوَضِهِ 
كإنكار علو الأَوْجَمِ) لا يخلو هذا الكلام من نظر ؛ لأنه [إن]" أراد بعوضه قيمة لر به 
الفائت إن كَانَ من ذوات القيم » ومثله إن كان من ذوات الأمثال فهذا صحيح في نفسه › 
ولكن لا يصح تشبيه مسألة الإنكار به » وإن أراد بعوضه عوض المستحق فليس بصحيح 
في نفسهء ولكن تشبيه مسألة الإنكار به صحيح . 
وما بيد الْمدَعَى عَلَيْهِ ٠‏ َه الإنكار يرجم يما مَكّمَ [ إن لم ببفت ]0 , وإلا 
فيقي مته وي الإقرار 1 يرجم كَعِلْهِ صِحق ِلك بائعه إن قال رة وافِي عرض 
يعرض یما هوم ونه أو يمه إل نيكاحاً وخلعا. وم عمو ومَقَاطَعا يه عن عه 
أو ؛ مكايا د أو عمرى » وإن نفدت وصبة مُسقيق يرق لم يضمن وصي وحاج إن عرف 
بالخرية , وأَحَذَ السَيّد ما بيع » ولَمْ يت يالذّمز كمشهود بِمَوْتِه . ٠‏ إن عذوفت 


وق 


بينته , وإلا فكالغاصب . 
قوله : (ومَا ييو الْمَدَعى عليه , لَفِي الإنكار برجم يج َم إن لم يففت) كذا ثبت هذا 
الشرط في بعض النسخ » وهو صواب ؛ ولذا قال بعده : (وإلا فقيمته) . 


. انظر النص السابق‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(") ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة وفي أصل المختصر لدينا : (إِنْ كان قَائً) وما هو مثبت لم أقف عليه في شروح 
المختصر إلا في التاج والإكليل» للمواق : 0/ ٠٠٠١‏ . 


وما فان فالذمن كُمَا لو دبو أو كبر صغير. 

قوله : (وما قاف . فَالثَمَن) هذا مقابل قوله : (ولّم يفت) أي : وما فات رجع 
أ1 المستحق بثمنه على من باعه . 

[ باب الشفعة] 

الشفعة أَخْذُ شريك ولو ميا بام المْسَلِم لمي كَذِمييْق سَحَاصَمُوا ليا . أو 
محبسا لبحبس كسلطان 1 محبس عليه , ولو لبحبس وجار ولو ملك نتطرقا . 

قوله : (ولَو ذِميَآ باع الْمُسْلِمَلِذِمِي) كذا هو فيا رأينا من النسخ » والأليق إدخال واو 
الحال على جملة باع أي : ولو كان الشريك الشفيع ذمياً » والحالة أن شريكه المسلم باع 
لذمي » وبهذا يظهر لك أنه إنا حص البيع لذمي بالذكر ؛ لأنه حل الخلاف الذي أشار إليه 
بلو » وأما البيع لمسلم فمسلم . 
| وناظر وق , وكراء ء وي فاظر الويراث . قَولان ومن َه لْكَةَ اللازم 
اختبارا بمعاوضة . 

قوله : (وفآظِر وَأفْضِِ) بهذا قطع في التوضيح [أن ليس لناظر وقف المسجد أن يأخذ 
بالشفعة (© » وزاد في " الشامل " ]": على الأصَحَ ولا أدري من أين نقله » [و ليس“ 
يدخل ذلك في قول ابن رشد في رسم كتب من سماع ابن القاسم من كتاب : الشفعة : لو 
أراد رجل أجنبي أن يأخذ بالشفعة للحبس كَانَ ذلك له على قياس ما تقدم في المحبس 
والمحبس عليهم إِذّا أرادوا الأخذ بالشفعة لإلحاقها بالحبس ٠”‏ وقد قبل هذا الإلزام أبو 
الحسن الصغير وابن عرّقة . 

ولو موصى يببجه [12/ب] للمساكين على الأصم والْمَمْعَاوٍ :2 

قوله : وله موصو يِبَيْعه لِلْمَسَاكِبِنِ عَلَى الأَصَمْ والْمُفْقَاوِ) اللخمي عن سحنون : إا 


(۱) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : /۹٩‏ ۳۱۷ . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(*) ني (ن١):‏ (وانظر : هل) . 

(5) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ؟١١/ ٠١‏ . 


و سسب ل ل سح شفاء الغلیل في حل مققل خليل 
أوصى ببيع نصيبه ليصرف ثمنه في المساكين فلا شفعة للورثة فيه . قال : لأنه كَانَ اميت 
باعه » والقياس أن يستشفع ؛ لآن الميت أخر البيع لبعد الموت ‏ ولوقت أ يقع البيع فيه إلا 
بعد ثبوت الشركة » وذكر الباجي قول سحنون ثم قَالَ : والأَظهّر عندي في هذه المسألة : 
ثبوت الشفعة ؛ لأن الموصى لهم وإن كانوا غير معينين فهم أشراك بائ عون بعد ملك الورثة 
بقية الدار » وقد بلغني ذلك عن محمد ابن الهندي . 

ا موص لَه بيع جزء. 

قوله : (4 مُوصّى لَه مِبَيّم جُْي) أشار يه لقول اللخمي : وإذا أوصى الميت أن يباع 
تصييت من دارة وى وجل يغينه +نوالقلتا مله 0 كن للؤرلة فيه شفعة :أن قضد الت 
أن يملكه إياه » فالشفعة رد لوصيته » ثم قَالَ : ولو أوصى أن يباع من رجل بعينه والشريك 
أجنبي كانت فيه الشفعة . 

عقاراء ولو مالا يه إن نامء وافيها الإطلاق , وعول يه يول القن ولو 


og مااي‎ 


ديِنآ و قَيِمَتِه بِرجنه وضاونه ‏ وأَجْوَةٍ هلال . وعقد شبرةاء وكي المڪسر ودد »او 


قيمة الشق في ڪَلْم. وم عَموِ. 

قوله : (عَقاواً) منصوب على أنه مفعول بأخذ شريك » وهو بيان لجنس المأخوذ 
بالشفعة » ومن لفظ الشريك يعلم آنه أخذ جزء لا كل » فلا يحتاج لما في بعض النسخ من 
وصل لفظ جزء الذي قبله به منصوبأ وجره بإضافته إليه . 

وجراف فقو ء ويما بص إن ماكب غَيْره , ولم الْمُشَْرِي لباقي . إلى ج إن 


سے 


ايسر أو ضونه مء وإلا عَجْلَ الت إ1 أن يتتساويا عدا عل المفار ول يجوز 


حال البائع يه ٠‏ كان اَذ من أجنبي مالا لِيَأحُدَ ويربم ء شم لا أَحْدَ لَه ء أو باع قَبْلَ 
أَخْذِهِ. 
قوله : (وجَوَافِ فََفْوِ) كذا في " الوجيز " و" الجواهر " ”2 . وعَلَيّهِ درج ابن الحاجب 


حيث قال : فإن ل يتقوم كالمهر والخلع وصلح العمد ودراهم جزافاً فقيمة الشِقَص يوم 


. 6۸٤ /۳ : انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس‎ )١( 


ان غازي العتشاي سسا ب ببس 0090-7 
العقد» وقيل في المهر صداق المثل » وقيل : يبطل في الدراهم . ابن عبد السلام : في صحة 
فرض دراهم جزافاً على المذهب نظر ؛ لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزافاً » وإنما 
تبع ابن ا حاب فيه من تبع الشافعية . 
ابن عَرَفَةَ : ظاهر قوله : في صحة فرضها على المذهب نظر . أن كل المذهب على المنع » وقد 
قال ابن حارث وغيره : أجاز ابن عبد الحكم في الدراهم السكيّة الجزاف » وتقدم ما فيها 
من الخلاف . انتهى . 

ول يتتبع بقية كلام ابن عبد السلام ؛ لأنه أورد بعد هذا أن يقال : حمل كلامه عَل ما 
إذَا كَانَ التعامل بالوزن حيث يجوز الجزاف عَلَ قول » وانفصل بأن ذلك لا يصح ؛ لأنه لو 
كَانَ كذلك لرجع لقيمة الجزاف كا لّو وقع بصبرة طعام فقال في " التوضيح " : " يمكن 
أن يقال : لا يلزم ما ذكره ؛ لأن الطعام إِذَا قوّم بالعين يقوّم با هو الأصل في التقويم 
بخلاف الدراهم ؛ لأنك إما أن تقومها بعرض أو عين موافق أو خالف » ففي العرض يلزم 
منه مخالفة الأصل ؛ إذ الأصل [عدم]" تقويم العين بالعرض » وفي [العين]”" الموافق أو 
المخالف يلزم البدل أو الصرف المستأخر . 

وهذا قبل في العين : إن الشفعة تبطل » وهذا وإن كَانَ ممكناً من جهة القيمة › إلا أن 
اللخمي نقل خلافه فقال : وإن كَانَ الثمن جزافاً فقال محمد : إن اشترى بحلي جزافاً فإن 
الشفيع يشفع بقيمته فإن كَانَ ذهباً قوّم بالفضة أو فضة قوم بالذهب » يريد : والقيمة في 
ذلك يوم الشراء لا يوم الأخذ بالشفعة » وكذلك كل ما اشترى به جزافاً فالقيمة يوم 
الشراء "“ انتهى نص " التوضيح " بلفظه . وليس ببين » وما نقله من نصّ اللخمي يحيل 
إمكانه . والله سبحانه أعلم . 


(۱) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص : 419 . 
(؟) ما بين المعكوفتين زيادة من : الأصل » و(ن١)»‏ و(ن؟) . 
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من : الأصل » (ن؟)» و(ن7) . 
)٤(‏ انظر التوضيحء خليل بن إسحاق : ۹/ ۳۳۷ . 


”س شناء الفليل في حل مققل خلیل 


٤‏ ساهدشا مي ص 


بخلاق ف اَذ حْذ مال بعده سقط كشجر ويفاء يأر حبس »أو معير. 
قوله : (بخلاف ن أَخْذِ مال بعده لِيسَفِط) أي بعد عقد البيع . 


وقدم المُعير ينقضٍ أو ثَمَفِهِ إن مضى م1 عار ا له , وإ قابا > وكتمرة . 


ومَقَاث ءوباذٍنجان ولو مرد ,إل أن تيبس . 

قوله : (واقدم المُعير بفقضه »أو كَمَيِهِ به ء إن مَضَى ما عاو لَه وإلا فَفَائِم) /٠١7[‏ ب] 
لی د را ران ر ر وة ن بان اعدف ميعن ال 
فلرب الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه يه » فإن أبى 
فلشريكه الشفعة فيه بالضرر » والضرر أصل الشفعة 7" . 
عياض : لَه يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ عَلى الشفيع ليس للشفعة لكن لرفع 
الضررء ولا جلب في " التوضيح " نص " المدونة " هذا نقل قول أبي الحسن الصغير : 
ظاهرها آنه يكون على المعير قيمة النقض مقلوعاً » سواءً مضى زمن تعار تلك الأرض ِل 
مثله أم لا ؛ لكن قيّدها أبو عمران بم ذا مضى زمن تعار فيه » وإلا فله قيمة بنائه قائ وقال : 
هكذا وقع لسحنون . 
أبو الحسن الصغير : وهو مشكل ؛ لأنه وإن 1 يمض أمد تعار إل مثله فقد أسقط حقه في بقية 
المدةلما أراد الخروج فكان مثل ما إِذّا مضى أمد تعار لل مثله " . انتهى نقل " التوضيح '”" » 
وإليه أشار هنا » وما ذكره عن أبي الحسن الصغير قاله عند قوله في " المدو نة " قبل النص 
المتقدم : ومن بنى في عرصة رجل بأمره » ثم راد الخروج منها فلربٌ العرصة أن يعطيه 
قيمة النقض أو يأمره بقلعه » فرأى المصنف أن لا فرق » وكأنه يقول هنا وقدم المعير بقيمة 
نقضه مقلوعاً أو ثمنه إن مضى ما يعار له » وإن لَّيمض ما يعار له فقيمته قائاً أو ثمنه . والله 


سبحانه أعلم . 


. 507/١15 : وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ ٠ 178/5 : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
. ۲۹۹۰۲۹۸/٩ : انظر التوضيح » خليل بن إسحاق‎ )1( 


ابن غازي العسماني : 
وحخطحِصكها إن أزقت ١‏ أوأبرت . 

قوله : حط حِصَّتَمَا إن أَؤْهَتَ , أو أُبْرَقُ) أي : إن كانت يوم البيع مزهية أو مأبورة 
وأخذ بالشفعة بعد يبسها فإنه لا شفعة له في الثار » ويأخذ الأصل بالشفعة بحصته . ويحط 
عنه ما ينوب الثمرة ؛ لأن لها حصة من الثمن » وأما إن كانت غير مأبورة فلا يحط عنه من 
الشمن شىء إذ لا حظ ها من الثمن . 

ST ROE 5‏ 3 ه مداع 5 قدوه وف رن ا 
وافِيها أَحْذها ما لم تيبس أو حُجَذَ. وهل ذو اختلاف ؟ تأويلان . وإن اشترى أَْلَمَا 
59 ياه مه م ر 9و oO‏ 

فقطآخذت , وإن آبرت ورجع بالمؤفة . 


0 ت د م اهم مره Grin‏ 


قوله : و قيطا أَحْدُهَا مَلَمْ تَيْبَسرْأوْ نَجَ. وهل هه اغلا ؟ فَأويلان) الأَظْهّر أن يكون 
معناه في موضع من " المدونة " أخذها ما تيبس » وفي موضع آخر منها ما 1تجذ » وكذا هو 
في الأمهات”" . فقال عياض : قال بعضهم فرق بينه إِذًا اشتراها مَمَ الأصل فقال يأخذها 
ما 1 تجد » ودا اشتراها بغير أصل قَالَ : الشفعة فيها ما لتييس » وعَلى هذا تأول مذهبه في 
الكتاب » وتال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين فمرة يقول : في الوجهين حتى 
تيبس : ومرة يقول : حتى تجد » وظاهر اختصار ابن أبي زمنين وابن أبي زيد وغيرهما 
التسوية بين هذه الوجوه » وأن الشفعة فيها ما 1 تيبس . لكن ابن أبي زمنين قَالٌ : وفي بعض 
الروايات فإن كان بعد يبس الثمرة وجدادها » فنبه عَلَ الخلاف في الرواية بها ذكره لاغير . 
انتهى . 

وأما أبو سعيد فإنه قَالّ في الموضع الأول ما ]تيبس قبل قيام الشفيع » وال في الثاني : 
فإن قام بعد يبس الثمرة أو جدادها يكن له في الثمرة شفعة ”" . قال أبو الحسن الصغير : 
هذه الرواية التي ذكرها عياض عن ابن أبي زمنين . 1 


(1) نص تهذيب المدونة الذي وقفت عليه : (ومن ابتاع نخلاً لا تمر فيها » أو فيها تمر لم يؤبرء ثم استحق رجل نصفها 
واستشفع » فإن قام المستحق يوم البيع أخذ النصف بملكه والنصف بشفعته » بنصف الثمن » ورجع المبتاع على بائعه 
بنصف الثمن » وإن لم يقم حتى عمل فيها المبتاع » فأبرت وفيها الآن بلح أو فهيا ثمرة قد أزهت » ول تبس فكا ذكرنا 
ويأخذ الأصل بثمره) » وقال في موضع آخر : (ويكون له أخذ الثمرة بالشفعة مع الأصل مالم تجذ أو تييس) انظر : 
تبذيب المدونة ‏ للبراذعي : 4/ ٠١۲‏ » و٤/‏ 167 . انظر : المدونة : 4 1717//١‏ . 

(۲) انظرجبذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 19101891 . 


hg سس‎ | 

فإن قلت : فيي ملت عَلَيّْهِ كلام المصنف تكرار مم قوله أولاً : (إلا أن تييس). ولعل 
المصنف إن| حاذى اختصار أب سعيد فأشار لما في الموضع الأول بقوله : (إلا أن تييس) 
الأول و لاني الموضع الثاني بقوله : (وفيها أخذها ما آم تيبس أو تجذ) . 

قلت : النسج على منوال الأمهات أصوب وأجرى مَعَ قوله : (وهل هو اخفلاف ؟ 
تَأويلان) 

وكير اضما , وإ اء وأو أا الم 8 عرض أو كتابة 
ودين , علو على سقلِ وعَڪيه . 

قوله : (وكَيئر َم ُفْسَمْ أرما ء إلا ف وآ أريْا الْمتَ) اختصر هنا بعض 
كلام ابن رشد إذ قال في سماع يحي : لا حلاف أعلمه في المذهب في إيجاب الشفعة في الماء 
إا بيع مع الأرض أو دونها ولم تقسم الأرض » واختلف في إيجاب الشفعة فيه إِذّا قسمت 
الأرض فقال في " المدونة " : لا شفعة فيه قَالَ في هذه الرواية : إن فيه الشفعة فذهب 
سحنون وابن لبابة إلى أن ذلك ليس باختلاف من القول إلا أنهما اختلفا في تأويل الجمع 
يه تفال وه :معني ا الو أنها بعر واعحدة فلا ف ها اد لا تشم > 
ومعنى رواية يحبي هذه أنها آبار كثيرة ؛ لأا تنقسم لأن الشفعة تكون فيا ينقسم دون ما 
لاينقسم .51 ٠‏ /أ]وقَالَ ابن لبابة معنى مسألة " المدونة " : أنها بئر لا فناء ها ولا أرض » 
ومعنى رواية يحبي أن ها فناء وأرضا مشتركة يكون فيها القلد وذهب الباجي إلى أنه 
اعللاف من القولا" جار على الخلاف في الشفعة في لا ينقسم كالنخلة أو الشجرة [بين 
النفر» إذ لا تنقسم العين والبئر كا لا تنقسم النخلة والشجرة] . 

وكَانَ من أدركت من الشيوخ يقول : آنه اختلاف من القول جار على اختلاف قول 
مالك في| هو متعلق بالأرض ومتشبث بها كالنقض والنخل دون الأرض » وكالكراء أو ما 
أشبه ذلك وهو أبين وأولى“ . 


(1) في (ن١):‏ (لأمها لا) . 

(۲) في (ن۳) : (القول لا) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن") . 

(؟) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ۸۹/۱۲ . 


فإن حملنا المتحدة في كلام المصنف على غير المتعددة وغير ذات الفناء ولو بنوع تجوز 
کَانَ تلويحاً بقولي من جعله وفاقاً» کا أن مفهوم (بيْضاً) تلويح بقولي من جعله خلافاً ‏ وني 
الإشارة ما يغني عن الكلم . 


of oc 


وزدعر» ,ولو باضه , وبقل . 
قوله : لوؤوعم ولَوْ يأَرْضِ) كَل في ' ' المدونة " : ولم يكن له في الزرع شفعة ؛ لانه غير 
ولادة والثمرة ولادة 0 


EES‏ راس همه وق 


وعَرْصَة , وممر سم مقو عه 

د ريط نين SEE E‏ 
عل ملاحظة ماذكر. 

وحیوان إلا في كَمائط وإرث , وهبة بلا تواب . وإلا به" بعده وخبار إلا بعد 


سے ص ص ا 


مضه ووجبت شريه إن باع فِصْفَيْن خياراً ثم بط ا مضي > وبيع فاسد. 
إلاأن بكوك قبالقيمة , إلا يبع صم فبالتمن فيه 

قوله : َيون إلا ؤي كَحَئِطِ) في " المقدمات " : " وأما رقيق الخائط والرحا_؟ 

حجر الرحا_فإن) الاختلاف في وجوب الشفعة فيه إا بيعا مَعَ الأصل » إن ره ابيع 
فيهما عن الأصل 1 يكن فيهما شفعة باتفاق“"' انتهى . وله مثله في سماع عیسی ‏ . ابن 
عَرَفَة : هذا خلاف قول اللخمي : اختلف في رحا الماء ورحا الدوابٌ إِذًا بيعت بانفرادها أو 
مَعَ الأرض » ويختلف عل هذا في رقيق ا حائط ودوابه إِذَا بيعت مَحَ الأصل أو بانفرادها . 
ابن عَرَقَة وال رجا أيه بالأرض من البيوان اباي سين" الراب ة " : لو اقتس) الحائط »ثم 


)١(‏ النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 154 ؛ ونصّ التهذيب : (ولم يكن للشفيع في الزرع شفعة ؛ لأنه غير 
ولادة » وليس له مته شيء » والثمرة ولادة وللشفيع نصفها) وانظر : المدونة » لابن القاسم : 410/14 . 

(۲) في أصل المختصر : (ففيه) . 

(۳) في أصل المختصر : (بتا) والمعنى لازماً منبرماً . 

(؟) انظر : المقدمات الممهدات › لابن رشد: ۳/۲ . 

(5) ني (ن٤)‏ في لوحة :)۲۲٤(‏ (يحيى) وأشار في الهامش إلى أن (عيسى) خخطأ » » والذي وقفت عليه أن المثبت صواب وهو 
المتقول عن ابن رشد في البيان والتحصيل في رسم العتق من سماع عيسى : /١١7‏ /ا/. 


E‏ صنت :ار سوسس 
باع أَحَدهمًا حظه من الرقيق والآلة فلا شفعة فيه للآخر . أبو محمد عن " الموازية " : "لر 
بيع شيء من ذلك على حدته ففيه الشفعة ما دام الأصل 1 ينقسم " . انتهى . وأما الشفعة في 
نفس دابة بيت الرحا والمعصرة فلم أر من ذكرهاء فانظر ما فائدة الكاف في قول المصنف : 
(كحائط) . 

قفاوم في سبق ملك إلا أن ينكل أَحَدُهُمَا , وسَقَطَت إن قاسّم. 

قوله : (وشفاؤع في سبق ولكء إلا أن ينكل أَحَمُهُمَا) تصورها ظاهر » ونص عَلَيَا 
ابن شاس » وتبعه ابن المحاجب”" . قَالَ ابن عَرَقَة : لا أعرفها بنصها لأحد من أهل المذهب » 
وإنها هو نص " وجيز " الغزالي » فأضافها ابن شاس للمذهب » وأصول المذهب لا تنافيها » 
وهي كاخختلاف المتبايعين في كثرة الثمن وقلته . 

أو اشفرى . أو ستاومء أو ساق . 

قوله : (أو اشفوَى) هذا المذهب » وذكر ابن شاس وابن الحاجب : أن أشهب يخالف 
فيه » وال ابن عبد السلام : لا يتصور فيه اختلاف ؛ لأنه إِذَا اشترى منه فإن شفع 
بالصفقة الأولى فذلك يستلزم فسخ الثانية مَحَ إبطال الصفقة الأولى » ودليل الرضا بها 
موجود وإن شفع بالصفقة الثانية فقد أبطلها أَيْضاً » ولا فائدة في الانتقال من الشراء الثاني 
إلى الشفعة بثمنه » وكذلك أنكر هذا الخلاف ابن عَرَقَة وقَالَ : العجب من شيخنا الشسطي 
في عدم تعقبه ذلك على ابن شاس في مسائله التي تعقبها عَلَيْه . 

أو استاجرء أو باع حِصته أو سكت يِهَدم أو يناء. 

E 


قوله : (أو اسْفَأجِوَ) زاد ني " التوضيح " ويؤخذ من إسقاطه في " المدونة " الشفعة 


(١)في(ن1):‏ (لواقتسمالو) . 

(1) قال ابن شاس : (وإذا تساوى الشريكان إلى مجلس الحاكم » وزعم كل واحد أن شراء الآخر متأخر وله هو الشفعة 
عليه» فالقول قول كل واحد في عصمة ملكه عن الشفعة). فإن تحالفا تناكلا تساقط القولان) انظر : عقد الجواهر الثمينة » 
لابن شاس : ۴/ 881 » وقال ابن الحاجب : (وإذا تنازعا في سبق الملك تحالفا وتساقطا ومن نكل فعليه الشفعة) أنظر : 
جامع الأمهات ء لابن الحاجب » ص :418 . 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ”/ ۸۸۷ » قال ابن الحاجب : (وكذلك شراؤها ومساومتها ومساقاتها 
واستئجارها خلافا لأشهب) انظر : جامع الأمهات , لابن الحاجب » ص : 417 . 


بالكراء أن الشفيع إِذَا قاسم المبتاع الأرض للحرث آله تسقط شفعته ؛ لأن كل واحد أكرى 
نصيبه من صاحبه » وقاله ابن عبد الغفؤر » ولو قاسمه الغلة فقال ابن القاسم : لا تسقط » 
وَقَالَ أشهب : تسقط ك| لو قاسمه بالخرص في خرص للحاجة » وأما إن جذت الثمرة 
فاقتسم اها بالكيل فلا يقطع ذلك الشفعة ° : 


° 6 


أو شهريّن ‏ إن حضر الْعَفَدَ , وإلا سَئقً كان عَلِم شَعَاب ء |8 أن بيَظْنَ الأوبّة 
فبلا . فَحِيق , وحلف إن بَعْدَ وصَدق إن أنكر عِلَمهُ 4 إن عاب وء أو أَسْفَطإِكَذِبَ 
قب الذّمَن وف . 

قوله : و شَصرَيْن , إن هََرَالْعلد) يريد أن من سكت شهرين ثم قام بعدهما يطلب 


الشفعة فإن شفعته تسقط إن كان حضر عقد الشراء وكتب شهادته فيه » وهذه طريقة ابن 
رشد » فإنه قَالَ في رسم الب من سماع ابن القاسم : تحصيل هذه المسألة آنه إن 1 يكتب 
شهادته » وقام بالقرب مثل الشهر والشهرين كانت له الشفعة دون يمين » وإن يقم إلا 
بعد السبعة أو التسعة أو السنة على ما في " المدونة " كانت له الشفعة بعد يمينه أنه 1 يترك 
القيام راضياً بإسقاطه حقه » وإن طال [5 /٠١‏ ب] الأمر أكثر من السنة ]تكن له شفعة . 

وا فت ها رة ات الم الأيام ورا ت اه بخ هة 
وإن ”يقم إلا بعد الشهرين ["تكن له شفعة”" . 

٠ : يهان‎ 

الأول : قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الوصف المعتبر في إسقاط شفعة الساكت 
تورو اس N EE‏ > فلو قال 
المصئف : إن کتب شهادته فيه لكان أولى . 

الثاني : قبل ابن عبد السلام تحصيل ابن رشد» وقال أ e‏ : قول 
ابن رشد : إن کتب شهادته وم يقم إلا بعد شهرين فلا شفعة له حلاف ظاهر " الدو نة " ؛ لاله 


(۱) انظر التو ضیح لیل بن إسحاق ۳۰٠/۹:‏ . 
(۲) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: :.0۸/١١‏ 


س شفاء الغليل في حل مععل خليل 

ل يجعل فيها لكتب الشهادة في عقد الشراء تأثيراً إذ قَالَ فيها : والشفيع على شفعته حتى 
يترك أو يأتي من طول الزمان ما”" يعلم آنه تارك لشفعته » وإذّا علم بالاشتراء فلم يطلب 
شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وإن کان قد كتب شهادته في الاشتراء » ومثله في 
/ التوضيح "”" ؛ مَحَ آنه قطع هنا بقول ابن رشد . وللمتيطي في المسألة كلام ينبغي أن 

أو في المشمرى أو في المشنتري أو انؤراده ‏ [ عليه ]". 

قوله : (أوْ في الْمَشْتَرَى [ أو في الْمُشَْرِي ]!'') يغلب عَلى الظن أن المصنف هكذا قاله 
بلفظين الأول اسم مفعول والثاني اسم فاعل لعود الضمير من قوله بعده : (أو افاقراهه“ 
َلَيْه) » ولعل الناسخ من المبيضة ظن التكرار فأسقط أحد اللفظين . 

أو سقط وصي أ أب يلا نظر . 

قوله : َو قوعم أو أب يل تَظَو) قال في " المدونة '" : ولو سلم من ذكرنا من أب 
أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك , ولا قيام له إن كبر . َال في : " الوثائق 
المجموعة " وغيرها : إلا أن يكون الأخذ نظراً وسداداً فيكون له الأحذ » قَالَ أبو الحسن 
الصغير : وظاهر الكتاب سواءً كان الآخذ نظراً آم لا » ويه قَالَ أبو عمران في الأب 
والوصي دون السلطان» وسبب الخلاف : هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء . 


(۱) في (ن۲) مام . 

(۲) انظر التوضيح » ليل بن إسحاق : 4/ ۹ , ونصه : (وانظر هذا مع قوله في المدونة : وإذا علم بالاشتراء قلم يطلب 
شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته » وإن كان قد كب شهادته في الاشتراء ‏ فلم يطلب شفعته سنة شفعته سنة فلا يقطع 
ذالك شفعته ‏ وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء » فإن ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكتب شهادته آم لاء 
خلاف ما حصله ابن رشد) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر » والمطبوعة . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)» و(ن")‎ )٤( 

(0) في (ن١)‏ : (بانفراده) . 

(7) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ٤‏ وانظر: المدونة » لابن القاسم : 507/١5‏ . 


وله : وهم َف أو يمآ هكذا هو مصدّر بالواو لابأوء وأشار پو م في 


" النوادر " عن " الموازية " » وهو لعبد املك في " المجموعة " أن الوصي إِذَّا باع شقصا 
إن د لاك لد E BSS‏ 
الوصي بأنه بائع ؛ لأنه باع عل غيره . محمد : ولو كَانَ له معهم شقص لدخل في تلك | 
الشفعة أحب إلي » وينظر فإن كَانَ خيراً لليتيم أمضى ولا رد لتهمته أن يختزي بالبيع رخصا 
لأخذه بالشفعة . قال في " التوضيح " : وكذلك إِذَّا باع نصيب نفسه وأراد أخذه ليتيمه 
فلابد من نظر القاضي”" . 
قال ابن عبد السلام : ولابد من مراعاة موجب بيع عقار اليتيم وأن يكون الشقص 
ابيع لليتيم لا يقل ثمنه إِذَا بيع مفرداً عا لو بيع الجميع » وأما لو كان وهو الغالب عَلى 
ا بيع الجميع كان أوفر لنصيب اليتيم بيع الجميع ٠‏ 
ب ١‏ باد وي فة :ء حك وآقر ‏ بابْعه تعد ء وهي عل الأنصباء , مرك 
- ولب ياأغذ سَعْدَ اشكراته 4 قبل , ملم رمه اسقادة > وله 


1 د تمه . ما مالكير اطا ٠‏ إن علم شيعه ء 1 إن وَل دارا 
کا 0 


قوله : (أوْ أَفْكَرَ الَمشدَري الشراءَ وف وأقَو بائِعْهُ) هذا من المسقطات فلعل الناقل 


ومن ۰ كم أو داع تمن ,آم أشهاو . ش 

قوله : (ومَكِكَ بِحُكْمٍ أو دَفْم كَمَنِ .أو إِشَهَادِ) أصل هذا قول ابن شاس ما نضّه : 
" الباب العالث في كيفية الأخذ والنظر في أطراف الأول فيها يملك به ويملك بتسليم الثمن 
وإن ل يرض المشتري ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد الإشهاد على الأخذ 


(۱) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق :5017/4 . 
(۲) في أصل المختصر والمطبوعة : (أقربه) . 


شفاء الغليل في حل مَل خليل 
ويقوله :" أخذت وتملكت ثم يلزمه إن كَانَ علم بمقدار الثمن »ون ”یکن علم يلزه 
فقال ابن ا لحاجب في " اختصاره " : ويملك بتسليم الثمن أو بالاشهاد أو بالقضاء”؟» 
فقال ابن عبد السلام : يعني أن الشفعة يملكها الشفيع بأحد هذه الوجوه الثلاثة ؛ ومراده 
بالإشهاد أنه بمحضر المشتري وإلا فلا معنى له . 

ويصلح أن يفسر هذا الموضع بها تقل ابن يونس عن ابن المواز : آله ذا أخره السلعلان 
بالثمن اليومين والثلائة فلم يأت به إل ذلك الأجل فالمشتري أحقّ بها » وقال عن أشهب 
وهو لابن القاسم في " العتبية " :آله ًا طلب التأخير بعد الأخذ فأخر ثم بدا له وأبى 
لمشتري /٠٠١[‏ أ] أن يقيله فالأخذ قد لزم الشفيع » فإن ل يكن له مال بيع حظه اللي 
استشفع فيه وحظه الأول حتى يتم للمشتري جميع حقّه ولا إقالة له إلا برضى المشتري : 

وال ابن رشد : يعني في سماع حي : " إا وقف الإمام الشفيع فلا يخلو من ثاانة 
اوجه : 

أحدها : أن يقول الشفيع قد أخذت » ويقول المشتري : وأنا قد سمت » فيؤجله 
لإماء في دفع الال للشفيع”" فلا ياي بو » فليس لأحَدهتا أن ير جع عه التزمه ويحكم عل 
الشفيع بها قدمناه عن " العتبية " قال : 

والوجه الثاني : أن يوقفه الإمام فيقول قد أخذت ويسكت المشتري ويؤجله في الشمن 
فلا يأتي به فهذا إن طلب المشتري أن يبا له في الشمن ملك الشفيع فذلك له؛ وإن أحب أن 
رأخذ شقصه كان له ذلك » ولا خيار للشفيع َل المشتري » وهذا الوجهفي " المدونة " . 

والثالث : أن يقول الشفيع : أنا آحذ ولا يقول قد أحذت » فيؤجله الإمام في الشمن ؛ 
فاختلف فيه ذا أت بالشمن » فقيل : يرجع الشِفْص إلى المشتري إلا أن يتفقا على إمضاته 
للشفيع وابتاعه بالشمن ‏ وقيل : إن أراد امشتري أن يلزم الشفيع الأخذ كان ذلك له » ويح 


اااا سام 
)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس : .A^1/۱‏ 
(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » صن : 411 : 
(م) في (ن؟), (ن7). (ن 4) : (للمشتري) . 


ابن غازي العتماني ل 22 
ماله في الثمن » وإن أراد الشفيع أن يرد الشِمص ]يكن له ذلك »[و هو قول]”" ابن القاسم 
وأشهب » والأول أيين”" . " انتهى ما أشار ابن عبد السلام إلى آنه يصلح أن يفسر به هذا 
المحل . 

فَال ابن عَرََة : لا أعلم هذا المعنى الذي قَالَ ابن شاس لأحدٍ من أهل المذهب » 
وتبع فيه " وجيز " الغزالي عَلى عادته في إضافة كلام الغزالي للمذهب لظنه موافقته إياه » 
وهذا دون بيان لا ينبغي » وظاهر كلامهم أن المملوك بأحد هذه الوجوه هو نفس الأخذ 
بالشفعة لا نفس الشِمَّص المشفوع فيه » وروايات المذهب واضحة بخلافه وأن ملك 
الآخذ نفسه » إنم) هو بثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من ربع واشتراء غيره شقصا آخر 
فهذا هو الموجب لاستحقاقه الأخذ ؛ ولذا يكلفه القاضي إِذَا طلب منه الحكم له بالأخذ 
إثبات ذلك . 

قال ابن فتوح والمتيطي وغيرهما » واللفظ لابن فتوح : " وإذّا طلب الشفيع المبتاع 
بالشفعة عند السلطان 1 يقض له بها حتى يثبت عنده البيع والشركة أو يحضر البائع ويثبت 
[عينه عنده] ‏ ويقرٌ للشفيع بالبيع وبالشركة » ويقز المبتاع بالابتياع على الإشاعة » ويثبت 
أيضاً عينه عنده فيقضي عَلَيْه بالشفعة دون ثبوت الشركة والإشاعة » ولابد من ثبوت البيع 
أو إقرار البائع به فينظر السلطان حينئذٍ بينهما في الشفعة » ولا يحكم بإقرار المشتري والشفيع 
حتى يثبت عنده البيع » وما يتم به تسجيل الحكم » ويوجب إنزال الشفيع أن يثبت عنده 
البيع على الإشاعة والشركة وملك البائع لما باعه من المبتاع ويثبت عنده الأعيان المذكورين . 1 

قال ابن عَرَفّة : وأما ملك الشفيع الشِقَص المشفوع فيه فلا أعلم فيه نصاً جلياً إلا ما تقدم 
من نص " المدونة " » كأنه يشير إلى قوله فيها : ودا قَالَ الشفيع بعد الشراء : اشهدوا أن ق 
أخذت بشفعتي ثم رجع » فإن علم الثمن قبل الأخذ لزمه » وإن 1ّيعلم به فله أن يرجع “ . 


(١)في(ن”)‏ : (وهذا). 

(۲) انظر : البيان والتحصيل. لابن رشد : ۸٥ /١17‏ . 
7 في (ن۳) : (عقده) . 

(5) انظر تبذيب المدونة » للبراذعي : ٠١١ /٤‏ . 


شفاء الغليل في حل ممل خليل 

قال : ونزلت عندنا هذه المسألة عام خسين وسبعمائة في شفيع أخذ بشفعته في دار 
يملك باقيها بشهادة عدلين دون أن يقف المشتري ويشهد عَلَيِْ بذلك » ثم إن الشفيع باع 
جميع الدار فقام المشتري فخاصم ني الدار المذكورة لبيعها دون إشهاد الشفيع عَلَيّ بالأخذ» 
ول يأت بشيء لو أتى به قبل البيع قدح في الشفعة عَليُ » فوقف القاضي في إمضاء ابيع 
وفسخه » وشاور ني ذلك شيخنا أب عبد الله السطي فلم يذكر في ذلك شيئاً غير كلام ابن 
ا لحاجب » وما أشار إليه ابن /١٠١5[‏ ب] عبد السلام من كلام ابن رشد . 

وكنت أنا وبعض فقهاء الوقت وهو الفقيه أبو عبد الله بن خليل السكوني شهيدي 
النازلة » فعاتبنا القاضي في الشهادة في البيع » وكانت شهادتي فيها [عاطفاً]”" عَلَيْهِ ؛ 
لاعتقادي فقهه وكونه من خواص القاضي SS‏ 
المدونة الأول قوله في كتاب الخيار ؟" إذا لتخا ريدق له ار من اا وصاخ غات 
وأشهد على ذلك جار عَلَ الغائب 00 
على صحة أخذه في غيبة المشتري " الثاني : قوله في كتاب الشفعة : " ولا يجوز بيع الشفيع 
الشقض قبل أخذهبالشفعة "1" فمفهوم قوله : (قبل أخفه) أنه يجوز بعد أخذه » والعمل 
بمفهومات ' المدونة " هو المعهود في طريقة ابن رشد وغيره من الشيوخ » وإن کان ابن 
بشير يذكر في ذلك خلافا » فعمل الأشياخ الجلّة إنا هو عَلَ الأول . 

وانفصل المخصمان بعد طول ومرافعة لأهل الأمر على صلح وقع بينهما " انتهى . وفي 
استدلاله الثاني ضعف 

را الصف ر ثول ابن ایی بأد ماه لاك القع ایی ا تون 
يي رو ا ' الكافي " لأبي عمر بن عبد البر ما 
" والشفعة تجب بالبيع التامً » وتستحقٌ وتهلّك بأداء الوا هدري 
TT‏ 


. في (ن۴): (عطفا)‎ )١( 
ل نا‎ E 
"8 0 انظر التوضيح.‎ )( 


ابن غازي المشائي ----بإ ر 

فرع : 

في الحمالة من تقييد أبي عمران العبدوسي : من وجبت له شفعة فأشهد في خفية آي 
عل شفعتي » وسكت حتى جاوز الأمد المسقط حق الحاضر ثم قام آ ينفعه هذا الإشهاد » 
قيدتها من أحكام الدبوسي بعد ما بحثت عن هذه الأحكام فلم أجدها إلا بسبتة . 

واستعول إن قَصد ارياء أو نظرا لِلمُشَفَوَى إلا كساعة. [10/أ] وزم [ إن أَمَدَ 
وعرَف الذّمن ابيع للدّمن » والمشدَري إن سَلم إن سكت لَه نافضه , وإن قال أن 
آَحْذُ أجل ثلاث نفو . 

قوله : (واسْشَعْول , إن لقَصَدَ ياء "أو فظراً لِلْمُشَشَرَى إلا [ كسَاعَة]”") المشترّى 

بفتح الراء » وظاهر الاستئناء أنه راجع للارتياء والنظر للمشترى » وهو ظاهر ما في سماع 
أشهب ذال ستل عمن باع شقصاً في حائط غائب فقال : الشفيع : حتى أذهب وانظر إل 
شفعتي وهي ليست [معه] في القرية ؟ قال : ليس ذلك له . فراجعه السائل فقال : إن 
RS‏ 
ثم جيء . قَالَ ابن رشد : هذا مثل ما في كتاب ابن المواز » وظاهر ما في " المدونة " من أن 
الشفيع إنها يؤخر في النقد لاني الارتياء في الأخذ” . انتهى . 

فأنت ترى ابن رشد ساوى بين الارتياء والنظر للمشتري بعد تسليم استثناء الساعة» 
فلعلّ المصنف اعتمد على ذلك » وإن كان خالفا لقول المتيطي المشهور من المذهب . 

والذي عَلَيْهِ العمل وانعقدت بو الأحكام فيمن طلب التأخير لينظر ويستشير أنه لا 
يؤخر ساعةٌ واحدة » ويجبره السلطان على الأخذ أو الترك وقاله مالك في " العتبية " » 
ونحوه في كتاب ابن المواز » وظاهر ما في " المدونة " : أن الشفيع إنما يؤخر في النقد لا في 


(1) في (ن۲) : (ارتقاء) . . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(4) انظر : البيان والتحصيل » من سماع أشهب » من كتاب أوله مسائل البيوع : ٠٠٠ ٦١/١١‏ . 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
الارتياء في الأخذ ”" . انتهى . فأنت ترى غالفة المتيطي لنصٌ " العتبية "في استثناء 


الساعة » بل نسب لها ما ليس فيها . والله تعالى أعلم . 
وإلا سقطت . 


Zl SES 


وإن انحدت الصفْفَة وعدت الحصص والبائع لم شُبَعض 

قوله الى لاد افا رنت فت يرد ت تو ”) أي فإذا اتحد البائع 
فأحرى كاتحاد الحصّة . قال في " المدوتة ": ولو اشترى رل ثلاثة أشقاص من دار أو من 
دور في بلد أو بلدان من رجل أو رجال » وذلك في صفْقةٍ واحدة وشفيع ذلك كله واحد 
فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم » وكذلك إن اشترى من أحدهم حصّته من نخل 
ا ل ا ا ا عن 
کله واحدا [ ]/٠‏ أو وشفيع ذلك كله واحدا]!. فإما أخذ الجميع أو يدع ^ 

كَتَعَدَدِ المُشْشَرِي ‏ على الأَصَم. 


E 


قوله : (كَشَعَدٌهِ الْمُشْقَوِي , علو الأصَمْ) هو قوله في " المدونة " بعد النصّ السابق : ولو 
بتاع ثلاثة ما ذكرنا من واحدٍ أو من ثلاثة في صفقة والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من 
أحدهم دون الآخر » وله أخذ الجميع أو يدع » فهو باقتصاره على مذهب " المدونة " 
مستغنٍ عن أن يقول عَلى الأصَح » فلو قال عوضا من هذا كله : ولو تعدد المشتري لكان 


أيين وأوجز . 


(1) قال في المدونة » لابن القاسم : (أرأيت إن أراد الشفيع الأخذ بالشفعة وم يحضره نقده أيتلوم له القاضي في قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : رأيت القضاة عندنا يؤخرون الأخذ بالشفعة في النقد اليوم واليومين والثلاثة » ورأيت مالكاً 
استحسنه وأخذ به ورآه) انظر: 14١7/15‏ . 

(۲) في (ن۴) : (المداونة) . 

(۳) في أصل المختصر : (يتبعض) . 

. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(6) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 5/ ۱۳۲ ٠١۴١ ١‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم : /١5‏ 116.515 . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : /٤‏ 17 » وانظر : المدونة ء لابن القاسم : 4١5 /١5‏ . 


0 5200000 أو غاب أو أرادفه الْمُشكَرِي. 
قوله : (أو ااه الْمشفَرِي) أي أو أراد المشتري وحد'" التبعيض قلا بجر عليه 
الشفيع كالعكس . 


سر 0 لس ”سمس 


ومن حضر حصف . 
قوله : (وَلِمَنْ حَضَرَ حِضَفْهُ) أي ولمن صار محاضراً بعد الغيبة.» ولو قال : و من قدم كَانَ 


أبين . 

وهل الْعَصْدَةٌ عليه ,أو على المشتري .أو عَلَى الأمشتري فَقَط 

قوله : (وول الْعَهّدَة عَلَيْهِ ؛ 1ن عَلَى الْمَشَرِي]1" أ على اموي فَقَط) مكذ 
بعض النسخء ويه تصح المسألة عل ما ذكر ابن رشد في " المقدمات " إذ قَالَ : قال أشهب 
وا ل را سا را ع لح ا ا 
عهدته إن قاد عل القتري ارق عله عل الشقيع لك كان غير الأخذ فهو كمدار من 
المشتري وإن جاء ثالث كَانَ خيراً إن شاء كتب عهدته عَلَ المشتري وإن شاء عَلَ الشفيع 
الأول » وإن شاء عَلَيْهِ » وعَلى الثاني فقيل : إن قول أشهب هذا خلاف لمذهب ابن القاسم › 
وأنّه لا يكتب عهدته عَلَ مذهب ابن القاسم إلا على المشتري » وليس ذلك عندي 
بصحيح ؛ والصواب أن قول أشهب مفسر لمذهب ابن القاسم ”“ 

فقول المصنف : (وول الْعَصْدَكُ مَلَيْهِ , أو عَلَى الْمُْشَرِيِ) هو التأويل الذي اختاره ابن 
رشد أن القادم خير » فأو فيه للتخبير وقوله : (أو عَلّى المشتري افافط) هو التأويل الذي 
أنكره ابن رشد » ولكن به قطع عبد الحق في التكت » وعَلى هذه الصورة ذكر التأويلين 
في " التوضييح ". 


1 


2 


. في (ن۱) : (أیدا)‎ )١( 

(۲) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) » (ن۴) ؛ (ن٤)‏ . 

(۳) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد :۲۲۹۰۲۲۸/۲ . 
)٤(‏ انظر التوضیح » -خلیل بن إسحاق :۳۲۹/۹ . 


شماء الخليل في حل ممل خليل 

فلعل بعض من تسم من المبيضة ظنّ تكرار إحدى الجملتين فأسقطها » وهذا محتملٌ ؛ 
لأن مقتضاه أن التأويل الأول تعبين عهدة القادم عَلى الشفيع الأول ول أر من قاله . 

كَغيره , و [ أَقَالَهَ ) إظ أن يلم فَبْلّمَا ؟ تأويلان , وقدّم مشاركة في 
السّمم. وإن كاحت لآب أَحَذْتَ سدساً. 

قوله : (كَخيره ء ولو أقَالَهُ 1 أن لم فبقَما) لا يخفى عل من مارس اصطلاحه في 
هذا المختصر أن هذا التشبيه راجع للتأويل الثاني فقط » وأن قوله بعد ذلك : (فأويلان) 
راجع لأول الكلام . 

مكل علو غَبْرِهِ كَذِي سكم عَلَى وارث , ووارِث على موص لهم . ّم الواوث . ثم 
الأجنبيء وأَحَد أ بيع شاءء وعصدئه عليه . ونقِضما بعده . وله عَلَفَه . 

قوله : لوشقل على عَيره) أي : ودخل الأخصّ عَلّ غيره من ذوي الفروض » وأما 
دخوله على الغاصب فمستفاد من قوله بعد : (كذي” سحم على واوث) أي : عَلَ عاصب . 

وقي فسخ عفد كرائه ترمد ء ولا يضمن فقْصَهُ . 

قوله : (واذي فسخ عَفْو كِرَائِهِ فَرسَه) مبناه على الشفعة هل هي كالاستحقاق قاله 
القرطبيون أو كالبيع قاله الطليطليون » فالقاف للقاف . والياء للياء . 


إن هدم وبقى قله قِيِمَفُهُ قَائِما ٠‏ وللشؤيع انض إما َة شيجو قاسم 
وكيله أو قاض عن , ۾ او ترڪ ِڪَذي في الشّمن »أو استحق نِصْفهَا » وخط ما د 
لعيب » أو لمِبة ء إن خط عادة أو أشبه الذمن بعده . وإن استحق التَّمن أو رد 
يعيب بغدها رجم البائم يقيمة شِفْصه , ولَوْ كان الذمن مغلب إلا انق E‏ 
ولم ينتقِض ما بين الشفيع والمشتري وإن وام قبلا بطل . وإن اخْمَلَفَا في 
الذَمن اقول لأمشتري يبمين فيما يشية. 

قوله : (قَإن هدم وبنى اله قيمه قائ ٠‏ وللشقيم النقّض إمَا إغيبة شيعه 
قاسم وَكِبِله أو قاض عنه ۾ أو توك لَكَذِبِ ي التَّمَنِ ء أو سفق ِطفُها) قد عرفت 
وجه السؤال الوارد هاهنا ء وقد انفصل المصنف عنه هنا بخمسة أجوبة : 


(1) ني أصل المختصر والمطبوعة : (أقاله البائع) . 
(۲) في (ن۱): (كذاني) 


إن غازي اللاي سس را 

أوها : أن يكون أحد الشريكين غاب ووكل في مقاسمته شريكه » فباع شريكه نصيبه 
ثم قاسم الوكيل المشتري و يأخذ بالشفعة . 

وثانيها أن يكون [الشفيع]'" غائباً وله وكيل حاضر عَلى التصرف في أمواله » فباع 
الشريك فلم ير الؤكيل الأخذ بالشفعة » فقاسم المبتاع » وقد أشار إل هذين معا بقوله : (إما 

وثالثها : أن يكون شريك البائع غائباً فيرفع المشتري إلى السلطان يطلب القسم › 
والقسم عَلَ الغائب جائز » فقسم عَلَيِْ بعد الاستقصاء وضرب الأجل ثم لا يبطل ذلك 
شفعة الغائب » وإليه أشار بقوله : (أو قاض عفه) . 

ورابعها : أن يكون المشتري كذب في الثمن » فترك الشفيع الأخذ استغلاءً ثم قاسمه ؛ 
وإليه أشار بقوله : (أو ترك لكذب قب الثمن) . 

وخامسها : أن يكون قد اشترى الجميع فأنفق وبنى وغرس ثم استحقٌ رجل نصف 
ذلك مشاعاً » وإليه أشار بقوله : (أو استحق نصفها) . 

فالئالث والخامس ذكرهما ابن يونس عن ابن المواز » وباقيها ذكره ابن شاس » وزاد 
سادساً وهو : أن يقول 71 /١٠١‏ ب] وهبت الشقص بغير ثواب ولم أشتره فتسقط الشفعة 
عَلَ إحدى الروايتين فيقاسمه ثم يثبت الشراء ‏ » فأما جوابا ابن المواز فصحيحان » [إلا 
أن]”" ابن عَرّكَة قَالَ في قسم القاضي : يريد أنه قسم عَلَيْهِ عَلَ أنه شريك غائب فقط لا عَلٌ 
أله وجبت له الشفعة » ولو علم ذلك ا جز له أن يقسم عَلَيِْ إذ لو جَارٌ قسمه لكان كقسمه 
هو بنفسه » إذ لا يجوز أن يفعل ا حاكم عن غائب إلا ما يجب عل الغائب فعله » فلو جَارٌ 
قسمه عَلَيْهِ مَحَ علمه بوجوب الشفعة لما كانت له شفعة » ولا تقرر لغائب شفعة لقدرة 
المشتري على إيطاها بهذا . 


.)١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
. 487/7 : انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7)‎ )۳( 


وأما أجوبة ابن شاس فقبلها ابن الحتاجب ”“ وابن عبد السلام وابن هارون » 
واعترضها ابن عَرَفة بأن الأول إن كَانَ معناه [أنه]''' وکل في مقاسمته شريكه المعين لاني 
مقاسمته مطلق شريك فهذا راجع لأحد جوابي محمد ؛ لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم 
صحته فبان خطؤه [ ون گان معنا أله وكله في مقاسمة مطلق شريك فلا شفعة له » فامتنع 
كونه تصويراً للمسألة » والثاني واضح رجوعه لأحد جوابي محمد أيضاً ؛ لأنه راجع للقسم 
عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه]”" . 

والرابع والسادس باطلان في أنفسهم| ؛ لأن كذب المشتري في دعوي الثمن الكثير وفي 
دعوى افبة يصيره متعدياً في بنائه كغاصب بيده عرصة بنى بها بناءٌ وهو يدعي أنه مالك 
فبان آنه غاصب » فحكمه في بنائه حكم الغاصب المعلوم غصبه ابتداءً 

وقد استشكل في " التوضيح ' ' هذين الجوابين أَيْضاً فقال : وانظر للم يجعل حكم 
المشتري إِذا كذب في الثمن أو ادعى صدقه ونحوها ثم تبين حلاف ذلك كالمتعدي » ولعله 
الأَظهَر فلا يكون له إلا قيمة النقض » ولعل كلامهم حمول عَلّ ماد كَانَ بظهار أكثر من 
المن من غير المشتري " . انتهى ”1 . 

وهذا المحمل لا يقبله لفظ ابن شاس » ويقبله لفظ المصنف هنا » وزاد أبو الحسن 
الصغير جوابين آخرين فقال : أويكون قسم مَعَ رجل زعم أنه وكيل الغائب ب أو تكون هذه 
الدار بين ثلاثة أحدهم غائب » فباع أحد الحاضرين نصيه فقسم الشتري مع الحاضر يظن 
أن لس له لشريك غرة: 


)١(‏ قال ابن الحجاجب : (فإن هدم وبني فله قيمة ما بني يوم القيام ء وللشفيع قيمة النقض » وتصورها في شفيع غائب قاسم 
القاضي أو الوكيل عنه » أو تارك الأمر ثم ظهر فيه كذب كالثمن . ودعوى صدقة وشبهها) انظر : جامع الأمهات » 
لابن الحاجب .ص :418 . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(4) انظر التوضيح . لخليل بن إسحاق : 9/ ۳۳۲ . 


ا 
ڪڪبير بوغب في مجاورقِه" وإلا فللشفيم وإن لم يْشَيِمَا حَلَقَا ورد إلى 
الوسط. 
قوله : (ڪڪبير بوغب في مجاووقه) (يوغب) مبني للفاعل › و(مجاووفته) بكسر 
الواو اسم فاعل » وهو كقوله في المدونة : إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في 
الدار اللاصقة به“ 
وإن نكل مشفَر , > قفي الأخذ يم ادعى أو ادي" ' قولان ٠‏ وإن ابتام أرضاً 


بزرعها الأخضر فاستحق نِصْكُما فَقَطْ واسعتشفمع بط ابيع في قصط الزرع 
لبقائه بلا أأرض. 1 


قوله : مإ فكل مكو في الد يما ادع أو أده اَلان). ليس هذا مفرعاً عَلّ 
اختلاف المشتري والشفيع بل هو عَلى اختلاف البائع والمشتري » يظهر بأدنى تأمل » وأشار 
به لقول ابن يونس : قَالَ ابن المواز : فإن حلف البائع أنه باع بواثتين ونكل المبتاع لزمه الشراء 
بماتتين وأخذها الشفيع بمائة ؛ لأنه الشمن الذي أقرٌ به المشتري » وقَّالٌ : إن البائع ظلمه وأخذ 
ا لين لقم 

وقَالَ ابن عبد الحكم وأصبغ في " الواضحة " : بل يأخذها باثتين . 
ابن يونس : لأن المشتري يقول إن خلصت الشقص ببذه المائة الثانية » فصرت كأني 
ابتدأت الشراء باثتين» لأني لو حلفت لانتقض البيع ول تكن للشفيع شفعة . 

وقَّالَ اللخمي : قال أشهب : عند محمد يأخذ الشفيع بمائة ؛ لأنه الثمن الذي أقر بو 
المشتري » وَالٌ ابن الماجشون وأصبغ عند ابن حبيب يستشفع بأثتين . 


(1) في المطبوعة : (مجاوره) . 

(۲) انظر: #هذيب المدونة » للبراذعي ٠١١/٤:‏ . 
(۳) في المطبوعة » وأصل المختصر : (اشْتّرَى) . 
(4) في (ن”) : (رجعت) . 


405ل لل س شفاء الفليل في حل مقفل خليل 
كمشتَري قَطعةٍ ون جنان ياء جنانه ليتوصل لَه ون نان مشتريه , شم 
استحق جنان ؛ المشتري , ورد البائم نة الذَّمز وله صف الرَرْع وير الشذيع 


2 سجاه 
واو 


أولا بين أن بشكم أو ل فيخي ر المبتاع في رد ما بقِي. 
قوله : (قَم اسوق حجان المشتوي) هكذا هو ني جيع النسخ التي رأينا وهو صواب»› 
والجنان بكسر الجيم جمع جنة » كقصعة وقصاع . وبالله تعالى التوفيق . 


[ باب القسمة ] 


القسمة تايۇ في زمنٍ كخدمة عبد شهراً » وستكدوى دار سِنِين كالإجارة 1 
في عل وأو وما ومراضاة فَڪالَبَيمء وقَرعة , وي تَميهِرْ حق , وف قاسم .1 
موم ء وأجره يالعدد د وڪره > وَفُسِمَ الْعَقَارَ وغْبِرَه | بِالْقِيِمَة , وأكْردَ ڪل نوع 
وجوم دور ر وأقوحة “ولو يوصف , إن ساوت فة ورغبة , وققاربت : كَالميلٍ إن k3:‏ 
اله أَحَدُهُم , ولو بعلا وسَيّطاً , إلا معروفة بالسكدىٍ . اقول لمفردة › وتوولّت 
أَيْضا بخلافه . وقي العلو والسفل [10/ب] تَأُوبلان وأقر د ڪل صنق ۽ كَتْفَامٍ إن 


سر ص واه سے هامس 


احتمل إلا كمائط فيه شجر مخْقلفة ء وأرض يشجر مفتطَرَفَةٍ . 


قوله : (تَمَايَوٌ قي رَمَنِ كَفِدْمَةِ عَبْهِ شرا وسكت دار سين كالإجارة .1 في علو , 
ولو يَوماً) هذه قسمة المنافع ؛ لهذا قيّدها بالزمن إذ لو “كانت قسمة رقاب لتأبدت 


فإن قلت : قد قرر ابن رشد وعياض وابن ¿ شاس أن قسمة المهايأة ضربان [مهايأة في 
الأعيان]”" ومهايأة في الأزمان”" » فالضرب الأول :۷1 ٠١‏ ] أن يأخذ أحد الشريكين 
داراً يسكنها » ويأخذ الآخر داراً يسكنها » وهذا أرضاً يزرعها [و هذا أرضا ا 
والضرب الثاني : أن تكون المهايأة في عين واحدة بالأزمنة كدار يسكنها هذا شهرا” وهذا 
شهراً » أو أرض يزرعها هذا سنة وهذا سنة » وبذلك فسّر في " التوضيح " كلام ابن 
ا لحاچب ”۰ فا باله هنا اقتصر عَلّ الأزمان دون الأعيان حيث قال (فِي زمن) ؟ 

قلت : وكذلك ينبغي أن يحمل كلامه هنا عَلى القسمين ؟ لأن الزمن ن المعلوم لابد منه 

فيهما » وعَلَ هذا فقوله : (كخدمة عبد شهراً) يتناول صورتين إحداهما : أن يكون العبد 


(1) في (ن۳) : (إذا) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة , لابن شاس : ۳/ ۸۹٩۲‏ . 

. مابين المعكوفتين ساقط من (ن7)‎ )٤( 

. في (ن١) : (متهى)‎ )٥( 

() قال الحاجب معرفاً وممثلاً للقسمة : (قسمة مهايأة » وقسمة بيع » وقسمة قيمة » فالأولى إجارة لازمة كدار أو دارين » 
يأخذ كل واحد أو إحداهما مدة معينة » وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد سكنى داره) انظر : جامع الأمهات » لابن 
الحاجب » ص : ٤٠١‏ وانظر : التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۹/ ۳٤۸‏ وما بعدها . 


ey 
الواحد بين الشريكين يستخدمه كل واحد منهما شهراً . والثانية : أن يكون لما عبدان‎ 
يستخدم أَحَدهمًا أحد العبدين شهراً والآخر كذلك » ولا تشترط مساواة المتين » وإنا‎ 
. يشترط حصرهماء وافهم مثل ذلك في السكنى جوازاً وفي الغلة منعا‎ 

وما يزيد هذا وضوحاً مناقشة ابن عَرَقَة لعياض إذ قَالٌ : وقول عياض : هي ضربان » 
مقاسمة الزمان » ومقاسمة الأعيان» يوهم عرو الثاني عن الزمان » وليس كذلك » ومحمله 
إن كَانَ المشترك فيه واحداً فتعلّق القسم بالزمان لذاته وإن گان المشترك فيه متعددا فتعلق 
القسم بالزمان [لذاته » وإن كَانَ المشترك فيه متعدداً فتعلق القسم بالزمان] “ فيه بالعرض ؛ 
لأن متعلقه بالذات بعض آحاد المشترك فيه » ولابد فيه من الزمان » إذ به يعلم قدر الانتفاع . 

تنبيهان : 

الأول : قَالَ الباجي وعبد الوهاب عن المذهب : إن تجوز قسمة المهايأة [و هي قسمة 
المنافع بالمراضاة لا بالإجبار والقرعة » وعلى هذا اقتصر ابن عَرَفَة وبه قطع عياض » والذي 
في " المقدمات " : لا تجوز ]!" بالسهمة عَلَ مذهب ابن القاسم ولا يجبر عَلَيْهَا من أباها ولا 
تكون إلا على المراضاة . 

الثاني : قال في " المقدمات " : ومن هذا الباب قسمة الحبس للاغتلال فقيل : أنه يقسم 
ويجبر على القسم من أباه وينفذ بينهم إلى أن يحدث بينهم من الموت أو الولادة ما يغيره زيادة 
أو نقصان » واحتجٌ من ذهب إلى ذلك بقوهم فيمن حبس في مرضه على ولده وولد ولده : 
أن الحبس يقسم بينهم أعني على عدد الولد وولد الولد » وبغير ذلك من الظواهر الموجودة في 
مسائلهم » وقيل : أنه لا يقسم بحال واحتجٌ من ذهب إل ذلك بقول مالك في " المدونة " : 
إن الحبس مما لا يقسم ولا جرا وقيل آنه لا يقسم إلا أن يتراضي المحبس عليهم في 
قسمته [قسمة]“ اغتلال » فيجوز ذلك لهم”"" . انتهى . 


1 \r 


(1) مابين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

(۲) ما بين الممكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

(۳) في (ن1) : (يجوز) . 

. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(6) انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد : ۲/ 701407807 . 


ان غازي اماز سسا 
وقد عزا ابن سهل هذه الأَقْوَال لأشياخ الشورى قَالَ ابن عَرَقَّة : والأقرب حمل القسم 
على تمن المنفعة ومنعه على الربع المحبس نفسه . 
| وجار ضوف على ظهر , .إن جزء وإن لكنِصف شهرٍ وأَخْذُ واوث عرض . وآحَوَدَيْناً: 
إن جار ببعه ‏ وأَحْذ أحَيوما قِطَدِيَة , وَالْآخَر فَمْحاً. 
قوله : (وجَارَ صوف عَلَى ظهر إن ج ء وإن لإِكَنِصَفِ شهر) لا حفاء أن هذه العبارة جيدة 
موافقة لقوله في " المدونة " : " ولا بأس بقسمة الصوف على ظهر الغنم إن جزاه الآن أو لل 
أيام قريبة يجوز بيعها إليها » ولا يجوز ما بعد”" » وفي بعض النسخ : إن يجزء وكأنه 
إصلاح ممن ل يفهم معناه . 
1 وخبار أَحَوِهِمَا ڪالبيم ء ورس أَحْوَى إن اقلعت شَجَرَتْكَ من أرض غيوڪ٬‏ إن 
لم تكن اضر كَغْرسِه يجاب نهر الجَاري قي أَرَضِه . 
قوله : (وَخِارُأَمَهمَا كَافبَيْع) أي : في قدر زمانه وإلا كَانَ تشبيهاً ضائعاً لغير فائدة . 
وحَمِلَتَ في طَرمٍ كناسته علو العف » وم نطوم على شَجَرَةٍ ' "» إن وجَدف 
سبعة > وجار ارتزاقة من بيت المال , لا شمادئه . واذي فيز اَذ أَحَدَهُما كلَمَيْهِ . 
[وا لخر كلّتّه]”". 8 إن واد كيا أو عبناً اة . وقي كَحلادِينَ فَفِيزاً أو كلاثين 
دَروماً أَخَذَ أَحَدُوُما عشرة دراوم . وعشرين فَفِياً إن افَعَقَ الْقَممَ مف . 
قوله : (وحُولَت قي طَرْمٍ كناسَيه على اعرف , ولم تَطْرَح عَلَّى شَجَوَةَ ء إن وَجَمَتَ) أشار 
به لقوله في " المدونة " : فإذا كنست نهرك حملت عَلى سنة البلد في طرح الكناسة » فإن كَانَ 
الطرح بضفتيه ل تطرح ذلك عَلَ أشجارهم إن أصبت دونها من ضفتيه متسعاً» فإن يكن 
فبين الشجر فإن ضاق عن ذلك طرحت فوق شجرهم إِذَا كانت سنة بلدهم طرح طين 
00 . أبو الحسن الصغير ل 


. ٤۷۳ /٠١ : ء وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ 184 /٤ : النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي‎ )١( 
. في أصل المختصر : (حافته)‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . 

(4) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : ٠۹۳ /٤‏ . 

. ني (ن۲) : (تكن) ء وني الأصل(تلك)‎ )٥( 


شماء الغليل في حل متفل خليل 
ووَجَبَق عَرْبَلَةُ قَهْم إن واد غات عن الذْلْك وإلا نوبت . 
قوله : (ووجَبت عَرْبَلَة مم ء إن رادت لَه عَنْ فلن وإلا فُوِبَتْ) كذا قال ابن رشد في 
رسم شكٌ من سمإع ابن القاسم من كتاب : " السلطان " ونصه : "و أما غربلة القمح من 
التبن والكَّأث عند البيع فذلك واجب إن كَانَ التبن والكَأْث فيه [كثيراً يقع في أكثر من الثلث ؛ 
لأن بيعه عل ما هو عَلَيْهُ من الغرر » ومستحب إِذًا كَالَ التبن والغلث فيه]" يسيرا" . 
فائدة : يقال الغلث بالغين المعجمة وبالعين المهملة قاله عياض في كتاب القسم . 


فرع : في رسم إن خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع قال مالك : لا بأس أن 
يجعل في الخ الماء الذي لا يصلح إلا به . قال ابن رشد : وكذلك الماء يجعل في اللبن 
7 // ب] لاستخراج زبده قاله مالك في أول رسم من ساع أشهب من كتاب 
إلى Om.‏ : 
السلطان. ‏ .. 


وجَمُمْ بز وأو كَصُواف , وحرير .لا كَبَعْلٍ ‏ وذات بعر أو غرب . 

قوله : (وجَمُمَ بو ولو كَصُوفٍ , وحَوِيو) معطوف على فاعل جار » عياض : البز - بفتح 
الباء أطلقه في الكتاب في كلل ما يلبس كَانَ صوفاً أو حرا أو كتاناً أو قطناً أو حريراً» مخيطاً 
أو غير مخيط .. 


و هسه ھت و رس 
0 


وشَمَرأُو وَوْعٍ ء إن لم بَجْذَاهُ كَفَسَوهِ بِأَمطِه . 

قوله : شةر أ وَوْع , إن لم يَجْفَاهُ) كأنه أشار بهذا لمفهوم قوله في " المدونة " : ولا 
بأس بقسمة البلح الصغير بالتحري عَلَ أن يداه ماني إذا اجتهدا حتى يخرجا من 
[وجه]”” الخطار » وإن آ تختلف حاجته) إليه وإن اقنسماه وفضل أحَدهمًا صاحبه بأمر 


يعرف فضله جَارٌ ذلك كا يجوز في البلح الصغي بلح نخلة ببلح نخلتين على أن يجداه 


. في أصل المختصر والمطبوعة : (لييِع)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) انظر : البيان والتحصیل › لابن رشد :۳۲۱/۹ . 

)٤(‏ انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : /ا/ ٤۰۵‏ :و728/8. 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


إن غازي اللاي ب سر( 
مكانها “ . ولفهوم قوله قبله": ولا بأس بقسمة الزرع قبل أن يبدو صلاحه بالتحري 
عَلَ أن يحصداه مكانهها إن كان يستطاع أن يعدل بينهما في قسمه تحريا ؛ وكذلك القصب 
والتين » فإن تركا الزرع حتى صار حباً انتقض القسم وقسم ذلك كله كيل . 

أو عا أو وَرْعاً او فيه فاد كَبَاقَونَةٍ , وكَنَفِين “ أ فِي أله بِالْقَوْصٍ 
كبقل إلا الثَمَرَ أو العنب إِذَآ اَلَف حَاجَةٌ آخله ‏ وإن ۽ بڪثرة أكل ء أو قل وكل 
عه وآكَحَدَ بسر ورَطْب لا قمر . 

قوله : (أو َفَ) كذا في " المدونة " في الزرع ‏ » وأما الكتان ففي " النوادر " عن 
سحنون : لا يعتدل قسم الكتان قتا وزريعته فيه أو بعد زوالا حتی يدق فيقسه”' . وعَلّ 
هذا اقتصر ابن عَرَقَة وزاد : وفي كون القطن قبل زوال حبّه كذلك نظر » والأحوط منعه . 
وني " النوادر " ضا َال ابن حبيب : يجوز قسم الكتان قائم| ل يجمع وحزماً قد جمع قبل 
إدخاله الماء وبعد إخراجه وقبل نفضه وبعده عَلَ التعديل" والتحري أو الرضا 
بالتفاضل © . 

وقَالَ اللخمي : قال مالك ني كتاب ابن حبيب : كل ما يجوز فيه التفاضل فلا بأس 
بقسمه في شجره على التحري رطباً ويابساً أو بالأرض مصبراً مثل الفواكه الرطبة وثمر 
البحائر ومثل الكتان والخبط والنوى والتين تحرياً وإن كَانَ الكتان أو الحناء قائ قبل أن 


. 41١/١5 : وانظر: المدونة» لابن القاسم‎ » 187/2147 /٤ : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )1١( 

(۲) في (ن۳) : (بعده) وهو خطأ . 

(۳) النص أعلاء لتهذيب المدونة » للبراذعي : 5/ 148 . 

. في المطبوعة ومعظم الشروح : (أو كجفير) وما أثبتناه من الأصل وبعض الشروح‎ )٤( 

(5) نص المدونة : (وإذا ورث قوم أرضاً وشجراً ونخلاً» وفيها ثمر وزرع؛ فلا يقسموا الثمر مع الأصل › وإن كان الثمر 
بلحاً أو طلعاً» ولا يقسم الزرع مع الأرض » ولكن تقسم الأرض والأصول » ويترك الثمر والزرع حتى يحل بيعهما » 
فيقسموا ذلك حيتذ كيلا » أو يبيعوه ويقتسموا ثمنه على فرائض الله » ولا يقسم الزرع الذي طاب فدادين ولا مزارعة 
ولا قتأء ولكن كيلاً) انظر : تبذيب المدونة » البراذعي : 4/ 141 . 

() انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : 7377/١١‏ . 

(۷) في (ن١)‏ : (التبديل) . 

(8) انظر : النوادر والزيادات» لابن أي زيد : 777/1١‏ . 


ءلم شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
يجمع أو بعد ما جمع . قَالَ أبو الحسن الصغير : وانظر هل يقوم جواز قسم الكتان قتا من 
قوله في " المدونة " : وكذلك القصب والتين”" . 
وقسم بِالْقَوْعَةٍ ِالتَحرَي . كَالْبِلم الكَيير , وسَقَى ذُو الأضْل . 

قوله : (كالْبلّم الكَيير) هو كالاستثناء من قوله : (وحل بيعه) وكذا قال : : هو في 
كلام ابن ا لحاجب ”قال أبو ای ام ود ا ی ينها قال و 
شرط الطيب هناك لكونه يجوز تأخيره بعد القسم إلى أن يصير تمراً ولا يبطل القسم » 
وأجاز هنا البلح إِذَا كانوا لا يتركونه إل الطيب » وقبله في " التوضيح " » وما يزيده بيا أله 
قال هناك في " المدونة " : " أراد بعضهم تئبيسه "0" وهنا إن قَالَ يأكل هذا بلحاً [و يبيع 
الآخر بلحاً]“ ' فلو أراد بعضهم تيبيسه ل يجز قسمه بلحاً . 
كانهو اللسطيو تقد . حك بطل 

قوله : (كبائعه الْمسْمَنْدِي تَمَرَتَهُ) هذا تجوز في العبارة ؛ إذ الحكم يوجب بقاء الثمرة 
الأبورة للبائع . 


أو فيع تراجم !! أن يقل أو لبن قي ضروع إلا لفضلٍ بين > أو َسَمُوا بلا 


مَنْوَجٍ طلقا ء وصحت , إن سكا عند , ولشريكه الانإقاع يه ولا جير على قم 


0%50 


مَجْرَى الماءِء وقسم يالقلد . 
قوله : (أو يه تواجم , إلا أن ال) هذا الاستئناء للّخمي قَالَ : لأن هذا ما لابد منه 
ولا يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء . ابن عَرَقّة : ظاهر الروايات منع التعديل 


في قسم القرعة بالعين . 


. ٤1۹/1١ : انظر : المدونة» لابن القاسم‎ )١( 

() نص ابن الحاجب : (ولا يقسم التمر مع أصوله » ولو كان بلحا أو طلعا ويترك حتى يحل بيعه » وكذلك الزرع مع 
الأرض» لأنه طعام وأرض بطعام وأرض) انظر : جامع الأمهات » لابن ا لحاجب » ص : ٤١۱‏ . 

(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 187 
وانظر التوضيح . لخليل بن إسحاق : 774/6. 

(5) ما بین المعكو فتين ساقط من (ن۴) . 


كسار ميد ا > ولا مودعم مين این - [ يرضاهم , إلا مم . كزوج . 


قوله : (كَسْكْرَةٍ بَيْتَهَّا) قَالَ في " المقدمات " : وإِذَا اقتسم الشريكان الدار ولم 
يفرط ف کد قلا عاك ا ر ی دی کت و غل 
نفسك في حظك إن شئت » وإن اشترطا ذلك ولم يحذاه أخذ من نصيب كل واحد منها 
نصف بناء الجدار » وإن كَانَ أحَدهتا أقل نصيباً من صاحبه » وكذلك تكون التفقة بينهها 
بالسواء إلى أن يبلغ مبلغ الستر إذَا ل يحدا في ذلك حداً » ولا اختلاف في هذا أعلمه'". 
انتهى . وانتحله المتيطي : وآ يزد عَلَيْه. 
وقَالَ اللخمي : الصواب أن يجعل كل واحد تحجيراً يستتر يه عن صاحبه » ولا يجوز 
الرضا بغير تحجير ؛ لأن فيه كشفاً حريمهم في تصرفهم ودخول بعضهم عَلَ بعض . انتهى » 
وأما الجدار بين الرجلين يسقط فحصّل ابن رشد في بنائه أربعة أَقَوَال » وتكلّم عَلَيْهِ ابن 
عَرَقَة في باب الشركة . 
ڪَذَوي سهم ووَوَئةٍ , وكَنَب الشرَكاء. ثم ومو . 
قوله : (كَفَوِي سَمُمٍء ووَوَهَةٍ) أي : كا يجمع أصحاب السهم الواحد إِذَا قاسموا بقية 
الورثة » ولّو أسقط قوله : (وووقة) ماضره ذلك . 


ه68 رماس 


او َب المقسوم . وأَعْطَى ڪا لڪل . وميم اشتراءُ لحارم ء ولَْمَ ء ونظر فب 
دعوى جور او غ علط ء وحلف المفكر. 
قوله : د كَقَب الْمَقْسُوم , وأعْطّى كلا ِكل) معطوف عَلَ وصي لا عَلَ كتب 
الشركاء . 
إن تفاحش أو ثبت نقضد. 
قوله : إن احق أو قب فاقِضَُ) التفاحش ما ظهر لغير أهل”'" المعَرقَة » والثبوت 


شهادة أهل المعرَقة بالتغابن ¢ قاله أبو الحسن الصغير 


(١)انظر:‏ المقدمات الممهدات » لابن رشد :۲/ ٠٠۲‏ . 
(۲) ني (ن۲) (لأهل) . 


شماء الغليل ئي حل مقمل خليل 
كالمراضاة إن أَدْخَلا مُقَوَماً. 
قوله : (كالمراضاة إن ألا مقنَوْماً) كذا قَالَ أبو عمران . 
وأَجْيرَ لها كل .إن انَفَكَمْ كُلَ. 

قوله : (وأَجْيِوَ لها كَل . إن [انْفَفَم كَل ) /٠[‏ ا لما ذكر في " التوضيح " ما 
فيها من الخلاف قال : وقيد الخلاف بوجهين : 

أحدهما : أن تكون الدار للقنية أو من ميراث » وإن كانت للتجارة 1 تقسم باتفاق ؛ 
لأن فيها نقصا للشمن » وهو خلاف ما دخلا عَلَيْه . 

وثانيهما : إن هذا إن| هو في قسمة القرعة » وأما قسمة المراضاة وا مهايأة فلا يجبر عَلَيْهها 
من أباهما » لأنهها راجعان إلى البيع والإجارة » ولا يجبر أحد عَلَيْههَ) . انتهى  ”‏ والثاني 
ظاهر » والأول قاله اللخمي وألزم عياض مثله في [البيع]'” ويأتي إن شاء الله تعالى. 
وللبييع إن فقت وة ركه مكْرَدَة 4 ريم علق أو شري عضا وان وه 

عيبا بالأكثر فلبرد6 . 1 

قوله : (وللبيع إن نفص حص شريكه مَكْرَمَةَ لكريم عَلَةٍ أو اشَفَرّي بَعْضاً) ظاهره 
أنه يجبر عَلَ [بيع]" ما لا ينقسم لنقص حصة شريكه مفردة » ولو التزم قدر أداء التقص 
لشريكه عَلَ أن يبيع مفرداً ء فتأمله مَعَ قول اللخمي في كتاب الوصايا الأول : ما نضّه : 
" وإن أوصي بنيه الصغار إلى عبده » فدعا الكبار إل البيع » فإن رضوا ببيع أنصبائهم خاصّة 
جار » وبقي العبد على حاله في الوصية » وإن دعوا إل بيع الجميع ؛ لأن في بيع أنصبائهم 
بانفرادها بخسا كان ذلك لهم عَلَ قول مالك إلا أن يرى أن أخذ بقيته حسن نظر أو يدفع 
ابن عَرَفّة هنا مَحَ قوة عارضته . 


. في (ن۳) : (امتنع)‎ )١( 

(۲) انظر التوضيح ء لخليل بن إسحاق : 4/ 31/7 . 
(۳) في (ن1)» الأصل : (القسم) . 

. ما بين المعمكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )٤( 


000 كككككتةكككتكثت كا لفل 
وأما استثناء ربع الخلة فهو قول ابن رشد ونضّه في " الأجوبة " : ولا يحكم ببيع ما لا 
ينقسم إِذَا دعى إلى ذلك أحد الأشراك إلا فيا كان في التشارك فيه ضرر بين كالدار 
والحائط » وأما مثل الحمام والرحا وشبه ذلك ما هو للغلة فلا . 
قال في " التنبيهات ' ' : كَانَ شيخنا القاضي أبو الوليد يذهب في رباع الغلات وما لا 
بحتاج للسكنى والانفراد إل أن من أراد في مثل هذا بيع نصیبه أو مقاواته أ يجير شريكه . 
بخلاف ما يراد للسكنى والانفراد بلمنافع والسكنى فيه ؛ لأن رباع الغلة إن اراد منها الخلة » 
وقلا بحم ثمن بعضها إذَا بيع عن بيع جلتهاء » بل ريما كَانَ الراغب في شراء بعضها أكثر من 
الراغب في شراء جبيعها بخلاف دور السكنى » وما يريد أحد الأشراك الاختصاص به 
منفعة ما" . انتهى . ولابن رشد نسبه ابن عبد السلام بعد ما قرر أن المذهب الإطلاق . 
وأما ابن عَرَفّة فنقل ما في التنبيهات ثم قال : المعروف عادة أن شراء ا جحملة أكثر ثمنافي 
رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك عندهم بالأندلس » وإن گان فهو نادر » ويلزم عَلى 
مقتضى قوله أن لا شفعة فيها . انتهى . 
وجدت بخط بلدينا شيخ شيوخنا أبي القاسم ابن حبيب الخريشي المكناسي ناقلاً من 
كناب أبي محمد عبد الله التاهلي الموضوع عَل " المدونة " :1 كان الشيخ أبو الحسن اللخمي 
يفتي بأن الشريك إِذَا قال : أنا أؤدي النتقص الذي يناله شريكي في بيع نصيبه مفرداً فذلك 
له ولا مقال لشريكه ؛ لأنْ الغلة قد ارتفعت بإزالة الضرر عنه بالنقص الذي يناله في بيع 
نصيبه ' ' . انتهى » ومنه يظهر آنه لا حصوصية عند اللخمي للعبد الوصي التقدم الذكر › 
وإن كَانَ جتمل أن يخضّه للا يكن عَلى الإيصاء بالإبطال قال" : 
٠‏ وكا لشي عبد الحميد الصائغ يفت أن لجر عل ابيع إا هو فيا گا ليف الشمن 
كالديار والحوانيت ونحوها » وأما الرباع الكثيرة الأثمان كالفنادق والحمامات التي بيع 
النصيب فيها أفضل وأرغب عند الناس من شراء جميعها » فإنه لا ينبغي أن يختلف في إفراد 


(١)انظر:‏ فتاوى ابن رشد ۲٥۱/۱:‏ . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » و(ن١)‏ . 


وب كس ب سح شفاء الفليل في حل مقفل خليل 
بيع نصيبه منها خاصّة إذ لا [ينال شريكه]”'' في ذلك بخس ؛ لأن كثيراً من الناس يرغب 
في شراء النصيب من الام والفندق لقلة ثمنه » ولا يرغب في شراء جميعه لكثرة ثمنه 
وتعذره ' انتهى ومن تمام كلام عياض وما قاله شيخنا في رباع الغلات له وجه من النظر . 
انتهى . 

وأما استثناء من اشترى بعضاً فقال في التنبيهات : يجب أن يكون هذا الجبر فيا يوردث 
أو اشتراه الأشراك جملة » وفي صفقة » وأما أو اشترى كل واحدٍ منهم جزءاً مفرداً أو 
بعضهم بعد بعض ل يحبر أحد منهم على إجمال البيع مَمَ م صاحبه إِذَّا دعا إليه ؛ لأنه كا 
اشترى مفرداً لذلك يبيع مفرداً» ولا حجة له هنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفرداً ؛ لأنه 
كذلك اشترى فلا يطلب الربح فی اشترى بإخراج شريكه من ماله . انتهى . 

وعنه نقله ابن عَرَقَة فكأنه 1 يسبق إليه » إلا أنه َال قبله : وا معروف الحكم ببيع ما لا 
ينقسم بدعوى شريك فيه إيدخل على الشركة » وقيّده غير واحلٍ بتقص ثمن حظه مفرداً 
عن ثمنه في بيع كله . وقَالَ المتيطي في كتاب الشفعة : من أوصى بثلثه للمساكين فباع 
الوصي ثلث أرضه فلا شفعة فيه ؛ لأن ب بيع الوصي له" كبيع الميت قاله سحنون ء وال 
غيره فيه الشفعة للورثة . قال ابن ال هندي :وهو الأصَّحَ لدخول الضرر َل الورثة » وديا 
آل ذلك لإخراجه من ملكهم إِذَا دعى مشتري مشتريه إل مقاسمتهم ولم يحتمل القسم . 
ابن عَرَقَةَ : تعليله نص في قبول دعوى البيع من دخل على الشركة . انتهى . ورأيت بخطّ 
بعض /٠١8[‏ ب] المحققين » وأظنه شيخ شيو خنا أبا القاسم التازغدري مانصّه :" طريقة 
عياض اشتراط اتحاد المدخل في دعوى الشريك إلى البيع » وطريقة اللخمي خلاف هذاء 
وأنّه لا يشترط ؛ لأنه جعل الأصل فيا جعلت له الشفعة ما لا ينقسم خوف أن يدعو 
المشتري للبيع » والمشتري إن دحل وحده » وقد جعله يدعوا إلى البيع » وتكرر هذا من 
كلامه في باب : تشافع الورثة والشركاء من كتاب الشفعة " . انتهى 

على أن ابن عبد السلام عزا قول عياض للخمي فتأمله . 


(1) في (ن5)» (ن۳): (يناله) . 
(؟) في (ن1): (الموصاله) . . 


لني ا الاختلاف في القسمة الجبرية إنما هو إِذَا كانت الدار میراثا أو 
للقنية » فإن كانت للتجارة ل تقسم قولاً واحداً ؛ لأن فيه نقصاً للشمن » وهو خلاف ما 
دخلا عَلَيّْهِ . قَالَ عياض : [فعلى قول اللخمى ما اشترى للتجارة لا يجبر على قسمه من أياه 
ا ا کل عض رباع چا فاك ن 
عَرَقَةَ : دخوله على بيعه جملة مؤكد لقبول دعواه بيعه جملة » فكيف يصح قوله : لا يجبر على 
البيع من أباه » وإنما يصح اعتبار ما دخلا [عليه]''' من شرائه للتجرة إذا اختلفا في تعجيل 
بيعه وتأخيره » والصواب في ذلك اعتبار معناه وقت بيع السلعة حسب) ذكره في القراض 
من " المدونة " . انتهى . ومن تمام كلام عياض وما قاله اللخمي فيا اشترى للتجارة 
يجح 

00 

الأول : قال المتيطي في البيوع : إن كانت دار مشتركة بين جماعة » فسكنها بعضهم › 
وبعضهم خارج عنها » فأراد الخارجون تسويقها وبيعها » وطلبوا إخلاءها لذلك » ودعى 
ساكنوها إل غرم كرائها عَل الإباحة للتسويق » وأبى الخارجون ؟ فأفتى ابن عتاب وحكى 
فتوى شيوخه بإخلائها لذلك إلا أن يوجد من يكتريها من غير الشركاء بشرط التسويق › 
وشرط أمن ميله لبعض الشركاء وليس من ناحية بعضهم . 

وقَالَ أبو عمر بن القطان : بقاء الدور دون كراء ضرر ني التي يكرى مثلها » والصواب 
إن ثبت أن تسويقها للبيع خالية أفضل منه مسكونة وأوفر لثمنها أخليت › إلا قيل هم : 
تقاووها ليسكنها بعضكم » فإن أبيتم أخليت وأشهرت للكراء بشرط التسويق » وإِذَا 
وقفت عَلَ ثمن فلمن أراد سكناها منهم أخذها بذلك إلا أن يزيد عَلَيْهِ بعض من شركه . 
ابن عبد السلام : وأخبرني بعض قضة بلدنا آله لا يحكم بالإخلاء في الحوانيت وشبهها . 
ويحكم به في الدور ونحوها . 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 


ولم٠شًشغهتتحججسب‏ شفهء الغليل في حل متفل خليل 
ابن عَرَفََ : وحكاية بعضهم قصر الإخلاء على الدور هو [مفهوم]”'' كلام الأندلسيين . 

الفرع الثاني : قال ابن عبد السلام : المدهب في هذا أن المبيع ذا وقف عل ثمن بعد أن 
سوق جميعه » فمن أراد من الشريكين أخذه بذلك الثمن أخذه به » سواءً كان طالب البيع 
أو طالب التمسك . وقَالٌ الداودي : وعَلَيْهِ حمل مسألة " المدونة " أنه لا يكون أحق بالمبيع 
منهم| إلا طالب التمسك وحده » ونفى أن يكون أحد قال غير هذا . انتهى . والذي في 
"المدونة" : وإِذَا دعي أحد الشريكين إل قسمة ثوب بينه| 1يقسم » وقيل لما : تقاوياه في 
بينكم| أو بيعاه » فإذا استقر عل ثمن فلمن أبى البيع أخذه » وإلا بيع . 

قال أبو الحسن الصغير : معنى تقاوياه : تزايدا فيه » يريد برضاهما ومعنى "'بيعاه" : 
عرّضاه للمساومة » وفيها أَيّضاً : وإِذّا دعي أحد الأشراك إل قسم ما ينقسم من ربع أو 
حيوان أو عرض » وشركتهم بمورث أو غيره أجبر عَلى القسم من أباه» فإن ينقسم ذلك 
فمن دعا ِل البيع أجبر عَلَيّهِ من أباه . ثم للآبي أخذ الجميع بها يعطي فيه . 

قال ابن عَرَقَة : فأخذوا منها أن ليس لطالب البيع أخذه إلا بزيادة على ما وقف عَلَيْه 
من الثمن ومثله قول الباجي : إن أرادوا القاواة جَارٌ ولا يجبر عَلَيّهَا من أبى » ومن دعي إل 
البيع أجبر عَلَيْه من أبى » وقيل له خذ حظه بها أعطى وإلا بع معه » ويحتمل أن يكون 
الشركاء ني الأخذ بما بلغه المبيع من الشمن سواءً ؛ لأن قوله في " المدونة " : لمن أبى البيع 
الأخذ بذلك ٠‏ أعم من كونه أباه أولاً أو أباه حين بلوغه الثمن المذكور » وهو ظاهر قول 
أبي عمر في '" كافيه " ما نصّه : 
وما كان مثل الدابة والعبد والسفيئة وما لا يمكن قسمه بين الشركاء أجبروا عَلّ 
التقاوي أو البيع » وصاحبه أولى به بأقصى ما يبلغ في النداء إن أراد“ . وذكر عياض ما 
حاصله : من قصد بدعواه للبيع إخراج شريكه والانفراد بالمبيع عنه فليس له أخذه با 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : 4/ ٠ ٠٠١‏ وانظر: المدونة » لابن القاسم : /٠١‏ 0 
(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعى : 4/ 7٠١‏ . 

(4) انظر الكافي » لابن عبد البرء ص :444 . 


انغازيالثان سر( 
وقف عَلَيْهِ من الشمن » وإن لأ يقصد ذلك فله أحذه بذلك » قال في أول كلامه : أنه ظاهر 
مسائلهم . وني آخره قاله ابن القاسم » ويه أفتى الشيوخ وعمل القضاة » وني لفظه إجمال 
حاصله عندي ما ذكرته » ففي كون الشريك أحق با بلغ المشترك المبيع /٠١9[‏ أ] مُطلقا 
وإن يكن الطالب بيعه . ثالثها : إن 1 يكن قصد إخراج شريكه لأخذ غير واحد منه"' 
ولأبي عمر ونقل عياض . انتهى . 

وكأنه عكس عزو الأولين » وما ذكره عن أبي عمر هو نضّه في باب جامع القسمة » 
وقَالَ قبله : وإن أراد أحدهم البيع وأبى الآخر أجبر الذي أبى البيع عَلى البيع وقيل له : إما 
بعت وإما أخذت أنصباء شركائك با تبلغ من الثمن » فإن امتنع من هذا وذا أجبر على البيع 
حتى يحصل الثمن فيتقاسمانه » ولا ذكر المتيطي آخر القسمة نص " المدونة " المتقدم 
اختصره بلفظ : وإن كَانَ ما لا ينقسم بيع عليهم إلا أن يريد من كره البيع أن يأخذ ذلك بها 
يعطي فيه » فيكون ذلك له . 

ثم قال : قال : الباجي في " وثائقه " : ويكون احق به . قال ابن عبدوس عن سحنون : 
فإن اختلفوا في أخذه بعد بلوغه في النداء ثمناً ما فقال بعضهم : أنا آخذ وقال الآخر : أنا 
آخذ فإنهم| يتزايدان . قَالَ غيره في " المجموعة " فإن قال بعضهم : نتزايد عَلَيْهِ وقَالٌ 
بعضهم : يقوّمه بيننا أهل المعَرَفَةَ والعدل فمن كان دعى إل المزايدة فذلك له . 

قال بعض الفقهاء : إا طلب أحدهم'" المزايدة والآخر البيع نودي على السلعة » فإذا 
بلغت ثمناً كَانَ لصاحب المزايدة أخذها بذلك » إلا أن يزيد عَلَيْه الآخر فيتزايدوا فيها حتى 
يسلّمها أحدهم لضاحبه بالزيادة فتلزمه . انتهى . وما ذكره عن بعض الفقهاء نقله ابن 
يونس عن بعض شيوخه آخر باب قسمة الطريق » ولعلّك [لا]7" تجد هذه النقول مجموعة 
في غير هذا التعليق 7 . وبالله تعالى التوفيق . 


. في (ن١)» الأصل : (منهما)‎ )١( 

(؟) في (ن۳) : (بعضهم) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) قال الحطاب رحمه الله في كلام المؤلف هنا : (وانظر : كام ابن غَازِي فَإنَهُجَامِعٌ حَسَنْ) انظر : مواهب الجليل : 
0 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 


إن قات ما يي صاجيه يكهدم رد نطف قيمته يوم فبَصَهُ , وما رد بَيْقَهُمَا , 
وما ييده رد نص قيمته وما سكم بها , وإلا رَجَمْ يط الْمَعِيب وما قي يَدِهِ 


نما والمعيب بينهما. 
قوله : (فَإِن [ قاد 0 “6 بيد صَاحِيه يِكَصَدمٍ رد نِطْف فِيمَتِهِ يوم قَبَضه , وم ود 


كر 


بيفها) وني بعض النسخ ل لت لي : وما 


سلم بينهم| كاللفظ الذي بعده فتصح باعتباره. 
وإن سيق صف أو ذ ف خير لاريم سحت في الأكثر . 


قوله : (وإن اسوق يضف أو ذلك حير 1 ويسم , واتُسِفَت في الأڪقر) . ابن يونس : 
بلغني عن بعض فقهائنا القرويين أنه قال : الذي يتحصّل عندي في وجود العيب أو 
الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظر » فإن كَانَ ذلك كالربع فأقل رجع بحصته ثمناء وإن 
كان نحو النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكا فيا بيد صاحبه ولا يتتقض القسم › 
وإن كان فوق النصف انتقض القسم وابتدأه » واستحسن ابن يونس هذا التحصيل وقَالَ 
ليس في الباب ما يخالفه إلا مسألة واحدة ذكرها . 

ولا ذكر عياض اختلاف أجوبة " المدونة " في هذه المسألة قَالّ : فبحسب ذلك اختلف 
فيها امتأولون وحار فيها التأملون وكثر فيها كلام المدققين » وتعارضت فيها مذاهب 
المحققين » فذهب المشايخ القرويون إلى أن ذلك كله تفريق بين البيع والقسمة » فمذهبه 
المعلوم في البيع : أن الثلث فزائداً كثير يرد منه » [وأن القسمة عَلى ثلاث درجات تستوي 
فيها مَعَ البيع في اليسير الذي لا يردان منه]'"» وذلك الربع فيا دونه » وفي الل الذي يرد 
منه البيع ويفسخ القسم ويفترقان في النصف والثلث ونحوهما فلا يفسخ عندهم في 
استحقاق النصف أو الثلث » ويكون بذلك شريكاً فيا بيد صاحبه » ثم ذكر ما ينقضه » 
وهذا نحو نقل ابن يونس . 

فإن قلت : لو أن المصنف درج عَلى هذا ما خصّه بالاستحقاق دون العيب » ولا ذكر 


(١)مابين‏ المعكوفتين ساقط من (ن۲). 
(1)مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


بن غازي الشاني سن 
التخيير في النصف والثلث بل كَانَ يقطع بأنه يكون بحصة [ذلك شريكاً فيا بيد 
صاحبه]!"2؟ 

قلت : لعلّه يرد خصوصية الاستحقاق دون العيب » وإنم| أراد ضابط الأقل والأكثر 
والمنوسط فيه معاً بالنسبة لهذا الباب » ولعلّه فهم أن قول مشايخ القرويين : إن كَانَ نحو 
النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكا . معناه إن شاء » وفيه نظر ا 


ر دمع 


ڪطرو غریم > أو مُوصى له بعدد د على ورثَةٍ أ 4 على وآوث ٠‏ وموصّى [11/ا] له 
يالثلد » والمقسوم كَدَارٍ »ون ڪان عَيْنا .أو مغلياً ۾ جم على ڪل ء ومن اعسر 
تَعَلَيَه إن لم بعلموا > وإن فم جَويم الورثة مضت بيعم بلا غبن ء واستوفی 
وما وَج ثم تَرَاجَعُوا ‏ ومن أعسر فَعَلَبْهِ ,إن آم بَعْلَمُواء إن َو را مریم أو ورك أو 
موص لَه على مِذْلِه ,أو موص لَه يِجْرْءِ عل وآرث انبم كلا بِحصته . 


ل “هع > 


قوله : ([ كَطُوهُ غَوِهِمٍ ]! “... إلى قوله : اتبع كل بحصفئه) اشتمل عل ثمانية أنواع من 
الأحد عشر نوعاً التي في " المقدمات "» وكأنه أسقط الثلاثة لرجوعها للثانية كا أشار 
إليه في " اللقدمات " ورتبها على ترتيب ابن الحاجب لأصوها » وكلام ابن عبد السلام 
كاف في أصوها فراجعه . 


وخوت ل َي لحمل . وقي الَوصِيّة قَولاقٍ ٠‏ وقسم علو صَغِييرٍ أب 5 9 
ومَلْتققِطَ كَفَاضٍ عن عاي )1 ذي سوط أو كَنف خا أو أب عن ڪيير وإن غاب 


وفِيها تسم فخلة ٠‏ وَوَكُونة إن اعتَدلنَا 4 وکل وي فرع FAI‏ ' للقلة ءاھ 
ضاق ؟ اولان . 


4 


ET‏ هاي 


قوله :]۰۹ /٠‏ ب](وآخوت ا هَيْن لحمل , وقي الْوَصِيَة قَوْلان) (لادَيبْنَ) معطوف على 
الضمير في أخرت ٠‏ وأشار بهذا الكلام لقول ابن رشد في المسألة الثالئة من سماع أشهب من 
كتاب القسمة » فقف علي هذه الثلاث مسائل » الدين يؤدى باتفاق ولا ينتظر وضع الحمل 
[والتركة لا يقسمها الورثة باتفاق حتى يوضع الحمل والوصايا يختلف : هل يعجل انفاذها 


. )١ن( ما بين المعكوفتين مكرر في‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

() انظر هذه الأنواع في المقدمات الممهدات» لابن رشد : ۲/ 04" ۰ وانظر : شرحها : "/ 764 وما بعدها . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة . 


٠.”‏ س شفاء القليل في حل مقفل خلبل 
قبل وضع الحمل 19" أو ل 
خلافاً إلا ما ذكر فيه عن بعض الشيوخ من الغلط الذي لا يعد من الخلاف 

E SEE E 
لا يقسم میراثه ولا يؤدى دينه حتى يوضع ا حمل فأنكرت عَلَيّهِ فقال : هذا مذهبنا.‎ 

و يأت ابن أيمن بحيجّة » والصحيح : أن يؤدى دينه ولا يتتظر وضع الحمل » ولا 
يدخل في هذا اختلاف قول مالك في تنفيذ الوصية قبل وضع ا لحمل ؛ لأن العلة في تأخير 
تنفيذ الوصية إلى أن يوضع ال حمل على قول من رأى ذلك : هي أن بقية التركة قد تتلف في 
حال التوقيف قبل وضع الحمل » فيجب للورثة الرجوع عل الموصى لمم بثلثي ما قبضواء 
ولعلّهم معدمون أو غير معينين فلا يجدون عَلى من يرجعون . 

وأما تأخير الدين حتى يوضع الحمل فلا علّة توجبه » بل يجب ترك التوقيف وتعجيل 
أداء الدين مخافة أن مهلك المال فيبطل حقٌ صاحب الدين من غير وجه منفعة في ذلك 
للورثة » وإذا وجب أن يقضي دين الغائب ما يوجد له من المال مَحَ بقاء ذمته إن تلف المال 
الموجود له كان أحرى أن يؤدى الدين عن المت من تركته لوجهين 

أَحَدممَا : أن المت قد اتقضت ذمته . 

الان "أن اشم ل ع یا کک داو ضارعا ركذ 
مات قبل ذلك 1 يورث عنه نصيب » والغائب حقه واجب في المال الموجود » ولو مات 
ورثه عنه ورثته » فإذا ل يتنظر الغائب مَعّ وجود المال الذي يؤدى منه الدين الآن له كَانَ 
أحرى أن لا ينتظر الحمل إذ يجب له بعد في التركة حق . ومن قول ابن القاسم في 

" المدونة " وغيرها : أن من أثبت حقا عَلى صغير قضي له [عَلَيْهِ » ولم تجعل للصغير وكيل 
يخاصم عنه في ذلك » فإذا قضى على الصغير]" بعد وضعه من غير أن يقام له وکیل فلا 
معنى لانتظار وضع ا حمل بتأدية دين الميّت . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7)‎ )١( 
. )٤ن( مابين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 


وهذا كله بن لا ارتياب فيه ولا إشكال » وقد نقله ابن عَرَفَة إل قوله : من غير وجه 
منفعة في ذلك للورثة ٠“‏ ثم تعقبه فقال في تغليطه ابن أيمن : وقوله : لا حجة له نظر » بل 
هو الْأَظْهّر » ويه العمل عندناء ودليله من وجهين : 

الأول : أن الدين لا يجوز قضاؤه إلا بحكم قاض » وحكمه [متوقف عل ثبوت موت 
المديان وعدد ورثته » ولا يتقرر عدد ورثته إلا بوضع الحمل » فالحكم]!" متوقف عَلَيْهِ » 
وقضاء الدين متوقف على الحكم , والمتوقف على متوقف على أمر متوقف على ذلك الأمر. 

الثاني : أن حكم الحاكم بالدين متوقف َل الإعذار لكل الورثة » والحمل من جماتهم » 
ولايتقرر الإعذار في حقه إلا بوصي عَلَيْهِ أو مقدم » وكلاهما يستحيل قبل وضعه . فتأمله . 

ومن تمام كلام ا فإذا توفي الرجل وله زوجة وجب أن لا يعجل قسم 
الميراث حتى تسأل المرأة هل بها حمل أم لا ؟ » فإن قالت : آنا حامل وقفت التركة حتى 
تضع أو يظهر أنها ليس بها حمل بانقضاء أمد عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهر » وإن قالت : 
لست بحامل قبل قوها وقسمت التركة » وإن قالت لا أدري أخر قسم التركة حتى يتين 
أنها ليس بها [مل]"؛ بأن تحيض حيضة » أو يمضي أمد العدة وليس بها ريبة من حمل . 
َال ابن عَرَفَةَ : ظاهره أنه لا يشترط في عدة الوفاة في ذات الحيض حيضتها في العدة ؛ وقد 
تقدم ما فيه من الخلاف . 

وفي بعض التعاليق : أن القاضي ابن زرب بعث إليه القاضي ابن السليم بِعَصَّبَةِ ميت 
وزوجة له » ادعت أنها حامل » وأكذبها العصبة . قال ابن زرب : فقلت ها : اتقى الله » ولا 
تدّعي الحمل » وليس بك حمل » وربا كانت علة في الجوف تسميها الأطباء الرحاء تظن 
امرأة أخها حامل ولا حمل بها ء فقالت : أنا حامل » وما أرسلنا إليك ابن السليم إلا عَلَ أنك 
فقيه لا على أنك طبيب » فتبسمت ضاحكاً » وعجبت من حلتها » وتمادت عَلَ ادعاء 


(۱) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ٠۱۱۸۰١۱۱۷/۱۲‏ . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”7) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١).‏ الأصل . 


لح شفاء الخليل في حل مقفل خليل 
الحمل إلى أن توفي القاضي ابن السليم » ووليت القضاء بعده » وتحاكموا عندي » فأمرت أن 
ينظرها القوابل » فنظرنها فقلن : لا حمل » فقضيت بقسم الميراث . قيل له : أو يجوز أن ييُنظر 
إِلّ حرّةٍ ؟ قال : نعم ؛ دا بان اللدد1١١١/‏ أ] وهذه آخر مسألة في ديوان ابن عَرَقَة . 


واسم هذه العلة الرحا مشارك لاسم رحاء الطحن في اللفظ. . كذا هو في " ذخيرة 
ابت ابن [قرة الحرّاني]”" وغيرها من تصانيف الطب . وقَالَ أبو الوليد طفيل ابن عاصم 


في رجزه 8 
يغغفزرض للنساء هذا الداء يدعى الرحاء وأصله الحساء 
[من ورم صلب يرى فِي الرحم]”” 


وبالله تعالّ التوفيق . 


- : في (ن١1): (قرت الجراني) . » وفي (ن7) : (حر هند الحواني)‎ )١( 
. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن7)‎ )۲( 


ابن غازي العثمانيي 


[باب القراض] 
القراض تَوكِيل على جر ء ا فق مضروب » ملم بِجَوْءِ ون رجه ء إن علم 
درم ولو مغشوشاً ءل يديز عليه واسكتمر :مالم يقب ء أو بحضرة ء ويشهد. 
ولا درون , أو ودِيعة » وإن بيده , ولا بتبر لم عامل يه يبوه فلوس وعرْض, 
إن تَولى عه ڪان وڪله على دين »أو ؛ ليضرف , شم يعمل. 1 
قوله : للا يرهن أو وديحة : مإ وِيَوِه) ظاهره انطباق الإغياء علا معان وتا 


صرّحوا به في الرهن فيا رأينا» ولّو سلم فإن| ينبغي أن يجعل غاية ما بيد غيره لا ما بيده 


o ص‎ 


فيهما معا » وفي بعض ال حواشي : أن معناه : ولو كَانَ قائ بيده ]يفت وفيه بعد . 
جد مله في ولي , ثم فِراض مثله في ربد كلك شرك ولا عادة 38 


مبهم , أو أجل ء أو ضمن ء أو اشكر سِلعة فلاز > ثم انحر قي شَمَقِها أو يدن أو م 
بقل . كَاخْتِلاقْهِما في الربّم وأدعاءِ ما لا يشيه وفيما اسه يره جوف مدل ذي 
الذمة كَاسْتِراط يده أو مراجعته أو أوينا عَلَيهِ > فخلا د لام عبر عن يِفَصيب لَه 
وكآن بَخِيطً “أو جَخْرزَء أو يشَارك أو بلط أو ببضم أو يزوم أو 4 يشر إِلَى 


2 سه ييه 


لد كَذا أو معد اشتوائه .إن أخبره فقرض. 
قوله : (كَأَجَْ هذه قم فَوليه ء دم راض وفله ... إل قوله : أو ما يقل) مشتمل على 
الصرف والنظائر التسع المنظومة في قول ؛ E‏ 


لكل قِرَاضٍ فاب جَغل مله 
ولا پش ري إلا بين يري 
وج ز في أنْمَانِه غد بيه 
لا تش رإلاقايقَل وجُوذة 


وبالشىزك والتأججل أو بضمَانٍ 
بتفسد وأنْ اع عبد 
المذإنغدّث تام تما 

فيشري واه اشغ لحن يان 
بير بممايزوي فصيخ لان 


وقد أنشدها في " التوضيح "”" » ولا ذكر أبو الحسن الصغير اختصار أبي سعيد في 


. ٤۲٥۰٤۲٤/۹: انظر التوضيح. لخليل بن اسحاق‎ )١( 


سے شماء الغلیل في حل مقفل خليل 
قوله : ومن أخذ قراضا على أن يخرج به إلى بلد يشتري منه تجارة فلا خير فيه . قال مالك : 
يعطيه المال ويقوده كا يقود البعير » وإنما [كره]”' مالك من هذا أن يحجر عَلَيْهِ ألا يشترى 
إلى أن يبلغ ذلك الموضع ء وقد تقدم ذكر من [أخذ قراضا]'" على أن يبتاع عبد فلان قال : 
في هذا دليل على الرجوع في الأولى لقراض المثل " . انتهى فلو شاء الناظم إلحاقها بها لقال : 
وألحق بهاترك الشراء لبلدة 2 لحجربهواضحسى مقود جبران "° 


واكراة زعام ر . على أن المصنف ذكر هذه بعد . فيها يرجع فيه لأجرة المثل . 
آم عيبن حصا أو وة لاه 


قوله : (أوْ عَينَ شخصاًء أو وَمَداًء أو مَكل) تحرير عجيب في أن تعبين الزمان من قبيل ما 
يترجّح فيه أجرة المثل » كما أن القراض إلى أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض المثل » 
وتصور الفرق بينهما جلي . 


ها انا ا 


ڪان اَذ me‏ 


0 یکرت ب4 لبآد د يفوي « وعلبه ڪاانشر ء والطي الخفيفين . 


والأجر إن استاجر , وجاز 2 قل أو كثو > ورظاهُم بعد على فلك ء ورَكافه عار 
أَحوِهِمَ و للمشترطء وإن لم تَيب والربم لخدو أو لغیروم وضونة آي الويم له , 
إن لم ننه > ولم يسم قراضاً ء وشرطه عمل لام ربد 38 فاته في الكثير . 

وخنطة 8 وإن بماله 0 وهو هِ الصواب . إن اف يِتَقويم أَحَدِهِمَآ وخصاً وشَارَكَ إن ولد 
وج بقيمته ‏ وسَطْره إن لم بجر قبل شَغله , واكم لي ' ققد وجدت وخيصاً 
أشتريه : وبيعة يعرض » وود يعيب ومالك قَبولَةٌ إن كان الجويم تمن 
ين , ومقارضة عبد ء وأجيره ء ودم مالين أ متعاقبين قبل شفل الأول ءوإن 
111 /ب] يِممْطظِفَيْن إن شرطا خلطا, أو شغله , وإن آم يشتوطه كَنَصْوضٍ الأول “إن 
ساو , 1 اف هما » وامشتواء ويه من إن هم . واشتراطه أن ازل اديا 7 
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موھ دا ا أو د a‏ 


م هة 1 مضو 


. في (ن١1): (ذكره)‎ )١( 

(؟) انظر : تهذيب المدونة ‏ للبراذعي : ؟/ 079 . 

(۳) ما بين المعكرفتين ساقط من (ن٣)‏ . 

)٤(‏ جرّان جمع جرير » وهو حبل مفتول من أدم » يكون في أعناق الإبل » ويجمع أيضاً على أجرّة بكسر الجيم وقتحها . انظر 
: لسان العرب. لابن منظور : 1717/5 . بتصرف . 


ابن غازي العسماني 


قوله : (كَأن أَحَدَ مالا لِسَفْرْمَ به لبلد فيشفَري) الظاهر أنه تكرار مَعّ قوله : أو 
يشتوي إلى بله) وقد وقع في بعض النسخ : أو لا يشتري إلا ببلد . بأداة الاستثناء » وكأنه 
فرار من التكرار. 

إن َالَف كان زر أو ساق يموضم جور له ,أو حَرَكَهُ بعد موه عَينا أ 
شارك ون عامل أو باع يِدَيْن ء أو قارض بلا إِذْنِ وعَرِم عامل الثاني ء إن دَفَلَ على 
أكثّر. 

قوله : (كأن وو أو سقو ِمَوضِم َو له) كذا ني كثير من النسخ بإثبات لفظة (له) 
أي : للزرع أو المساقاة خاضّة » كأنه احترز مادا كان ا جور عاماً في كل سبب ومتجر » هذا 
معنى ما في بعض ال حواشي » ولم أر من قيّد الجور ل سد 
الميضة ملحقا بعد قوله بعد هذا : (أو شارك وإن عامةً) » فوضعه الكاتب 5 


1 فم , مإ قبل عله الم لها كط يذ ال اشنم تقل ١‏ إن 
هاه عَن العمل قبل . 

قوله : (كَُسره ‏ وإن َل عَمِ) إطلاق الخسر عَلى ما قبل عمله مجاز » وفي بعض 
الحواشي أن الإغياء راجع لقوله : (إن خالف) وفيه نظر . 

َو "جنه كل , أن اَذ سيا فَكأجيه' , و1 مجو اسراف من ربك » أ 
ينسيئة , وإن آذِن . أو تر , ولا أَحذه ون غيرِه , ء إن كان الثاني يبشغله عن 
الأول .ولا يم وَبَهِ سلعة يلا إِذْن وجبر تسرك . 

5 قوله : (ولَوُ جو كَل أذ َد شيكاً فَكَأْجْمَهِي) كذا في بعض النسخ » وهو مطابق 

للفظ ابن ا تاجب”"» وفي بعضها أو جنى بالعطف » والخطب سهل . 

وما ف وإن قبل عَمَكِهِ إ1 أن بض . 


~~ ر فيوس‎ oe 


قوله : (وم ِف وإن قبل عَطِهِ) إطلاق التلف على ما قبل العمل لا جاز فيه بخلاف 
الخسر . 


(1) في الأصل والمطبوعة : (لو) . 
(۲) انظر : جامع الأمهات ؛ لابن الحاجب » ص : ٤۲۷‏ » ونصه : (ولو جنى العامل أو رب المال على المال جناية أو أخد 
شيئا كان عليه كأجنبي) . 


وله الْخَلَفّ. 

قوله : (ولَه الْمقَفَ) ضمير (له) عائد عَلَ ربّ امال لا على العامل » وأشار به لقوله في 
" المدونة " : وإِذًا اشترى العامل سلعة ثم ضاع المال خير ربه في دفع ثمنها على القراضر”©, 
وهو خلاف ما نقل اللخمي عن المغيرة : أن رب المال يلزمه خلفه . 

9 وإن قل جوييعة آم وهه املف ولَرِمَْهُ السلعة , وإن تعدد َالِرَبْمْ كالعمل * 
وانفل › إن سافر ولم يبن يزوجته , واحتمل المال لغير أهل » وحم » وغزه 
0 و OE‏ هھ ےو 2 عاص یھ کے وکر 
بالمغروفيٍ قي المال , واستخدم ء إن تاهل ء 4 دواءٍ ء واكتسى , إن بعد , ووؤم, ار 
سام 52 gore‏ 0 4 و س ماقام ولعي ا کے کو ه ا 
خوج إحاجةٍ . وإن بعد أن أكترى. أو تزود. وإن اشتری من ببعنق على رب المال عالما 


قوله : (وإن ككف جَمِيِعْهَ لم يَْرَمْهُ الْعلْفُ) كذا في النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا » ولعلّ 
صوابه ل يلزمه الجبر » وضمير المفعول للعامل » فيكون مطابقاً لقول ابن ا لحاجب : أما لو 
اشترى بجميعه فتلف قبل إقباضه فأخلفه ل يجبر التالف”" , وقد قَالَ في " | ونة " : وإن 
نقد /١1١١[‏ ب] فيها رب المال كان ما نقدا ؛ لأن رأس ماله دون الذاهب ‏ . 
ابن يونس : إنما قال ذلك وك يضفه إل رأس المال الأول ؛ لأنه ل ضاع رأس الال الأول كله 
انقطعت المعاملة بينهما » فإن دفع إليه الآن ربٌ المال شيئاً فهو كابتداء [قراض]» ولو آنه 
إا ضاع بعض الال فأتمَ له رب الال بقية ثمن السلعة فها هنا يكون رأس الال جميع ما 
دفعه إليه أولاً وآخراًء ولا يسقط ما ذهب ؛ لأن المعاملة بينه| بعد قائمة يتفاضلا فيهاء 
فهو يخلاف ذهاب الال . اللخمي : فإن ضاعت خمسون أي : ورأس الال مائة كَانَ 
صاحب الال [بالخيار“ بين أن يخلفها ويكون رأس مال القراض ماثة وخمسين أو لا 
يخلفها ويغرم ذلك العامل » ويكون شريكاً فيها بالنصف » وقف عَلّ تمام تفريعه في 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة» للبراذعي : / 017 ء وانظر: المدونة 15/ ٠١٠١‏ . 

(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 470 . 

(7) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : / ٠۲١‏ » وانظر : المدونة» لابن القاسم: ۱۲/ / ٠١١‏ . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 


۰ " تبصرته " » وظاهر كلام المصنف عَلى ما في النسخ : آنه إا تلف جميعه لَ) يلزم العامل 
قبول الخلف ؛ لأنه قراض مؤتنف وهو جار مم قوله : (ولؤمته) فتأمله مَعَّ تعليل ابن 

يونس المتقدم . 

وإلا بيع يقدر كَمَنِهِ وربجه فَبَلَهَ , وعَفَقّ باقيه » وغير عالم > فَعلّو ربه , 


م ماه 


وللعاول وة به . 
' قوله : (وإلايِيمَ مِقَمْر شَمَقِهِ) عبارة غيره او 


هس ~~ 


o 


سے ها o‏ 


ومن يعت عليه و لم عَنَقَ بِالأَكْثْر ون قيمتِه أو ٿمه ء ولو لم يڪن في 
الما فل , وإلا فيقيمتِه إن ايسر فيه وإلا ييمع يما وَجَب ء وإن أَعدق مشفَرَى 
للق غرم تمه ورنمه. 

قوله : ولو لمكن في لهال شَظ) هذا ا مشهورني الموسر كما نقل في " التوضيح "“. 

وللقراض قِيِمَتَه يوذ إلا ربح .قن أَعْسَرَ بيع ونه يجا لبه وإن وَطِنَ آَم 
قوم ريطا :أو ابق إن م تحول ‏ ان أعسر فته يها ء ويحصة الولو , أو باع له 
يقر ماله . وإن أخبل مشتراة الوط فَالكَّمنَ ‏ واقيم يه , إن أعسَر » ولكل لسن 

ل رض ممه يع كذ ء إلا [وبْخَةً]") هكذا في بعض النسخ : إلا ربحه» 
بأداة الاستثناء لا بواو العطف » وهو الصواب » والضمير في ربحه للعامل » وأشار به لقول 


(1) قال في التوضيح : في قول المصنف ابن الحاجب : (ولو اشترى من يعتق عليه وهو عالم » فقال ابن القاسم : إن كان في 
٠‏ الال فضل وهو عالم موسر عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه » فإن كان غير عالم فقيمته » وقال المغيرة بقيمته فيها ٠‏ »وإن 
كان معس بيع بها وجب له وعتق الباقي » ون يكن في الال فضل ل يعتق يعتق شيء » وقيل : يعتق في الأيسار) قال : 
(إن كان مومراً » فقال المغيرة : ما قدمه المصنف لا يعتق عليه منه شيء » وهو قياس قول غير ابن القاسم في الذي 
يشتري بال القراض عبداً فيعتقه ولا فضل في ثمنه لأنه لا یعتق » ولا فرق بين أن يشتري بمال القراض من يعتق عليه 
وهو عام أو يشتري به عبداً فيعتقه » والمشهور هو القول الثاني : أن يعتق عليه » وإن كان قد علم وهو مليء عتقوا عليه » 
زاد ابن يونس : كان فيه فضل أم لاء وكذلك ذكر في المقدمات : أن ا لمکم عتقه عليه في الإيسار » ويؤدي لرب الال 
الأكثر من قيمته يوم الحكم أو من الثمن الذي اشتراه به) انظر التوضيح » خليل بن إسحاق :1/ ۷ ء ومايعدها » 
وانظر كلام صاحب المقدمات في : المقدمات الممهدات : ۲/ ۱۹۷ . 

(۲) في الأصل » (ن٤)‏ : (بريحه) . 


(ا س شفاء الغليل في حل تنل خليل 


صاحب " المقدمات : وإن كان موسراً فاشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عَلَيّه وغرم لربٌ 
امال قيمته يوم العتق إلا قدر حظه منها إن كَانَ فيه فضل ”" . 


ڪلربه "إن ترود لسر وم يطعن وإلا اتلنضوضه »إن استتضة الام 
وإن مات قلواره الأمين أن يُكَمْلهُ < ls‏ أتى بأمبن كالول ٠‏ وإ سلوا ورا .. 
الول لفعاول في لَه وحسْره وره إن فيض يل ية أ ال قاض 5 
يضاعة بِأَجْرء أو عكسه أو ادعى عليه الغضب ,أو قال نقد ون غَيْرِه , واف ُء 
الوح | إن : ادعو مشيها , والمال بيده ووديعة ء وإ لريه » ولريه إن ادع الشبة 
فقط أو قال قَوْضَافِي راض ء أ وديعة. 


E @ 


قوله : (كلويه إن َرَو لِسَعَرٍ وم يَظْعَنَ) كذا كتبه بعضهم بإسقاط واو النكاية للا 
يكون فيه بعض التكرار مَحَ قوله : (ولكل فسخ قبل عمله) 

أ في جز قبل العمل مقا وإن قال وييعة ضَونه العاول إن عول , ١ء‏ ولدب 
الصحة ومن هلك ويله كَفِوآضٍ أخدء وإر" آم بوجد وحاص riv]‏ وماع , وشعين 


يِوَصِية , ودم فِي الصَحَدْ والمرض »وا بغي لعاول وب , ؛ أو وليه ووسّمَ أن 
يأتي يطَعام كَغَيْرِهِ إن لم يقد تفل . وإ ليله ء فَإن أبى َلَيَكَايِنْه . 


وم م 


قوله : في م قل اك مُطققا) أي : أشبه أم لا. وبالله تعالى التوفيق . 


. 7١١/7 انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد:‎ )١( 
. في أصل المختصرء والمطبوعة : (كربه)‎ )۲( 


ان غازي العسماني 


[ باب المسافاة] 


إنما صم مساقَاة شَجَر وإن بعلا في تَر لم جل بببعه . 

قوله : (فيي قو أخرج به الشجر الذي يبلغ حدّ الإطعام كالودي » فإن مساقاته غير 
جائزة حسبهما صرح به اللخمي » وسيقول في الممنوعات : أو شجر ل تبلغ خمس سنين » 
وهي تبلغ أثناءها . 

ولم بخلف. 

قوله : (وقَمْ يَقلِفْ) مضموم الأول مكسور الثالث ؛ إذ هو رباعي . قال الجوهري : 
وأخلف النبات أي : أخرج الخلفة . 

إلاتبعاً > يِجِزْءفَل أو كَكْرَ كَثْر , شاع وعلم يسافَيف. 

قوله مهاج أن TT‏ : (لَمْ يحل بببعه ولم يخلف) ؛ أما 
ا وا ع للا عا وقر تور الور لج CSR‏ 
القاسم من كتاب : المساقاة ونصه : " سئل مالك عن الرجل يساقي النخل » وفيها شيء من 
ا موز الثلث أو دون ذلك ؟ فقال : إني أراه فيا . " قَالَ سحنون : إن كان الموز مساقاً مَعَ 
النخل جار » وإن اش شترطه العامل ]يحل . 

قال ابن رشد : قول سحنون مفسرٌ لقول مالك" . وأما الأول فهو الذي تعرّض له 
ابن الحاجب إذ قال : ويغتفر طيب نوع يسير من" . أي : إا كان في الحائط أنواع مختلفة 
حل بيع بعضهاء » فإن كَانَ الذي أزهى منه الأقل جازت المساقاة » وإلا فلا تجوز فيه ولا في 
غيره » كذا حكى الباجي عن " الموازية " » وحكى عنها اللخمي المنع قال ابن عبد السلام : 
ولعلّ معناه أن يكون كل واحدٍ من النوعين ما طاب » وما ل يطب كثيراً وقبله في 
" التوضيح ' 'وزاد: 

اا كان لتقي وع ا فا ف قر م ان ل 


. ۱٤٩/۱۲ : انظر : البيان وال لتحصيل» لابن رشد‎ )١( 
. ٤۲۹: انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )۲( 


( س شفاء الخليل في حل مقفل خليل 


البعض يجوز البيع . قاله ابن يونس وغيره » ومنه احترز ابن الحاچب بقوله : (نوع) © 
وجزم ابن عَرّفة بأن نقل الباجي خلاف نقل اللخمي . 

ولا تق من لذي لاط ولا سج ول زيادة لأَحَيوما , وعَول العمل موي ما 
يَكْمَفَرُ إِلَيْهِ عرفا كإبار ‏ وحَدقِيَة » ووا وأجراء , وأنفّق . وکسا ٠‏ أَجْرة من 
کان فيه أو لف من مات “أو مَرض. 0 

قوله : (ولا قفص مَل [في ]”" افعاط) كأنه وما عطف عَلَيْه من المنفيات جمل حالية ء 
ويحتمل غير ذلك مما فيه قلق . 

4 ون د علو الأَصَمْ كَرْرْمٍ ء أو قصب , وبل , ومان :إن روفي 
موه » وبَرَوَء وم يبد ملاح ء وجل صَدذَلِك الود ونخوة والْفَطْن ؟ أو كالول وعَلَيْهِ 


الأَكثْرٌ ؟ تأوبلان . وَأَفْسَدْ بالجذاذٍ ٠‏ وحولت على الأول » إن لم بشفَرط ٿان . 
وكبياض فَخُل ١‏ أو وَوْع ,إن ق الج وبَفَرَهُ العاول . وكان ثقّناً ذا إسقاط صل 
الثمرة وإلا سد ٠‏ كَاشتِراطهِ ويه 1 .وألغي لعاولٍ إن سكا عنه ٠‏ أو اشترطه , 


وه 


ودخل شجو رقيع وَرْعاً وجَاز زوع وشجر ر إن غير بم وحوايط, وإن احْتَلَفَتْ بججؤءء 
إلا في قات وغائب إن وف , ووطله قبل طبيه > واشتراط جِرَءِ الزكاة [عَلَى 
مو6“ ونين ما لم ٹر جا يلا هد أو كول دابة أو غلاما فِي الكيير , 

وقسم الرَبْتُون با ڪعصره علو أَحَيِهِمًا ٤‏ وإصلام جِدَارٍ ٤‏ وڪس ڪين ٠‏ وس 
حظيبرة » وإطلام ضفبيرة أو ما فل ء وفَقَابِلُمُم] ودرا ء ومُسَافَاةٌ العاول آخَرَ ولو قل 
أ6افة , وحول علي ضِدوا . وضون .إن عَجَرَ ولم بود أسامه ودرا وم نكسم ملس 
| ربك وییم: و ساقي ومساقاة وصي ومدين يلا حجر وده لذي آَم حر َة كوا 
ا مشارڪة وب أو إعطاء أوض عرس إا بلغت كانت ماقا أو شجر آم يلغ 
َم نين ووي قبل أثناءها وسقت كسيد يلا عمل أذ في أشايه أو بعد سن 


من أَكَيْر: إن وجيت أجرة الوثْلٍ. 
قوله : (8 6 وك عَلَى الأصَمْ) كذا في ب بعض النسخ بالنفي أي : لا خلف ما رٿ » وهو 


. 476 ٤۷٤ /8 : انظر التوضيح » لخليل ين إسحاق‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() في المطبوعة وأصل المختصر : (كا) وانظر : تعليق المؤلف على المسألة . 
)٤(‏ زيادة من المطبوعة . 


صحيح » ونی بعضها (ک| رتٌ) بالتشبيه » وع هذا فمن حقه أن يذكره قبل قوله : (8 
جه . 


وبعده أَجْرَةْ مخله” “إن َرَج عنما »كان اؤْدَادَ عَيتاآً أو ؛ عَوْضاً ء وإ ماقا 


oO 


00 أو مع بيع . أو اشقوط عمل ربد أو ماب أو 
غلام وَجْوَ صَغِبير » أو حمله إمنزله > أو يَكفِيه مؤنَة او . أو اهلف الجوْء سنين سنين 

وخوائِط كايو . ولم بشيها. وإن ) افيه أو آڪرييفه ت . افيه سارقاً 
[1۷/ب] لم تَفانّسمْ , والتَحَطَط“ ونه كَبَيْعِهِ ونه , ولم يلم سه , وساقِط 
الفذل كيف كَالثْمرة . والقول لمدعبي الصَحة > وإن فصر عَامِلَ عَمَا شرط حط 


بنسيتك. 


00 قوله : وة أجْوَة وفله) أي وبعد الشروع ني العمل . . وبالله تعالى التوفيق . 


'1) قرر الحطاب هنا ما للمؤلف وساق كلامه ؛ واعترض ا رشي عل للف بقوله : (وَاغْيرَاضْ ابن خَازِيٌ . ..مَرْحُوديَا 
يلم ِن اوو عليه في الترْح الْكَير) » والذي في الشرح الكبير : : (فالنشبيه راجع ما قبل النفي فكان عليه تقديمه 
علیه) فليس بواضح في رد کلام الؤلف » وقد قال العدوي معقباً عل كلام ا خرشي : : (ظاهر رة أن بْنَغَازِيٌ هُوَ 
مرش ولس ذلك » والحاصِل أن ب عازي قل : : وفي بَْض الخ لا مار ت اضر عَلو بان (ل) لا 
تلقث پا غد اي وأجيب عَنْ درك الاغتراض بأ ل نع لعلف بآ غد الي يث حَيْتُ کان مَعْطُوفُهَا تالا فا 
لها من الي وهَدًا خآدفه) فكلام المؤلف هنا وجهه واضح لا غبار عليه . انظر : مواهب الجلیل : ۳۷۷/١‏ » 
والشرح الكبير ٠٤١ /٠:‏ » وحاشية العدوي على شرح الخرشي : :1۹44/۷ 

(۲) في أصل المختصر ‏ والمطبوعة : (الثل) . 

(۳) ني أصل المختصر : (اكتريته) . 

. في أصل المختصر : (والمتحفظ)‎ )٤( 


س شفاء الغليل في حل متتل خلیل 
[باب الإجارة] 
١‏ صحة الإجارة يعافد جر كَالْبيْع وعجل إن عي أو يشرط أو عادة أو في 


مدو له ووم إل جرا جج لير إل العامة . وسدد إن انقو عرف 

قوله :لوف متون)1/1111] أي في منافع مضمونة . 

وكَجلْدٍ لسلاخ. 

قوله :وولو إفم) كذ َل ابن شاس ”"» فقال ابن َر ام 
في بيعه » وكذا في " التوضيح ' '؛ ودخل تحت الكاف اللحم”"» وقد صرح في ' ' المدونة " : 
أله لا تجوز الإجارة عل سلخ شاو بشيء من لحمها”" . 

وفَمَالة لِطَحان . 

قوله : لوفقاقٍ إِطَمَان) كذا قَالَ ابن شاس ” » فقال ابن عبد السلام : إنها امتنعت 
للجهل بقدرها ؛ لأنه كالجزاف غير المرئي وبيعه كذلك لا يجوزء ولو كَانَ كيلا بأن يقول : 
اطحنه ولك صاع من نخالته » » فيحتمل أن يتخرّج عَلى القولين في الدقيق » ويحتمل الجواز 
عَلَ القولين ؛ ؛ لأن صفة الدقيق قد تختلف ولا تختلف صفة النخالة غالباًء والتفس أميل إل 
المساواة بين الدقيق والنخالة ؛ لأن من الطحن ما تخرج نخالته كثيرة الأجزاء » ومنه ما لا 
تخرج كذلك › وقبله في " التوضيح ' '» وزاد : وعَلى هذا فلا يجوز ما يفعل عندنا بمصر في 
طحن العامة ؛ لأنهم يعطون الطحّان أجرة معلومة والنخالة وهي مجهولة . 

وأما ابن عَرَقَةَ فلم يزد عَلَ أن قَالَ : النخالة تجري على الخلاف في الدقيق » وقَالّ 
البرزلي : ونظيره دخول المعصرة بالفيتور لا يجوز إلا أن يكون قدراً معلوما . 


لكك ا 20 

. ۹۲١/۳ : انظر : عقد الجواهر الثمينة ء لابن شاس‎ )١( 

(؟) في (ن۳) : (اللخمي) . 

(©) انظر : المدونة» لابن القاسم : 407/1١‏ . ْ 

)٤(‏ قال ابن شاس : (ولو استأجر السلاخ بالجلد» والطحان بالنخالة » والنساج بجزء من الثواب . لم جز) انظر : عقد 
الجواهر الثمينة » لابن شاس ٩۲۹/۳:‏ . 


وَجُوْءِ كوب لنساج . 
قوله : (وجَزْءِ قوم لِفَسمَاج) احترز بجزء الثوب من جزء الغزل » فإنه جائز » وبهذا فسّر 
في "تو 8 ضيحه "کلام ابن التاجب”" . 


أو وَضْجيع . 
قوله : و وضهم) أشار به لقول ابن ا حاب مارقلت بره من الرضيع الرقيق 
بعد الفطام 1 يجز بيز . قَالَ ابن عَرَفة : هذه مثل مسألة " المدونة " في تعليم العبد بنصفه"» 
ولا أعرفها بشخصهافي الرضاع لأهل المذهب» بل للغزال في " الوجيز" . انتهى . وكأنه 
آيقف على قول ابن رشد في " مختصر المبسوطة " : سثل ابن كنانة عن الرجل يعطي فصيله 
لمن يغذيه بناقته » ويكون الفصيل بينها ؟ فقال : لا بأس بذلك إِذَا ابتذله ساعة يدفعه له . 
وقَالَ ابن القاسم : لا خير فيه . 
وإن من الآن. 
قوله : وإ هن الآن) حاص بمسألة الرضيع » وهو خلاف قول ابن الحاجب بعد 
الفطام © ؛ لكنه اعتمد عَلى قول أبي محمد في مسألة " المدونة " لذكورة » ولو كان الشرط 
فيه أن يقبض المعلّم نصفه الآن عَلى أن يعلمه سنة يز . كَالَ اين عبد السلام : ولعل سبب 
ذلك أن الصبي ا كَانَ مما يتعين ولو تعذر تعليمه بموتٍ أو غير ذلك ا يلزم ربه خلفه » 
صار نقد الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملة بشرط » وعَلى هذا التقدير فسواء كانت 
الأجرة جزءاً منه أو غير ذلك » ويشاركه في هذا مسألة الرضيع . 


(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 414 » ونصه : (ولو استأجر السلاخ بالجلد والنساج بجزء من الثوب 
والطحان بالنخالة لم يجز) . 

(۲) انظر : جامع الأمهاتء لابن الحاجب » ص ٤۳٤:‏ . 

() نص التهذيب : (ومن أجرته على تعليم عبدك القرآن والكتابة سنة وله نصفه » لم يجز ؛ إذ لا يقدر على قبض ماله فيه قبل 
السنة » وقد يموت العبد فيها فيذهب عمله باطلاً) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳١١۷‏ » وانظر : المدونة » 
لابن القاسم : 419/11١‏ . 

» قال ابن الحاجب : (ولو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم جز) . انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب‎ )٤( 
. 475 ص:‎ 


د شفاء النلیل في حل مثفل خليل 
ويما سقط أو َر في نض َيون ء أو عَصْرِهِ . 
قوله : ويا سط أو هوج في نأض ويون , أوْ عَصْوِهِ) هذا تلفيف ‏ والمسألتان في 
" المدونة "”"» قَالَ ابن يونس : ولو قَالَ انفضه كله ولك نصفه جَارَ . 
كاخصد وادرس ولڪ نصفه وڪراء الأرض يطعام أو بما تنيثه إلا كشب 
وحمل طَهام لبلَهِ يدمه إلا أن يكون يَقيِضَه الآن كن خِطْمَه الْيَوْمَ يكنا < وإلا 


سر س ت عام 


فيكذًا. 
قوله :(كَاحَضد ادوس ولك َه العطف بالواو تنبيه عَلَ أن المراد الجمع بين 
الأمرين 


واعمل علو دَابدِي فَ6 حص فَلَكَ نِله . 
قوله : (واعمل علو داباتي َم َل َلك يِطْفَه) أي فما حصل من ثمن أو أجرة 


لم دن ogo‏ 


بدلالة قوله بعد : (وَجَازَ وفِطك ما يطب عَلَيم1) 
وذو للعاول » وعَلَيْه أَجْوَسْما . عطس لذڪريها . وكَبِعِه يمفا أن يريم 
نِضفاً , إلا بِالْبِلَدِ .إن أجلا ولم يكن التَّمَرمِخْلِيَآ 


وار ميطف ما َب يما وام ديق ونه أذ من وي َم يف . 
واستتجار الماك ونه وتعليمة بعملة سنة من أَخْذِهِ واحصد 1 ولك نِصفه و 


ساس 8 


كنات سم : قَلَكَفِصْفَه وإجارة داب لكذا على إن استغنى فيها حاسب 


ل اس © اسل 


قوله : الوم حَصَدْدَ طَلَكَيِطْئُهُ) أشار به لقوله في ' 'المدوزة " :وإ 1 
لقطت فلك نصفه جار » وله الترك متى شاء ؛ لأنه جُعْلٌ » وكذا أو جذذت”" '. زاده 


اللخمي بخلاف ما سقط من النفض وما خرج من العصر فإنه ممنوع كما قَالَ قبل هذا : 


(1) قال في المدونة : (ومن قال لرجل : احصد زرعي هذا ولك نصفه » أو جذ نخلي هذه ولك نصفها » جاز » ولیس له تركه » 
لأنها إجارة . وكذلك لقط الزيتون » وهو كبيع نصفه » وإن قال : فا حصدت أو لقطت فلك نصفهء جازء وله الترك 
متى شاءء لأن هذا جعل وغيره لا يجيز هذا ... وإن قال له: انفض شجري » أو حركها فا نفضت أو سقط فلك نصفه» 
م يجز لأنه مجهول. 
وإن قال له: اعصر زيتوني » أو جلجلاني » فها عصرت فلك نصفه » لم يجزء إذ لا يدري كيف يخرجء وإذ لا يقدر على 
الترك إذاشرع» وليس هكذا الجعل) انظر : تبذيب المدونة » البراذعي : */ ۱-- 

(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ١۳۳۹ء‏ وانظر : المدونة ء لابن القاسم : 809/١١‏ . 


(وبما سقط أو خوج اقبي فافض زبتون أو عصوه) أما خارج الزيت فلا إشكال في جهل 
صفته » وأما ساقط الزيتون فقال في كتاب الجعل والإجارة من الأمهات : قلت : أرأيت 
مالكا لجكره أن يقول الرجل [للرجل]”" : انفض لي زيتوني هذا ء فا نفضت منه من شيء 


فلك نصفه ء قَالٌ : لأنه لو قَالَ حرّك شجر ي هذا فا سقط من ثمره من شيءِ فلك نصفه 
قهذا لا يجوز ؛ لأنه لا يدري أيسقط منها شىء إا تفضها أم لاء وإنا النض تحريك وهي 1 
إجارة فكأنه عمل با لا يدري ماهو“ 


ابن يونس : قال ابن حبيب : حمل ابن القاسم النفض ممل التحريك » وليس كذلك . أبو 
الحسن الصغير : [فهي]" طرفان وواسطة التحريك في طرفي لا.يجوز واللقط في طرف 
يجوز والنفض واسطة جعله ابن القاسم كالتحريك وابن حبيب كاللقط » وَالَ أبوعبد الله 
ابن العطار : معنى النفض هنا باليد » وأما بالقضيب فجائز كالحصاد بالمنجل » واللقط 
وهذا بعيد ؛ لأن النفض باليد غير معتاد . انتهى . 

ومنه نقل في " التوضيح " » وال في " جامع الطرر " : وجهه إسماعيل القاضي بأن 
الشجر تن ملف بالصلاية وان ققد يقل ما سقط متها [111/بب] وقد یکر فور 

واستِتجار موَجِرٍ أو متش مَفَطَعَفَه , والنقَه فيم إن لم يَتَغَيَوْ غالبا وعَدَمْ 


التَسويَة لكل سنك ي وكراء رض لِفْفْقَذَ مسا مد والفائض لربه إن انقضت وعَلى 
طوم مف : والقصاص والأَدَيْ عبد خمسة عشير رَعَاماً ویوم» ؛ وخبباطة توب مثا وهل 


© تي عي 


سد إن جَمَعَهُمَا ونتساويآ أو مطلّقاً خلاف وببخ دار لفقبض بعد عام > وض 


قوله : (واسْيِغْجار مَوَجِرِ » أو متشي مَنَفَهَ مَفْعَنْه) ما ذكر الشارح فيه من الاحتمال في 
: ل لسرم 
في " التوضيح " 1 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١).‏ 


() انظر : المدونة» لابن القاسم: 455/1١‏ . 
(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن”) . 


س شفاء القليل في حل متفل خليل 


واسترضام . 

قوله : (واسنتوظم) أي : وجَارٌ استرضاع وإن كان فيه استيفاء عين معيبة“ لنصص 
القرآن"» وللضرورة » فهو مما يستثنى من قوله بعد : (بلا اسعتبيفاء عين قصداً) ؛ ولذا قال 
ابن ا حاب : واستئجار المرضع وإن كان اللبنعيئاً للضرورة”" . 

اعرف في كفسل خرفَةٍ ولزوجها فْسنه إن لم بدن كال الطْفلٍِ إا حمل 
ومو إحدى الظترين ومو ييه , ولم تقيض َة 41 أن بطو يھا مقطو 


مام 


وكَظهُورٍ مسفَاجَر اجو اڪله أَكُولا ومع زوج رضي ون وط › ولو م يضر وسر 
كآن تُوضِع معه ولا يستتيع حضانة كعكسه . 
قوله : (والْعَرْفٌ في كَغَسْلٍ خِوقَةِ) أي وجَارٌ اعتبار العرف ء أو واعتبر العرف . 


1 وبيعه سلعة عَلَى أن ينجر تمه سَندَإِنْ شرَط الخلف كَعَدَمٍ عُيّنَن, .وال 
له الْخُلف على جره . 


قوله : (وبييْعه سبلعة علو أن بجر وِكَمَيِم سَدة إن شرَط الَف كَعَدَم عَيَد) أول 
مسألة في كتاب الجعل والإجارة ونصّها : "ومن باع من رجل سلعة بثمنٍ [على أن يتجر له 
بشمنها سئة كَانَّ کمن آجره]”* على أن ير له بهذه الماثة الدينار سنة أو يرعى له غنا بعينها 
سنة » فإن شرط في العقد”"2 خلف ما هلك أو تلف منها جار » وإلا ]يز . 

كَرَاكِي , وحافتَي نهر ليبن بيدا . وطربق في دار ومسل مضب وِرْهاضٍ. 

قوله : (تتواكب) أي كما يجب خلف الراكب إا تعذر ركوبه ولا ينفسخ الكراء » 


aoe و‎ 


وسيقول وقد ولف ما نتوی ونه لايو). 


. في (ن٤) : (مغيبة)‎ )١( 

(۲) يعني قوله تعالى : < فَإِنْأُرْضّعْنَ لَك اتوه أَجُورَهَنَّ 4[ الطلاق :1]. 

(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٤١‏ . 

(4) في المطبوعة : (1تُمَيَنْ) . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) فين١‏ :(فالعقد) . 

(۷) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۳/ 2375١‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم : ٤٠١» ٤٠۲/۱١‏ . 


ابن غازي العسماني 

يزاب , إلا لمنزلك ق أَوْضِهِ » وكراءَ وَحَى مَاءِ يطعامٍ وغْبِره . 

قوله : (لا وراب , إلا إمفزلك ي أوضه) أي : إلا أن يكون الميزاب لمترلك يجري في 
أرضه ء فاللام للاستحقاق كالجل للفرس » وفي بعض النسخ : (إلة لمهزابك لي أوضه) . 
أي إلا أن تستأجر ليزابك في أرضه » فاللام للتعليل . 

وعَلَى شَعْلِيِمٍ قرآن مُشَاهَرَة “أ عَلّى الفاق . 

ْ قوله : (وعَلى ليم فآ مُشَاموة ‏ أو على الْيَاق) لنظ " المدونة " : أو عَلَ 
الحذاق”" للقرآن بكذا "”" . عياض : يحذّقَهِم القرآن أي يحفظهم ويحسن تعليمه طم . 
أبو ا محسن الصغير : والحذاق التي كانت عندهم إن هي الختمة » وأما عندنا اليوم فهي عل 
الأجزاء إلا أنه معروف . انتهى . وقَالٌ القابسي في " أحكام المعلمين والمتعلمين " : الحذقة 
حفظاً : حفظ كل القرآن ونظر قراءته في الصحف » وحمل الحذقة في السور ما تقررت يه 
عرفاًمثل : "ل يكن" . و"عم" و"تبارك" . و"الفتح" . و"الصافات" . 1 

قال ابن عرَقَة : 1 يذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا . ثم قال القابسي وا 
العيد تثبت بالعرف » وقول سحنون : لا تلزم الحذقة إلا في ختم القرآن » وغيرها تفضل . 
معناه : إن أ تكن عادة بغيرها . انتهى . وقد اختصر ابن عَرَقَة في ديوانه الضروري من 
كتاب القابسي هذاء وهو كثير الفوائد» فعليك به ويسنماع شهب“ ونوازل سحنون ° 


. في (ن7)» (ن7) » و(ن٤)» وأصل المختصر لدينا : (لميزابك)‎ )١( 

(۲) الق والمتناقة : الهارة في كل عمل . حدَّقٌ الغلامٌ القرآن مهرٌ فيه . ويقال لليوم الذي يختم فيه الصبيّ القرآن : هذا 
يوم حناقِه . انظر : لسان العرب » لابن منظورء : ٠ /٠١‏ » باختصار . 

(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي +" رلفظ اللبونة» لابن القاس :(قلت : أرأيت إن اسنتأجرت رجلا يعلم لي 

ا ولدي القرآن بحذقهم القرآن بكذا وكذا حرعماً ؟ قال: : لابأس بذلك) انظر: المدونة» لابن القاسم: 518/1١١‏ . 

. (4) قال في سماع أشهب : (سُثل مالك على إجارة المعلمين ء فقال : لا بأس بذلك يعلّم الخير . قيل : إِله يعلّم مشاهرة 
ويطلب ذلك» فقال : لا يأس به ما زال المعلّمون عندنا بالمدينة) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد :۸/ ٤٥١‏ . 

(6) قال في نوازل سحنون : (سئل سحنون عن الرجل يعلم الصبيان الكتاب ولا يشارط على شيء من تعليمه فيجري له في 
الشهر الدرهم والدرهمين ‏ ثم يحذقه المعلم فيطلب منه الحذقة » ويأبى الأب أن يغرم » ويقول : إن حك فيها قيضت . 
قال سحنون :إن بنظر في هنا إلى حال البلد وسشّهم في ذلك فيحملون على ذلك إلا أن يكون رجلا اشترط شيئاًفله 
شرطه . وأما الحذقة فليس فيها شيء معروف إلا على قدر الرجل وحاله) . انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 
V/A‏ . 


علط د شفاء النليل في حل ممل خليل 
وآَخَذَها ‏ وإن لم مشترط [1۸/]. 

قوله : (وأعَدَهَا ء وإن آم تفَوَط) الضمير للأجرة أي : وجارٌ أخذ أجرة التعليم وإن ا 
تشترط [فهو كقول ابن الحاجب : ولا بأس با يأخذه المعلم عَلَ تعليم القرآن وإن 1 
يشترط”" » ويحتمل أن يعود الضمير عل الحذقة العرفية لدلالة الحذاق بمعنى الختام 
عََيْهًا » فيكون من النوع المسمى في علم البديع بالاستخدام » كقول ابن الحاجب : وفي لبن 
الجلالة وبيضها ومن شواهده : 
ذا نَرَّلَ ال اء بأزض قزم رَعَتِنَاه ون اوا صاب © 

وكأنه على هذا يشير لنحو ما قدمنا فوقه عن القابسى » ويحتمل أن يكون أشار للقول 
. الثاني من كلام المتيطي إذ قَالَ : واختلف في الحذقة » فذهب بعض أهل العلم أنه لا حذقة 
عليه للمؤدب بحكم أن لا تكون بشرط ويكون معلوماً » وقاله أبو إبراهيم إسحق بن 
إبراهيم » وذهب غيره إلى أن يحمل ذلك عَلى سّنة البلد » فإن جرت عادتهم بذلك حكم 
بها » ويقضى له بها عند ابن حبيب بقدر ما یری عَلَ حفظ القرآن ظاهراً أو نظراً ء وإن كَانَ 
يخطيء في احرف وال حرفين » ودا حسن خطه وهجاؤه » وكتب كل ما يمل عَلَيْهِ وقرأ جل 
ما رآ وجب عَلَيْهِ حذقته نظراً . انتهى . ومراده بالحذقة الختمة . 

وإجارة ماعون كقصعة . وقدر , وعلى حفر ير إجارة » وجَعالَةَ , وكره حلي . 

قوله : (وإجَاوَةَ مَاعُونٍ كَقصعة , وافِمْرِ) كذا في " المدونة "^ » وفي نقل المصنف له 
بمثاليه تنكيت عَلى ابن العطار الذي منع إجارة القصعة والقدر » شهادة منه بأنهم| لا يعرفان 
بعد الغيبة عَلَيّهه) . 


. 477: ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)» وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 
. ۳۹۹ /١5 البيت من بحر الوافر » وهو لمعاوية بن مالك » انظر : لسان العرب » لابن منظور:‎ )1( 
: . في (ن٤) : (وراءه)‎ )۳( 
ونصّها : (وتجوزإجارة متاع اللبيت مثل الآنية والقدور والصحاف ومتاع‎ ٠٠١١ /۳ : انظر : عبذيب المدونة ء للبراذعي‎ )5( 
. الجسد)‎ 


ابن غازي العشاني 


, وڪره هلي كَإِجَارٍ مُسَتَأَجِرٍ دَابَقَ  [أو توب ]! '' إمثله أو لَه لظ . وتَعليم ققد‎ ١ 
. وفوائْض كَبَيْع كدْيِهِ . وقِراءة يِلَحْن هكوا نلك :َهِرَك عرض‎ 
قوله : (كإجار مساج ايء ,أ شومر لوفله) كذا في بعض النسخ بزيادة الثوب كما في‎ 
وة 03 , فهو ضبواض.‎ 

وكراء لعِيد كار , ويناء مسجد لِلْكِراء . وسكنى فوقه . 

ش قوله : (وكواء ليد كَاوٍْ) كذا في بعض النسخ بإدخال لام الجر على اليد » واحد 
الأعياد مضافاً لكافر » وفي بعضها : (وكراء عبد لكافر) بإضافة كراء للعبد واحد العبيد » 
وإدخال لام الجر عل الكافر » وكلاهما صحيح » وقد /١١7[‏ أ] قَالَ في باب الذكاة”": 
(وإلآكرِهَ كَوِوَارَتِهِ . وببيع ‏ أو إجارة لعبده). 


60م 
00 


بمنفقعة . 


قوله : ( ل ا 
اطلع هذا الجبل ولك كذاء ولكن هذا من باب : الجعل » وقد قال بعد هذا : (واذي شرط 
منفعة الجاعل فولآن) . 


و 


تقوم PPT IS‏ > غین . ولو 


م 


محا . 
قوله : (تَفَفَومٌء قَورَ على سيوا يلا اسْدِيفًاء“ عَيْنِ َا » ولا حَظ » وسَعَيق) 
أصله للغزالي . قَالَ ابن عَرَقّة : تبع ابن شاس وابن ا حاب ”“ الغزالي » فشرطا أن تكون 


. (1) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر لدينا . 
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ؛ للبراذعي : / ٠١۳‏ ونصها : (وإن استأجرت ثوباً تلبسه يوماً إلى الليل فلا تعطه غيرك 
ليلبسه ؛ لاختلاف اللبس والأمانة) . 
(؟) في الأصل » و(ن١)‏ : (الزكاة) . 
(5) في (ن١)»‏ الأصل : (بالاستيفاء) . 
(6) قال ابن الحاجب : (المتفعة : وهي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصداً مقدور على تسليمها غير حرام ولا واجبة 
معلومة) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب »ص : ٤۴۳١‏ . 


شعاء الغنيل في حل متفل خليل 
متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصداً مقدوراً عل نسليمها!'' غير حرام ولا واجبة 
معلومة ‏ قفسروا متقومة با ها قيمة » وهو قول الغزالي : عنينا بالمتقوم أن استمجار تفاحةً 
للش والطعام لتزيين الحوانيت لا يصح » فإنه لا قيمة له » وعبّر ابن عَرَقّة بأن شرطها 
إمكان استيفائها دون إذهاب عين » وأن يقدر على تسليمها معلومة غير واجب تركها ولا 
فعلها » ولفظ تعين في كلام المصنف مصدر المطاوع مجرور عطفاً عَلَ المنفي أي : بلا 
استيفاء عين ولا حظر ولا تعين . 

وهو تحرير لقوهم : ولا واجبة » إذ مقتضاه أن المنع*" معلق عَل تعين العبادة لاعَلَ 
وجوبها » ولا يلزم من تعيّن العبادة وجوبها ؛ لآن أكثر مندوبات الصلاة متعينة كصلاة 
الفجر والوتر»ء وكذا صيام يوم عاشوراء ويوم عَرَقَة » فهذه يمنع الاستئجار عَلَيْهَا وإن ]1 
تكن واجبة لتعينها عَلى ال مكلف . ومعنى تعينها : أنها لاايصمٌ وقوعها من غير من خوطب 
بهاء فلو أجيز الاستئجار عَلَيَّا لأدى إلى أكل الال بالباطل . قاله ابن عبد السلام . 

وأرضا عَمَرَمَاوُهَا , وندرا نكشائه. 

قوله : (وأوضا عَمَرَمَاوُها , وهر انْكهَافّة) هذا قول ابن القاسم في " المدونة "» وني 
سياقه في حيز الإغياء تعريض بابن [التاجب ]“ المقتصر فيه عَلَ قول غير ابن القاسم ”“ . 


. في (ن1):(تحميلها)‎ )١( 

(؟) انظر : عقد ا لحواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ ۹۲۸ »وما بعدها . 

() في (ن) : (المعين) ‏ 

1 . ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”)‎ )٤( 

(0) قال ني تهذيب المدونة » ونصّها : (ومن اكتريت منه أرضه الغرقة بکذا إن اتكشف عنها الماء » وإلا فلا كراء بینکا » جاز 
إن لم تنقد » ولا يجوز النقد إلا أن یوقن بانکشافه . قال غيره : إن خيف أن لا يتكشف لم يجز وإن لم ينقد) : ٤۹۸/۳‏ » 
وانظر : المدونة » لابن القاسم : 1١‏ وعيارة ابن الحاجب : (ولا يجوز استئجار أرض للزراعة وماؤها غامر 
وانكشافه نادر) فاقتصر ابن الحاجب على ما ورد في المدونة » من قول ابن القاسم : (قال غيره) انظر : جامع الأمهات » 
لابن ا لحاجب » ص : 40 » ولم يعين الشراح هذا الغير » قال محقق تهذيب المدونة » للبراذعي : (ل أقف عل تعين الغير 
هنافي كتب المذهب » والمشهور قول ابن القاسم : بجواز الكراء . . . أه) فكلام اللصنف هنا وكلام المؤلف تبعاً له هو : 
اجاري على المشهور ؛ قلت : والعجب من المؤلف إهماله تعيين الغير على غير معهوده في بحث نظائر المسألة وتتبع أقول 
العلماء فيها . 


قوله : (وسَجَوا َيف عَلَبيْمَا عَلَى الأخسّن) تسليم لوجود الخلاف . وقد قَالَ ابن 
عَرَقَة تبع ابن المتاجب”" ابن شاس في قوله : في إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قَوْ لان © , 
وقبله شارحاه » ولا أعرف القول بالمنع » ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصبٌ مرحاض 


1 لخد مريو أو اق نيط واعَْْد ما في لض ٠‏ م1 لم زد علو الثُلّك 
بِالتَّقُويم , > ولا تعليم غِناء ٠‏ أو مَقُولٍ حائض مسجو . أو دار َة كنيسة 
كَبَيعها | لذلك. وتصدق ج بالكراء . ومفضلة الدّمن على الْأَرجّم . 

قوله : (ك لأَهْذٍ كَمَرَتِهِ > أو اة للبجقها) (لأخذ) معطوف على تجفيف ١‏ و(شاة) 
بالنصب معطوف على شجراً » وأشار بهذا لقول ابن شاس » فلا يصح استئجار الأشجار 
لثمرها والشاة لتتاجها ولبنها وصوفها ؛ لأنه بيع عين قبل الوجود “ . قَالَ ابن عَرََة وتبعه 
ابن ا لحاجب ” » ولا أذكر هذا الفرع لأهل المذهب في الإجارات لوضوح حكمه من 
البياعات » وإنما ذكره الغزالي وتبعاه . انتهى . 

وأما ابن عبد السلا" فسلّم الثمرة والسَاج والصوف » وبحث في اللبن فقال : أما 
استئجارها للبن فالمذهت أنه لا يمتنع مُطلقا » وإنا ينظر فيه فإن بيع اللبن جزافاً جَارٌ بشرط 
تعدد الشياة وكثرتها » وإن كان عل الكيل 1 يحتج إل هذا الشرط » وإجارة الشاة لأجل 
لبنها قصاراه أن يؤدي إلى بيع لبنها » فلا ينبغي أن يطلق المنع منه . فتأمله . انتهى . 


(١)في‏ (ن١):‏ (الثياب) . 

(۲) قال اين الحاجب : (وني إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قو لان) انظر : جامع الأمهات » لابن ا لحاجب »ص : 470 . 

(۳)انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ ۹۲۸ . 

(5) انظر : عقد الجؤاهر الثمينة » لابن شاس : */ ۹۲۸ . 

(5) قال ابن الحاجب : (ولا يصح في الأشجار لثارها والشاة لتتاجها ولبنها وصوفها) انظر : جامع الأمهات » لابن 
الحاجب» ص ٤٥:‏ . 

() في (ن۳) : (عرفة) . 


سح شفاء الغليل في حل متقل خليل 
واستوفي في " التوضيح " شروط الجواز المعروفة » ومن جملتها أن يكون في الأبان , ثم 

حمل كلام ابن ا حاب عل ما إا يكن في الأبان كا في الثمرة والصوف . انتهى . 
مسا ود ادي 


E َه‎ 


متَعَيْنِ ڪر ڪعتَي الفَجْرِ . بخلاف الكفابة . 


قول : (ولامتعين رطعت الَو كرر شرط التعيين تأكيداً للتحرير المذكور » ونبّه 
بركعتي الفجر عَل ماهو أحرى منها . 

وعَبنَ مَفَعلَم ‏ وضع ودار وكانوت ويناءً على حِمَآرٍ ومخول , ء إن لم خوصف , 
وداب لركوب وإن ضونت اتنس ووم وذُكُورَةٌ . ليس لراع وعي أخرى ء إن لم 
يقو . إلا يمشارڪ. أو تقل وام يشرط خلائه ء وإلا فأجره إمستاجره كأجير إخدمةٍ 
جر سء ولم رمه رعي الوآد ءإلالعرف. 

قوله : لوعن مُتَعلمْ . ووضيع » واو » وكانوت ويفاء عَلّى جار ء ومول . إن آم 
ببَوضَف) كذا في بعض النسخ » وفي بعضها : وإن يوصف » فيمكن رجوعه جمیعها؛ 2 
أن البناء عل جدار لا يكون إلا بوصف قَالَ ني " التوضيح " : (الَحْولٌ) بفتتح الميم الأولى 
وكسر الأخيرة وعلاقة السيف بالعكس”" . 

وعول به في الْمَيْطِونَفْشْ الرحا . ول يفاءٍ. 

قوله : (وعُول به قي الْمَيْطٍ وفَفْشْ الوه ء وآلَهِ بِنَاءِ) أما الأخيران فصرّح بها في 
"المد ونة "”©» وأما الأول فقاله ابن شاس ”© فقال ابن عَرَقَةَ : هو كقول " المدونة "في آلة 
البناء قال : وعرفنا في الأجير ألا حيط عَلَيْهِ ه وني الصانع الخيط عَلَيْه » وأما اين عبد السلام 
فقال : لا يختلف في اعتبار العوائد والعادة عندنا بتونس أن الخيط عل الخياط . إلا أن يخاط 
الثوب با حرير فيكون عَلى مالك الثوب » وقريب منه في " التوضيح "في عرفهم بمصر . 


(1) المحملٌ بوزن المرجل : علاقة السيف » وهو السير الذي تقلده المتقلد . العلاقةٌ » بالكسر : عِلاقةٌ اليف والسوط » 
وعلاقةٌ السوط مافي مَفِضه من السير . انظر : لسان العرب» لابن منظور : 3776/1١‏ . 

(؟) قال في تهذيب المدونة : (ولو آجرته على بناء دار فالأداة والماء والفؤوس والقفاف والدلاء على من تعارف الناس آنا 
عليه .و كذلك حيثان التراب في حفر القبر » ونقش الرحا وشبهه » فإن لم تكن لهم سنة فآلة البناء على رب الدار ونقش 
الرحا على را) انظر : تهذيب المدونق */ »78٠‏ وانظر : المدونة» لابن القاسم : ٤٤۸/1١‏ 4442 . 

(۳) انظر : عققد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 8/ 987. 


ان غازى العتماني 

وإلا على َب . 

قوله : (وإلا شَعَلَى وَهِ) أي وإن 1 يكن عرف فعلى أرباب الشيء المصنوع /١١7[‏ ب] 
من ثوب ودقيق وجدار » هذا مقتضى كلامه » فالأول قاله ابن شاس وتبعه ابن ا حاب 
قائلا عَنَّ ماني النسخة الصحيحة : والخيط على الآجر ما يكن عرف" » بمد الهمزة من 
غير ياء بعد الجيم . والثالث صرّح به في " المدونة " قائلا : فإن لَّ تكن لهم سنة فآلة البناء 
على رب الدار " . 

وأما الأوسط فقال فيه متصلاً بهذا : ونقش الرحا عل ربها » فلعل عرفهم أن ربٌ 
الرحا هو ربٌ الدقيق كالدقاقين بفاس الذين يستأجرون الطحانين . وككثير من سكان 
القصر الكبير من تكون له رحا اليد ويستأجر من يطحن له بها » وإلا فم هنا خالف " 
للمدونة" . والله تعالى أعلم . 


سے رټ و 


عكس إِكَاض ء وشبحه وذي السير والمنازل »والْمغاليق > والرَاولَة » ووطائه 
يمول , وبَدل الطعام المَحُمُول وتوائبوه . 

:داعس a‏ أي : فإن كان فيه عرف عمل به » وإلا فهو عل رب 
الدابة » فالعكس حيث لا عرف ولو كَانَ حيث [لا]!" عرف على المكتري كا فهم الشارح 
لكان مساوياً لما قبله لا عكسا”“ له » فإذا تقرر هذا ظهر منه أن المصنف عدل عن طريقة ابن 
اس "راق ا جين ومرل زيما اهنم من مرل في كناب الوا عل و اواب من 
" المدونة " : ولا بأس أن تكتري من رجل إبلا على أن عليك رحلتها » فإن ظاهره لولا 
الشرط لكان ذلك على ربٌ الإبل » > حكاه ابن عبد السلام » وإن كان قد بحث فيه . 


(١)انظر‏ : جامع الأمهات . ص : 4707 > وعبارة ابن شاس : (واستئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط » بل هو على المالك 
إلا أن تكون العادة خلاقه) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ .٩۳۳‏ 

(؟) انظر : المدونة» لابن القاسم : ٤٤۹/١١‏ »وما بعدها. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(:) في (ن۱) : (عرقاً) . 

)٥(‏ قال ابن شاس : أنه يجب على مكري الدابة تسليم ما جرت العادة بتسليمه معها من أكاف وبرذعة وحزام وسراج 
وسرج في الفرس » وشبه ذلك » مما هو المعتاد, إذ ما يقتضيه العرف فهو كالمشترط) : 7/ ٩۳١‏ . 

(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 7/ ٤ ٤١‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم : /١١‏ 57 » والمقصود بالرحلة هنا 
الحل والربط والقيام بباء كا جاء في هامش التهذيب . 


ولس شنا الغليل في حل مممل خليل 

وأما المصنف فارتضاه وجعله خلاف قول ابن الحاجب : وعلى مكري الدابة 
[البرذعة]" وشبهها ء والإعانة في الركوب والنزول ورفع الأحمال وحطها بالعرف”" . إذ 
مفهوم قوله : [بالعرف]”" آنه لو 1 يكن عرف لكان ذلك على المكتري » وانظر هل تناول 
اسم الرحلة لرفع الأحمال وحطها أبين من تناوله للآكاف وشبهه آم هما سواء . 

:وقد فسّر أبو الحسن الصغير الرحلة بحل الإبل وربطها والقيام بها ء وزاد هو وابن 
عَرَكة إقامة أخرى من قوله في رواحل " المدونة " أيضاً : وإِذا اكتريت من رجل إبله ثم 
هرب الخال وتركها في يدك فأنفقت عَلَيْهَا فلك الرجوع بذلك » وكذلك إن اكتريت من 
يرحلها رجعت بكرائه”” . عَلّى أن أبا إسحاق التونسي النظار تأولها با إِذَا كانت العادة أن 
رب الإبل هو الذي يرحلها قَالَ ابن عَرَفَة : والأَظْهّر بمقتضى القواعد أن يلزم المكري 
البرذعة والسرج ونحوهما لا مؤنة ا حط والحمل ؛ لما في سماع عيسى من ابن القاسم فيمن 
اكترى منزلاً فيه علو ولا سلم له » فقال لربه : اجعل لي سل له » فتوانى ولم يتتفع به 
المكتري حتى مضت السنة » أله يطرح عنه مناب العلو من الكراء . قال ابن رشد : لأنه باع 
[منه]“ منافع الدار فوجب أن يسلّمها له وإسلامه العلو هو بجعل السلم له والكراء في 
هذا بخلاف الشراء ”"2. ابن عَرَفة : فالسلم للعلو كالبرذعة والسرج ونحوههما. 


(1) البَردَعةٌ : ا يلس الذي يُلقى تحت الرّخْل ؛ قال شمر : هي بالذال والدال . انظر : لسان العرب » لابن منظور: 428/8 ؛ 
وهي في (ن١)‏ » و(ن۳) بالدال المهملة . 

(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٤۳۷‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 4817/7 » وانظر : المدونة» لابن القاسم : 6٠٠ /١١‏ . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » (ن”) . 

(5) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد :۲۹/۹ . 


ساس اس © صاصم 


لحر و ولو اميا ظ أصانع وسيمسار. 1107 
على الَزهرٍ ونوني ؛ عرقت سفينئة بعل سائِغ. .1ن الف مرعی شرط او ری بلا 
إِذن .أو غو بقعل. مته يوم الَف أو صانع في مصنوعه. لا غبره. 
قوله : (كَهَوْ اسان *" فَايق) أي : وليلاً وإننا سكت عنه ؛ لأنه نه أحرى قال ابن 
عَرَقَةَ : وقول ابن شاس : إا استأجر ثوباً للبس نزعه في أوقات نزعه عادة كالليل 
والقائلة ‏ . صواب كقوله في " المدونة " : من استأجر أجيراً للخدمة استعمله عل عرف 
الناس من خدمة الليل والنهار”” . ابن عَرَقَة : فإن اختلف العرف في اللبس لزم بيان وقت 
نزعه أو دوام لبسه . 
فرع : 
قال ابن عبد السلام : وما يرجع فيه إل العرف ني هذا الباب في المكان كا رجع إليه هنا 
في الزمان ما قاله بعض الشيوخ : من اكترى على متاع دواب إل موضع وي الطريق نهر لا 
يجاز إلا عل المركب قد عرف ذلك كالنيل وشبهه » فجواز المتاع على ره » والدوابٌ عل 
رمّباء وإن كان يخاض في المخائض » فاعترضه حملان ل يعلم به » فحمل المتاع عل صاحب 
الدابة » وتلك جائحة نزلت به » وكذلك إن كَانَ النهر شتوياً حمل بالأمطارء إلا أن يكون 
وقت الكراء قد علموا جريه » وعلى ذلك دخلواء فيكون كالنهر الدائم . انتهى . 
ونقله ابن عات من " الاستغناء " عن بعض شيوخ الفتوى » قَالَ ابن عرَفّة : انظر هذا 
الأصل مَعَّ زيادة وزن حمل الدابة بالمطر» يعني : هل بينهما تعارض ؟ 


. 178/5 الطيلسان نوع من الأكسية » ولامه تفتح وتكسر . انظر : لسان العرب. لابن منظور:‎ )١( 
. 4775/37 : (؟) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ 
1 ٤١٤/١١ : انظر : المدونة » لابن القاسم‎ )۳( 


شفاء اليل في حل ستل ايل 
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E OE‏ أو دعا لاذه . إلا أن قوم ية سقط 
الأجرة . إلا أن بحضره لربه يشرط وصدق إن ادعى وف موت ففحر. 

قوله : (ولَو قاجا لَهُ عَمَل) لفظ عمل نائب عن الفاعل » وضبطه بعضهم : عمل » 
بصيغة الفعل الماضي فردّه لما بعده ‏ والأول أولى . 

أو سراق مَفَمُورهِ اقلم خِرْس . 

قوله : (أو سَوفَةَ مَفْصُووِهِ) بكسر راء منحوره مضافاً لهاء الضمير””) أشار به لقوله في 
" المدونة ' ': ولو قال : ذبحتها ثم سرقت . صدق "» وهو أولى من منحورة بتاء التأنيث » 
إذ لا يدل على تعبين ناحرها . 

أو صبغ” “نوزم فيه . واْسيعَت يََلَفِ ما توفي ونه لابه إلا سي تعليم 
ورضيع , > ورس نزو > وروضٍ ٠‏ وسن ' [14/ب] قلع مَسَكَنت كَعفو القصاص , 
وبغصب الدار « وغصب مَتَفَعَتِهَا 0 ومر السلطآن يإغاق الحَوانِيت 0 وحمل ظفْرٍ 8 
مض لا قور مه علو وضاعر ومَرَضٍ عَبْو وهرَيِهِ كعدو إلا أن يرجم قي بقِينه 
بخلاف مَرَضٍ ]به يسر كم َعم . . 


قول ق (اھعي) .۱۱۳1/ [Î‏ 


0 :مف نه )اعارص قو فى المساقاة : وإن ساقيته أو أكريته » 
فألفيته سارقاً ل تفسخ ”“؛ لأن معناه أكريته دارك . 


. )٤ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) في الأصل » و(ن١)»‏ و(ن7) : (المضمر) . 

(۳) انظر : المدونة ٠‏ لابن القاسم : 1۷ 

. في أصل المختصر والمطبوعة : (صبغا)‎ )٤( 

(0) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : “4177/1 » وانظر : المدونة» لابن القاسم : ٠١/١‏ . 


وكرشد صَفِيرٍ عَقَدَ عليه , أو على سِلّعِه ولي 4 لظ عَدَم بلَوغِه ‏ وبفي 
ڪالشھر كَسَفِيهِ > ثلاث سفين > ويموت سدح وق آجَوَ وت قبل تَقَضِيمَا 
على الأصَم, لا بإقرار امالك أو خف رب دابة في غير معي أو حم وإن قات مقصِدة 
أو ايسدق مستاجر اجر اكم إن لم يكف أو يعذق عبد وحكمه عل الرق . 
وأجرفه لسيده إن أواد أنه حر بَعدها . 


قوله : الوكوش صَغيرٍ) كذا في , بعض النسخ بكاف التشبيه » وهو الصواب » وهو 
راجع للتخيير. 


[فصل كراء الدواب والرباع] 
وكراء الدابّة كَذَلك ء وجار على أن علبك عَلَفَها . أو طعام وبها , أو عليه 


طعامكء أو لِيَرَكَبَمَا في حوائجه .أو ليطن بها شهراً أ لِبَحْولَ علو دوابه ماقَة, 


وم ببْسم م6 لكل , و علو حمل آدوي لم بوه .لم يلوَمَه اقام » يذلاف ولد ولدنه , 
وبيعها 03 واستتناء ركوبها التلاة l<‏ جمعة .وڪره ٠‏ المتَوسط وكراء داب إلى 
شر إن لم ينقد والرضا يغير الْمَعَيَنة المالكة , .إن لم ينقد 57 نقد ء واضطر. 1 
وافعل المستاجر عليه » ودونه , وحمل يتِه ء أو كبله ء أو وزنه ء أو عد .إن لم 
تتقاوت. 

قوله : (وكواء اة إلى شهر ء إن لم © يََقُهُ) هكذا في بعض النسخ بجر (َمْرِ) 
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بإ » وهو الصوابٌ فيكون إشارة لقوله في " المدونة " : ومن اكترى راحلة بعينها عَلى أن 
يركب إلى اليوم أو اليومين وما قرب جارٌ ذلك » وجَارّ فيه التقد » وإن كَانَ الركوب إل 
شهرأو شهرين جار تا يقد“ . وقال غيره : لايجوز. 

وإغَالَةَ [يزبادة]!' قبل النقد وبعده , إن لم يغب عَلَيْهِ . وإلا فلا . إلا ون 


OF‏ سه وهس ا لاه 


الْمُكْكَرِي فَقَط. .إن افْسَضًا أو بعد سير كتير 

قوله : (وإَالَة يزيامة بل الدَقْوِ وده إن لم خب عَلَبْهِ , وإلافَلا .إلا ون الْمَكْتَرِيِ 
فَقَطء إن الفَعَمًا أو بَعْدَ سسَبْرٍ كقير) [ (الفْقَصَا) بالصاد المهملة المشددة وألف اليثنية من 
باب القصاص (أو بَعْدَ سير كَشير)] “ معطوف عَلَ (من المُكْفَرَى) لا عل (اقتطا)؛ 
فاعلمه . 

واشْيِراطهِدِبَةٍ مَكَهَ إن عرف . 

قوله : لم شترا طَهَدية مَك إن عوف) أشار به لقوله في " المدونة ": ولو شرط عليه 
حمل هدايا مكة » ؛ فإن کان أمرأعرف وجهه جار ء وإلا 1 ييز" . 


(1) في (ن۳): (ول) . 

(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : 477/7 » وانظر : المدونة» لابن القاسم /١١:‏ 414 . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن4) . 

. ٠٠١ /١١: النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 551/7 » وانظر : المدونة» لابن القاسم‎ )١( 


أبو الحسن الصغير : أي كسوتها وطيبها » فظاهره جواز تطيبها وكسوتهاء إلا أن الصدقة 
أفضل كما قال في كتاب : الصلاة الأول » ويتصدّق بثمن ما يلق به المسجد أو تمر أحب 
إل . انتهى . وقد قالوا : إن كسوة الكعبة مخصص لعموم النهي عن كسوة الجدارات . 


gE ه‎ 


وعَقَبَةٍ الأجير , ؛ ا حمل من مرض ء ولا تراط إن اند مُحَينَةَ ناد يعَبْرة 
كَدَواب لجال أ لأمكِنة أو لم يكن العرف نقد معين. وإن نقد أو بدنائير 
عيفت إلا يِشَرْطالْحَلْفْ أ سول ليما م6 شا أ اكان شاء. 


ةجر مه 


أو ليشيم رجا أو بول كراءٍ الناسر ءون طت في كذا فَيِكَذَا أو يقر 
به وإن ساوت إلا بإذن كإردَائه لفك أو حمل مَعَكَء والكراء لَك إن لم حول 
زنة كالسؤينة , وضون إن أكرى لِغَيْرٍ أمين أو عطبت يزهادة مسافة أو حمل 
طب به وإلا فَالْكِراء كان َم طب إل أن يَحِْيِسَما كَخيرا قله كراء الزائد .اد 


ل هم هم شام 


ولَكَفَسمْ عضوض , أذ جوم أو اعقو أو رَه ايشا كان َم لك لط طْلَ 
يوم إردبین يدروم ء َوه لا طحن إل إردبا. وإن واد أو نقّص م يشبه الْكَبْلَ َا 
دولا عليك.. 


قوله : (وعَقبكة الأجيو) هذا كقوله في " المدونة ": ولا بأس أن يكتري محملاً ويشتر 

عقبة الأجير”" . أبو الحسن الصغير : أي د كو : il‏ 
يرفع الاڈ شتراط الكراهة ؛ لأنه یکره كراؤه من غیره ا أكراها للركوب . 
أبو الحسن الصغير : وليس هذا بّن ؛ لأنه إِذَا 1 يشترط ذلك فكان يعاقبه » يصير كمن 
أكرى ممن هو أثقل منه ؛ لأن المعبي أبداً أثقل من غيره » فظهر أن فائدة الاشتراط رفع المنع . 
انتهى . وما قاله بعضهم هو ظاهر قول ابن القاسم في سماع عيسى » وما قاله أبو الحسن 
الصغير هو نص قول أصبغ فيه . قال ابن رشد : وقول أصبغ هو القياس 9 


. 197١ /١ انظر: المدونة» لابن القاسم:‎ )١( 

(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 417/7 » وانظر : المدونة ء لابن القاسم : 444/١١‏ . 

(۳) نص السماع : (وقال في الرجل يريد أن يعقّبٍ الرجل في شى محمله ويأبى الحمال ذلك » قال : ذلك له إذا حمل مثله 
وليس للحّال أن يمنعه . قال أصبغ : إن أعقب راكباً مريحاً » كان ذلك له ؛ لاله مغله » وإن أعقب ماشياً فليس ذلك له ؛ 
لأنَّ ركوبهما مختلف » هو يكون أضرّ على البعير وأثقل عليه) انظر البيان والتحصيل لابن رشد: 171/9 . 


شناء الغليل في حل مقفل خليل 


[ فصل 1" 
[19/!] جار كراءً حمام» ودار عَائْبَةٍ ڪبيعها. 
قوله : (جاوَ ڪِراءُ حَمَامٍ) مسألة مستقلة كقوله في " المدونة ": ولا بأس بكراء 
الحمامات ”2غ وفي " العتبية " والله ما دخوله بصواب » قال ابن عرفة : لأن المكتري متع 
في فعله ما ينفي صواب دخوله » ومكريه بريء منه . ولابن عات عن " مختصر الثانية " : 
قال عبد الملك : يمنع السلطان [ النساء ‏ الحمامات أشذ منع » ويضربين عل ذلك » 
ويؤدب رب الحمام حتى لا يدخل امرأة [ الحمام 1“ إنها الحمام للرجال بشرط السترة ء 
وقاله أصبغ . ابن عرفة : وأخبرنا شيخنا ابن عبد السلام : أن بعض من لَهُ النظر الشرعي 
کان أمر ا امین باتخاذ أزر للنساء كما هو اليوم للرجال » فصار النساء يتضارين بالأَرّر عل 
وجه اللعب » فصارت المصلحة زيادة في المفسدة » ولا يشكٌ اليوم منصف في حرمته 
لسازر لي أ فلم عه 1 7 2 لو تر تراه مقر تر 
أو نِصَفِما أ نطف عبد وشهراً على إن سكن وما لم إن مك البِية , 
وعَدَم بيان الابْتِداءٍ وحُول من حبن العد , ومشاهرة . 
7 : و فِطيْم) عطف عَلى دار » والضمير ها وليس النصف بشرطء والمراد الجزء 
لغاق الى ا نة "° . 


اشا ارال ڪا" 
قوله : (ولَم يَلْوَمْ لَهُمَا e‏ 
أشهراً . أو إلى كَذَا) كأنه اختصر هنا قول عياض في " التنبيهات " : " لا خلاف إِذًا نض 


. ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن”7) وهو في أحكام كراء الحهام‎ )١( 

(؟) انظر : المدونة » لابن القاسم ٥٠۹/٠۱١:‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

)٥(‏ قال في #بذيب المدونة : (ولا بأس بکراء نصف دار أو سدسها أو جزء شائع قل أو كثر كالشراء) انظر : تهذيب المدونة ؛ 
للبراذعي : / 5/5 ء وانظر : المدونة» لابن القأاسم 9٠١٠0٠۹/1١:‏ . 


ان غازي العسماني 255 
عَلَ تعيين السنة أو الشهر» أو جاء با يقوم مقام التعيين أنه لازم لا » وذلك في خس صور 
إذّا قال هذه السنة أو هذا الشهر أو سنة كذا » أو سمى العدد فيا زاد عَلَ الواحد » فقال : 
ستتين أو ثلاثاً » أو ذكر الأجل فقال : اكريها إل شهر كذا أو سنة كذا أو نقده أشهرا أو سنة 
أو أكثر " . انتهى . فقول عياض : أو سمى العدد فيها زاد عَلَ الواحد إليه أشار المصنف 
بقوله : (أو أشهوا) [ وكذا 1 هو في بعض النسخ بصيغة الجمع » وهو الصواب . 

وفِي سَنقٍ يِكَذَا ‏ فأويلان . 

قوله : لوقي سدق يِكَذا ‏ أويلان) أشار به لقول عياض : واختلف إذَا قال : أكري 
منك سنة بدرهم أو شهراً بدرهم » فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب آنه مثل قوله : هذه السنة 
تلزمهما السنة أو الشهر » وهو بين من أماكن في الكتاب » ثم ذكرها ثم قال : وهكذا لَهُ 
[/ ب ]في " العتبية " وني تفسير يحي وكتاب ابن حبيب ثم قال : وذهب أبو صالح 
إلى أن قوله : أكري منك سنة لا يقتضي التعيين » ولَهُ الخروج » ولربّه إخراجه متى شاء مثل 
قوله : كل سنة ء ون ما وقع في الكتاب من هذا إنما معناه سنة معينة » وخالفه ابن لبابة 


وعيره . 

وأَرض مر عشراً .إن لم تقد وان سن إل المامونة كالنيل , والمعيفة . 

قوله : لوأرض مَطَرٍ عقوا إن لم قد وإ سَدة إ1 الْمَأمُوئَة كَالديل ء والْمَعِيمَة) 
أي : وجارٌ كراء أرض المطر عشر سنين إن [) ب يشترط التق » فإن شرطه ليمز وإن في سنة 
واحدة من العشر إلا المأمونة من أرض المطر » كالنيل تشبيه لا تمثيل » والمعينة بالجر عطفاً 
على النيل » وهي ذات الماء المعين . 

كجوز وجب في مَأَمُوفَةْ اليل إذا ووببت , وقَدرِ ون أَوَضِك ء إن عين » أو 


عل سان سل 


تساو . 
قوله : (للهيهُوْ) إن) ا يستغن عنه بقوله أولاً : (319) ليفرق بين الجائز والواجب » 
ولهذا قال : وَج قي مأَمُومَةَ اليل إِذَا وُوِيَدُ) [ أي : يقضى به لرب الأرض على 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 


لعبلل سسحت شفاء الغليل في حل مقفل خليل 

المكتري » وأشار به لقول ابن رشد في " المقدمات " : فأما أرض النيل فيجب النقد فيها عند 
ابن القاسم إِذَا رويت ]/"؛ لأنها لا تحتاج إلى السقي فيا يستقبل » فبالري يكون المكتري 
قابضاً لما اكترى » وأما أرض السقي والمطر فلا يجب عَلى المكتري فيها دفع الكراء حتى يتم 
الزرع ويستغني عن الماء”") . واحترز بقوله : مأمونة النيل . من أرض النيل غير المأمونة كا 
ذا كانت بعيدة أو مرتفعة يبلغها الماء مرة بعد الوفاء ومرة لا يبلغها [ أو لا يطول مقامه 
عَلَيَْا . وتقسيم اللخمي في هذا الباب عجيب فيك به . 

وعلّو أن برقا فاخا ء أو يُوَبَلَها , إن عرف. 

قوله : (وعَلَى أن يَحْركَم] ثلاثا . أو رہاط إن موق كذا في " للدونة "© قال لبن 
يونس : يريد إذ كانت مأمونة ؛ لأن زيادة الحرثات والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن ايم 
زرعها فيصير كنقلٍ اشترطه في غير المأمونة . 

وأَرْضّ سنن لذي شجر يها سين مسققبلة . 

قوله : (وأَرْضَ سِدِين لذي شَجَرٍ يها سِدِين مُسْفَفْبكة) في بعض النسخ كذي 
بالكاف » وني بعضها لذي باللام » فإن كَانَ بالكاف فأرض منون وسنين طرف » والكلام 
مشتمل عَلَ فرعين مشبه به ومشبه » فأما المشبّه به فكأنه أعمّ من قوله“ وأرض 
مطرعشراً » فليس بتكرار معه ؛ لشمول هذا الجزاء لأرض الغرس والبناء » بخلاف الأول 
بدليل أنه فصل في النقد في الأول دون هذاء وأما المشبه فقد عرفت ما أشار بها إليه من نص 
" المدونة "ون كان باللام فلعل أرض غير منون » وسنين مضاف إليه . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”7) 

(۲) انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد ٤۷۸/١:‏ . 

(10 من هنا يبدأ سقط من : (ن۲) إلى قوله بعد : (عَل النقد أوكانت) . 

() انظر : تهذيْب المدونة » للبراذعي : 207/7 » ونصه A Oy‏ 
الكراء الرابع جاز ذلك » وكذلك على أن يزيلها إن كان الذي يزبلها به شيئاً معروفاً » وإن شرط على أن يحرثها له رييا 
جاز ذلك)» وانظر : المدونة » لابن القاسم : ۱ . 

(5) في (ن؟) (فعله) . 

(0) انظر : المدونة» لابن القاسم : /١١‏ 25177 014 . 


وقد قال سيبويه : إن الإضافة تقع بأدنى سبب ؛ وحيتئذ فالكلام مشتمل على فرع 
واحدٍ وهو نص " المدونة "المشار إليه » وكأنه يقول : وجَارَ كراء أرض سنين ماضية سنين 
مستقبلة من غرس به شجراًفي السنين الماضية » وفيه قلق . 

وإن لغيرك. 1 

قوله : (وإن لِخَيْوِكَ) لا شك أنه أشار به لقوله في " المدونة ": ولو اكتريت أرضاً 
فأكريتها من غيرك فغرسها ثم انقضت مدة الكراء وفيها غرسه فلك أن تكتريها من ريّها 
سنين مؤتنفة ثم إن أرضاك الغارس وإلا قلع غرسه”'" وإِذَا كان هذا أشار ؛ فكأنه يقول عل 
سبيل الإغياء : وإن كان الشجر لغيرك بإذاء الشجر فتجّوز في إطلاق ذي الشجر على ما هو 
أعمّ من غارسها والتفت » فخاطبه بعد أن ذكره بصيغة الغيبة » ولا يخفى ما في ذلك » 
وعبارة " الشامل " أحسن إذ قال : ككرائها لذي شجر بها أو غيره سنين مستقبلة » ودخل 
في الغير الأجنبي » والحكم سواء [ وإن 1يذكره ”" في" المدونة ". والله تعالى أعلم . 

قوله : ([ 8 ]" ؤَوْمٍ) أشار يه لقوله في " المدونة ": قال ابن القاسم : ولو كَانَ موضع 
الشجر زرع أخضر ل يكن لربٌ الأرض أن يكرا [ ما دام زرع هذا فيها ؛ لأن الزرع إدَا 
انقضت الإجارة يكن لرب الأرض]“ قلعه” . 

قوله : لو سوط كفس وِراض) أشار به لقوله في المدونة : ومن اكترى دارا أو حماماً وشرط 
كنس المراحيض والتراب وغسالة الام على المكري جار ؛ لأنه أمرٌ معروف وجهه ‏ . فظاهر 


. 07" 4 /١ : النص أعلاه لتهذيب المدونة , للبراذعي : 441/7 وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ )١( 
.)١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 

(۳) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5)مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 141/7 . 

. ٤۷۳/۳ : السابق‎ )5( 


سے شفاء الغليل في حل ممقل خليل 
هذا آنه عَلَ المكتري حتى يشترطه ربّ الدار » وقد قال بعد : ومن اكترى دارا فعلى ربّها 
مرمّتها وكنس المراحيض 7" . فقيل : خلاف . وقيل : ما هنا فيا حدث » وما هناك فيا 
سبق » حكاهما عياض » زاد المتيطي قيل : ما هنا في غير الفنادق » وما هناك في الفنادق كما في 
سماع أبي زيد . 

أو مَوَمَةٍ » وفتطيين ون ڪراء. | 

قوله : (أوْ مََمٍّ » وقطيين) من كراء المرمة الإصلاح والتطيين الطرّ » وهو جعل 
الطين عَلى سطوحها ء والشرط هنا من رب الدار ؛ ولذا قال : من كراء » بخلاف التي قبلها . 
أما المرمّة فقال في " المدونة ": ومن اكترى دارا أو عام عق أن ما لالت ل ترمة ونيا 
المكتري » فإن اشترط /١١5[‏ أ] أن ذلك من الكراء جارٌ [ وأما التطيين من الكراء فلم 
يصرّح به في " المدونة "» وإنها قال : ومن اكترى دارا عل أن عَلَيْهِ تطبين البيوت جاز)“ 
ذلك إِذَّا سمّى تطيينها في السنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة ؛ لأنه معلوم . 

فقال أبو الحسن الصغير : ظاهره أن هذا زيادة عَلی الكراء » فيكون اكترى منه بها سمى » 
وبالتطيين » أوذلك من الكراء عل مَا تقدّم . 

وجب ,4 إن لم يجب , أو ون عند الْمَكْفَرِي . أو حوِيم أَوْل ذي الْحَمَامٍ أو نَورَتِهِمْ 


مُطلّقآ 6 © مدة ه 


أو لم بعين في الأَرضٍ يفاء وغرس وبعضة أضر ولا عرف . وكواء وڪيل 


ب أو عرض ,أ أرض مد عرس فبا فصت فو لَب الأرض. أو ية 
والسَنةٌ ي المَطَر يالحصاد واب السفي بالشهور , فَإِنْ نمت وله زر ۾ خضو ر فڪراء 
وثل الرَائِدِ, وإذا انقو لِلْمكْتَرِي حب نبت قايا شم ِب الأرض كين جره اليل 
إليه ب ولزم الكراء بالتمكن »وان سد ه ِجَايْحةٍ AF‏ رق بعد وقتِ الحرث أو عدوة 
بذرآ أو بِسِجْفِهِ أو انهدمت شوفَات البييد :أو كر ابي بعد ,4 إن نقص 
من قِيمة الكراءٍ , و إن فل أو انْهَدَمّ عدم ب بين فيما أو سكنه مڪريه ٠‏ أو آم بات 


يسام لأعلو . 


9 37 /7 : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
. السابق‎ )۲( 
. 504/١١ : ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) ء وانظر : المدونة  لابن القاسم‎ )۳( 


أو عطش بعض الأرض أو َر > فَِحِصئْهِ . ویب اب مضو > َمَطلٍ إن بتي 
فَالْكِرَاء . كَعَطَشٍ أَرْضٍ صلم وهل مطلقا ؟ أو إلا أن بِبْصَالِحُوا عَلَى الأرض ؟ تَأُوبلان 
عَكْس ملف الزّرْم إِكَذْرة وها ءاه قرا أو عطّش .أو بي القليل ء ولم يُجْبو 
جر علّى إصلام مطلقاً ٠‏ يذلاف ساكو اَم لَه ية الم قبل رجه وإ اكَقَويا 
حانوتا, قاراد كل مُكَدَمَهُ سه إن أَمْكَنَ ٠‏ وإلا أَكْرِي عَلَيهِم. 

قوله : لوجب ء1 إن آم يوب) هذا القيد ذكره ابن فتحون فقال ق 
النقد بالشرط أو العرف » ويو قيّد " المدونة "في " جامع الطرر " فقال : معناه : والكراء عَلّ 
النقد أو كانت ]!" سنتهم النقد وإلا يجزء إذ لا يدري ما يحل عَلَْهِ بالهدم » وأما اللخمي 
فقال : قال مالك فيمن اكترى داراً سنة بعشرين ديناراً عل إن احتاجت الدار إل مرمة رمّها 
الكتري من العشرين ديناراً : لا بأس به ”" . يريد وإن كان الكراء مؤجلاً » فإن هذا الشرط 
SS‏ 
أو ترقيع حائط . .. والأشبه ذلك مايقل خحطبهء ويؤدي تعجيله إلى غر 


وإن غارف ۾ ڪين مكرى سينين بعد رَرَعِهِ أنفقّت” ' حص سَنة و قط وإن َرَو 
ذَآات بيت وإن يكرا راء 2 dl:‏ أن بين . والْقَوَلَ للأجيرأنه دصل تابا أ 
أنه استصفم› و قال وة “أو خولف اذي الصف واذي الأجرة. 


رح ص 


35 الو تار صن REE‏ وار ليد جه سه باط كبورد 
إن أشبه وكاو . 
قوله : (إن أشبه وكَاوَ) أشبه راجع للفروع الأربعة بخلاف حاز با حاء المهملة . 


(۱) ]انتهى إلى هناما سقط من : (ن۲) . 

(۲) انظر المدونة » لابن القاسم : أأ/رمءة. 

() في (ن؟) : (القصد) . 

(5) في المطبوعة : (نفقت) وهي كذلك في بعض شروح المختصر . 


ص شفاء الغليل في حل مقفل خليل 


لاكيناءٍ, ولاقِي - رده لبه -وإن يلا بينة - وإن ادعام , وقال :سوق وني . 
وآراد أَحَذَهٌ > دقع قيمة الصبخ بيهين بوب إن ودف دعوى الصانع عَلَيْهَا . وإن اختار 
تضويفة ]إن دم الصایم قیمتھ ایض فا بین ولل حلفا , واشترا , 
!إن قَخالفا في لت السويق وأبى من دَكَمَ ما لَه اللات فول سويقه , وله ولِلْجَمَالٍ 
بيهين في عدم فَبْض الأَجْرة وإن بَا الغايّة ؛ إل طول فلمڪتريه , يبون » وإن 


قال يوائة لبرقة ٠‏ وقال بل لفْرِيِقِيَة حَلَها. انسح إن عدم السير أو قل وإن ننه . 

0 قوله :۳ يها يجوز فتح بائه [ وش نونه » وكسر بائه 1 "© وتخفيف نونه . 

و1 فَكَقَوندِ المبيع وللمُكري في الْمْسَافَةَ فَقَط إن أَشْبه فوله مقط أو 
أَشبها , واففقّد .وإن آم ينعفد حلَف الْمُكَْرِيِ , ولَزم الْجمَالَ ما قَالَ !ا أن بحل 
علو ما ادعاه” “ء قله وة الْمَسَافَة عَلّى دَعُوى الَمَكَدَري . وف الباقي > وإن آم 
بُشيها حلَطَا ‏ وفْسِم بكراء الول يم مشى. 

قرله : (وإه فَكَقَوت المبيع وَ[لفْمُكْترِي]!" في الْمَسَافَة فَقَط. إن أشبه وله فقط, 


چ“ 2 ت 


أ أظبتم. وان ون نق َة لري رمالل 6 قال ء !2 أن لف علو م6 
ادغاد . له حط الْمَسَافَةِ على وى الّْكَدَري . وسم الباقي , وإن لم شيط َا , 
وفعي يكراء الهثل فيجا مَشى) كذا في بعض النسخ » وفي بعضها : وإلا فللمكري في 
المسافة فقط إن أشبه قوله فقط .. إلى آخره . وقصده على كل حال اختصار الأقسام الأربعة 
التي ذكرها ابن يونس » فعلى الأولى أشار 1 إا“ أشبه قول المكتري بقوله فكفوت 
ابيع » وعل الثانية تركه في المفهوم » وأما الأقسام الثلاثة الباقية فقد صرّح بها في 
النسختين » وقد كان في غنىٌ عن أن يقول في المسافة فقط ؛ لأنه فرض المسألة . 


(1) في (ن۲) : (إلا0. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل › و(ن") . 

(۳) في المطبوعة : (ادعى) . 

() في (ن۱)» و(ن۲)» و(ن٤)»‏ و(ن٥)‏ : (للمكري) . 
(0) مَا بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


ابن غازي العثماني ‏ 


' وإن قال اترك إِلْمَدِينةِ يات وبِلَغاها ء وقال بل لِمَكَهَ يقل فن نَقَدهُ 
فالقول لِلْجَمَالٍ قيما بشيه . 1 
قوله : مإ قال اريك َة يوائة لها قال بك إِمَكَةَ يقل فإ 
Ca‏ ا ا ا 
فى " المدونة ": ولو قال المكري ”" أكريتك إلى المدينة بباثتين وقد بلغاها » وقال المكتري بل 
کا نهد اوترون اراك فا 2 
ابن يونس : معناه ذا أشبه ما قالا جميعاً . أبو ا لحسن الصغير : وأما إن أشبه قول الكري 
خاصّة فإنه يحلف على دعوى المكتري ويكون لَه المثئنان قاله فيا يأتي ذا ل ينقد . انتهى ؛ 


هرم 9ور 


ولذا قال المصنف بعد هذا : (وإن أشبة قَوْلَ الْمَكْرِي شَقَطء فَاقَولَ لَه بيوين). 


ونا وسيم وإن آم ينقد E ET‏ 


© سه وا م 


ت 


بيقن فضي بعلم وإل طا وإ فال ادر شرا سین .وقال: 
حمسا يوا حلَعَا , فسخ وإن َع عضا وم ينقد مَلِرَبَْا م أَقَرَ يه الْمَكْدَري إن 
أشبة وحلف وإ قول ربعا إن أشبه إن َم بشيط حَلَهَا ٠‏ وَوَجَبَ كراء الوثل فيم 
مَضَى ‏ وكيم الباقي مطلقاً وإن فَقَدَ وده . 
قوله : لا وَِ) أي : ما بقي وهو كقوله في " المدونة ": ويحلف لَهُ المكتري في 


الماثة الثانية » ويحلف الال آنه [ويكره إلى مكة بواثة ويتفاسخان ‏ . 


(۱) في (ن٤)‏ أكريتك . 

(۲) في الأصل » و(ن١)»‏ و(ن۲) : (الكري) . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۴/ ٤۴‏ » وانظر : المدونة» لابن القاسم : 11 ATLA‏ . 
(5) انظر : #بذيب المدونة , للبراذعي : 7/ 501 . 


شفاء اليل في حل مقفل خليل 


[ باب الجعل] 

صحة الْجْعْلٍ يالتزا م أل الإجارَة جَعْلاً. 

قوله : (صِحة الْجَعْل بِالْترام أَهْلٍِ الإجارة جَعله) أي صحة ال جحعالة بالتزام المتأهل بعقد 
الإجارة ثمناً » فظاهره أن الشرط [ قاصر "عل الجاعل دون المجعول لَهُ» وليس كَرَلِكَ 
ل ع لل ل 
وقال ابن عرفة : شرطه أهلية [ المعاوضة "فيه 
ا e‏ 
ابن عبد السلام يعني بقوله : (والعمل) أن عمل الجعالة قد يُمنع من بعض الناس كم لو 
جوعل ذمي على طلب مصحف ضاع لربّه » وكَذَِكَ الحائض مدة الحيض . 
ابن عرفة : " هذا الامتناع إنما هو شرعي › ولا يتم إلا بقصر الجعالة عَلى الجائز منها ء 
والأظهّر اعتبارها من حيث ذاتها » ويفسر الامتناع بالامتناع العادي » كمجاعلة من لا 
يحسن العوم عَل رفم متاح من قعر بتر كثيرة اماء طويلة " . انتهى فليتأمل: 

علم . بستحقه الساوع يالتمام ككراء السفن !1 أن يستاجر ر على التمام 
فبغسبة الثاني . 

قوله : (علم) منه يفهم ما ذكر ابن عرفة حيث حدّه ۱۱٤1‏ / ب] آنه لو قال : إن جتني 
بعبدي الآبق فلك عمله كذا أو خدمته شهراً كان جعلاً فاسداً لهل عوضه . انتهى . وهو 
مثل قوله في " المدونة ": ون قال : من جاءني په فله نصفه ا جز ؛ لأنه لا يدري ما دخله » 
وما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمناً لإجارة أو جعل . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

(۲) في (ن۳) : (المتواضعة) . 

(۴) انظر : عقد الجواهر الثمينة ‏ لابن شاس : ۳/ 444 ؛ وانظر : جامع الآمهات» لابن الحاجب » ص : 477 . 
(4) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ۴/ ١٠۳۹ء‏ وانظر : المدونة» لابن القاسم : 404/11 . 


ابن عازي العتماني : 

وإن اسَتيق ولو يدرية , > بخلاف مه يلا قوير وَمَنِ إلا يشرط ترڪ مى شاءَ 
ولا نقد مُشقوّط. 

قوله : (وإن اسْفُوقَ ولو مِحْويّةِ) كذا في النسخ بالإغياء » وأنت إِذَا تأملته وجدت 

للائق أن يقول : أو استحق . بالعطف عَلى المستثنى من مفهوم التهام . 

ا 2 08 
٠‏ شيا إلا يالجهيم. 

قوله : ني كل 6 جار فيه الإجارة يلا عَكْسر) هذا عكس قوله في " المدونة ": وكل ما 
جار فيه الجعل جازت فيه الإجارة » وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الجعل © 
أي : فالإجارة أعم » ويشبه أن يكون الصنف كتب في المبيضة فكل ما جَارٌ فيه جازت فيه 
الإجارة » عَلَ أن يكون فاعل جَارٌ الأول ضمير الجعل » فظتّه الناسخ تكراراً فأسقط 
إحدى الجملتين وعوّض الفاء بفي » وقد يصح بقاء اللفظ على حاله » عَلَ أن يكون 
الإجارة مبتدأ وني (كل ما جَارٌ فيه) خبر مقذم » وفي جَارٌ أيضاً ضمير الجعل إلا آنه شديد 
التكلف » فإذا زيد في أول الكلام : فاء أو واو سهل شيع[ ا ]. 


تحرير : 

قال ابن عرفة : صدق هذه الكلية على ظاهر قول ابن الحاجب وابن رشد و" التلقين "© 
القائلين بصحة ا لجعل في العمل المجهول , لا يصح » وعلى منعه فيه صدقها واضح › ويلزم 
منه منع الجعل على حفر الأرض لاستخراج ماء ونحوه مَحَ جهل حال الأرض 
لنص " المدونة "بمنع الإجارة على حفرها لذلك مع جهل حاها » فلو جَارٌ الجعل فيه مَعَ 
الجهل كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيها » وهو قولنا بعض ما يجوز فيه الجعل ليس 


. ۳٤٤ /۳ : أنظر : تبذيب المدونة  لليراذعي‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۴) قال ابن الحاجب : (العمل : كعمل الإجارة » إلا أنه لا يشترط كونه معلوماً) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » 
ص : 457 . وقال ابن رشد : (يمبوز (أي الجعل) في المعلوم والمجهول) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : 
. وقال في التلقين : (ومن شروطه تقدير الأجرة دون العمل انظر : التلقين» للقاضي عبد الوهاب : ؟/ 100 . 


لح شفاء الغليل في حل مقفل خليل 

بجائز فيه الإجارة أو غير جائز فيه الإجارة ‏ الأول سلب » والثاني عدول وذلك البعض 
هو الأرض المجهول حالما مما . 

وقي شَرط منْفَعة الْجَاعِلٍ قَوْلان . ومن لم يَسْمَمْ جَعْل وله إن اعْفَادَهُ. 

قوله : (واذي شط مَففَعَةَ الْجَاعِلِ اقَولان) هذا كقوله في " المقدمات " : واختلف هل . 
من شروط صحته أن يكون فيه منفعة للجاعل أم لا ؟ عل قولين ”© وظاهر كلام عياض 
في " التنبيهات " أن المشهور اشتراط المنفعة للجاعل ؛ لأنه قال : هو أن يجعل الرجل 
للرجل جرا معلوما ولا ينقد إيا عل عمل [يعمله 1" له معلوم أو هول عا فيه متفغة 
و ا ل 0 يتم فلا شيء لَهُ 
دل E‏ 
به الجاعل » يريد أنه من أكل أموال الناس بالباطل . 

يل : 

قال المتيطي عن القابسي : لا يصلح الجعل في حفر بثر أو عينٍ [إلا]”" في ملك الجاعل ء 
وقاله الجمّ الغفير . قال بعض الموثقين : وهو أحسن » وأجاز مالك الجعل في الغرس في 
ملكه » وعقد ابن العطار وثيقة جعل في حفر بثر وطيها بالصخر في ملك الجاعل واشتر 
الصخر على المجعول لَه . ابن عرفة : فيدخله أمران الجعل في أرض الجاعل » واجتماع 
الجبعل والبيع . 

وقال ابن عات : الجعل على الحفر في أرض يملكها الجاعل خطأ » وما عقده ابن 
العطار جوّزه مالك في المغارسة » وهي في أرض الجاعل . ابن عرفة : إنا جوّزها مالك في 
ملك الجاعل ؛ لأن عدم تمام العمل فيها لا يبقي نفعاً للجاعل في أرضه بخلاف الحفر فيها 
(1) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد: 5451/١‏ . 


(۲) في (ن١):(فعمله)‏ . 
(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 


ابن غازي العشاني - 


ا بعد تخالقهما . ولربه وگه وإلا كَالفَفْقَةٌ ٠‏ وإن الد كَجَاءَ به آخَو 


000000 ACR 
. تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل'"‎ 
ابن هارون : القياس قبول قول الجاعل ؛ لأنه غارم » ولأنه كمبتاع سلعة قبضها وفاتت‎ 
» بيذه » فالقول قوله إن ادعى ما يشبه ولا فقول خخصمه إن ادعى ما يشبه”" ولا تحالفا‎ 
ورُدًا ل ا مل . ابن عبد السلام : إنما يصح ما قاله ابن الحاجب إن اختلفا بعد تمام العمل‎ 
وأنيا بها لا يشبه » وإلا فإن كَانَ العبد باقيا بيد المجعول لَهُ» وأتى بها يشبه فالقول قوله » فإن‎ 
ادعى ما لا يشبه وادعى الجاعل ما يشبه [ قبل قوله » فان ادعى ما لا يشبه ] حكم بها قاله‎ 
. ابن الحاجب » هذا الجاري على حكم الإجارة‎ 
a ا‎ 
.  هبشي لدونة "في القراض : أن القول قول العامل إن أتى بها‎ 


ميم : 
زاد ابن شاس : إِذَا أنكر امالك سعي العامل في الرد فالقول قول امالك 7" » وقبله ابن 
عرفة » ونحوه لابن عبد السلام . 
وان )اء به كُو درم وذُو اقل اشتَرَكًا فيه ولِكلَيْمِما الْفَسْمْ . لمت الجاعل 
بالشروع . 
قوله : وإ جاءَ يه ُه هركم وهه قل اشَفَرّكافيه) أي : ني الدرهم وهو الأكثر . 


. ٤٤۴ : وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ » ٩٤٦ /۳ : انظر : عقد الجواهر الثميئة » لابن شاس‎ )١( 
. في (ن۱) : (یشر به)‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(4) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : / ١١‏ » وانظر : المدونة ء لابن القاسم : 431/17 . 

(6) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 487/7 . 


سمس لل س شفاء القليل في حل متفل خليل 


وق الْفَاسِد جَعْل المثل إا يجعل مطلقا اجره . 

قوله : لوقي الْفَاسِد جل الول إلا ِجَعْل ملفا [هَأجوفة) أي إلا إِدًا عامله بجعل 
EY‏ تم العمل أو ل يتم » وأشار به إل أظهر الاه لادان رق و 
سباع ابن القاسم من جاعل في بت لَهُ فقال : إن وجدته فلك كذا وكذا وإن 1 تجده فلك 
طعامك وكسوتك : لا خير فيه . ابن القاسم : إن وقع فله جعل مثله إن وجده » وإن 1 
يجده فله أجر مثله . أصبغ عن ابن القاسم : لا أجرة لَهُ . فقال ابن رشد سول 
الفاسد إِذًا وقع عَلَ ثلاثة أوَال : 

أحدها : أنه يرد إل حكم نفسه » فيكون لَهُ جعل مثله إن أتى به » ولا يكون لَه شيء إن 
لّيأت به » وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم هذه . 

والثاني : [ أنه 1 يرد إلى حكم غيره وهي الإجارة التي هي الأصل » فيكون لَهُ أجر 
مثله أتى به أو ريات . 

والثالث : آنه إن کان 1 يخي يخيبه إن ل يأت به كنحو هذه المسألة التي قال لَه فيها إن 1 
ا 1 
وإن كَانَ یسم شيئاً إلا في الإتيان به کان لَه جعل مثله إن أتى بو [ وا ۲ يكن 
شيء إن ل يأت يه . ٠‏ 

فوجه الأول أن الجعل أصل في نفسه > ووجه الثاني أن الجعل إجارة بغرر جوزتها 
السنة » ووجه الثالث آنه إنما يكون جعلا دا جعله لَه على الإتيان به خاصّة » فأما | إا جعل 


هف الوجهين فليس بجعل » وإن سهاه جعلاً وإنم| هو إجارة » وهذا أظهر الأَْوَال ‏ وإياه: 


(۱) في (ن١)‏ : (الفساد) . 

(۲) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) . 
(4) في (ن٤)‏ : (نفقتك وكسوتك) . 
(0) في الأصل ء و(ن): (وإن41) . 


ابن غازي العثماني 


اختار ابن حبيب وحكاه عن مالك ومطرف وابن الماجشون » وهذه الثلاثة راجعة لأصل » 
وجارية عَلَ قياس » بخلاف قول ابن القاسم في هذه الرواية (أن لَه جعل مثله إا وجده 
وأجر مثله إذَا [يجده)”" . 


0 


» وما بين القوسين في البيان : (إن له جعل مثله إذا لم يجده‎ 474 ٠ ٤۲۷ /۸ : أنظر : البيان والتحصيل » لابن رشد‎ )١( 
: فليس يرجع إلى أصل ولا يجري على قياس) وعبارة البيان واضح بها النقص والتصحيف » وقد جاء بها في أول المسألة‎ 
(فإن وقع هذا رأيت أن يعطى جعل مثله إذ وجده» قال ابن القاسم : وإن ل يجده فله أجر مثله) : ۸/ 577 . فالجعل‎ 
» على رأي ابن القاسم حالة أن يجد العبد » وعبارة البيان تفيده في رأس المسألة وتنفيه على ذات القول في شرحها‎ 
فالقص بها بين » وعبارة المؤلف هنا وافية » وإن بدا بها الاختصار لأنه قال : (وبخلاف) فهو نفي لما ثبت أولا فسقوط‎ 
. عبارة (فليس يرجع إلى أصل ولا يبري على قياس) لا يضر بمراد المؤلف هنا‎ 


سے شفاء القليل في حل مقفل خلیل 
[ باب إحياء الموات] 

موا الْأَوضٍ م سلم عن الاختصاصِ يعمارة ولو اندَرسَت ل بإحباء ء وبحريوها 
كمحتطي » ومرعى يدق غدوآ ورواحاً لِبِلَدِ , وما لا بهي عَلَى وَآردٍ ولا يضر يِمَاءِ 
ليث وم فيه مَصَلَحَةُ نَل . 

قوله : (6 1 يَضَيق عَلَى وارد ولا يضر ياء إيفو) كذا هو في النسخ بنفي الفعلين » وني 
المدونة "روايتان ما لا يضر وما يضر . قال عياض : وكلاهما صواب » فا يضر هو 
حريمها وما لا يضر هو حد حريمها . 

ومطوے“ ]1/٠١[‏ تراب , ومصب وراب لدار. 


قوله : (ومَطْوَمٍ فَوَآبٍ » ومَصَبُ وياب لِهاو) تبع في هذا قول ابن شاس وابن الحاجب 
التابعين للغزالي » وحريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب أو مصبٌ 
ميزاب”". ابن عرفة : هذا الحكم في هذه الصورة لا أعرفه لأحدٍ من أهل المذهب بحال » 
لكن مسائل المذهب تدلّ عل صحته . 

ولا تَخْقَصَ مَحْفُوفَةَ يأَملاكء ولكل الانتفاع ما لم يَصْر ‏ وبإِفْطَام [الإمام], 
ولا قط مَعْمُورَ اعدو وكا ويو إِمَامٍ مُحْتَاجا ليه فَلَ ون بر عا لَكَعَْو . 


دود E oll‏ ده ممت 


قوله : (ولا فَخْفَص مَحَفْوفَة ياملا . ولكل الانَتِفَامْ [ 6 لم يَضر) عبارة ابن الحاجب 
تابعاً لابن شاس : ولكل الانتفاع ]”" بملكه وحریمه . 


ابن عرفة : في تسوية الانتفاع بملكه وحريمه بمجرد عطفه عَلَيْه نظر ؛ لأن مسمى حريمه 


(1) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : 4/ ۳۸۹ (وليس لبثر ماشية أو لبثر زرع » حريم محدودء ولا للعيون إلا مايضر ببا) » 
قال محققها : في (ق) أي نسخة من المخطوط : (ما لا يضر) فإشارة المؤلف هنا للنسختين » بالنفي والإثبات . 

(۲) في أصل المختصر والمطبوعة : (ومطرح) . ٠‏ 

(۳)انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ ۹٤۸‏ .و انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب » ص : 440 . 

(5) ما بين الممكوفتين ساقط من الأصل . 

. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )٥( 

(3) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 440 » وعبارة ابن شاس التي تابعه فيها (لكل واحد الانتفاع به على ما 
جرت به العادة» ولكل منهم أن ينتفع في ملكه با شاء ما لا يتضرر به جاره.) . انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 
44 


ابن غازي العتماني 
المغاير لمسمى ملكه لعطفه عَلَيّْهِ إننا يصدق عَل الفناء ولیس انتفاعه به كانتفاعه بملكه » إذ 
يجوز كراؤه ملكه مُطْلَقاً » وأما فناؤه ففي سباع ابن القاسم من مالك لأرباب الأفنية التي 
انتفاعهم بها لا يضر بالمارة أن يكروها . ابن رشد : لأن کل ما للرجل أن يتمع يه فله أن 
يكريه (" . ابن عرفة : وهذه كلّية غير صادقة ؛ لأن بعض ما للرجل أن ينتفع به لا يجوز لَه 
أن يكريه كجلد الأضحية وبيت المدرسة للطالب ونحوه » وفناء الدار هو ما بين يدي بنائها 
فاضلاً عن مر الطريق امعد للمرور غالباً كَانَّ بین يدي بابها أو غيره » وكَانَ بعض شيوخنا 
يشير إلى آنه الكائن بين يدي بابها وليس كَذَلِكٌ ؛ لقوله في كتاب القسم من " المدونة ": وإن 
قسما دارا عَلَ أن يأخذ كل واحد طائفة » فمن صارت الأجنحة في حظه فهي لَهُ» ولا تعد 
من الفناء » وإن كانت في هواء الأفنية وفناء الدار لهم أجمعين الانتفاع به'". انتهى . 
والمقصود منه ما اشتمل علي من الفواتد » وأما امناقشة فشأنها سهل . 
وافْقَقَرَ لذن ء وإن مسلا إن قوب و8 فللآمام إِمضَاوه أو جعله مُتَعَدَياً بخلاف 
البَعِيد ‏ ولو ذِمَياً بغير جَزِيِرَة العرب ياء يتير مء وَبِإِخْرَاجِهِ > وييفاء , 
ويغرس » ويِحَوك » وتحريبك رض . ويقطم سجر > ويكسر حَجرها ويِتَسْويَتِمًا.ا 


ص 


يتَذْويط ورَعي كلا وحَطْر ير لماشية ية ب وجار يمسجو سكف إرجل جره اة 


سن 
:تر ساس .5 به 


وعقد نِكَام وقضاء دين وقفكل عقرب , ونوم يقائاة , وتضييف يمسجد بآدِيق , 


ا ص 
ها مام سر سه م 


وإناء بول إن حاف سبعاً كَمَنْوِلٍ نتحتك » ومع عكسه وكإخواج ویم . ومكث 
قوله : (وافْفَقَرَ ذْنِ) فاعل افتقر يعود على الموات بحذف مضاف أي : وافتقر إحياء 
'الموات . 


)١(‏ انظر البيان والتحصيل » لابن رشد : 757/4 » كتاب السلطان » من كتاب أوله تأخير صلاة الإمام في ا حرس » من 
سماع ابن القاسم » ونص المسألة : (وستل مالك عن الأفنية التي تكون في الطرق » يكريما أهلها » أترى ذلك لحم » وهي 
طريق للمسلمين ؟ فقال : أماكل فناء ضيق إذا وضع شيء أضر ذلك بالمسلمين في طريقهم فلا أرى أن يمك أحد من 
الانتفاع به ء وأن يمنعواء وأما كل فناء إن انتفع به أهله لم يضيق على المسلمين في مرهم شيئا لسعته لم أر بذلك بأسا . . قال 
النني صل الله عليه وسلم : «لاضرر ولاضرار» فإذا وضع في طريق المسلمين ما يضيق به عليهم فقد أضر بهم) . 

(؟) انظر : المدونة ء لابن القاسم : ٥١۷/٠١‏ . 


سے شفاء الغليل في حل متفل خليل 


3 


وكره أن باضه وحّه. وتعليم صي وبي وشراء. وسل سياف . 
قوله : (وكره أن يبطق يأرضه وحكه) أي والحكم بعد الوقوع أن يحكه » وهذا في 


غير المحصب والمحصر لقوله في فصل صلاة الجاعة لما ذكر الجائزات : (وبصق به إن 
حرا قد تور ) ركد | ره عبد ااام ما 


وإنشاة الق فف يميت ورم صَوت كَرَطْعِِ بعلم ' ووقِيد فار » ودخول 


ڪيل 0 ص مت 


ڪيل لفقل > ووش ومَتَكَاً . ولذي أجل , »وير , > وورْسَال مَطَرٍ (كماءَ بملكه) 
ببعه. ْ 


وو 


منعك ود 

قوله : َا ضَالَّةِ) يريد : ونشدها /١١0[‏ ب] أيضاً ويتبين لك الفرق بينهما من 
قول الشاعر : 

إصاحة الاش د لمن د 

إل من خبط عَلَيْهِ ولا تمن معه. 

قوله : (إل مَنَ خِياف عَلَيْهِ ولا كَمَنَ مَعَه) هو كقوله في " المدونة ": إلا قوماً لا ثمن 
معهم » و إن تركوا لی أن يردوا ماء غيره هلکوا فلا يمنعو!" . 
ابن يونس : إن كان المسافرون لا ثمن معهم وجبت مواساتهم للخوف عليهم ولا يتبعون 
بثمنه » وإن كانت لهم أموال ببلدهم ؛ لأنهم اليوم أبناء السبيل يجوز لهم أخذ الزكاة ؛ 
لوجوب مواساتهم » وأما اللخمي فقال : إن ل يكن معهم ثمن كان لهم أخذه الآن › 
ويختلف هل يتبعون بالثمن متى أيسروا قياساً عل من وجبت مواساته لأجل فقره . 
فاختلف فيه هل يتبع بشيء إن أيسر » وإن كانوا مياسير في بلادهم اتبعوا . 


8م سم 


والأرجم يالتەن كَفَضلِ قوزرم خبف ٠‏ على ؤرم جاره يهدم بره و : 
وير عليه كَفَضل يئر ماشِية : ؛ يصخراء قرا إن لم يبيل الولكية . 
قوله : لوالَوْهمٌ القّض) يريد إن كَانَ معه ثمن كأنه رأى أن ذكره الثمن يدل عَلّ 


[أن]'” الفرض مَحَ وجوده ثم شبه في الأرْجحية وغيرها فقال : (كَطَطْل وو ورم خي 


. 1949/15 : وانظر : المدونة  لابن القاسم‎ ١ /5 : النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي‎ )١( 
. )١ن( (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من‎ 


ان‌غازي‌ اشا سرا 
عَلَى وَوْع جاره يِهَذْم يفره . وأَعَدَيطلِم) , فاقتضى كلامه أن ابن يونس رجح أن الواجد لا 
يأخذه إلا بالشمن فيهما » وهو موافق للمدونة في الأول » ومخالف نا في الثاني » وذلك أنه 
قال في " المدونة ": وكل من حفر في أرضه أو داره بيراً فله منعها ومنع مائها . ومنع المارة 
من مائها إلا بثمن”" . 
_ فقال ابن يونس : ل ير هاهنا أن يأخذوه بغير ثمن إن كَانَ معهم » وقال في الذي 
ابارت بيره » وخاف عَلَ زرعه أن لَه أن يسقي بماء جاره الذي يجوز لَهُ بيعه بغير ثمن »و 
إحياء نفسه أعظم من إحياء زرعه » والأولى في كلا الأمرين أن يأخذ ذلك بالثمن كما لو 
مات جمله في الصحراء لكان على بقية الرفقة أن يكروا منه . زاد أبو إسحاق التونسي : إلا أن 
يكون أراد أن فضل ماء جاره لا ثمن لَهُ فلا يقدر عَلّ بيعه فيصم حيتئذٍ الجواب » ويكون 
هذا الماء الذي باعه من المسافرين لَه ثمن » فيكون اخختلاف الجواب لاختلاف المعنى . 
أبو الحسن الصغير : وفرق بعضهم بأن المسافرين مختارون لسبب السفر » والذي انهارت 
بيره ليس بمختار . انتهى . وقد قال المصنف في باب الصيد : (ولَهُ الثمن إن وجد). 

وَبَوق وِمُسَافِر ‏ وله عَارِيَة آله ثم حاضِر , ثم دابّة رها 

قوله : وو وِمُسَافِر ‏ وله عارِيَة آله حم حاضو , ثم دابة وَببْهَا) الضمير في رمّها يعود 
عَلَ البعر» يريد ثم دابّة المسافر ثم دابّة الحاضر » و يصرّح به اكتفاءً بها ذكر في أربابها » 
والذي في " ا مقدمات " وجه التبدئة في الشرب في بغر الماشية : إِذَا اجتمع أهل البثر والمارة 
وسائر الناس والماء يقوم بهم أن يبدأ أولا أهل الماء فيأخذون لأنفسهم حتى يروواء ثم المارة 
حتى يروواء ثم دوابٌ آهل الماء حتى يروواء[ ثم دوابٌ المارة حتى يرووا )» ثم مواشي 
أهل الماء حتى يروواء ثم الفضل لسائر مواشي الناس”" . 


. ۳۹۰ /5 : انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١) » و(ن۲)‎ )۲( 
. ۲۲ /۲ : انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد‎ )۳( 


شفاء الخليل في حل سفنل خليل 


ليم الي 

قوله : (لِجَوِيع الوه لامه لام الغاية . إشارة لقول ابن رشد في المراتب كلها "حتى 
يرووا"”" » وفي بعض النسخ بالباء كأنه بدل اشتمال من قوله : (بمسافو) . 

إلا ينف الْمَجْصُودِ, وإن سال مَطَر يمام سقفي الأعلى إن ققدم لكب ء وأو 
بالتسوية ء ولا نكحائطين . وكسم ۾ للمتقابلين كَالنيلٍ ء وإن : ملك ولا قسيم 
يقلو أ عَيْره , وأفرم لِلمَشَاح قي السبق. ولا يمنع صَيْدَ سَمك ء وإن ون ملك 
وول قي أَرْضٍ العنوة فَفَطْ؟ أو إلا أن بيد الْمالك ؟ تتأويلان . ١‏ 


قوله : (وإلا فَوِنَفْسٍ الْمَجْمُووِ) راجع ل : (فضل بئر ماشية) أي : إن يكن فضل 
بدي بنفس المجهود » ويحتمل أن يكون راجعاً لقوله : ([بجميم ] الوي) أي : وإن 1 
يكن في الفضل ري الجميع . قال ابن رشد في " المقدمات " : فأما إن يكن في الماء فضل 
وتبدية أحدهم تجهد الآخرين فأنّه يبدأ بأنفسهم ودواتهم من كَانَ الجهد عَلَيْهِ أكثر بتبدثة 
صاحبه » فإن استووا في الجهد تساووا. هذا مذهب أشهب » وعَلى مَا ذهب إليه ابن لبابة 
أنهم إا استووا في الجهد فأهل الماء أحق بالتبدئة لأنفسهم ودواتهم » وأما إن قل الماء 
وخيف على بعضهم بتبدئة بعض الملاك » فأنّه يبدأ أهل الماء فيأخذون لأنفسهم بقدر ما 
يذهب عنهم الخوف » فإن فضل فضل أخذ المسافرون لأنفسهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف » 
فإن فضل فضل أخذ آهل الماء لدواتهم بقدر ما يذهب عنهم ا لخوف » فإن فضل فضل أخذ 
المسافرون لدواتّهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف » ولا اختلاف عندي في هذا الوجه © . 

و" كلا يِفَحْصٍ وعَفَاءِ آَم يَكْتَيْكه رغه . بخلاف مرجه وجماه . 

قوله : وا كلا فحص وعَفَاءِ َم َكُتَنِْه وره ٠‏ بخلاف مَرَجِد وحِماه) هذا القسيم في. 


(1) في الأصل والمطبوعة : (بجميع) . 

(۲) انظر : المصدر السابق . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن"1) وإن كان المؤلف هنا قدم ما أشخره أولاً» انظر : المسألة السابقة . 
() انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : ۲/ ۲۲ . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 


ابن غازي العثماني 
الأرض المتملكة وتعرف هذه الأقسام Eo‏ ”امات !وو 
الذي اختصر هنا ونصّه : ]1/١١7[‏ " وإن كَانَ الكل في أرض متملكة فإنها تنة تنقسم على 
أربعة أقسام : 

أحدها : أن تكون محظّرة قد حظر عَلَيّْها بالميطان كا نات ”2 والحوائط . 
' والثاني : أن تكون غير محظّرة إلا أنها حماه ومروجه التي قد بورها للرعي » وترك 
زراعتها من أجل ذلك . 

والثالث : فدادينه وفحوص أرضه التي ل يبورها للرعي » وإنما ترك زراعتها لاستغنائه 
عن زراعتها أو ليجمعها للحرث . والرابع العفاء وا مسرح من أرض قريته . 

فأما الأول : وهو إِذَّا كانت حظرة فلا احتلاف فيا كال فيها من الكل أن صاحبها 
أحقٌ به » لَه أن يبيعه ويمنعه احتاج إليه أو لريجتج إليه . 

وأما الرابع : وهو العفاء والمسرح من أرض قريته » فلا اختلاف أنه لا يبيعه ولا يمنع 
الناس عا فضل عن حاجته منه إلا أن يكون في تخلّف الناس بدوابهم ومواشيهم ضرر 
عَلَيِْ من زرع يكون حواليه فيفسد علي بالإقبال والإدبار . 

وأما الثاني والثالث فاختلف فيه عل ثلاثة فو وَال : فقال ابن الماجشون : لَه أن يبيع 
مراعي أرضه كَانَ بوّرها للكراء أو ل يبورها لذلك اوقا اهت :لسن له أن د بيع » وإنا 
يكون أحنّ بمقدار حاجته ويترك الفضل للناس . وقال ابن القاسم اه 
اللمرعى » وليس لَه أن يبيع ما في فدادينه وفحوصه" . انتهى . ول يصرّح المصنف بالتي 
حظر عَلَيْهَا إما لاندراجها في حماه أو لأنها أحرى منه » والذي عند الجوهري : العفاء بالفتح 
'والمدٌ الدروس والهلاك » والعفو الأرض العْمْل 1توطأ . وبالله تعالى التوفيق . 


(1) في (ن١):‏ (كالجنايات) . 


شناء اليل في حل متفل خليل 


[باب الوقف] 


صم و ملوك وإن يأَجرة . 

و لد ا صا ا ار و اتح O‏ ار 1 
المستأجر”" . عملاً عَلَ ما حكى في " توضيحه' ان الا 
ظاهره أن ا منافع المملوكة دون الرقبة لاايصحٌ وقفها . وفي " الإجارة" من " المدونة ":" لاأ 
CS‏ 
بناه "”" . انتهى . فليتأمل . وأما ابن عرفة فقال : وقول ابن الحاجب يصح في العقار 
المملوك لا المستأجر اختصاراً لقول ابن شاس : لا يجوز وقف الدار المستأجرة » ”" وفي 
کون مراد ابن شاس نفي وقف مالك منفعتها أو بائعها نظر . 

وفسّره ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب بالأول » وهو بعيد ؛ لخروجه بالمملوك › 
وَالأَظهّر الثاني » وفي نقله الحكم بإبطاله نظر ؛ لأن الحبس إعطاء منفعة دائياً » وأمد الإجارة 
خاص فالزائد عَلَيّْهِ يتعلّق به الحبس لسلامته من المعارض » ثم في لغو حوز المستأجر إياه 
للحبس » فيفتقر لحوزه بعد أمد الإجارة وصحته » فيتمٌ من حين عقده قَوْلانٍ خرّجان عل 
ون لقا وكوف دافن ا 


رت 
0 ا 


ا 


ودد کی أل الك طون سروه ودی وار له تمر 

قوله : (ولَوَ حَيَواهاً) استدل لهذا اللخمي وتبعه المتيطي بقوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
« من حبس فرساً في سبيل الله إبراناً الله وتصديقاً بوعده فان شبعه وريّه في ميزانه يوم 
القيامة » أخرجه البخاري “ . فقال ابن عرفة : هذا الاستدلال وهم شنيع في فهمه إن 


(۱) انظر : جامع الأمهات › لابن الحاجب» ص :458 . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : ۳/ ٠٠٠١‏ وانظر : المدونة » لابن القاسم : 477/١١‏ . 
0 انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس :۳/ 4537 . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۹۹۸) كتاب الجهاد والسير » باب من احتبس فرساً ... 


ابن غازي العثماني 
ضبط باء " حبس " باتتخفيف » وني روايته أن ضبطها بالتشديد]”" . 


أو يشرط تسليم عله هن ناظره لِيَصْرَِما . أو ككناب عاد اليه بعد صرائه 
في مصرقه وبطل على معصِيةٍ »وري وڪافر كمسج أو عَلَى بيه دون بنآقه. 


قوله : نط سيم عله ون نَاظِرهِ إِيَصوِشَها) أو يشترط مجزوم عطفاً عل ما 
بعد ا وفي بعض النسخ تسليم بسكون السين وكسر اللام وياء بعدها » وفي بعضها 
تسَلّم بفتح السين وضم اللام المشددة وهذا أنسب . 

أو عاد لسكنى مسڪتِه قَبْلَ عام. ش 

قوله : (أو عاد إستكدى مَسْكَئِهِ قبل عام) في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب 
الصدقات والهبات : سئل عمن تصدّق على ولده وهم صغار يليهم بدارء وأشهد هم › 
وكَانَ يكريها لهم فلا بلغوا ا حوز قبضوها » وأكروها منه » فرات فيها فقال : لا أراها إلا 


(۱) قال صاحب مواهب الجليل : معقباً ومناقشاً کلام ابن عرفة : (وفي ِل هذا ابض بعص مَنْ لياه کي عَنْ بَعْضٍ 
شوھ آله کان يمول : اذكَالَات بعص مرخ مما لا يي ذا وف اعَيَقَادٍ د سامڪهاء و ب 
٠‏ غَبْرآهلٍ الْلْمَبٍ إن حال أل الْلْعَب أو جُلَهِمْ مل َا تيل . . 


قلت : كَلَامة و له قتي أن لط رة ي ري عبس يتاي ابا عل ؤر َصَرَ ِي في الْبُا رن 
کي الاد عن آي رنه رضي اله عله عن قال : قَالَ الي صل الله عَلَيّْهِ وس ل ١‏ مَنْ اختبّس قرسا في سيبل الله اتا 
وتَضْلِيقاًبوَغْلِهِكَكَانَ به ويه ورَوثهوبَوْلُ في وباو بوم اة 3 انی . 
َف َي ابس عل وَزن اَل » ذلك تَقَلهُاْمُنِرِيُ في العَْغِيبٍ والمرهِيبٍ عَنْ ايء ومقْتقَى كلام ' 
بن عة رح له أن حبس بالخ ليس مناه أذقّف ء وه خف ب َا فاضي عياص في ارق »ولص في 
تاب الجايع في َل له : وأمًا عاد به اخس أَدْرَاعَهُ ه أيْ اوها في سيل اله » واللّمَةالقَصِيحَةٌ أخبسَ . له اطا 


ويقال حبس فا و حبس مدا . التهَى . 
َل کلام تاي عل أن 0 حبس بِالتَّخْفِيفٍ بِمَعْتى عبر باهي رفز وف تسخ عاق الغ وت 


TET‏ ره شن 
حيس وف كما تَقَدّمَ» كَذَا قال النَوِيّ ويره » صح ما قَالَاهْأن ا يت المدْكُورَ ذل في غنيس ایی لض 
وکا کیت کاک اة اهي ماش ف كح دام وی الم ا اقضة گلا ی اار5 حب ی 
خف ماني صجیح باي وللهأغْلَمٌ) . انظر : مواهب ال جليل » للحطاب:5/ ۲۰/ ۲١‏ قلت : ولعل وهم ابن عرفه 
رحمه الله نشأ من لفظ المدونة الذي يأني كله بلفظ : (حبس) لا احتبس » انظر : المدونة » لابن القاسم : ٩٩/1١‏ » ۰ 
وانظر : تهذيب المدونة» للبراذعي : ۳۲۰۰۳۱۹/٤‏ . 
(۲) في (ن٤)‏ : (عطف على ما بعد ألا على ما بعد ) . 


شفاء الغليل في حل متفل خليل 
جائزة ذا كانوا قد قبضوها وحازوها وانقطعو”" بالحيازة وانتقل منها قيل لَه : وكم حد 
ذلك السنة والسنتان ؟ قال : أرى ذلك وما أشبهه . 

قال ابن رشد : هذا مثل ما مضى في رسم استأذن من أن رجوع المتصدق إلى سكنى 
الدار التي تصدّق بها بعد أن حيزت /١١7[‏ ب] عنه حيازة بينة حدها العام عَلَ مَا نص 
َلَيْ في هذه الرواية لا بطل الصدقة , ومثله في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من 
كتاب الرهون [بخلاف الرهن] إذ لا اختلاف في آنه ييطل برجوعه إلى الراهن'”“ وإن 
طالت مدة حيازة المرتبن إياه لقوله عز وجل $ فَرِهَينٌ مقَبُوصَةٌ € [البقرة 00 
المسألة بيان واد ضع لاا لور إل وك E‏ عالت ا رن 
كَانَ قد أخلاها وحازها لهم بالكراء المدة الطويلة » (فتفتر ا ا 
من حيازة الأب للصغار)ء وقد نص على ذلك محمد ابن المواز“ 

وجل سَْفه لدَيْن إن كان على مَعْجُورِه . 

قوله : أن جل سه لتو إن ڪان على مَْهِِه) أي : [إن گان الحبس على 
محجوره]”" » والشّرْط قاصر عَلَ هذه دون ما قبلها . قال في كتاب : الهبات من " المدونة ": 
ومن وهب لرجل هبة لغير ثواب”" » ثم ادعى رل آنه بتاعها من الواهب » وجاء ببيئة » 
فقام الموهوب يريد قبضها فالمبتاع أحق بها“ » وذلك كقول مالك في الذي حبس عل ولد 


. في (ن۳) : (وانقطعه)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(6) في البيان والتحصيل » لابن رشد : (الرهن) وهو وهم وامثبت هو الصواب . 

(4) في (ن۲) : (إلاأن). 

(0) انظر : البيان والتحصيلء لابن رشد : ٤١ » 4774 /١١‏ » وما بين القوسين ناقص ومصحّف في وقفنا عليه من نسخة 
البيان » وفيها : (فتفتقر في هذا حيازة الأب للصغار) ولا شك أن العبارة مصحَفة وغير وافية بمراد الشارح » ونص 
المؤلف أليق وألصق بالمسألة : 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١).‏ 

(۷) قال ابن عرفة : (جِبُ الراب عة فد با عِوَض مَاليّ) انظر : منح الجليل » للشيخ علیش : ۲٠١/۸‏ . 

(۸) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 5/ 2759 وانظر: المدونة ؛ لابن القاسم : 84/16 . 


لَه صغار حبسا » ومات وعَلَيْهِ دين لا يدرى قبل الحبس أو بعده » فقال البنون : قد حزنا 
بحوز الأب علينا » فإن أقاموا بيئة أن الحبس”2 كَانَ قبل(" الدين فالحبس هم » ولا بيع 
اا وک ا لخي ثوا »وق امتوعيها ی اخ سي : اجيس . 


و عَلَى تسه ولو يشريك. 

قوله : (أنْ على َه ولو يشويڪ) معطوف عَلى قوله عل معصية . 

أو علو أن النظَرَّلَه, أو لَمْ بَحْرْهُ كير ْف عَلَيْهِ , ولو سَؤِيهاً أو ولي [9/1/ب] 
صغبرء أو َم يكل بين الناس وبين كمس قبل سه ء وموقِه ء ومرضه . 

قوله : 9و عقي أن العَظَرَلَهُ) قد تَرَدّدٌ في فهم هذا في " تو ضيحه "» وذلك أنه نقل 
في " الجواهر "عن كتاب محمد فيمن حبس غلة داره في صحته على المساكين » فكان يلي 
عَلَيْهَا حتى مات وهي بيده : أنها ميراث ”". قال : وكَذَلِكَ لو شرط في حبسه آنه يلي ذلك 
أ يجزه لَه ابن القاسم وأشهب فقال في " التوضيح " : انظر قوله في " الموازية " : وكَدَلِكَ لو 
شرط : هل المراد آنه ييطل حبسه » وهو ظاهر لفظه » ويؤيده اختلافهم فيا إِذا جعله بيد 
غيره عَلَ أن يتسلّم”'» منه غلته ويصرفهاء ولا شك أن البطلان هنا أقوى”” ؛ أو معنى قوله : 
يزه" لَه . ابن القاسم وأشهب» لّيجيز لَه الشّرْط » بل يصح ويخرج إلى غير يده . 


وَالأَظهّر أن معنى ما في " الموازية " أن الْمُحْبّسَ مات وآ يُحْ عنه » ولا إشكال في 
البطلان مَعَّ ذلك » وأما إن كَانَ حياً فأنه يصح الوقف ويخرج إل يد ثقة ليتمٌ الحوز» وكذا 
فسّر ابن عبد السلام وقال : وإذا! 017 ليو ل بعر" لخيار نينا اقرط أبن أن 


(۱) في (ن۳) :(الحوز) . 

(۲) ني (ن١):‏ (من قبل) . 

(") انظر : عقد الجواهر الثمينة ‏ لابن شاس :/ ٩7۷‏ . 
(4) في الأصل » (ن١)»‏ و(ن۲) : (تُسلّم) . 

(0) في (ن۲) :(قوي) . 

)في (ن۳) :٠ل‏ ييز . 

(/) في (ن۲) : (إذا) . 


س شفاء الغليل في حل مقفل خليل 


ترام اللقدايت . انتهى . فإن قيّدا "© كلامه هنا بأن يكون المحبس قد مات قبل 
الحوز » وإلا كان غالفاً لفهم ابن عبد السلام » وفيه ما فيه . وأما الفرع المختلف فيه الذي 
اعتضد يه فقد قطع فيه قبل بالصحة إذ قال : (أو بشترط تسلم غلته من ناظره لیصرفها) . 


سا سے ما 


إلا لمعجوره 9 هد ء وضرف الغلة لَه “ولم ڪن دار سكناة 1 على وآوفٍ 
بمرض ر موت إل معقباً حرج ونر ن شلذه 4 فَكَوِبِوَات للواودِ كان : أولاد وأربعة آولاد 
اواد وعقبه وترك آَم وؤوجة دخان فبا للأولاد 2 وأوبعة أسباعه ه لود الولّدِ 
وقف . 


جوم اس ار © 


قوله : ([4 لِمَحْجُورهِ إِذا أشحة , وصَرف الْعَلهَ له . ولَمْ َكَل ار سَكْنَاه). ظاهر هذا 
الاستثناء أن تحييس الرجل على محجورة لا يفتقر للحوز لدا توفرت هذه الشروط الثلاثة » 
يريد الحوز الحسي » وأما الحكمي فلابد منه » والذي في كتاب الحبة من " المدونة ": ولا 
يكون واهب حائزاً للموهوب إلا" والدٌ أووصي» أو من يجوز أمره ‏ . 
أبو الحسن الصغير : [ قالوا]“ : هو مقدم القاضي . وفي آخر كتاب الرهون منها : ومن 
حبّس عل صغار”" ولده دارا أو وهبها هم أو تصدق بها عليهم جار ذلك » وحوزه هم 
حوز إلا أن يكون ساكناً في كلّها أو جلها حتى مات فيبطل جیعها » وتورث عل فرائض 
الله عز وجل 9 . 

وأما الدار الكبيرة ذات المساكين يسكن أقلهاء وأكرى هم باقيها فذلك نافذ لهم فيا 
سكن وفيا ا يسكن » ولو سكن الجل وأكرى الأقل بطل الجميع » وكَدَّلِكَ دور يسكن 
واحدة منها وهي أقل حبسه أو أكثره عَلَ ما وصفنا . قال ابن عرفة في باب " الهبة " الحوز 


(1) في (ن١):‏ (کان لَه لا يوني بشرط) . 

(۲) في (ن۳) : (قیل) . 

(؟) في (ن۱): (ولا) . 

() انظر : عهذيب المدونة » البراذعي ٠٠١ /٤:‏ . 
(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

)في (ن۳) : (صغير). 

(۷) انظر : تبذيب المدونة ء للبراذعي : ۷١/٤‏ . 


ابن غازي العسماني 
حكمي معنوي وحمي » فالأول حوز الول لمن في حجره » فيدخل الكبير السفيه فيها ل ۾ 
الوالد لولده العبد » ولا الأم لولدها إلا أن تكون عَلَيْهُ وصية ومضى عمل الموثقين عل 
كتبهم » وتو الأب قبض هذه الصدقة من نفسه لابنه » واحتازها لَه من نفسه . . 

وكتب المتيطي في الوثيقة صرفها لَهُ من ماله وأبانها عن ملكه وصيرها من أملاك ابنه 
ثم قال والإشهاد بصدقته يغني”" عن الحيازة وإحضار الشهود ها فيا لا يسكنه الأب ولا 
يلبسه . وكره ابن القاسم أن يذكر في كتاب الصدقة أن الأبّ احتاز ذلك من نفسه با يحوز 
به الآباء لمن يلون عليهم من الأبناء » ورأى أن السكوت عنه أحسن ؛ لأن السنة قد 
أحكمت [7١١/أ]‏ أنه القابض هم » ونقله ابن عات . انتهى » وكلام المتيطي عَلَيْهَا في 
كتاب : ا حبس أوعب من هذا فقف عَلَيْه . 
ابن عبد السلام : وليس مرادهم أن الحيازة [تسقط هناء وإنما مرادهم أن الحيازة]1" تكون 
في هذا عَلى وجه مخالف لغيره . انتهى » وإنها أخرج المصنف دار سكناه لأا“ لا يصح 
تحبيسها إلا بمعايئة البينة إياها فارغة من شواغل المحبس » وقد زدنا هذا بياناً عند قوله في 
ياب : الطبة لوههيق وإن بل إذن) . 


وآنَفَضَ القسم وڈ وَلَوِلَمُمَاكَمُوئِهِ على الأصم ءل الرُوَجَةٍ والأم. خان 
Gas‏ بم زد للوكد يسدقم ووَقَكفٌ وتتَصَدَافْقٌ إن قارنه فيد .أ حِمَة 0 


E 


تنقطم > أو لمجهول وإن حصِر ورجع , ء إن انقطّم اوي ففراءِ عصبة المحبس , 
وامراة لو وَجْلَتَ عصب. إن ٠‏ ضاق دم البنات ‏ وعلى انين ن وبَعْدَهُما على الففَراء 


نصيب من مات لهم إلا صَعلو رة يانم فيلك َعْحهُمْ , وذِي كَفَقْطَرَة وم 


کو ا 8 


برج ج عودها في مِثلِما > وإلا وآ لَمَا ‏ وة إفلان قله أو للمساكين فرق شمنها 
بالاجتهاد. ولا بن يُشَْرَطًالْنَجِيرٌُء وحمل قي الإطلاق عَلَيْهِ كَتَسُويَة أ أنشّى يذڪر. 


(1) في الأصل ءو(ن”") : (إل) . 

(۲) في الأصل »و(ن١)‏ : (يعني) ء وفي (ن۳) : (به) . 
(۳) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) في (ن١):‏ (لأنه) . 


ع ب تت زا لفان د كاز دن 
و الابيد < و تَعيين مصرقه وصرف كي غالب ب وإلا فالفقراء > و فَبُولَ 


اع 


مستحقه . إلا المعين الَهْل إن رد قڪمنقطم . واشيم شَرْطُهُ إن جاز كَتَخْصِيِصٍ 
مذْهب أو ناظر. 


قوله :مول علو الصم) علي اقنصر ابن الحاجب”' “وهو حلاف ظاهر " المدونة "0 . 
أو تَبْدِيَة فان يِكَذًا . ون من عَلةٍ ثانِي عام إن لم يقل من عل كل عام أو 


5 ا کا 


أن من احتاج ون المعبسي عَلَيْه باع . 
قوله : (أوْ فَبْدية كار يك , وإن ون عَلَةَ يي عام ء إن لَمْ يقل من عَلَةَ كَل عام) 
أشار بو لقول التيطي في كتاب " ا حبس " : وإِذًا قال يجري من غلته عَلَ فلان كل عام كذا 
وكذا فكانت لَه في سنة غلة كثيرة » و تكن لَه في سنة أخرى غلة فأنه يعطي ذلك في العام 
الثاني من غلة الأول » وإن قال يجري عَلَيْهِ من غلة كل عام كذا وكذا » فأتى عام بلا غلة ل 
يعط من غلة العام الأول شيء . انتهى . 
إلا أن المصنف فرض عكس فرض التيطي ؛ لكن قال في كتاب : الوصايا الثاني 
من " المدونة ": فللموصى لَه أخذ وصيته كل عام ما بقي من غلة العام الأول شيء» فإن ل 
ضفي لز ار کت ای کعمس راع ایا 
ترى نص " المدونة "مشتملاً عل الفرضين . 


. ٤٤۸: قال اين الحاجب : (ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه) انظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب » ص‎ )١( 

(؟) نص ا مدونة بتهامه : (لو أن رجلا حبس في مرضه على ولده وولد ولده دارا والثلث يحملهاء وهلك وترك زوجته وأمه 
وولده وولد ولده ؟ قال : تقسم الدار على عدد الولد وعلى عدد ولد الولد ء فيا صار لولد الأعيان دخلت معهم الأم 
والزوجة فكان ذلك بينهم على فرائض الله تعالى حتى إذا انقرض ولد الأعيان رجعت الدار كلها على ولد الولد قلت 
فإن انقرض واحد من ولد الأعيان قال يقسم نصيبه على من بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولد» لأعبم هم الذين 
حبس عليهم ثم تدخل الأم والزوجة وورثة اميت من ولد الأعيان في الذي أصاب ولد الأعيان من ذلك على 
فرائض الله ... قلت : فإن انقرض ولد الولد رجعت حبسا على أولي الناس بالمحبس في قول مالك ؟ قال : نعم ) انظر : 
المدونة » لابن القاسم ٠١١ /٠١:‏ . 

(۴) ني (ن۱)» و(ن۲) » و(ن۳) : (اغتل) . 

(5)في(ن1): (کل). 

. ۲۷۸ /٤ : انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 


oO‏ مص ده هه موه 


أو إن فسور عليه قاض أو غيره جم لَه أو [وَارئِهِ كَعلَى وَلَدِي ولا ولد لَه ll.‏ 


بشرطإصلاجه على مستحقه . 

قوله : و إن ` '' سور لبه اناف أ بره وَجم له أو لوارفه) شار به لقول المتيطي : 
إا شر ط المحبس في حبسه آله إن ذهب قاض أو غيره إلى التسور في حبسه”" هذا والنظر 
فيه » فجميع حبسه راجع إليه إن كَانَ حياً » أو إلى ورثته ميراثاً إن كان ميا » أو صدقة مبتولة 
E‏ 


5 


الان الكو علي اسي إن لم مطح لشكره لَه . ونا في فوس إِكَفرُو 


ون بيت الْمالهَإن عدم يبع وعُوض به سلا كا كلب وبع م6 لا فم به ون 
ETC‏ 7 و 


غير عقر قي مِخْلهِ أه شقصه كان أخلف . وفضل الذكُورٍ ء وما كير ون الإناث في 
إناذ. 


قوله : (كَأَوْضٍ مَوَظَفَةِ) لا شرح أبو الحسن الصغير نص "| لدونة "في التي قبلها قال : 
قالوا فيقوم منه آنه لا يجوز تحبيس الأرض الموظفة » ثم ذكر ما قال ابن الهندي وابن كوثر . 


ل عقاو وإن خَرب » ونفض ولو يعر خَراب , إلا ِتَوسِيع كَمَسْيِدٍ ولو هوا : 
وأمروا بِجَعْل تمه لِغَيْرِه. 
قوله : 8 عار وإن حوب ء ونافض ولو يخير خوآي) ظاهره أن الإغياء راجع للربع 


الخرب والتقض »ولم نره منصوصاً ! إلا في الربع الخرب. 


ومن هدم وقفا فَعلَيَهِ إعَادَكَهَ . 
قوله : لوص َم وَأففا فعََهِ [عكمَئَهُ) كذا لابن شاس وابن الحاجب 7 وقبله ابن 


عبد السلام وابن هارون . فقال ابن عرفة : قبوهم) إياه يوهم آنه كل المذهب أو مشهؤره » 


.)نإو(:)1١ن(يف)١(‎ 

(1) في الأصل : (جنسه) . 

(۳) في (ن۳) : (خرب)۔ 

() انظر : عقد الجواهر الثميئة » لابن شاس : ۳/ 91/5 قال : (ومن هدم حبسا من أهل الحبس أو من غيرهم» فعليه أن يرد 
البنيان كا كان ولا تؤخذ منه القيمة) . وانظر : جامع الأمهات ٠‏ لابن الحاجب » ص : 501 . 


سمح سس شفاء الیل في حل مقفل خليل 
را العرفة) ب ادر" للبوا الوا ل E‏ 
"حديث جريج "في أول كتاب : البر من هدم حائطاً فمشهور مذهب مالك وأصحابه 
أن فيه وني سائر المتلفات القيمة » وقال الشافعي : عَلَيْهِ بناءُ مثله » وفي : " العتبية " عن 
مالك مثله . انتهى . 

٠‏ وأما المصنف فأنه لم شرح نص ابن الحاجب قال : وهكذا ذكر في " النوادر " إلا أنه 
عزاه لابن كنانة فقال عنه : لا ينقض بنيان الحبس » وتبنى فيه حوانيت للغلة » وهو ذريعة 
ِل تغيير حبس ومن کسر حبسا من آهل ا حبس أو غيرهم فعا أن يرة النیان کا گان . 

وتناول الذرية وولَدٌ فان وفلانة أو النَكُور ر الإا وأولامهم الاه لا نعلي 
وعقيي ء وولدي , وود ولَدِي وأولادي , وأولاد أولادي وبني وبني بفي. 

قوله : (وققاول الذرَية ولد كان وافلانة أو الذْكُورٌ والإناثٌ وَأَوَلاحَوُم الْمفِدَ) 
أولادهم مقدر في الثانية بدليل ذكره في الثالثة » وأطلق الحافد في هذا الفصل نفيا وإثباتاً عل 
ولد البنت » وقد رد ابن عرفة الاستدلال للذرية بقوله تعالى : 9 وَين دري دَاوْددَ ...4 
إل © وَعِيسَى € [الأنعام ۸٥-۸٤:‏ ] بأن ما ثبت فيمن لا أب لَه لا يلزم ثبوته فيمن لَه أب » 
واستدل بجر الملاعنة المعتقة ولاء ولدها لمعتقهاء ثم استطرد”" مسألة الشرف من قبل الأم . 


(1) انظر: المدونة ء لابن القاسم : 444/15 . 

(1) يعني حديث جريج اللشهور » ونصّه كما في صحيح مسلم : عَنِ التب صل الله عليه وسلم- قال « . . . اوه 
فَاسْسَرلُوهُ وتوا صومعت عليه بوه قال : ما ایم ؟ اوا : ريت نه ابي قَولَدَتْ مِنْكَ . قال : أيْنَ 
لصن جايو قال : ونی ئی أل صل ا صرف ئی الط » طن فى بيه » وال :يا غلم من یو ؟ 
قال : فلن الراعی - قَالَ - فاقوا عل جرج يبون یځو ب واوا نی لَك صَوْمعكَ من هب قَالَ : لآ 
عدوا ِن طن گا كَانتْ) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (1000) كتاب البر والصلة » باب تقديم بر الوالدين 
على التطوع بالصلاة وغيرها» واللفظ هنا له وأخرجه البخاري في صحيحه برقم »)١١5/(‏ كتاب ال حمعة » باب إذا 
دعت الأم ولدها في الصلاة» والمؤلف يقصد إلى حادثة هدم الصومعة وإعادتها مرة أخرى » وهي من الأحباس . 

(۳) في (ن۳) : (استظهر) . 


واذي وَلَدِي وولَدهم قولاز . والإخوة الأنثى ٠‏ ورجال إِخْودِيِ ونساوهم الصغيير. 
وبني أبي وإخوته الذْكُورَ امهم وآلِي وأجْلي العصبة ومن 0" وجلت لعصب. 
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207 ووا وناو نانو عَلَكَ ب" المقدمات e‏ 


وآقاریي قارب جهتيبة طلقا « وإن فصوا . وموالية المعتَق 14" وولّده 0 


u ATR 
. قطع إذ قال : (كمن سعيولد وفمي) تبعاً لابن شاس وابن الحاجب “ وابن عبد السلام‎ 
قال ابن عرفة : ولا أعرف فيها نصاً للمتقدمين ء والْأَظْهّر جريها عَل حكم الوصية ؛ قفي سماع‎ 
ابن القاسم : " كراهة الوصية لليهودي والنصراني » وكَانَ قبل ذلك يجيزه ". انتهى وكأنه 1ه‎ 

يقف على ماني" نوازل " ابن الحا : من حبس على مساكين اليهود والنصارى جَارٌ . 


سوچ هاه سط ي o o‏ 


وَقَوْمُهُ عَصَبََه قط وطقل وصَبها وصغير من لم بلغ . وشاب وحَدث 


لأربعين ء و إل فكل إلستين. 1 لشم . وشول الْأنتّى 

قوله : (مقومه عصبته فقط) الل ا 
وا يجك ابن عرفة غيره . 

كار ظ 


قوله : (كَالْرْطْ) أي في شمول الذكر 1/1 /١‏ ب] والاثثى »وجك ابن عرفة غيره 


. في (ن۱) : (بخلاف)‎ )١( 

(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 40١‏ . 

(؟) مَا بين المعكوفتين زيادة من (ن۲) . 

)٤(‏ انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : ۲/ ٠٠١‏ ومابعدها. 

(0) قال ابن الحاجب : (ويصح على الجنين وعلى من سيولد وعلى الذمي بخلاف الكنيسة) انظر : جامع الأمهات » لابن 
الحاجب » ص ٤٤۸:‏ 

. ٤۷۷ /١١ : انظر : الييان والتحصيل» لابن رشد‎ )١( 


وسبم سح شفاء الیل في حل مقفل خليل 
وسلم الاستدلال عَلَيْه بقول جرير : 
قَمَالِحَاجَةٍ ها الأزمل الذي “ 

وقد يقال لو كَانَ شاملاً للذكر لغةَ ما وصفه به » ولكنه مجاز دعت إليه المقابلة كقول 
الآخر: ١‏ 
قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه٠‏ فقلت اطبخوا لي جبّة وقميصا”" 

ولكن قد علم آنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول » وقد قال ابن السكيت : 
الأرامل المساكين من رجال أو نساء قال : ويقال هم وإن يكن فيهم نساء » إلا أن ابن 
عبد السلام لما تكلّم عَلى لفظ القوم قال : الذي يجب أن يعوّل عَلَيْهِ في هذا الباب إنها هو 
عرف الاستعيال.. 

والمل كللواقف 4 الغلة. 

قوله : (والولك لواف 4 الْعَلقُ) . ابن عرفة : أول الباب صرّح الباجي ببقاء ملك 
المحبس عَلى حبسه وهو لازم تزكية حوائط الأحباس عَل ملك محبسها » وقول اللخمي 
آخر الشفعة : الحبس يسقط ملك [ المحبس ]27 : غلط . انتهى . 

وفي رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الحبس : سثل عن الرجل يحبس عل 
أولاد له صغار أو کبار » ووكل عَلَيْه من يحوزه لهم ويكريه » وكيف إن قال أولاده الكبار 
نحن نحوزه لأنفسنا . قال : لا ايكون ذلك هم“ وهو عل ما وضعه عَلَيّهِ » قال ابن رشد : 
هذا كا قال ؛ لأن الحبس ليس بملك للمحبس عليه كالهبة التي هي ملك للموهوب لَه » 
فلا يصح للواهب أن يجعلها لَه عَلَ يد غيره ذا كَانَ كبيراً وإنما يغتله المحبس عَلَيْهِ عل ملك 


. البيت من بحر البسيط‎ )١( 

(۲) البيت للمعزين قلاقس. 

(۳) في (ن١)‏ : (الحبس) . 

. زاد في : (ن۲) (وهل)» وليست من نص السماع . وتؤدي لخلل في المراد من النص‎ )٤( 


المحبس » فللمحبس أن يوكل عَلَيّهِ من يحوزه للكبير وجري" عَلَيْهِ غلته »[ ويحوزلَهُ ذلك 
عَلَيْهِ في حياته وبعد ماته » ولا كلام لَه فیه]'. انتهى . 


وهو مثل ما صرّح بو الباجي : وهذا في غير المساجد » [ وأما المساجد ]7 فلا خلاف 
أن ملك المحبس قد ارتفع عنهاء قاله القرافي في حبس ' ' الذخيرة " ومثله في الفرق التاسع 
والسبعين من قواعده ونصّه : " الوقف هل يفتقر إلى القبول أم لا ؟ فيه خلاف بين امذهب 
والعلماء » ومنشأ الخلاف : هل الواقف قد أسقط حقه من المنافع في الموقوف فيكون ذلك 
كالعتق » أو هو تمليك لمنافع العين الموقوفة للموقوف عَلَيْهِ » فيفتقر للقبول كالبيع والهبة » 
وهذا دا كَانَ الموقوف عَلَيْهِ معيناً » أما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره » هذا في منافع 
الموقوف » أما أصل ملكه فاختلف : هل يسقط”' أو هو عَلَ ملك الواقف . وهذا ظاهر 
المذهب ؛ لأن مالكاً أوجب الزكاة في الحائط الموقوف عَلَ غير المعين نحو الفقراء 
والمساكين إِذَا كَانَ خمسة أوسق بناءً على آنه عَلَ ملك الواقف » فيزكى عَل ملكه » وأما 
الخائط عَلى المعينين”© فيشترط في حصة كل واحد منهم خمسة أوسق 

تفق العلماء في المساجد آنا من باب الإسقاط كالعتق لا ملك لأحدٍ فيها لقوله 
تعالى : 3 وان آلْمَسَسجِدَ يله قلا تَدَعُوأْ مَعَ آله أَحَدَا € [الجن ]٠۸:‏ » ولأنها تقام فيها 
الجمعات » وَالجُمعَات لا تقام في المملوكات لا سيا على أصل مالك في أنبا لا يصليها 
أرباب الحوانيت في حوانيتهم لأجل الملك والحجر » فلا تجري في المساجد القَوْلانٍ . 


أ زلف 
ھی 5 


(1) في (ن۳) :(ويجر) . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : ۲٠٠) ٠٠١ /1١7‏ وما بين المعكوققتين على ما نسخة البيان المطبوعة : (ويحوز 
عَلَيّهِ في حياته ويعد ماته في ذلك) . 

(۴) مَا بين المحكوفتين ساقط من (ن۲) . 

. في (ن۳) : (يسقطه)‎ )٤( 

(5) ني (ن۲) : (المعين) . 

() انظر : الفروقء للقرافي : ۲/ 7١7‏ . 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 

والمقصود منه آخره » وقد قبل أبو القاسم بن الشاط السبتي جميعه » ويشهد لَهُ ماف 
ساح موسى بن معاوية الصمادحي من كتاب الصلاة : سثل ابن القاسم عن مسجل بين 
قوم » فتنازعوا فيه وأقتسموه بينهم » وضربوا وسطه حائطاً » أيجوز أن يكون مؤذتهم واحداً 
وإمامهم واحداً ؟ قال ابن القاسم : ليس هم أن يقتسموه ؛ لأنّه شيء سبّلوه لله » ون كانوا 
بنوه جميعاً » وقال أشهب مثله » ولا يجزيهم مؤذن واحد ولا إمام واحد . 

قال ابن رشد : هذا کا قال اا لس ىم أن ی لال کی اھ عد 
حين سبّلوه » فإن فعلوا فله حكم المسجدين في الأذان والإمام حين فصلوا بينهها بحاجز » 
ييين”'" به كل [واحد]”' منهما عن صاحبه » وإن كان ذلك لا يجوز م ° 

وفي قواعد ا قري : وقف المساجد إسقاط إجماعاً » وفي غيرها قَوْلانٍ : نقل » وإسقاط . 

قله ولواره منع من ريد إصلاحه . 

قوله : (فَلَهُ ولِوآوئِهِ مم من يريد إطللط) بهذا قطع ابن الحاجب کان شاش تبعاً 
لابن شعبان » ووجهه ابن عبد السلام بها حاصله أن الحبس مملوك لمحبسه » وكل مملوك 
لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير إذنه بوجه . قال ابن عرفة : والجاري عندي في 
ذلك[على]“ أصل المذهب التفصيل : فإن گان خراب الحبس”" لحادثٍ نزل به دفعة 
كوابل مطر أو شدة ريح أو صاعقة فالأمر كا قالوه » وإن كان يتولل عدم إصلاحه”" ما 
ينزل به من /١1[‏ أ] هدم » شيءِ بعد شيء » ومن هو عَلَيهِ يستغل ما بقي منه في أثناء توال 


(۱) في (ن) :(فيين) . 

(۲) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

() انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ٠۲۹/۲‏ . 

(5) قال ابن شاس : (إذا أراد أحد أن يزيد في حبس غيره أو ينقص» منعه من ذلك الواقف أو وارثه ) انظر : عقد الجواهر 
الثمينة » لابن شاس : 7/ 475 » وقال ابن الحاجب : (ولو خرب الوقف فأراد غير الواقف إعادته فللواقف أو ورثته 
منعه) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 4017 . 

(5) مَا بین المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ » و(ن۲) » و(ن”7) . 

)ف (ن١):‏ (المحيس) . 

(۷) في (ن7) : (إصلاح) . 


ان غازي العسماني a‏ 


الهدم 2 عله » كحال ر بعض أهل العلم وقتنا من أئمة المساجد » يأخذون غلته ويدعون بناءه 
يران كك ارات الى وله كر جك أجلو ی دو ل 
بإصلاحه » ولا مقال بمنعه”" لمحبسه ولا لوارثه لأن مصلحه قام بأداء حق عنه لعجزه عن 
أدائه أو لدده . 

وأما المصنف فقال في " توضيحه" تبعاً لابن عبد السلام : يستحسن للواقف أو ورثته 
تمكين غير الواقف من البناء ذا كان وقفاً عل وجه من وجوه الخير » وأراد الباني إلحاق ما 
يبنيه بالوقف ؛ لأن ذلك من باب التعاون على الخير . 


ولا يكسم كاوه لزيبَادة , ولا سم إلا مار زَمَانه , وأَكْرَى فآظِره إن ڪان عَلّى 
معين ڪالسنتين. 

قوله : (ولا يَقْسهَمْ كاوه لزيادَة) يريد ا 
ال ا إن أكرى ناظر الحبس على يدي القاضي ربع الحبس بعد النداء عَلَيْ 
والاستقصاء » ثم جاءت زيادة يكن لَه نقض الكراء ولا قبول الزيادة » إلا أن يثبت بالبينة 
أن في الكراء غبناً عَلَ الحبس”" فتقبل الزيادة » ولو ممن كَانَ حاضراً » وكذا الوصي في 
مؤاجرة يتيمه وكرائه ربعه » ثم يجد زيادة ا تنقض - © الإجارة إلا بثبوت غبن إن فات وقت 
كرائهاء فإن كَانَ قبل ذلك نقض الكراء » وأخذت الزيادة . 
ابن عرفة : ظاهر أول كلامه إن 1 يكن غبن ل تقبل الزيادة » ولّو ]يفت الإبان » والأول 
أقيس » والثاني أحوط » وقد يؤخذ من قوله في كتاب : العتق الأول من " المدونة ": بيع 
السلطان عَلَ خيار ثلاثة أيام » فإن وجد زيادة وإلا نفذ الببع” . واستمر العمل في كراء 
الناظر في خبس تونس عل آنه قبول الزيادة فيكون عقده لازماً للمكتري غير لازم 


. في (ن1)» و(ن۳) : المنعه)‎ )١( 

(۲) كذا ضبطها الناسخ في (ن٤)‏ بفتح الواوء انظر : لوحة رقم 701 . 

(۳) في (ن۳) : (المحيس) . 

(5) في (ن۲) : (تتقض) . 

(6) انظر : المدونة » لابن القاسم : ۷/ ١‏ بء وتهذيب المدونة » للبراذعي : 544/7 . 


سس شقاء الغليل في حل معقل خليل 
للمكري» فإذا زاده أحد في الربع شيئاً أخرج مكتريه منه إن يزد عل من زاد عليه » ومضى 
عَلَيْهِ عمل القضاة» كذا فسّر ابن عرفة”" هذا العمل في الأكرية وزاد أنه يتخرّج عَلى قوله 
في " المدونة " فيمن استأجر رجلاً شهراً عَل بيع ثوب عل أن الأجير متى شاء ترك : آنه 
جائز إن ينقد لأنها إجارة بخيار ."على قوله في سماع ابن القاسم : 
من اكترى دابة لطلب حاجة بموضع سمه عل آنه إن وجد حاجته دونه رجع وغرم 
بحسب ما بلغ من الكراء : فلا بأس بو مَا 1 يتعد. قال ابن رشد : وسحنون لا یز 
المسألتين » بخلاف مكتري الدار سنة عَلَ أنه متى شاء خرج » هذا جائز عنده وعند الجميع 
إن ينقد وإنا 1ديجزهما سحنون ؛ لأنّه رأى ذلك مجهلة في الكراء والإإجارة » وقال : فضل 
في مسألة " المدونة " : إنا منعها سحنون ؛ لأنّه خيار إلى أمد بعيد وليس كا قال ؛ لأنه 
بالخيّار في الجميع الآن » وكلما مضى من الشهر شيء كَانَ با جیار ف بقى » فليس كالسلعة 
التي يشتربها على آنه بالخيّار فيها إلى الأمد الطويل ؛ لأنّه يحتاج إل توقيفها لانقضاء أمد 
الخيّار ؛ فلذلك لا يجوز وليس ذلك في الإجارة والكراء » إلا أن يكتري الدابة عَلَ أن 
يركبها بعد شهر أو يستأجر الأجير عَلَ أن يخدمه بعد شهر عَلى آنه باليّار في الإجارة 
والكراء إلى انقضاء الشهر"”". انتهى ملخصاً . ويه يتبين مَا أجمله ابن عبد السلام إذ قال 
في عمل آهل تونس : 
[هو“ قول منصوص عَلَيْهِ في ا مذهب ووقع في " المدونة "ما يقتضيه » وإن كَانَ 
بعضهم رأى ما في " المدونة "خارجاً عن أصول المذهب » واعتقد بعض من لقيناه أن ذلك 


. ني (ن١): (عبد السلام)‎ )١( 

(؟) انظر : المدونة » لابن القاسم : 505/١١‏ . 

(۳) انظر البيان والتحصيل» لابن رشد : 8884 ونص المسألة كا في سماع ابن القاسم » من كتاب الرواحل والدواب » 
من رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة : (وسئل عن رجل يتكارى الدابة إلى الإسكندرية أو إلى الموضع » ويضرب له 
في ذلك أجراً مسمى » فيشترط إن عثر على الرجل في الطريق رجع » وكان له بحساب ما يلغ على حساب ما تكارى 
منه ؟ . قال : لا بأس بذلك » وهذا يكون عندنا في الإباق وغير ذلك فلا بأس به إذا ل ينقد » أتكرها سحنون » وقال : 
كيف يجوز هذا وقد أكرى دابته بها لايدري) . 

() ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) ›و(ن۳) , 


ابن غازي الثاني 


خالف للإجماع ؛ لأنه راجع إل بيع | يار » ول يجزه أحد إلى سنة » وأشار ابن رشد إلى أن 
هذه المسألة ليست كبيع الخيّار الذي جعل أمد الخيّار فيه سنة » فإن ذلك ينتقض فيه البيع 
من أصله إِذًا أراد حلّه من جعل لَهُالخيّار» وهنا لا يتتقض إلا في| بقي من المدة فقط " انتهى . 
وقد نقله في " التوضيح " عَلَ إجماله وا يزد . 

ومن مَرْجِعَها لَه ڪالعشر وإن بي متسس عَلَيهِ مات ولم يبيل ) هو وك . 
علي من 1 حاط يهم أو علو قوم وأعْقَايِمِمْ 1 ؛ على كَوَلَِهِ ولم يَعيدَهُم فض 
الْمولّى هل الْحَاجَةٍ والعبال قي عَلَةَ وستكدى . ولم يخرج ساكن لغبره ء إلا يشرط أو 
سَفَر انَقِطَام أو بعيد. 

قوله : لولم مَرْجِعَمَا لَه كالعشر) زاد ابن الحاجب : وقد اكترى مالك منزله وهو 
كَذَلِكَ عشر سنين » واستكثرت”" . وأصل هذا الكلام لعبد الملك في " الببنوط "كا نقل 
المتيطي . وبالله تعالى التوفيق 2 ا 


)١(‏ انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : م » وله بدل (اكترى) (أكرى). 


شماء الغليل في حل مقمل خليل 


[ باب الهبة] 


المبة تيك يلا عوض ولِتَوَاب الآخرة . صَدَاقَةَ . وصح في ڪل مَمُلُوك ينفَلَ, 
ومن له برع يها ء وإن مهولا ء وكَلبا ء وديا وو إيراء » إن وهب لمن عليه . وإ 
فڪالرهن ٠‏ ورهنا لم بقبظ وأببسر راونه » أو رضي مرفمِنه ء وإلا قضي عَلَيَهِ 
بفكه .إن كان الدين يَعَجَل وإلا قي لبعد الأجل . 


قوله : (وإلة قَكَالوَهْنِ) هذا كقول ابن الحاجب : وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في 
الرهن”". أحاله عل قوله في باب الرهن : وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن 
کان عَلَ غير المرتهد 29 . 

يصِيغة أو مَكْصِوها , وإن يل . 

قوله : (بصيغة ٠‏ 1143/ ب] أو مُقوع) الصبغة لفظ البة وما تصرف منها 
ومفهمها كأعطيتك”" وبذلتك» وبنحو هذا فسّر کلام ابن الحاجب ”ني " توضيحه" . 

كَتَحلِبَةٍ وكَدِهِ لا يابن مم فوله دار . 

قوله : (كَفَظِيَةَ ولَوِهِ) بالحاء المهملة أي إلباسه الحلي » وأشار به إلى قول أبي عمر في 
باب : الصدقة من " الكاني " : ودا حلى الرجل أو المرأة ولداً ا صغيراً حلياً » وأشهدالَهُ 
بذلك ثم مات الأب أو الأم » فا حلي الذي عَلى الصبي لَهُ دون سائر الورثة © . 

قوله : (وجي) أي : ولو حك[ ى) قدمنا )في قوله : (إلا لمحجووه إا أشهد وصوف 
الغلة لَه ولم تكن سكناه) ‏ ويقول بعد : (إلا لمعجووة إلا 6 له بيرف » وآو ختم واو 


8 ٤٥٤ : انظر : جامع الأمهات » لابن ا لحاجب »ص‎ )١( 

(۲) انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص : ۳۷۸۰۳۷۷ . 

(۴) في (ن١)‏ : (كعطيتك) . 

(4) لعله يعني شرح المصنف للقول ابن الحاجب : (كقوله : أعمرتك داري وضيعتي) انظر : جامع الأمهات » لابن 
الحاجب ٠‏ ص 15 . 

(6) انظر : الكاني» لابن عبد البر » ص ٥۳٤:‏ . 

() في الأصل : (في إقدامنا) » وفي (ن١)‏ : (قدمتاه) . 


سكناه .)إلى آخره » وقد حام ابن الحاجب حول هذا المعنى إذ قال : وشرط استقرارها 
لا لزومها الحوز كالصدقة إلا في صدقة أب عل صغير ؛ وعَلَ ذلك علماء المدينة'" . وهو 
في ذلك متبع لابن شاس” . فقال ابن عرفة : ترك هذا الاستئناء خير من ذكره لاقتضائه” 
العموم في كل عطية من عينٍ أو مثلي أو مسكن » وإيهام قصره عَلَ الصدقة وعَلى الصغير 
دون السفيه » وعَلى الأب دون الوصي » والقاضي ومقدمه › فيوقع الناظر فيه في خخطأ 
فاحش ؛ ولأجل هذا ونحوه طرحه كثير من متقدمي الشيوخ ومتأخريهم " انتهى . 

وسبقه ابن عبد السلام لنحو هذه المناقشة وزاد أيضاً : فاستثناؤه يوهم أن الحيازة 
تسقط في عطية الأب ابنه الصغير » وليس كَذَلِكَ » وإنما الذي اختص به الأب ومن تنزل 
منزلته في حقٌ الصغير والسفيه آنه يكون حائزاً لما وهب َم فيقال في الإشهاد رفع يد الملك 
ووضع يد الحوز وغير الأب » ومن في معناه لا يكون حائزاً هكذا » نعم ألحقوا الأب 
بالأجنبي في هبة دار سكناه فشرطوا معاينة الشهود للدار خالية من شواغل الأب » وزاد في 
" التوضيح " : مَعَ دار سكناه ثوب لباسه » وقال تبعا لأبي الحسن الصغير : نقل أبو محمد 
صالح الاتفاق على آنه إِذَا أشهد عل هبته لمحجوره ول یزد عَلّ قوله اشهدوا أني وهبت له 
كذاء فإنها حيازة ' انتهى . 

ومر بنافي بعض المجالس أن ابن راشد القفصي وهب بعض تصانيفه لولده » وكتب عَلّ 
ظهر التصنيف الموهوب : ولا أقول كا يقول جهلة الموثقين 0 ووضع يد الحوز. 

إن بل إذن . وأجير عَلَيه . 

قوله : إن هِإِذْن) هو كقول ابن عرفة : والذهب لغو التحويز في الحوز » ففي كتاب 
المبة من " المدونة ": ومن وهب لرجل هبة لغير ثواب فقبضها الموهوب بغير أمر الواهب 
جار قبضه ء إذ يقضى على الواهب بذلك إا منعه إياها 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 104 , 400 . 
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ ٩۹۷۸‏ . 

(۳) في (ن١)‏ : (لاقتضاء) . 

() انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ ۳١۷‏ . 


ابن عبد السلام : يشترط إذن الواهب على القول الشاذ بعدم لزوم الهبة بالعقد » ولا شك 
أن هذا مفهوم تعليل " المدونة "» وأما قوله : ولا يبعد تخريجه عَلَ المشهور من افتقاره في 
الرهن . فيردٌ بقوة بقاء ملك الراهن . 

وَببَطَلَت إن ار َي مُِبِط أو وهب لخن . وها اه أَعْتَقَ الواهب أو استَولَد. 

قوله : (وَبَطَقتْإِنْ طَأََلِمَيْنِ مُصِطِ) إن| ا يقل : إن تأخر لفلس تعويلاً منه على ما قبل 
في " توضيحه " من تحرير ابن عبد السلام إذ قال في قول ابن الحاجب : ويشترط حصوله 
في صحة جسمه وعقله وقيام وجهه”". ظاهر كلامهم في غير هذا الموضع أن قيام الوجه 
هو السلامة من التفليس بالحكم » ومن قيام الغرماء بدين إن أحاط دينهم بهال الغريم » ولو 
ل يحكم القاضي بفلسه » وأما هذا الموضع فإحاطة الدين بماله مانعة من الحيازة » فقيام 
الوجه إذن هنا هو السلامة من الدين المحيط . 

وقال ابن عرفة : إحاطة الدين بماله قبل العطية يبطلها اتفاقاً » وفي كون إحاطته بعدها 
قبل حوزها كَذَكَ » وصحة حوزها حيتئذ نقلا الباجي عن الأخوين وأصبغ قائلاً : بناء 
على اعتبار يوم الحوز أو العقد . 

ولاقيمة . 

قوله : (وَلةقِيمَة) يرجع للمسائل الثلاث”” . 
واستصحب هَدِية , أو أَرَسَلَما كم مات .أو المعينة لَه إن آم يشهد كان دقعت 
لمن يتصدق عنك يمال ولم تشهد . 

قوله : (وَسْتَصْحَب هَدِيّ .أو أَرْسَكَما ْم ما ء أو المعَينَةَ لَه ء إن م يَشَحِد) أي : 
وبطلت الهبة التي صحبها الواهب في طريقه ليوصلها للموهوب » أو أرسلها مَعّ غيره ثم 
مات هذا الواهب الذي هو مستصحب » أو مرسل أو مات الذي عينت لَه المبة استصحاباً » 
أو إرسالاًإن آأيشهد الواهب في الصور الأربع » ومفهوم الكَّْط آنه إن أشهد فيهن تبطل 


. 00 : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 
. أي قوله قبلها : (أَوْ َب لِتَانٍ وحَارَأوْأَعْتَقَ الْوَاعِبٌ أو اْمَوْلدَ)‎ )۲( 


المبة » فهذه أربع صور أخرى ثم مفهوم الصفة في قوله : (المعيدة لَه) أن من ل يعين لهذا 

وجهت إليه استصحاباً أو إرسالاً فهات قبل قبضها ا تبطل . فهاتان صورتان أخريان . 
فمجموع ما اشتمل عَلَيْه الكلام نصاً ومفهوماً عشر صور » وقد حمله الاختصار عَلَ 

حذف /١١91‏ أ] مرفوع السببي فلم يتمثل قول من قال : 

الروك طامنا حب تللا ون نوين ةا امعد 
4 إن بام وهب قبل لم المَوَهُوبِ , وإلا قَالتَمنْ لِلْمُعْطَي ء وُوبَتْ يِفَكْمٍ الطَءٍ 


وكسرها أو جن “أو مرضء ءواتصا يموته أو وهب لمودع ء ولم يبل لوقه » وم 
إن قبض دروو »أو جد فيه » أو في تركب شاجده أو أعَفَق أو باع ء أو وهب إِذَ1 


ساس ع 


أَشهَد وعلق . 
قوله : (2 إن باع واب بل لم الْمَوْهُوبِ) كذا هو في بعض النسخ بأداتي النفي 
والكّرْط » ويه يستقيم الكلام ولا يمتنع' “ منه عطف أوجز وما بعده على المثبتات » 
والعاقل يفهم 
| ألم يميا ا ا بق a E‏ ا 


¢ م سد سا سمس 


ديما توي أي ركذا تسخ ةز بعلم با للوهوب فى 
SS I‏ 
توضيحه" أن يحمل عل هذا قول ابن الحاجب : فلو مات قبل علمه ففي بطلانه قَوْلان". 
بعد أن ذكر مَا اعترضه به بعض الشراح » وأظنه السفاقسي وعَل هذا فينبغي أن نضبط 
(يُعلّم) بضم الياء وفتح اللام مبنياً للمجهول » وأما إذًا كيعلم بها الموهوب إلا بعد موت 
٠‏ الواهب فإنها تبطل كا في " المدونة "و غيرها » والقول الآخر الذي ذكر ابن الحاجب 
بالصحة 1)يوجد . 


(1) في (ن1)ء و(ن") : (يمنع) . 
(۲) انظر : جامع الأمهات ء لابن الحاجب » ص : 0 . 


OE eee 


ا 


اكد د اوجن لير Nr‏ : 4 د 50 liu‏ وما 87 ا < و 5 


يقبت عنده إلا لمحجوره إلا ما لا يعرف ولو حَكَمَ ودار سكناه إل أن بسكن افلا . 
وببُكرِي لَه الأكثرء وإن سكن النضف بطل فَقَط. و اثر بطل الجهيم . 
قوله : (يأن آجَوَهَء أو افق يها) الضمير المستكن في الفعلين للموهوب ؛ فيجب بناء, 
الثاني للفاعل كالأول . 
وجَارَت العمرّى كأسمرشط. أن وآرفك. 1 
قوله : (كأعمرتك أو واوقك) كذا ينبغي أن يكون بواو العطف بعد أو أي : 
كأعمرتك فقط أو أعمرتك ووارثك فهم”" مثالان . 


ل عل سل سل 6 


ووجعت لِلْمُعْورِ أو وارثه كبس عَلَيِكمَا < 989 و لآخِرِكما [ا/ا/ب] ملكا l<‏ 
الرقبى كَفَوِي دكرين , قالاإن مت قبي فع لي .وإ فاك كَمِبَة نخل واستفاءِ 
تمتها سين , والسفي علَى الْمَوهُوب له أو كرس لمن يَغزو سين , ويِتؤِق عليه 


ره لتقت فر اريه كمس عة وم فرطت فة لنظ ما 
منصوب عَلَ الحال من ضمير الفاعل في (رجعت) » وأشار بالتشبيه لقوله آخر كتاب 
هبات" من " المدونة ": ومن قال لرجلين : عبدي هذا حبس عَلَيكا وهو للآخر منکا 
ES‏ اريف N‏ 
مار !م أريد يد لخر كمدق يا شري ” 

قوله : (وَكَوْ كم عَقَى الْمُفْكَاو) هكذا في بعض النسخ بالفعل الماضي الدالّ عَلَ 
حدوث اليتم بعد الهبة » وهو في غاية الحسن . 1 


(١)في(ن")‏ : (فيهما). 

(۲) في (ن١)‏ : (الحبة) , 

() انظر : #بذيب المدونة ء للبراذعي : ۳۷١ /٤‏ . 
(5) في أصل المختصر : (يتيياً) . 


ابن غازي العسماني 


إن لم فتَفْت ل يجوالة سوق , بل يريد او نقص. 

قوله : إن لم منت لا يجوالة سوق . EGS‏ 
الصواب . 

ولم ينكمح أو يدان لها أو طا فَيباً أو بَمرّض كوَاهِب إلا أن ببب على هَذِهِ 
الأَخوَال . 

قوله : لولم يڪم أو يخاي لَمَا) أي : لأجل البة » وهو راجع للتكاح والمداينة. 

أ يرول الْمَوَضَ على الْمُغْمَارٍ وكره تمك صَدققة َير راث . وا يَرَكَبُما أ 
اكل عَلَسَمَا ء وهل إلا أن برضي الابن اكيبير يشرب الأمن ؟ تأويلان ‏ ينق عَلَى 
أب افر ونه . 7 

قوله : (أو يول الْمَرَضَ عَلَو الْمَفتَكر) أي مرض الأب و الابن . 

وققويم جَارِيَةٍ أو عبد ي للضرورق > ويستقصى » وجا شرطً التُواب » وزم 
يتَعْيِيئِهِ وصق وأو فيد .إن لم بجشهد عرف إِضِدّهِ . 

قوله : لوهم جر أو هن معطوف عل اعتصارها من قوله : لوقب اعتمارة 
من ولهه). 

سي هو هه هو و E‏ ر و7 7ه وام قارف 

وإن عرس . وهل بحل > أو إن أشكل ؟ تآوبلان م ال 
لشرط ء وهبة أَحَدِ الزُوَجَبن لخر ء ولِقَادِمٍ عند فَحُوِوهِ وإن تَقيراً له و ِغَنِي . ول اة 
وبته . إن فَائِمَة ولَزْم واوا 1 الموؤو ب لَه الْقَيمَةٌ إلا لفوت يرد أ فلص .وله 
منعها حى بقبضة . 

قوله : (وإن لعوسي) أي : وإن كانت المدية لعرس فهي عَلى الثواب . قاله ابن العطار 


. والباجي » وهذا بخلاف مَاذكر بعد في الهدية”" للقادم من سفره‎ ١ 


(۱) في (ن۱): (اوم) . 
(۲) في (ن١)‏ : (فالهدية) . 


شناء الغليل في حل متتل خليل 


وأثيب ما يقضى عَنه بيع ٠‏ وان معِيبا ء إلا كَمَطْير ٠‏ قلا يوم اذه , 


مُطْلَقاً أو يغيرها ولم ييل لم يض عليه يداف مين “واي ص معين 
فولان , واقضي بين صلم وذ ذمي ذيها بحكونا . 


قوله :لعزي 6 رقص ع يمع مذ سيا ا له مَعبيباً) بفتح اميم وكسر 
العين ثم ياء ناشئة عن الكسرة ثم باء موحدة من باب (العيب) . 

وأشار به لقوله في كتاب : المبات من " المدونة ": : وإن وجد الواهب عيباً بالعوض 
فإن كَانَ عيباً فادحاً لا يتعاوض في مثله كالجذام والبرص فله رده وأخذ البة » إن ل تفت 
إلا أن يُعوضه » وإن ل يكن فادحاً نظر إلى قيمته بالعيب » فإن كانت كقيمة المبة فأكثر 1 
يجب لَه غيره ؛ لأن مَا زاد عَلَ القيمة تطوع غير لازم » فإن كان دون قيمتها فأتم لَه القيمة 
بريء . 0 

وليس للواهب رد العوض إلا أن يأبى الموهوب أن يتمّ لَه قيمته ؛ لأن كل ما يعوضه 
ما يجري بين الناس في الأعواض يلزم الواهب قبوله » وإن گان معيباً إِذَا كان فيه وفاءً 
بالقيمة”" .:وبالله تعالى التوفيق . 


.:”30/ : انظر : مبذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 


[ باب اللقطة] 
قال عياض : اللقطة بضم اللام وفتح القاف : ما التقط . قال ابن عبد السلام : بهذا 
ضبطها الأكثر عَلَ حلاف القياس » ومنهم من أنكر فتح القاف » وزعم أنها بالسكون عل 
القياس في ِل الساكن العين أنه للمفعول » ومنهم من ذكر الوجهين . 


رو 


:اللقطة مال معصوم عرض للضياع وإن لبا : واقوساً مارا ٠‏ ورد بمعرئة 
مشود فيه » ويه , وعَدَدِه . علا يوين ء وقْضه لَه عَلَّى ذي الْعَدَدِ والوزن ء وإن وصق 


سے 0 سا سے م 0 


ان وطف أولٍ ولم يون يما طط وم مدير لم يورق a‏ 


o‏ لحرن 
> هاس لت سا ه 


عير لا علط على الأطصر ء ولم فر جطله يَقَدْرهِ. 1 
قوله : ون كَفْهاً) كذا لابن شاس وابن ا اجب ° . فقال ابن عرفة e‏ 


فيه ويعلم كونه كَدَّلِكَ لعلم الملتقط حال ربه فيه أو لغلبة صنفه للصيد ولا فلاء لقوله في 
كتاب الضحايا من " المدونة ": من قتل كلباً من كلاب الدور مما 1 يؤذن فيه فلا شيء عَلَيْهِ ؛ 
لأنّه يقل ولا يترك » وإن گان مأذوناً فيه عليه قیمته" » هذا وجه نقلهماء وني اخحتصاصه) 
بهذا النقل نظر ؛ لقوله في " المدونة ": من سرق كلباً صائداً أوغير صائد لز يقطع ؛ لأن النبي 
يذ حرم ثمنه0"» إلا أن يراعى درء الحدٌ بالشبهة . 


(1) قال ابن شاس : (ومن وجد كلا التقطه إن كان بمكان يخاف عليه ) انظر : عقد الجواهر الشمينة» لابن شاس : 44/7 » 
وقال ابن الحاجب : (ويلتقط الكلب) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص :404 . 

() انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 40/7 » وا مدونة» لابن القاسم : ٠ . ۷٤/۳‏ 

(۳) انظر : المدونة » لابن القاسم :۲۷۹/۱۲ . 
والحديث أخخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱۹۸١(‏ » كتاب اليبوع » باب موكل الربا » ومسلم في صحيحه برقم 
»)١6739(‏ كتاب المساقاة ‏ باب تحريم ثمن الكلب . . » ولفظه : (عن أي مسعود الأنصاري : ثم إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) . 


= شفاء الغليل في حل ممفل خلبل 
وجب أَخْذه لوف خائن 1 إن عَلِم خيانقة هو افَبَحْرْمْ , وإ كره عَلَى الأسن , 


وتعريفه سنة . ولو كدلو . لا تاقهاً » مظان طَلَيِمَا يڪباب مسجد ٠‏ في كَل 


ومين أو ثلاثة يتسه أو من قق به أو رة منها , إن لم عر مله 
وبالبلَدين إن وجدقت ببِنهُما ولا يُذْكَرُ جنسطا عَلَى المُفتاو 0 وذئعت لبر “إن 
وجدت يقربة ذمة , وله حبسها بعده ء والتصدق أو التملكٌ ولو بمكة ضاوناً 
فيو كَدِية اها َبلَها ورد َد أخو طط إلا يقرب 1/۷۴1 فتأويلان , و 
الرق كَذَلك. وقبل السفة في رقبقه . 


yT: 


قوله : (وإلا كره عَلَى الأصسسن) لم ذكر ابن عبد السلام قول ابن الحاجب : وفي الأمون. 
الاستحباب والكراهة » والاستحباب [۱۱۹/ ب] فيا لَه بال . قال : وبعد تسليم هذا فالا ظهّر 
من الأَقوَال الثلاثة » الاستحباب أو الوجوب إن قيل به لوجوب إعانة المسلم عند الحاجة » 
والقدرة عَلَ الإعانة» فلو أن لصتف أشار هذا لكان يقول وإلا استحسن عل الأحسن . 


س سے اا ساه 


و له اكل ما سد و[لاضمان ]7") وله يِفَويَةٍ وشاق يِفَيْفَاءَ كَمَقَرٍ مَل خَوْف , 


3 سے 0 


وإلا ركد كيار 
ا ا 
وكراء بقر ونخوها قي عَلَفِمَا كِرَاءَ مأموناً ور كوب داب مضع , وإ ضون . 
قوله : (وكواء بر ونحوها في عَلَفِم كِراءَ مَأْمُوناً) هذا هو الصواب من باب الأمان ؛ 
كعبارة ابن الحاجب ° وغيره. 


(۱) انظر : جامع الأمهات. لابن الحاجب» ص : 508 . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر والمطبوعة , وما بين أيدينا من الشروح . 

() قال في تهذيب المدونة : (وإن التقط العبد لقطة فاستهلكها قبل السنة كانت في رقبته » وإن استهلكها بعد السنة لم تكن إلا 
في ذمته » لأن النبي - صل الله عليه وسلم - قال للسائل عن اللقطة : : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة , فإن 
جاء صاحبها وإلا فشأنك بہا» › انظر : #هذيب المدونة » للبراذعي : ۳۷١ /٤‏ » وانظر : المدونة » لابن القاسم : 
ا والحديث متفق عليه » البخاري في صحيحه برقم ٤۳(‏ ۲۲) » كتاب المساقاة » باب شرب الناس والدواب 
من الأنهار » ومسلم في صحيحه برقم (۱۷۲۲)ء كتاب اللقطة . 

(5) قال ابن الحاجب : (وله أن يكري البقر وغيرها في علوفتها كرا مأمونا) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ٤0۹:‏ . 
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E 
قوله : (وَعَلَفََآ مُونَ فَسئْلِها) المراد بالغلة هنا لبنها وزبدها وسمنها دون صوفها ودون‎ 
الكراء » بدليل أنه قدم الكراء إذ قال : (وَكواء بر ونَحْوها في عَلَفِطَ) والصوف حكمه‎ 
حكم النسل بدليل قوله في خيار النقيصة : (يخلاف ولد وثموة أبرت. وصوف تم أولة) وقال‎ 
ابن عرفة : نسل الضالة المعرفة وصوفها مثلها وحصل في لبنها وزيدها وسمنها حيث كان‎ 

لَه ثمن أربعة أَقوّال : 

أحدها : أنه" مثلها لأبي عمر عن رواية ابن وهب . 

والثاني : جواز أكل ملتقطها مُطْلَقاً. أي محمد واللخمي عن رواية ابن نافع . 

والثالث : يجوز أن يأكل منها بقدر قيامه بها ؛ لظاهر نقل ابن رشد مَحَ سماع أشهب 


وابن نافع ”© 
والرابع : هذا في غير سمنها . لأي حمد عن مُطْرّف . 
وللْملْفَقِطالرَجُوعْ عليه . 
قوله : (َكلمْتَقِطِالوجُوعْ عَلَيْهِ) أي على المسكين المتقدم الذكر وهو الذي ]1 يفوتها . 


AE‏ سا 
. إن أَخَذَ ونه قِيمَهَم] ؛ إلا أن يصق يها عَنْ نكسو إن نفص بعد دي 


تَمَلّكمَا . قَلوبما ادا أو قيمتها . وجب . لفط طفل نيد كفاية , وحضائته , 
ونفَففه إن لم يَعطمن الْفَيء إلا أن بك . كمبة AE‏ 


قوله : (إن أَهَدَ َد ونه اقِيمتها) أي حيث يكون ل ES‏ 
. 'وجدها ناقصة بعد التصدق » وهذا اجار وإن 1 يصرح به كما فعل ابن الحاجب © فهو 


(١)في(ن١)‏ و(ن۳) : (أتها) . 

(۲) انظر : البيان والتتحصيل » وهو في رسم الأقضية الثاني » من كتاب اهبة : ۳۹۹/۱۵ » ۳٣۷‏ . 

() قال ابن الحاجب : (فإن تلفت بعد تملكها أو تصدقها فعليه قيمتها يوم ذلك أمر مثلها فإن وجدها ناقصة بعدها حير بين 
أخذها ناقصة وقيمتها من الملتقط) أنظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص :509 . 


مأخوذ من قوله بعد : (وإن فقصت بعد نية تملكها فلربها أخذها أو قيمتها من باب 
أحرى) . 


أو مدفون حه »إن كانت مع رقعة » ورجوعه على أيه إن ؛ طَرَحَهَ عمداًء 
والْقول لَه أنه َم ينق د حبك » وهو حو » دولاو مسلون وحكم بإسئلامه في فى 
المسلوين . ڪان اَم يكن فيا إلا فان إن | الْتَقَطَه ملم , وافي أقوى الشرك 
شرك وم يلق مقط ولا يرو ,إلا يبينةٍ أه يوج , ولا وده بَعدَ ذِإ 
ن يَأَحُدهُ لبرفعهة اكم »كلم يقبله , والموضم مطروق . وَقُدمّ دم الأسبق , ثم 
الأولى وإ فالقرعة وينبغي الإشهاد . 


عل ص 


ولیس لمكاتبٍ ونحوه اقا عير إذن السيد . وزع , مڪوم بإسلامه ون 
يره . 
قوله : أ مَدَقُونَ سَحْفَمَ) معطوف على نائب یو جد » ولو نصب حالا معطوفاعَلَ معه 
لكان أجود . 
ونب أَحْدُ آي لمن يعرف , وإلا فلا يَأَخُذْهُ , فن أَحَدَهُ رقم للإمام . ووكيِف ستنق . 
قوله : (وَنَهِب أَحْذْآوق لِم يَعْرِف) (يَعْوِفُ) ثلاثي والمجرور متعلق بآبق أو في موضع 
:الصفة لَهُ 
ولا يعمل وَأَحَدَ نمه , ومضي بببعه وإن قال وبه كنت أَعَْفْمه . وله عدف 
وهبته غير ثوا . وتقَام عَلَيهِ الحدوة . وضونة إن أرسله إلا لكوف ڪمن استاجرة 
قول : وليم أي لا يطلق بعد السنة بخلاف الإبل ء وكذافي "ادو نة" وغير 


E RNR E وله ا‎ 


(1) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : /٤‏ ۳۷۷ » ونصه : (وأمر مالك ببيع الأيّاق بعد السئة » ولم يأمر بإطلاقهم يعملون 
ويأكلون ؛ وم يجعلهم كضوال الإبل» لآنہم يأبقون ثانية) . 


في (منه) » وهو عائد على أخذ العبد ‏ وفيه النوع المسمى في فن البديع بالاستخدام ؛ لأن 
الكلام كَانَ في أخذ الآبق ذا ادعى أنه أبق منه » فخرج منه لأخذ العبد رهن إذًا ادعى أنه أبق 
منه فهو كقول ابن الحاجب : وفي لبن الجلالة وبيضها”” . 


اَذَه إن لم يكن إلا دعوآة إن صدقَه .وركم للآمام إا موف مسْطوفةإن 


م خف لهه .وات أنه رول يكاب قاض أنه شه يديم أن طب كاي ف 


لان هرب وفك عبد , ووه . قليدفع اليد 


قوله : أده إن لم يكن !8 دوا إن ص هذا كقوله في " الدونة نة ": وإن ادعى أن 
هذا الآبق لَه ول يقم بينة » فإن صدقه العبد دفع إليه”" . 


ابن يونس : يريد بعد التلوم ويضمنه إياه . 


. ۳۳ : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 
. 78٠ /٠١ : آنظر: المدونة » لابن القاسم‎ )۲( 


[ باب الأقضية] 
رابخال انعا عر حي ريز الي كلجال كال ا كوي ادن شكال الاو 
SSS EE‏ مَعَ علمه بصغراه » ولا خفاء أن العلم بهم أشن 
وأخصٌ من العلم بالكبرى فقط » وأيضاً فقهاء القضاة والفتيا مبنيان عَلى إعمال النظر في 
الصور الجزئية وإدراك ما اشتملت عليه من الأوضاف الكائنة فيها » فيلغى طرد يا(" 
ويعمل معتبرها . 
[ أحكام القضاء ] 
اهل الفَضاءٍ عدل فَكَر > قطن > مهد د إن جد وإ َأمثل مُكَل ويد لِلَامٍ 
الأعظم فرشي شي فَحَڪم يفول ماده نفد حَكُم عمو وڪم ء وأصم وجب عل 
ولزم المنتعين أو الائ فة إن لم يَكمَل , أو ضياع الح اقول . والطلَيٌ وأجير 
وإن. ضري ٠‏ وإلا كَلَه الحو -وإن عبن وكوم رم لجاول,ٍ طالب نيا [خا/ا/ب] , ودب 
لبشهر عِلمه . 
قوله : (وَحَوْمَلِجَولٍ ء طالب مفي]) كذا قال ابن عرفة في الذي تكون توليته ملزومة لما لا حل 
من تكليفه تقديم من لا يحل تقديمه للشهادة . قال : وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به . 
ڪوڪ عَنِي , حلم » نزو . 
قوله : (كَوَوِم ‏ فيا كيم هزه © الورع : التارك للشبهات » لثلا يقع في الحرام : 
والنزه : الكامل المرؤة . 
لسبيي , »مشیر یلا فين وحد . 
قوله : (تسيي) أي معروف النسب كم عبّر عنه ابن الحاجب”. قال في " التوضييح " : 


(1) في (ن1) زيادة : (مع علمه) . 

(؟) في (ن۳) : (طریدها) . 

(۳) في أصل المختصر والمطبوعة : (أو قاصد) . 

. في (ن۱): (نزيه)‎ )٤( 

(5) عبارة ابن الحاجب : (أن يكون ورعاً غنياً ليس بمدبان بلدياً معروف النسب) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » 
ص :01۲ . 


ابن غازي العثماني 
لأن من لا يعرف أبوه من ولد لعان أو زنا يطعن فيه » فلا يكون لَه في نفوس الناس كبير 
هيبة . اتتهى وأصله لابن رشد "^ 

فرعان : 


الأول : قال ابن عرفة : المعروف أن كونه معتقاً غير مانع » ومنعه سحنون خوف 
أستحقاقه بملك . 

الثاني : قال ابن رشد : من خخصاله المستحبة كونه من أهل البلد ° i‏ 
السلام : ليعرف المقبولين والمسخوطين من الشهود ويعرف من حال المح والمبطل ما لا 
يعرف غير البلدي » وأمراء عصرنا يقصدون إلى ترجيح غير البلدي على البلدي ؛ لأن أكثر 
الحسدة المتكلمين”2 في أعراض الناس إنما هم من /١١١[‏ أ] المشاركين في البلد » فإذا كَانَ 
القاضي غير بلدي قل حاسدوه فقل“ كلام الناس فيه » وقال ابن عرفة قضاة بلدنا يجعلون 
كونه من أهل البلد في قضاة الكور موجباً للرغبة عنه » لفساد القضاة بالميل إلى قرابتهم 
ومعارفهم . 

وَرَايْدِ قب الدهاء. 

قوله : (وَوَآئِهِ في الدءِ) عطف عَلى دين أي : ويلا وصف أو عقل زائد في الدهاء » 
فإذا ضبط زائد”” بإسكان الياء من غير ألف كَانَ مصدراً معطوفاً عل مصدر فلا يحتاج إل 
تقدير حذف المنعوت . قال الطرطوشي : الزيادة في عقله المفضية إلى الدهاء والمكر مذمومة ؛ 
فقد عزل عمر بن ا خطاب زياد بن سميّة وقال : كرهت أن أحمل الناس عَل فضل عقلك . 
وكَانَ من الدهاة . وقال أبو عمرفي " الاستيعاب" : كَانَ عمر بن الخطاب قد استعمله عَلّ 
بعض صدقات البصرة أو بعض أعمال البصرة » وقيل بل گان كاتباً لأبي موسى » فلا شهد 


(1) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد: ٤ ١‏ » وانظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : ۰ 
(۲) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : 5557/١‏ . 

(؟) في (ن1١)ء‏ و(ن؟): (التكلفين) . 

() في (ن1) : (قل) . 

() في (ن۱)» و(ن٣)‏ »و(ن٤)‏ : (زيد) . 


د شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
علي المغيرة مَعَ الثلاثة ول يقطع الشهادة عزله فقال : يا أمير المؤمنين أخبر الناس أنك لَّ 
تعزلنى [لخزية]''" قال بعض الأخيار : أنه قال لَهُ ما عزلتك [لخزية]!" ولكني كرهت أن 
أغل الان عل قضل عقلاك”© 4 ودا اذك ر ابن عرف إنكار ابن عبد البلام هذه اكا : 


وبطانة تعدو ع الراكيين معد < والمصاحييين له ٠‏ وقخفيف الأعوان 7 
واتاذ من بخيره يا يقال في سيوته وحَكُوِهِ وشهوده , وتأديب من أساء عليه . 
إلا قي وشل افق الله في أمري مَلْبَرَكْقَ به , ولم سلف > إلا لوسع عَمَلِهِ قي جهةٍ 


سے سے 0ے 


بعدت من علم ما اسْتَخلف قيه وانعزل يموته لاهو يموت الأمير .ولو الكليفة . 

قوله : (وَبَطَافَةٍ سوءٍ) كذا ذكر ابن الحاجب في الصفات المستحبة كونه سلياً من 
بطانة السوء” . فقال ابن عرفة : الذي في " المعونة " أخص من هذا وهو أن يستبطن أهل 
الدين والأمانة والعدالة والتزاهة » يستعين بهم © وهذا أخصّ من كونه سلياً من بطانة 
السوء » وأما نفس السلامة من بطانة السوء فمقتضى قول أصبغ أنها من الشروط الواجبة . 
قال أبو محمد عنه : ينبغي للإمام أن يعزل من قضاته من يخشى عَلَيْهِ الضعف والوهن أو 
بطانة”" السوء » وإن أمن عَلَيّهِ ا جور . 

ولا قبل الشهادة بعده أنه قَضَى يكنا . 

قوله : (وكا قبل الشَمَادَك بَعْدَهْ أنه َه بِكَذَ) كذا قال ابن الخاجب” . فقال ابن 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)» و(ن7)‎ )١( 

(۲) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) »و(ن؟) . 

(۳) زياد بن أي سفيان » ويقال زياد بن أبيه » وزياد بن أمه » وزياد بن سمية » وكان يقال له قبل الإستلحاق : زياد ابن عبيد 
الثقفي » وأمه سمية جارية الحارث ابن كلده » توفي سنة : (01) وانظر : مقولة عمر ‏ وترجمة زياد في : الاستيعاب » لابن 
عبد البر : ۲/ ٠۲۳‏ ء والطبقات الكبرى» لابن سعد : ۷/ 44 ء والمقتنى في الأسماء والكنى » للذهبي : ۲/ 47 » والإصابة » 
لابن حجر 7/ 774 . ولسان ا ميزان» لابن حجر : 7/ “447 ٠‏ والثلاثة هم : أبو بكرة » ونافع » وشبل بن معبد . 

. 477 : قال ابن الحاجب : (سليياً من بطانة السوء  غير زائد في الدهاء) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )٤( 

(5) انظر : المعونة » للقاضي عبد الوهاب ٠١١١/۳:‏ . 

. في (ن١) : (وبطانة)‎ )١( 

(۷) قال ابن الحاجب : (ولو قال بعد العزل قضيت بكذا أو شهد بأنه قضى لم يقبل قوله) انظر : جامع الأمهات › لابن 
الحاجب » ص :8737 . 


ابن غازي العسماني 
عرفة : مفهوم قوله : بعد العزل . أنه قبل" العزل يقبل قوله مُطْلَقاً » وليس كَذَلِكَ ففي 
سماع أصبغ”" شهادة القاضي بقضاءٍ قضى به" وهو معزول أو غير معزول لا تقبل . 

ابن رشد : في هذه المسألة معنى خفي وهو أن قول القاضى قبل عزله قضيت لفلان بكذا لا 
يقبل إن كَانَ بمعنى الشهادة كتخاصم رجلين عند قاض فيحتج أحدهما بأن قاضي بلد كذا 
قضى لي بكذا أو ثبت عنده كذا » فيسأله البينة على" ذلك » فيأنيه من عنده بكتابه آي 
حكمت لفلان [بكذا أو آنه ثبت عندي لفلان كذا فهذا لا يجوز ؛ لاه شاهد ولو أتى 
الرجل]”” ابتداءً للقاضى فقال لَه حاطب لي قاضى بلد كذا بها ثبت لي عندك عَلّ فلان أو بها 
حكمت لي پو عل فخاطبه بذلك لقبل ذلك ؛ لأنّه خبر لا شاهد" . 

ابن عبد السلام : وأما”" بعد العزل فلا يقبل كَانَ عل سبيل الإقرار أو الشهادة . 


ر ق ° E‏ 


وجا تعد مَل أو حامر قاجا أذ َع والْقَْل لطاب , شم من سبق 


رسوله . 
قوله : (وجَازَ اتَعَددَ مسقل أو حاص يِفَآحِيَة أَوْ دَوْم) احترز بالمستقل من المشترك 
الذي لا ينفذ حكمه إلا بموافقة شريكه . قال المازري : تجوز تولية قاضيين ببلد عَلَ أن 
يخص كل منهم| بناحية من البلد أو نوع من المحكوم فيه ؛ لأن هذه الولاية يصح فيها 
التخصيص والتحجير”" » وكَدَلِكَ على عدم التخصيص مَحَ استقلال كل منهها بنفوذ 
حكمه'' "2 ومنعه بعض الناس بمقتضى السياسة خوف تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم » 


.)لاق(:)١ن(يف)١(‎ 

.)بهشأ(:)١ن(يف)؟(‎ 

) في (ن١)‏ : (قضائه) . 

)٤(‏ في (ن۲) :(عن). 

(6) ما ين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

0) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد:۹/ ۲۸۷ . 
(۷) في (ن۱) : (وإلا) . 

(۸) في (ن١)‏ : (والشهادة) . 

(9) في(ن١)ءو(ن”7)‏ : (والتحجیز) . 
(١٠)في(ن١):‏ (لحكمه). 


كمال ب ل سس شفاء القليل في حل مققل خليل 


ومقتضى أصول الشرع جوازه ؛ لأن لذي الح استنابة من شاء عَلى حقه » والتنازع مرتفع 
شغبه باعتبار قول الطالب . 

واستدل عَلَ جواز التعدد بالقياس على تولية الواحد لبقاء حكم الإمام معه » وفرق 
بيسير رفع التنازع عند اختلاف حكمههم| بعزل الإمام قاضيه وتعذر عزل أحد القاضيين 
الآخر» وأما”" تعددهما بشرط وقف نفوذ حكمهم عل اتفاقهم|”'" فمنعه ابن شعبان وقال : 
لا يكون الحاكم نصف حاكم وغلا فيه الباجي » فادعى الإجماع عَلَ منعه » وأجاب عن 
الاعتراض بتعدد حكمي الصيد والنكاح بأنهما إن اختلفا انتقل لغيرهما والقاضيان هما 
بولاية لا يصح التنقل فيها بعد انعقادها واختلافهما يؤدي لتضييع الأحكام والغالب 
اختلاف المجتهدين وإن كانا مقلدين فولاية المقلد ممنوعة”" . 

قال المازري : وعندي آنه لا يقوم دليل عَلى المنع إن اقتضت ذلك مصلحة ودعت إليه 
ضرورة في نازلة يرى الإمام أنه لا ترتفع التهمة والريبة إلا بقضاء رجلين فيها › 
/١[‏ ب] فإن اختلف نظرهما في ذلك استظهر بغيرهما . ابن عرفة : منع الباجي وابن 
شعبان في تولية قاضيين ولاية مطلقة لا .في مسألة جزئية كا فرضه المازري » وذكر الباجي 
أنه ولَى في بعض بلاد الأندلس ثلاثة قضاة عَلى هذه الصفة » و ينكره من كَانَ بذلك البلد 
من فقهائه » وقال ابن عرفة قبل هذا : هذا الكلام في القضاء وأما في نازلة معينة فلا أظنهم 
يختلفون فيها » وقد فعله علي ومعاوية في تحكيمه) أبا موسى وعمرو بن العاصي © . 


(1) في (ن1): (وإنها) . 

(۲) في (ن١):‏ (اتفاق) . 

(۳) انظر : النتقى شرح الوطاء للباجي :۷ ونصّه : (. . وأمًا أَنْ سه بی بي الد اام والْقضَاة يِه ل راج 
منم لتر في ما يُرْهَمْ لَه نه من كلك جار »يننا اع ال ل6 1 تلفت في 5رك حدم من 
ال صل الله ع ولم يوتا َء ولا ألم شر بهن اين في من ين اران ابد ادان . 20 

)٤(‏ وهي قصة التحكيم المشهورة » التي نكبت الأمة بعدها بظهور الفرق » فعلى إثرها ظهرت ا لخوارج »ثم تطور الأمر إلى 
ظهور التشيع » ثم الاعتزال » والإرجاء » وتلك رؤوس الفرق الكبرى أعني : الخوارج والشيعة . والمرجئة » والقدرية 
أو المعتزلة » راجع أفكار هذه الفرق إن شئت في : الفرق بين الفرق » للبغدادي » ومقالات الإسلاميين » للأشعري » 
والمواقف » للإيجي » ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » للرازي » وتلبيس إبليس » لابن الجوزي . 


وإلا اقرع ٠ RE GE‏ وكافر . »غير مميز اقبي 
مال . وَجَوَمٍ .لا حد ‏ ولعان > وقَقلٍ ء وولاءِ وفقسي وطاق , > وعِنق . ومضى , ' إن حَكَمّ 
صوَاباً . وأدب , وقي صيي وعَبد , وامرَة , وفَاسِق .6ا ' إلا الصيي ‏ ورَايعهًا 
وقاسق ٠‏ وضرب خم لد » و عله لِمَصَلَحَدٍ . ولم ينيغ .إن شمر عدا يمجَرَدٍ سكي 


9و 


ليبرا عن غَيْرٍ سقط َيف تَعَزِيرٍ يمسجو لا َد ٠‏ وجّسر يه يغير عِيد ء ووم 
حاج, ء رجه ومَطر وفَهُوهٍ واناد حاجب وبوَاب , وبا بوسر ثم وها ومال 
طفل ومام شم فال ٠‏ وناق منم مُعَامكَة يم وسَكِيه , ورم ارو ء شم اذي 
الْقُصُومٍ. 


قوله : قوم كالامّعاٍ) أي كما يقرع في الادعاء » وهو المنبه عليه بقوله بعد : (و[لة 
فالجالب وإ أقرم ). 
ورتب كاتبا عدا [مرْضياً] . 
قوله : ووب كايا عَدْكَ مَرْضِيآً) كذا في بعض النسخ مرضياً E‏ 
الرضا ٠‏ أشار به لقول ابن القاسم في " المدونة ": ولا يتخذ القاضي كاتباً من أهل الذمة ولا 
قاس)ً ولا عبداً ولا مكاتباً ء ولا يتخذ في شيء من أمور المسلمين إلا العدول المرضيين“ 
كذا في غير نسخة من " التهذيب ٠"‏ ولا نقله في " التوضيح " ذكر بإثره قول مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ : وسواء غاب الكاتب َل كتابته أو ل يغب فلا يكون إلا من أهل 
العدالة والرضا”" . ووقع في أكثر نسخ هذا المختصر (شرطاً) عوض (مرضياً) » وأظته 
تصحيفاإذ ار من عبر هنا بالخلاف في الشّْطية” ؛ وإنم ردد اللخمي في وجوب العدالة . 
كمرك واخقا رهما والْمْتَرَدِم مير املف . 
قوله : (كَمُوَكٌ) . أي في كونه عدلاً رضي فهو كقوله في " الرسالة " : ولا يقبل في 


. في الأصل والمطبوعة : (شرطاً) وأشار في هامش الأصل إلى (مرضياً)‎ )١( 

(1) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : / 0۷۷ وله بدل : (العدول المرضيين) (العدول المسلمين) . 

() انظر التوضيح » لیل بن إسحاق: 1137/٠١‏ . 

(4) قال الحطاب رحمه الله بعد أن شرح ما اعتبره المؤلف هنا تصحيفاً : (وفي بعضها مرضياً وهي الأول ؛ لأن العدالة ليست 
شرطاً) . انظر : مواهب الجليلء للحطاب : 5/ ٠٠١‏ 


التزكية إلا من يقول عدل رضي أي ليجمع بين الآيتين ل وَأَطْهِدُوأ ذَوَىَ عَڏل سز 4 
[الطلاق :۲] » 8 مِمّن تَرَصَوْنَ مِنَ ألسْبَدَآء € [البقرة :185] وهذا يدلك عَلَ أن (شرطا) 
تصحيف (مرضياً) » ولا شك آنا في الخط متشابهان7" . 


وأخضر العلماء , أو اورم » وشهوداً. 

قوله : (وَأَحْضرَ العكماء .أو شَاوَرَهُمْ) . المازري : ينبغي أن يستشير ولو كَانَ عالاً ء ون 
كَانَّ حضورهم يوجب حصره ا يختلف في عدمه ون كَانَ بليداً بلادة لا يمكنه معها ضبط 
قولي الخصمين وتصور حقيقة دعواهما يختلف في حضورهم إياه . 

وكَانَ عندنا قاض اشتهرت بالأمصار نزاهته » فرفع إلّ حاضر بين ختصمين طال فيها 
التزاع والإثبات والتجريح » فتأملت المحاضر فوجدتها تتضمن أن الخصمين متفقان في 
المعنى مختلفان في العبارة » و يتفطن لذلك حتى نبهته لَه » فخجل منه وارتفع الخصام . 
فمثل هذا لابد أن يحضره أهل العلم أو كاتب يؤمن معه مثل هذا . ابن عرفة : قبول من 
هذه صفته القضاء جرحة . 


ولم يفت قي خصومة » ولم يشتر بمجلس قضائه كسلف وقراض . وإبضاع , 
وحضور وليمة . إلا لكام : , _ 


قوله : لولم بد في حُصُومَةٍ ) ظاهره مُطْلَقاً كقول ابن الحاجب تبعاً لابن شاس : ولا 
يفتي الحاكم في الخصومات » وقال ابن عبد الحكم : لا بأس به كالخلفاء الأربعة”" . 

ابن عرفة وقبله ابن عبد السلام : فحملوا قول ابن عبد الحكم على الخلاف » وعزى ابن 
المناصف القول بعدم جوابه في) يتعلق بالخصومات لالك » وعزاه ابن حارث لسحنون ١‏ 
ثم ذكر قول ابن عبد الحكم وقال : النهي في الكلام الأول عن فتيا القاضي في نفس 


(1) اعترض الشراح على المؤلف فا ذهب إليه هناء قال الحطاب : (أوَلَ كَلَامهِوَاضِحٌ » وآ كليو بويد من لظ الْمُوَلّفٍ) . 
انظر : مواهب الجليل :  . 1١17/7‏ وقال المخرشي : (وَكَلَامُ ابن غَازِيّ يرم علي الَكْرَارُ مَمَ أنهُ لا ينايب كلام 
الْمُوَلْفٍ قَانْظْرهُ إنْ شِنْت) وسلّم له العدوي با نحا إليه » وزاده بياناً فانظره في شرح الخرشي » وحاشية العدوي عليه : 
// 641640 . 

(؟) انظر : جامع الأمهات ٠‏ لابن الحاجب »ص : 1114 . 


و اح اح بج ذو ع راق اد 
الخصومة بعينها . وفي " الواضحة " للأخوين : لا ينبغي أن يدخل على أحد الخصمين 


دون صاحبه لا وحده ولا في جماعة . 


وقبول وديك ولو كافاً علَيمًا ؛ إلا ون قريب .وي دة من اعنَامهَا قبل 
الولاية » وكرام حَكودِ في مشيه ‏ أو متكا » ولام يعودي حكما يسبته , 

وتخديثه يجه إفجر, ودوم الرضا في التّحكيم كم قولان , ول يَحْكُم مم6 
يوش عن القڪر , ٠‏ ومضى » وعَزرَ شاودا يزور في الما بِنِدَاءِ » ولا ببحلق رأسه , 


© سس شا وير 


ولحيته » ولا بيسكمكه . 


د 


قوله : (وقبول هَدِيَة ) بعد ما طول فيها . ابن عرفة قال : قد يخفف للمفتي في قبوها إن 
كَانَّ محتاجاً ولا سیا إن كَانَ اشتغاله بأصوها يقطعه عن التسبب ولا رزق لَه عَلَيْهَا من بيت 
الال » وعَلَيْهِ يحمل مَا أخبرني به غير واحد عن الشيخ الفقيه أي علي بن علوان : آنه كَانَ 
يقبل الهدية » ويطلبها ممن يفتيه 


شم في قبوله ب الح و ل er‏ 0 


ص ا ر 


طول كم اوي در ر 
قوله 00 . ابن عبد السلام ا :إن 


كَانّ ظاهر العدالة 1 تقبل توبته بلا خلاف ؛ لأنّه لا يكاد تعرف توبته » وإن گان غير 
ظاهرها فقَوْلانِ ” » وقال ابن رشد بالعكس : إن كَانَ ظاهر العدالة فقَوْلانٍ وإن ل يكن 
ظاهرها 1 تقبل اتفاقاً . قال ابن عرفة ما ذكره عن ابن رشد لا أعرفه لَه ولا لغيره » ثم جلب 
ماني " المقدمات ".وما في أول مسألة من سماع يجيي وهو خلاف ما نسب لَه ابن. 
عبد السلام » فقف على تمامه في أصله”" . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 515 . 

(۳) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد: 4٠‏ وما بعدها ؛ والذي جلبه ابن عرفة في سماع أبي زيد » لا سماع بجي 
على حسب ما نقل عنه صاحب التاج والإكليل : 177/7 » وغيره أيضا » وانظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 
 , 84‏ وساع يحي شديد التعلق بها نحن فيه هنا فانظره في البيان والتحصيل . 


شفاء الغليل في حل مممل خليل 
وينبغي أن برد وأنتا أو وما لفسا ء كَالمَكْتِي ء والمدرس . 
قوله : (كَالْمَكْتِي ء والْمَمَوّسيِ) هذا كقول ابن شاس : وكذا يفعل المفتي والملرس عند 
التزاحم ”© وقد قال ابن عرفة : لا أعرف هذا نصا لأهل المذهب إنما قاله الغزالي في 
١‏ الوجيز " » ولكن [تخريجه.|]”" /1١11‏ أ]عَلَ حكم تزاحم ا خصوم واضح » وكذا عل 
سماع عيسى من ابن القاسم أحب إلي في الصانع الخياط يدفع الناس إليه ثيا م واحداً بعد 
واحد أن يبدأ بالأول فالأول » ول أسمع فيه [شيئاً]! “» ولعله أن يكون واسعاً إن كَانَ 
الشيء الخفيف كالر قعة وأشياهها . 
ابن رشد : جعل الاختيار تقديم الأول فالأول دون إيجاب عَلَيّْهِ إذ 11 يجب عَلَيّهِ عمله في 
يوم بعينه » وكذا قال الأخوان : لا بأس أن يقدم الصانع من أحب ما 1 يقصد مطلا » وكذا 
يقَرْلانني الرحا . ولسحنون : لا يقدم صاحب الرحا أحداً عل من أتى قبله إن كانت سنة 
البلد الطحن على الدولة » وإن تحاكموا قضى بينهم بسنتهم » وليس قول سحنون بخلاف 


لقول غيره ؛ لأن العرف كالشَّرْط . 
ابن عرفة : وجرت عادة تدريس تونس في الأكثر بتقديم قراءة التفسير على الحديث › 
وتقديم الحديث على الفقه . 


ومر مُدّع تجرد قَولهَ عن مدق يالكلام 10/۷۳١‏ وإِلا فَالْجالِب. وإل وع . 
قوله : (وَأُووَ مهم [فَجوْد] “وله 7 عَنْ مُق يِالْكَلامٍ)؛ هذا ذا عرف المدعي » يدل 
غل فا تمد ون التواضر عن أشهنب :إن جلس امعان بين يفيه فلا بان أن يقول: :ها 
لكا أو ما خصومتكما » أو يسكت ليبتدياه » فإن تكلم المدعي أسكت الآخر حتى يسمع 
حجة المدعي ثم يسكته ود تنطق الآخر ليفهم حجة كل منهما » ولا يبتديء أَحَدهمَا فيقول : 
ما تقول أو ما لك » إلا أن يكون علم آنه المدعي » ولا بأس أن يقول : أيكما المدعي » فإن 


(١)انظر‏ : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : "/ .١١ 7١‏ 
(۲) في (ن۳) :(تخريجها) . 

(") ني (ن١)»‏ و(ن۲) : (بشيء) ۰ وقي (ن"1) : (شيء) . 
(4) في (ن١):‏ (تجري)ء وني (ن۳) : (ترد) . 


قال أحَدهمًا : آنا وسكت الآخر فلا بأس أن يسأله عن دعواه » وأحب إل أن لا يسأله حتى 
يقر خصمه بذلك . 

فَيَدَعِي يمعلوم مُحَقَقْ , قال وكَذَا شيا . وإلا لم مم كَأَظَلْ . وكَفَادَ يعت 
نوجء وخول على الصحِيم : ۰ 

قوله : (لتَيَدَعِي مِمَعْلُوم مق ء فال وكَذَا شي وإِلالَمْ شْسْمَمْ كَأطن) . 
ابن عبد السلام : لا يقال إن العلم والتحقيق مترادفان أو كالمترادفين » قالإتيان بقوله : 
معلوماً . يغني عن قوله : محققاً» لأنا نقول : المعلوم راجع إلى تصور”" المّعَى فيه » فلابد 
أن يكون متميزاً في ذهن المدعي والمدعى عليه » وني ذهن القاضي والمحقق راجع إل جزم 
المدعي لأنّه مالك لا وقع النزاع فيه » فهو من نوع التصديق » فقد رجع كل واحبٍ من 
اللفظين لمعنى غير المعنى الذي رجع إليه [الآخر]”'' فلاشتراط العلم » لا يسمع : لي عليه 
شيء » ولاشتراط التحقيق » لا يسمع : أشكٌ أن لي عَلَيِّْ كذا أو أظن وما أشبهه . انتهى . ' 

وأصل هذه العبارة لابن شاس قال : أولاً والدعوى المسموعة هي الصحيحة » وهي 
أن تكون معلومة محققة » فلو قال لي عَلَيْهِ شيء ل تسمع دعواه”". ابن عرفة هو نقل 
" النوادر "عن " المجموعة " عن عبد الملك قال : إِذَا ا يعين المدعي دعواه ماهو وكم هو 
يسأل المدعى عَلَيهِ عن دعواه حتى يبينه الطالب في طلبه فيسأل حيتئذ المطلوب عن دعواه . 
ونقله المازري عن المذهب وقال : وعندي لو قال الطالب : أتيقن عمارة ذمة المطلوب بشىء 
أجهل مبلغه وأريد جوابه بذكره مفصلاً أو إنكاره جملة لزمه الجواب . ۰ 

ثم قال ابن شاس : وكَدَّلِكَ لو قال أظن إن لي عَلَيِكَ شيئاً أو قال : لك علي كذا أو 
أظن أني قضيته أ يسمع ‏ . قال ابن عرفة فاختصره ابن الحاجب بقوله : وشرط المدعي ” 


(١)في(ن”)‏ : (حضور). 
(۲) في (ن١):‏ (والآخر) . 
(؟) انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس ٠٠١١ /٠:‏ . 
(5) السابق نفس الصفحة . 


شقاء الغليل في حل ممفل خليل 
فيه أن يكون معلوماً محققا”" . فقبله ابن هارون وابن عبد السلام » ول يذكرا فيه خلافاً » 
وفي رسم الطلاق من سماع أشهب وابن نافع من كتاب النكاح سئل عمن تزوج أمرأة 
بألف دينار » ودخل بها وأقام معها نحواً من ثهانية أشهر ثم مات » فطلبت صداقها » هل 
ترى اليمين عَلَ ورثته ؟ فقال أرى عل ورثته أن يحلفوا مَا نعلم بقي کا علي صداق حتى 
مات . قال : وليس يدخل النساء على أزواجهن إلا بالرضا من مهورهن . 

قال ابن رشد : أوجب اليمين عَلى الورثة في هذه الرواية على العلم وإن ل تدع ذلك 
المرأة عليهم حلاف ماني كتاب النكاح الثاني من " المدونة " من أنهم لا يمين عليهم إلا أن 
تدعي عليهم العلم » وخلاف ماف كتاب بيع الغرر منها في مسألة التداع في وقت موت 
الجارية الغائبة المشتراة على الصفة إن كان قبل الصفة أو بعدها » وإنما تجب عليهم اليمين إا 
كانوا من يظن بهم العلم عَلى ما قال في كتاب العيوب والأقضية من " المدونة "فإن نكلوا 
عن اليمين حلفت المرأة عَلى ما تدعي معرفته من أا 1 تقبض صداقها وتستوجبه لا عل 
أن الورثة علموا أنها 1 تقبض » فهذه اليمين ترجع /١711‏ ب] عَلى غير ما نكل عنه الورثة » 
وها نظائر كثيرة » فيختلف في حوق هذه اليمين للورثة ؛ لأا يمين تهمة إذ" 1 تحقق 
الزوجة عليهم الدعوى على ما ذكرناه » ولا يختلف في رجوعها عَلى الزوجة لمعرفتها با 
تحلف عَلَيّْهِ كما يختلف في رجوع يمين التهمة ^ . 

وإلا فليساله الحاكم عن السبب . 

قوله : (وإِلا لاله اْكاكم عَنِ الستبب) هذا تصريح بأن الحاكم هو الذي يسأل 
[عن السبب » فتأمل هل يعارض قوله فيا يأ : (وكمدعى عَلَبهِ السوال عن]”'' السبب) 
على آنه اعتمد فيم| يأتي قوله في " النوادر" : قال أشهب في " المجموعة " : إن سأل المدعى 
عَلَيْهِ طالبه من أي وجه يدعي عَلَيْه هذا اال فقال قد تقدمت بيني وبينه تخالطة سئل عن 


. 147" : انظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص‎ )١( 
. 3: )في(‎ 

( انظر : البيان التحصيل» لابن رشد : 4/ ۳٠١‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )٤( 


ذلك وم يقض القاضي بشيء عَلَ المدعى عَلَيْهِ حتى يسمي المدعي السبب الذي کان لَه به 
ا ل د 
ويسأله البينة على دعواه . 


[و مثله في كتاب ابن سحنون وزاد : إن أ بى الطالب أن يخبر بالسبب فإن قال : لأني لا 
أذكر وجه ذلك قبل منه » وإن قل" ذلك فلا يقضى لَه بشیء حتى يذكز سبب دعواه أو 
يقول : لا أذكر سببه » ولا یمین عَلَيْه أنه لا يذكر سببه » ويسأله البينة عل دعواه]!” ونقله 
الباجي بلفظ : إن 1يبين سبب دعواه أو ادعى نسيأنه قبل منه بغير يمين وألزم المطلوب 
أن يقر أو ينكر قال الباجي : والقياس عندي أن لا يوقف المطلوب حتى يحلف الطالب أنه 
لا يذكر ما يدعيه » إذ لعله بذكر السبب يجد محرجاً » ون امتنع من ذكره من غير نسيان 1 
يسأل المطلوب عن شيء“ . قال ابن عرفة في دلالة الرواية عَلى ما ذكر الباجي من قول" : 
وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر نظر » فتأمله ونقل المازري كالباجي . انتهى . 

وفيه دليل على أن السؤال من حق المُدّعَى عَلَيْهِ ىا اقتصر”" عَلَيْهِ ابن الحاجب إذ قال : 
وللمدعى عَلَيْهِ أن يسأل عن السبب وتقبل دعوى نسيانه دون يمين . وقال الباجي : 
القياس بيمين » وقد قبله في " التوضيح "7" كابن عبد السلام » واعتمد المصنف هنا قول 
المتيطي » قال محمد بن حارث في " محاضره " يجب عل القاضي أن يقول للطالب : من أين 
وجب" لك مَا ادعيت ؟ » فإن قال : من سلف أو بيع أو ضمان أو تعد وشبهه ل يكلفه 


(۱) في (ن۲) :(يذكر) . 

(۲) ني (ن۱) : (يقيل) . : 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن”) » وانظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد :۸ 9 . 
(5) قي (ن١):‏ (وادعى) . 

(0) انظر : المتقى ١‏ للباجي : ۷/ ۲۳٣‏ . 

. قي الأصل» و(ن۲) : (قول)‎ )١( 

(۷) في الأصل » و(ن7) » و(ن٤)‏ : (اختصر) . 

(۸) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ٤۸٤‏ . 

(۹) انظر التوضيح » خايل بن إسحاق : ل FoR‏ . 

(1۰) قي (ن) : (أي وجه) . 


أكثر من ذلك » ودا ذكر المدعي دعواه ول يذكر السبب وأ يكشفه القاضي عنه » فذلك 
غفلة من القاضي وجهل منه بالسنة ؛ لأنه”" إا أهم ذلك ولم يؤمن أن يكون من وجه لا 
يوجب شيئاً إا فسره » فيصير القاضي كال خابط عشواء » وكَذَّلِكَ إن ذكر عدد الدين وم 
يذكر الحلول والتأجيل » وكَدَّلِكَ إن 1 يذكر قبض المتسلف للمال إن كان الدين من سلف 


57 تو2 


م مد عَلَيْهِ َرَج قَولَه يمهود .أو أل يجوايه. 

قوله : (فم دى عليه درجم الَولهُ يمهود .أو أَصْل يجوكيه) أي ثم أمر المدعى عَلَيْه 
بجوابه . ابن عرفة : وإذًا ذكر ا مدعي دعواه فمقتضى المذهب أمر القاضي خصمه بجوابه إن 
استحقت الدعوى جواباً وإلا فلا كقول المدعي : هذا أخبرني البارحة آنه رأى هلال الشهر 
أو سمع من يعرف بلفظه'" ولا يتوقف أمره بالجواب على طلب المدعي لذلك ؛ لوضوح 
دلالة حال التداعي عَلَيّهِ . وقال المازري إن يكن من المدعي أكثر من الدعوى كان يقول 
للقاضي : لي عند هذا ألف درهم » فللشافعية في أحد الوجهين : أنه ليس للقاضي طلب 
المدعى عَلَيْه بجواب لعدم تصريح المدعي بذلك . 

وذكر أن أخوين بالبصرة كانا يتوكلان على أبواب القضاة وكا فقه » فلا ولي عيسى بن 
أبان قضاء البصرة » وهو ممن عاصر الشافعي أراد الأخوان أن يعلماه مكانها من العلم » 
فأتياه فقال لَه أَحَدهمَا : لي عند هذا كذا وكذا . فقال عيسى للآخر : أجبه فقال المدعى عله : 
ومن أذن لك أن تستدعي جوابي ؟ » وقال المدعي لآذن لك في ذلك فوجم عيسى بن أبان » 
فقالا لَه : إن) أردنا أن نعلمك مكاننا من العلم » وعرّفاه بأنفسهماء وهذه مناقشة لا طائل © 
تحتها ؛ لأن الحال شاهدة بذلك » وهو ظاهر مذاهب العلاء . 


ابن عرفة فظاهره إيجاب جوابه“ بمجرد قوله : لي عنده كذا . ولیس كَذَلِكَ بل لابد من 


)١(‏ في (ن؟) : (لاأنه). 
(۲) في (ن١)»و(ن”)‏ : (بلقطة) . 
(۳) في (ن) : (باطل) . 


(4) في (ن۱): (جواب) , 


بيان السبب من سلف أو معاوضة أو بت عطية » ونحوها ؛ لجواز كونها بأمر لا يوجب 
وجوبها /١51[‏ أْ] عَلَيْهِ كعدة أو عطية من مال أجنبي . 


إن خَالَطَهُ يدي أو فَكَررٍ بيع وإن بش بشمادة امرأة. 

قوله : (إن هَالَطَهُ) كذا في بعض النسخ بأداة التَرْط » وفي بعضها : وخالطه!”© 
بالعطف عَلى ترجيح”" ولا يخفاك ما فيهما معا من القلق » فإن الخلطة شرط في توجه اليمين 
لاني إيجاب الجواب » ولا في سماع الدعوى وتكليف البينة ى| تعطيه عبارتاه . 

فائدة : 

قال ابن عرفة : قطع ابن رشد في سماع ل 
بالخلطة © ومثله لابن حارث”“ ونقل ابن زرقون عن ابن نافع : لا تعتبر”” الخلطة:ء ابن 
ا 
E E‏ 


(1) في (ن۳) : (وماخالطه) . 

(۲) في (ن1)» و(ن۳) :(ترجح) . 

(۴) انظر : البيان والتحصيل في سماع أصبغ » من رسم القضاء : ١ ٠‏ ۲۸۹ . وبنص المسألة يتضح معنى الخلطة 
الواردة في كلام المصنف والمؤلف . قال فيها : (قال أصبغ : سمعت ابن القاسم » وسثل عن المخالطة التي يستوجب بها 
المدعي على المدعي عليه اليمين ما هي؟ قال : يسالفه فيبيعه ويشتري منه » فقيل أرأيت إن ادعي عليه وجاء شهود 
يشهدون أنه باع مته أمس » واشتري منه سلعة دينار فقبض هذا المائة وهذا السلعة وتفاصلا ؟ قال : لا أرى هذا خالطة ء إلا 
أن يكون قد باعه مرة ومرة ومراراً » فأرى هذا خالطة » وإن كانا يتقايضان في ذلك كله الثمن والسلعة ويتفاصلان قبل 
أن يتفرقا فإن شهد عليه بذلك فأراها خالطة . وقاله أصيغ ‏ قال : وكان ما خالطه فثبت بتاريخ قديم يمكن المعاملات 
بينهها ليس بعدهما وإن لم تتصل وانقطعت فهي عندي مخالطة » ويستحلف بها بالله إن شاء الله » وسل عنها سحنون 
فقال مثله » قال سحنون : ولا تكون المخالطة إلا في البيع والاشتراء بين الرجلين ؛ ولو ادعى أهل السوق بعضهم على 
بعض لم تكن مخالطة حتى يقع اليع ينهم » قيل : فمثل أهل منزلك ومسجدك يجتمعون فيه للصلوات » والأنس 
والحديث فادعى بعضهم على بعض ؟ قال : لا تكون هذه خالطة إلا بمثل ماوصفت لك) . 

(5) ني (ن") : (الحارث) . 

(0) في (ن1) : (يعتبر) . 


د شفاء الغليل في حل مثفل خليل 
نضّه : وني " المبسوطة " لابن نافع أنه قال لا أدري ما الخلطة ولا أراها ولا أقول بها » 
وأرى الأيهان واجبة عَلَ المسلمين [عامة]”' بعضهم على بعض لحديث رسول الله 
ل « البينة على المدعي واليمين عَل المدعى عَلَيْه " [ وأغفل أَيضاً قول المتيطي آخر الحمالة 
والرهون . وقال محمد بن عبد الحكم تجب اليمين عَلى المدعى عليه]" دون خلطه ويه أخذ 
ابن لبابة وغيره . وقال ابن الهندي : كَانَ بعض من يقتدى به يتوسط في مثل هذا ذا اآعی 
قوم على أشكالهم بها يوجب اليمين أوجبها دون إثبات الخلطة » وإن ادعى على الرجل 
العدل من ليس من شكله 1 يوجب عَلَيْه اليمين إلا بإثبات الخلطة . 
وقال أبو الحسن الصغير : هذه من المسائل التي حالف فيها الأندلسيون مذهب مالك ؛ 
لأنهم لا يعتبرون خلطة » ويوجبون اليمين بمجرد الدعوى وعَلَيْهِ العمل اليوم . انتهى . 
وقبله أبو عمران العبدوسي ”© . 


را ي 


٠ رلا‎ 


قوله : (8 مِمَيْفَةٍ جَوْحَق) هو مثل قول المتيطي : وإن كان الطالب أقام بينة بالدين 
فسقطت بوجو ما تسقط پو الشهادة أو جرحها المطلوب فليس ذلك بخلطة توجب اليمين 
عَلَيْهِ » قاله مالك وابن القاسم وسحنون » وقال بعض العلماء : إن ذلك خلطة توجب 
اليمين عَلَيْهِ وكَذَّلِكَ إن ترافعا قبل ذلك إلى الحاكم في حق آخر فقضى بينهما فليس ذلك 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) » و(ن7) . 

(؟) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 14١/4‏ وله بدل : (المدعى عليه) : (من أنكره) » والحديث أخرجه البيهقي في 
ستنه الكبرى » من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ۸/ 177 . » والدارقطني في سننه » كتاب الحدود 
والديات برقم (98) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۴) . 

(2) قال الحطاب في شرح المؤلف هنا للمسألة : ما قَالَهُالمّارِحٌ وابْنُغَازِيٌ گافف في ذَلِكَ ) » ويعني بالشارح : بهرام شارح 
المختصر الخليل» انظر : مواهب الجليل :771//5 . 


ل الصانيع > والمَتَهَم وَالضَيْف واي معين , » وَالْوَدِيعة على أَجْلمَا ٠‏ والمسافر 
على - رلته , ء ودعو مريض أو باقع على حاضر الْمُوَايَدةٍ < وإن أَقَوَ قله الإشهادُ 
عَلَبهِ . وللماكم تَنَيِيِمه ؛ عليه 8 وإن نكر قال ألكبينة . 


قوله : (إلا الصَايم , والْمَكْهَم ‏ والضييف وقي معي . والْوَدِيعَة عَلَى أَهْلِما , والمساور 
على - رَه . ودَعُوى ريض أو بكيم عَلّى اضر الْمََآيدَةٍ) هذه ثمانية ذكر المتيطي جميعها في 
الحمالة والرهون إلا السلعة المعينة فلم يذكرها في النظائر » وقد ذكرها عبد الح وابن يونس › 
وإلا الوديعة على أهلها فلم يذكرها على هذا الوجه الأعم وذكرها اللخمي وغيره . 

فالأول : الصانع واندرج فيه التاجر والثاني : المتهم بالسرقة والعداء والظلم » والثالك : 
الغريب ينزل بمدينة فيدعي على رجل منها آنه استودعه مالاً» فكأنه عبر بالضيف عن 
الغريب الطاريء عَلَ البلد سواء ضيفه المدحى عَليِْ أو 1 يضيغه » وببذا يساعد ظاهر 
نص المتيطي » ويتبادر من لفظ المصنف غير هذاء ولكن ا أر من ذكره . . 

والرابع : الدعوى في شيءٍ معين قال عبد الح عن بعض القرويين : إنما تراعى الخلطة 
في الأشياء المستهلكة وفيا تعلّق بالذمم ء وأما الأشياء المعيئة فاليمين في ذلك واجبة من غير 
خلطة . وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا لا تجب اليمين إلا بالخلطة في الأشياء ا معينة 
وغيرها ؛ إلا مثل أن يعرض رجل سلعة في السوق للبيع » فيأتي رجل فيقول : قد بعتها مني » 
فمثل هذا تجب فيه اليمين وإن تكن خلطة » وهذا القول أبين عندي ونحوه لابن يونس . 

الخامس : دعوى الوديعة عل من هو أهل لأن يودع عنده مثل هذا امال الحال ٩‏ . 
قال" في " توضيحه' ' وقيّده أصبغ وغَيره بأن يكون المودع غريباً » وقيّده اللخمي بثلاثة 
قيود : أن يكون المدعي يملك مثل ذلك في جنسه وقدره » وأن يكون المدعى عَلَيُْ من يودع 


. و(ن2 : (يضفه)‎ ٠ في الأصل‎ )١( 
. )٤ن( ما بین المعكوفتين ساقط من‎ )1( 
. في (ن۴) : (فقال)‎ )۳( 


ل سح شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
مثل ذلك » وأن يكون هناك ما يوجب الإيداع . انتهى ”“ . فالثالث مساو لهذا أو أخص 
منه فتأمله . 

السادس : المسافر يدعي أنه دفع مالا لبعض أهل رفقته . 

السابع : الرجل يوصي عند الموت أن لَه عَلَ فلان كذا. 

الثامن : عبّر عنه المتيطي با نضّه : " الرجل يحضر المزايدة" فيقول البائع : بعتك بكذا 
وقول لع e‏ ا د 


oD 


َو الال SD SEES‏ ا الم يساق شروو 
وأعذر بأبقيت لك حجة ؟. 

قوله : (فَإِنْ ما6 وَاسَفَظَفَهَ َا بَيدَة ‏ 4 لِعَذْر كَيِسيان , أو وَجَدَ ثابياً ‏ أو مَمّ 
يوين آم بوه الأول) 1 أفهم آخر هذا التركيب كا أحبّ » فلعل الكاتب غيّر فيه شيئاً » 
والذي في آخر أقضي”" " المدونة ": وَإِذَا أمل الخصمان بحجته) فقهم القاضي عنهما › 
وأراد أن يحكم بينهما فليقل کیا أبقيت لکا حجة ؟ فإن قالا لَه : لاء حكم بينهما ثم لا يقبل 
من المطلوب حجَة إلا أن يأتي بها لَه وجه مثل بينة لَّيعلم بها » أو يكون أتى بشاهدٍ عند من 
لا يقضي بشاهد ويمين » ثم وجد شاهداً آخر بعد الحكم وقال : 1 أعلم به فليقض بهذا 
ا 


)١(‏ انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق : /٠١‏ ١٠۳۷ء‏ ونص اللخمي : (وأن يكون المودع ممن يودع مثل ذلك) فليس فيه 
المودع عليه » وقد وثق المحقق كلام الللخمي من التبصرة ١١4/4‏ ؛ وكلام الشارح يناقد كلام اللخمي » وكلام 
المؤلف هنا والشارح ينفي صحة النقل عن اللخمي . وصحة الكلام كما هنا (وأن يكون المدعى عَلَيّه من يودع مثل 
ذلك) فتأمله . 

() في (ن۳) : «المزائد) . 

(۳) ني (ن١):‏ (قضية) . 

. 0۸١ /7 : انظر : تبذيب المدونة ء للبراذعي‎ )٤( 


قال ابن محرز ضضم ابن القاسم شهادة الشاهد الذي قام به الآن إلى شهادة الأول 
صحيح ولیس يختلف فيه [ك|]”'' اختلف فيمن أقام شاهداً بحن ونكل عن اليمين معه» 
فردت لَهُ اليمين عَلَ المدعى عَلَيْهِ » ثم أقام شاهداً آخر ؛ لأن هذا ل يُمكُن من اليمين مَمَ 
شاهده فيكون مسقطاً لَهُ بنکوله » وهو کمن قام عَلَيْهِ شاهد بعتت أو طلاق فحلف عَلّ 
تكذييه ثم أقام عل شاهداًآخر ذأله يضم إلى الشاهد الأول ويقضى عل بالق والطلاق ؛ 
[وذلك لأن الطالب ههنا 1 يمكن أَيْضاً من اليمين مَحَ الشاهد في العتق والطلاق ؛ ولأنه لا 
يملك إسقاط الح فيه لو كان ممكناً من اليمين » فلم| ]يكن لَه إسقاط الحقٌ فيه]”" ل يكن 
عجزه عن شاهدٍ آخر مانعاً لَهُ من القيام بشهادة شاهد آخر ل يعلم يه أو علم پو فتركه 
متعمداً ثم قام به أو قام به غيره . 
وأما الذي أقام شاهداً بحق فكان لَه أن جلف مَحَ شاهده فنكل عن اليمين وردها عَلّ 
المدعى عَلَيّهِ » ثم أقام شاهداً آخر » فإنم] قيل لا تلفق لَه شهادة هذا إلى شهادة الأول ؛ لأنّه لا 
ES‏ اقيام سواض aE‏ يتل 
لَه الحكم بيمينه مَعّ شهادة هذا الشاهد الآخر أم لاء انتهى مرادنا منه ؛ ويه يتضح لك 
الفرق بين ما ذكر المصنف هنا وما ذكر في الشهادات إذ قال : (وإن حلف المطلوب ثم أتى 
بآخر فلا ضم واي حلانه معه وبحلف المطلوب إن آم بحلف اولان ) . 
وكوب قَوجيه مدد انيه إلا الشاود يما قي الْمجلس » وموجهة » ومڙڪي السو 


والمبَرز يغبر عداو , ومن يفشو مته وأنظرة لما باجْتَصوهِ . شم حم كفْيهاء 
وليب عن الْمَجرَم , وبعجؤه. ' إلا في دم. ء وحبس وق وفنسب , وطلاق . 


و ور 


قوله : الوفوب اتَوْجِهُ مُتَعَفُوِ) ا ذكر الَْيْطِي نص وثيقة الموجهين في الحوز قال : 
ينبغي للقاضي أن لا ينفذ حكمه على أحدٍ حتى يعذر إليه برجل أو رجلين » وإن أعذر 


. في (ن) : (كمن)‎ )١( 
. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 
. في (ن١): (بشهادة)‎ )۳( 


سسب شقاء الغليل في حل مقفل خليل 

بواحد أجزأه ‏ على ما فعله النبي يل في أنيس إذ قال لَه : « يا أنيس أغد عَلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارحمها )0". 

وَكَفَبَه , وإن لم يجب حيس واب ثم حَكَم يلا وين . ولِمَدعَى عليه السوال 


اهم مه 


عن السبب , وقيل يانه بلا مين > وإن أتكَرَ مَطْلُوب العامة فَالْبِينَدَ .تمل 


ت 


قبل َة يِالْقَصَاءِ لاف لا حق َك علي . 

قوله : (وَكَسَبَهُ) أي : وكتب القاضي التعجيز سا : حق عَلَ القاضي 
أن يكتب التعجيز ويشهد عَلَيْهِ . 

وکل دعوو لا َب إلا يِعَدَلَينَ , فلا يَوينَ يِمُجَرَدها .ولا ود كَنِكَامٍ , وام 


موس ه قاد همه 


بلطم ذَوِي الْفَصْل والرّجِم كان حَشي قَكَافّم الأَمْرِ ولا يكم لمن 4 شه لَه علو 
مقار » ونيد حَكُم جار > وجاجل لم يشاور » وإلا عقب » ومضى غير الجور » ول 
يتعقب حكم العدل العالم. 


قوله : (وَكَلّ دَعْوَى 1 فشك إلا مِعَدْلَيْن قله يوين ِمَجَرَدِها . ولا فَوَدُ) هذه عبارة ابن 
الحاجب”" . قال ابن عبد السلام : فإن قلت : قوله : (ولاتود) زيادة مستغنىٌ عنها ؛ لأن رد 
اليمين فرع عن توجيهها”” » فإذا ل تنوجه ل ترد ؟ قلت : الرد الذي يستغني [ عن نفيه 
بتفي]“ التوجه هو الذي يكون في جانب الماعى عَلَيْهِ » [و قد يكون الرد من جاتب 
المدعي إلى جانب المدعى عليه“ : كا إِذَا قام للمدعي شاهد في بعض هذه المسائل يعني 
كا قال بعد : (وحلف شاه اني طلاق أوعتق) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (71940)» كتاب الوكالة , باب الوكالة في الحدود » ومسلم في صحيحه برقم 
(15910)» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنی . 

(۲) انظر : جامع الآمهات » لابن الحاجب » ص : 487 . 

(۳) ني (ن١)ء‏ و(ن۳) : (توجهها) . 

. ما بين المعكوفتين في (ن۳) : (نفيه عن نفي)‎ )٤( 

(5) ما بين ا معكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


es‏ يا 


1 وشَهَادَة ڪافر وا قف وحم اه َو سل‎ TET 
بعلم سبق مَيْلِسَهُ أو جَعْل بد واد أو أنه قَصَدَ كَذَا فأخطاً ببيقة أو ظَمَرَ‎ 
أنه قضى يعَبْمَيْن »أو قَاسِقين. أو صب صيبين .أو ڪاقرين ادوا ء إا يمال قلا برد‎ 
إن لف , وإ أذ منه إن َف ,ولف في اللقصاص خمسين مم عه , وإن نكل رَد‎ 
. وغرم شهود علِمُوا , وإلا على عاق الإمام , وقي الْقَطْم لد المقطوع أنها باطلة‎ 
. َرَج عن رأيه أو ري مَُلَدِهِ‎ ٤ ونقضه هو فَقَط إن ظهر أن غيره الأصوب »أو‎ 

قوله : (وفَقَضَء وبين الستبب مَطلقاً) أي سواء كَانَ حكمه أو حكم غيره بدليل قوله 
في قسيمه" (وفقضه هو فقط) . 

وركم الخلا . 

قوله : ورم الْخلف) قال القرافي في : الفرق السابع والسبعين : الخلاف يتقرر في 
مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم » ويبطل الخلاف فيه" ويتعين قول واحَبٍ بعد حكم 
الحاكم » وهو ما حكم به الحاكم قال أبو القاسم بن الشاط السبتي : ما قاله يوهم أن 
الخلاف يبطل مُطْلَقَاً في المسألة التي تعلّق بها حكم الحاكم » وليس الأمر كَذَّلِكَ بل الخلاف 
يبقى على حاله » إلا آنه إِذّا استفتى المخالف في عين تلك المسألة التي وقع الحكم فيها لا 
تسوغ [له]”" الفتوى فيها بعينها ؛ لأنه قد نفذ فيها الحكم بقولة قائل » ومضى العمل بهاء 
فإذا استفتي في مثلها قبل أن يقع فيها الحكم أفتى بمذهبه على أصله © . 

ثم قال القراني : اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع 
الخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم » وتتعين فتياه بعد الحكم عم كانت [عَلَيْهِ على القول 
الصحيح من مذاهب العلماء » فمين لا يرى وقف المشاع إِذّا حكم حاكم بصحة وقفه ثم 


.)همسق(:)١ن(يف)١(‎ 

(۲) في (ن٣)‏ »و(ن؟) : (فيه)) . 

(۴) مَا بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ و(ن٣)‏ . 
)٤(‏ انظر : أنوار المروق : ۱۷۹/۲ . 


رفعت الواقعة]!" لمن كان يفتي ببطلانه [177/ أ] نفذه وأمضاه» ولا يحل لَهُ بعد ذلك أن 
يفتي ببطلانه . 
وكَذَّلِكَ إن قال ها : إن تزوجتك فأنت طالق » فتزوجها وحكم حاكم بصحة هذا 
النكاح فالذي كَانَ يرى لزوم الطلاق لَهُ ينفذ هذا النكاح » ولا يحل لَه بعد ذلك أن يفتي 
بالطلاق وهذ(" مذهب الجمهور » وهو مذهب مإلك . قال ابن الشاط : ما قاله من آنه إا 
حكم حاكم بصحة وقف المشاع ثم رفعت”" الواقعة لمن كَانَ يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه . 
لقائل أن يقول : لا ينفذه ولا يمضيه ؛ ولكنه”؟ لا يرده ولا ينقضه وفرق بين كونه ينفذه 
ويمضيه وكونه لا يرده ولا يتقضه . انظر تام كلامهم| وبحث ابن الشاط”” . والثاني أقوى 
من الأول . 
وقد كَانَ شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير ‏ رحمه الله تعالى ‏ يحكي عن شيخه [أبي 
عبد الله العكرمي آنه قال : قال لي الشبخ الصالح الزاهد الورع أبو حفص عمر الرجراجي : 
عَلَيِكٌ ب: " قواعد" ]7 القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط . 
1 أل حراماً ‏ وفقل ولك أو فَسْمْ عد أو فور يِكَامٍ يلا ولي حْكُم . 
قوله : (2 أكل حوكاماً) فيه تنبيهان الأول : قال ابن عبد السلام : ولا فرق بين الفروج 
والأموال ‏ ثم قال : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أهل ا مذهب في حكى عنهم 
أبو عمر : إنما ذلك في الأموال لاني الفروج " . انتهى . وهو تصحيف إما في نسخة ابن 
عبدالسلام من " الاستذكار " وإمافي شرحه هوء والذي رأيته في نسخة من " الاستذكار " 
عتيقة مقروءة مقابلة بأصل المؤلف : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أصحابه) : إن 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 
(؟)في(ن١)ءو(ن)‏ : (هذا) . 

(۳) في الأصل » و(ن١)‏ : (وقعت)» وفي (ن۲) : (وقفت) . 
)٤(‏ في (ن۱) : (وكوتهم) . 

(6) انظر : آنوار البروق ۱۸١/۲:‏ . 

(1) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


ابن غازي العثماني 


ذلك في الأموال . فلفظ أصحابها بضمير التثنية العائد على أبي حنيفة وأبي يوسف ولا 
يصح غيره”" . 

ولا حلاف عند أهل المذهب أنه لا فرق بين [الأموال والفروج كما قطع به ابن رشد 
وابن عرفة وغيرهماء ول يتعقبه ابن عرفة عَلى ابن عبد السلام » إما ‏ لسلامة نسخته من 
هذا التصحيف » أو لكونه”" 1 يكمل كلامه بالقراءة . الثاني قال ابن الحاجب في تمثيله : 
کمن أقام شهود زور عَلَ نكاح امرأة » فحكم لَه به » وكَذَّلِكَ لو حكم الحنفي للمالكي 
بشفعة ال جار“ أما المثال الأول فظاهر » وأما الثاني فقال ابن عبد السلام يعني فأنه لا يحل 
للمالكي الأخذ بهذه الشفعة ؛ لأنّه يعتقد بطلان مَا حكم لَهُ به القاضي » فيعود”” الأمر فيه 
ِل ما قبله » هكذا قالوا ؛ ولیس بالبيّن ؛ لأن ما تقدم الظاهر فيه الف لاي الباطن » ولو 
علم القاضي بكذب الشهود لا حكم بهم إجماعا » وفي هذه الصورة القاضي والحخصيان 
يعلمون من حال الباطن ما يعلمون من حال الظاهر » والمسألة مختلف فيها » وحكم 
القاضي يرفع الخلاف فتنزل ذلك بعد ارتفاع الخلاف منزلة الإجماع » وما هذا سبيلة يتناول 
الظاهر والباطن » والذي قلناه هو ظاهر كلام السيوري في بعض مسائله . 

وعَلَ ما قاله ابن الحاجب ؛ لّو غصب الغاصب شيئاً فنقله لمكان الغصب وكَانَّ ما 
اختلف فيه هل يفوت بنقله آم لا ؟ فقضى القاضي لربه بأخذه » وكَانَ مذهب ربه أنه يفوت 
وتجب فيه القيمة » فينبغي عل هذا أن لا يكون لربه التصرف فيه . 
ابن عرفة : ظاهر قوله هكذا قالوا مَعّ عزوه مَا ظهر لَه من خلاف ذلك للسيوري أن 

المذهب هو ما قاله ابن الحاجب تبعاً لقول ابن شاس : إنم| القضاء إظهار لحكم”" الشرع لا 


» الذي وقفت عليه من نسخة الاستذكار : (وقال أبو حتيفة وأبو يوسف وكثير من أصحابنا : إنها ذلك في الأموال)‎ )١( 
٠٠١/١: فيصصٌ على هذا ما أشار المؤلف بأنه مصحف. انظر : الاستذكار » لابن عبد البر‎ 

(۲) مابين المعكوفتين غير واضح في (ن7) . 

(۳) في (ن۳) : (ولكونه) . 

(5) في (ن”) : (الجدار) » وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 177 . 

(0) في (ن۱) : (فيعوده) . 

)في (ن١):‏ الحاكم) . 


= شغاء الغليل في حل مل خليل 
اختراع لَه ء فلا يحل لللالكي شفعة الجوار إن قضى لَه بها الحنفي ”2 » وليس كَذَلِكَ بل 
مقتضى المذهب خحلافه . 

قال المازري في اثنام الشافعي بالمالكي وعكسه : الإجماع عَلَ صحته » واعتذر عن 
قول أشهب : [آن]" من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القبّلة يعيد » وفي كتاب 
الزكاة من " المدونة "إن" ]يبلغ حظ كل واحد من الخليطين ما فيه الزكاة وفي اجتماعها مَا 
فيه الزكاة فلا زكاة عليه » فإن تعدى الساعي فأخذ من غنم أَحَدهَا [شاة]" فليترادا 
فيها عَلَ عدد غنمهما » فتحليله من أخذت الشاة من غنمه الرجوع على خليطه يمنابه منها 
نص في صحة عمل المحكوم عَلَيّهِ بلازم ما حكم به الحاكم المخالف ذهب المحكوم عليه ء 
فأحرى إذَا كان نفس ما حکم به لہ ولاسيا عَلَ القول بان کل مجتهدٍ مصيب . 

ولا أعلم لابن شاس فيه مستنداً إلا اتباع " وجيز " الغزالي » وهذا لا يجوز لَه . وأما 
المصنف في " التوضيح " فقال قول ابن الحاجب » وكَذَّلِكَ”" لو حكم الحنفي ... إل آخره » 
نقله ابن حرز عن ابن الماجشون فقال : إن حكم القاضي باجتهاده بقول شاذٍ » فذهب ابن 
الماجشون إل فسخ حكمه » وذلك كالحكم بالشفعة للجار » ثم أشار إل أن /١77[‏ ب] 
استشكال ابن عبد السلام لما هنا كاستبعاد المازري ؛ لقول ابن الماجشون بنقيض الحكم 
بشفعة الجار ونظائره المذكورة في المختصر قبل هذا“ » وفي النفس من هذا شيء . 


(١)انظر‏ : عقد الجواهر الثميئة» لابن شاس : .1١١11//7‏ 
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ و(ن7) . 

(۳) في (ن۱) : (وإن). 

.Y /۲ : انظر : المدونة » لابن القاسم‎ )٤( 

(0)مَا بين المعكوفتين زيادة من : (ن۱) » و(ن۴) . 

(1) في (ن١)ءو(ن”)‏ : (لَهُبه) . 

(۷) في (ن۲) : (وكنا) . 

(۸) في الأصل »و(ن۲) : (ينقض) . 

(۹) انظر التوضيح» لخليل بن إسحاق : 157/٠١‏ . 


ومقتضى كلام ابن عرفة أن التحليل والتحريم لا ينبني على إمضاء حكم”؟ القاضي 
ل و 


مم 2 مدت 


د 


وله al:‏ أففّى) أصله قول ابن شاس ا ار 
نفسها بغير ولي ؟ فقال : أنا لا أجيزه , ولم يحكم بفسخه » فهذا ليس بحكم ولکنه فتوی ” 
ا ا " » وقال اين عبد السلام لمن عاك ار ب كارن قال 
ابن عرفة : مقتضى جعله فتوى أن لمن ولي بعده أن ينقضه ضرورة أنه 1 يحكم به الأول » 
والظاهر آنه لا يجوز للثاني نقضه ؛ لأن قول الأول حين رفع إليه : لا أجيزه ولا أفسخه 
حكم منه بأنه مكروه » والكراهة أحد أقسام الشرع الخمسة يجب رعي كل حكم منهاء 
ولازمه وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه ؛ ولا سيا عل قول ابن القاسم في حكم 
الحاكم دا کان متعلقه ترکا . انتهى » فليتأمل . 

ولم ينعد لمماشلٍ بل إن [۷۳/ب] تجده > كَالاحْتِمَادُ كَكَسُخْ يرظام كير , 
وتأييد منكوحة دة » وهي كغبرةا في المستقبل ول يدعو لطم إن ظمر 
وجهة ء ولا بستَند لعلود ؛ إلافي التعديل والجرم كالشهرة بذك ,أو إِقُوارٍ الْقَصْمٍ 
بالْعدَالَة ة وإن نڪر منكوم عليه إقراره بعده لم يفده وإن شهدا يخڪم 


CTE 


فسبه أو ار ا 


93 عة ا ذه امسنكذيق) هذان المثالان کر هئ‎ 0 E 
فقال :ذا رفع إل قاض رضاع كبير فحكم بأن رضاع الكبير يحرم وفسخ النكاح من أجله‎ 
. فالقدر الذي يثبت بحكمه هو فسخ النكاح فحسب وأما تحريمها عَلَيْه في المستقبل فأنّه لا‎ 
يثبت بحكمه » بل يبقى ذلك معرضا“ للاجتهاد فيه » وكَذَّلِكَ لّو رفعت إليه حال امرأة‎ 


. في (ن١): (إحكام حاكم)‎ )١( 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس : 7/ ٠١٠١‏ . 

(۴) قال ابن الحاجب : (وفي مثل تقرير تكاح بلا ولي رفع إليه فأقره قال ابن القاسم : حكم » وقال ابن الماجشون ليس 
بحكم فلو قال : لا أجيزه ولم يفسسخه ففتيا) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 457 . 

(4) في (ن١):‏ (معترضاً) . 


سس شفاء الغليل في حل مثفل خليل 
کی ا عل زوجها لكات القير الدي ليت من بتكم لجع 
التكاح فحسب » وأما تحريمهافي المستقبل فمعرّض للاجتهاد » وتبعه ابن ا لحاجب ° 
قال ابن عرفة : وقد قبلوه وهو صواب في مسألة المعتدة » وأما في رضاع الكبير فغير 
يح اذب لوو ا عدوت ين اللآر عوك حك الأول اخ E‏ 
ار رسا تمان كم لجرل الات لاوملا لاك و نا رما ا 
ففي أمثال حكم الحاكم الثاني بكون المبتاع الأول فيا باعه الآمر والمأمور ا 
قبضه المبتاع الثاني بعد حكم الحاكم الأول فإن قابضه أحق . 
وأما عدماً ففي جواز حكم عمر وعلي-رضي الله تعالى_عنهما بخلاف ما حكم به من 
قبله) في" قسم الفيء“ وتقرر في أصول الفقه اعتبار الدوران » إِذا ثبت هذا ونظرنا 
وجدنا حكم الثاني في مسألة الناكح في العدة غير رافع لنفس متعلق الحكم الأول ؛ لأن 
متعلق حكمه بالذات الفسخ » والتحريم تابع لَه » فلم توجد علة منع حكم الثاني فيها › 
ووجدنا حكم الثاني في مسألة رضاع الكبير رافعاً لنفس متعلق حكم الحاكم الأول بالذات » 
وهو تحريم رضاع الكبير » وفسخ نكاح الكبير تابع هذا المتعلق بالذات لا أنه“ متعلق 
حكمه بالذات » فيجب منع حكم الثاني عملا بالعلة الموجبة لمنعه » فتأمله . 


قر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : 7/ ٠٠٠١‏ » وقال اين الحاجب : (والحكم بالفسخ لمعارض اجتهادي لا 
تفي الخ ا لذ اليب ليا ب كوت معدا ا تس الكل يرطاخ لير وتاج ر 
انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 487 . 

(۲) في (ن۱) : (وجود) . 

(۳) في (ن۱) : (من) . 

)٤(‏ يعني ما فعله عمر من إيطال سهم المؤلفة قلوبهم لعدم توفر الدواعي » قال الطبري رحمه الله : (قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وأتاه عييئة بن حصن : < ألْحَنُ ين رَبك فمن َا بین وم غَآء َر أي » ليس اليوم 
مؤلفة) انظر : تفسير الطبري : ١١۳ /٠١‏ ء وانظر ما ساقه الجصاص في أحكام القرآن من فعل عمر رضي الله عنه في 
هذا الخصوص : 5/ ۰۳۲۵ وانظر إرشاد الفحول » للشوكاني : ۲/ ۳۷١‏ وقال في الروض المربع » للبهوتي : (الصنف 
الرابع المؤلفة قلوبهم . . . يعطى ما يحصل به التأليف ثم الحاجة فقط ‏ فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة 
إليه في خلافتهم » لالسقوط سهمهم) انظر : 401/١‏ . 

. في (ن١): (لأنه)‎ )٥( 


ابن غازي العشماني 


1 وأَقصَى لغيره مُشافمة إن ڪان ٣‏ كل يولابته 7 ویشاودین طلقا . وَأعكَمَد 


ل EEE‏ لابن الحاجب تابعاً لابن 
شاس”" التابع ل : " وجيز" الغزالي » وقبله ابن عبد السلام وابن هارون » فقال ابن عرفة : 
الا أعرف من جزم به من أهل المذهب ؛ وإنما قال المازري : لا شك أن ذكر القاضي ثبوت 
شهادة عنده عل غائب ليس بقضية حضة؛ ولا نقل عض »بل هو مشوب”" بالأمرين » 
فينظر”” أولاهما يه » وما يتفرع عَلَ هذا أن قاضيين لو قضيا بمدينة على أن كل واحد منهما 
ينفذ مَا ثبت عنده » فأخبر أُحَدهمَا الآخر أنه ثبت عنده شهادة فلان وفلان لرجلين بالبلد 
وقضى بثبوته| فإن قلنا : أنه كنقل شهادة فلا يكتفي هذا القاضي المخاطب بأنهم شهدوا 
عند الآخر ؛ لأن المنقول عنهم حضورء وإن قلنا : أنه كقضية“ فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله 
الأول » وهذا قد يقال فيه أيِضاً إا قبلنا قول القاضي وحده » وإن كان کالنقل يكتفى به 
لحرمة القضاء » فكذا يصح نقله وإن كَانَ من نقل عنه حاضراً فهذا ما ينظر فيه » وذكر ابن 
E GS‏ 

E LE AS يي‎ 

Saa‏ :يقد الك أر لكاب بوه ی 

الها عل شیو . قال ابن المناصف : : ات فى امل عصر نا لان الى ب إليها أمرنا 


» قال ابن شاس : (إنهاء الحكم إلى القاضي الآخرء وذلك بالإشهاد والكتاب والمشافهة) انظر : عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
» وقال ابن الحاجب : (وإنهاؤه إلى حاكم آخر بالإشهاذ والمشافهة) انظر : جامع الأمهات‎ ٠٠۲٠١ /7 : لابن شاس‎ 
. 4351 لابن الحاجب » ص‎ 

(۲) في (ن۱) : (مشروب). 

(۳) في (ن١)‏ : (فیتظر) . 

() في (ن۴) : (قضية) . 

(0) في (ن۴) : (يخطه) . 


شفاء الغليل في حل ممل خليل 
عَلَ قبول كتب القضاة في الأحكام'”" والحقوق”" بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاده 
على ذلك » ولا خاتم معروف » ولا يستطيع أحد فيا أظن صرفهم عنه ؛ مَمَّ أني لا أعلم 
خلافاً في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه » بل قولهم في 
القاضي يجد'" في ديوانه حك بخطه » وهو لا يذكر آنه حكم به آنه لا يجوز لَه إنفاذه إلا أن 
يشهد عنده بذلك الحكم شاهدان » وكذا إن وجده من ولي بعده » وثبت آنه حط الأول فاته" 
لا يعمل يه » ولا يتخرج /١75[‏ أ] القول بعمله با يتقنه من خطه دون ذكر حكمه به من 
الخلاف في الشاهد يتيقن“ خطه بالشهادة باحق » ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد » إذ ما 
عمله هو مقدور كسبه » والقاضي كان قادراً عل إشهادة عَلَ حكمه ثم وجه عمل الناس 
بأن الظن الحاصل بأنه كتاب القاضي الباعث به حصوله بالشهادة على خطه منض)ً 
للشهود”” . وهو القول بجواز الشهادة عَلَ خط الغير حسبا تقرر في المذهب لوجوب ° 
كون هذا الظنّ كالظن الناشيء عن ثبوته ببينة عَلى آنه كتابه لضرورة دفع مشقة مجيء البينة 
مَحَ الكتاب » مَحَ انتشار الخطة ويعد المسافة . 
ابن عرفة : فإن قيل : تندفع المشقة بإشهاد القاضي على كتابه ببينة يشهد على خطها في بلد 
المكتوب إليه كما يفعله كثير من أهل الزمان لنكتة تذكر بعد ؟ 

قلت : ثبوته بالشهادة عَلَ خط القاضى أقوى من ثبوته بالشهادة على خط البينة 
بشهادتب(" عل القاضى ؛ لأن ثبوته بالشهادة على خط القاضى ماله توقفه عَلَ جرد 
الشهادة عَلَ الخطّ فقط ‏ وثبوته بالشهادة عَلى خط البينة مآله توقف الشهادة عل الخط مَعَ 
شهادة البينة عَلى القاضي » وما توقف على أمر واحد فقط أقوى مما يتوقف علي مَعَ غيره 


(1) في(ن) : (والأحكام) . 
(؟)في(ن؟) :(وفي الحقوق) . 

(۳) في (ن”) : (يجب) . 

(4)في(ن؟) » و(ن) : (يتعين) . 
(6) في (ن۱) و(ن۳) : (للمشهور) . 
)في (ن1)» و(ن۳) : (يوجب). 
(۷) في (ن١)ء‏ و(ن۲) : (بشهادتها) . 


ابن غازي العثماني 
لتطرق احتمال وهن ذلك الغير » لاحتهال فسق”" البينة » أو رقها في نفس الأمر قال : وإذا 
ثبت وجه العمل بذلك فإن ثبت خط القاضي ببينة عادلة عارفة بالخطوط وجب العمل به » 
وإن 1تقم بينة بذلك والقاضي المكتوب إليه يعرف خط القاضي الكاتب إليه فجائز عندي 


قبوله بمعرفة خطه . 
وقبول سحنون كتب أمنائه بلا بينة يدل على ذلك » وليس ذلك من. باب قضاء 
القاضي بعلمه الذي لا يجوز لَهُ القضاء به ؛ لأن ورود كتاب القاضي عَلَيْهِ بذلك الح كقيام 
بينة [عنده بذلك فقبوله الكتاب بها عرف من خطه كقبوله بيئة]”" بها عرف من عدالتهما؟ 
ويحتمل أن يقال : لابد من الشهادة عنده عَل خطه . 

قال ابن عرفة : ونحوه قول ابن سهل : إن أثنى بخير عَللَ شهيدي كتاب القاضي » ون 
ل يكن تعديلاً با » أو زكى أحَدهمَا وتوسم“ فيهها صلاح وخطه وختمه يعرفه المكتوب 
إليه استحسن إنفاذه لعمل صدر الأمة“ بإجازة احاتم . 

ومنه خطاب ابن شماخ بكتاب أدرج فيه كتاب عيسى بن عتبة فقيه مكناسة » انظر تمامه 
في نوازل ابن سهل . قال ابن المناصف : ويجب عَلى القاضي الذي ثبت عنده كتاب قاض 
إليه في حت يتأخر الحكم فيه - أن يشهد عَلَ نفسه بثبوت ذلك الكتاب عنده الذي قبله 
بمعرفته خطه ؛ لاه إن 1 يفعل ذلك » واتفق أن مات أو عزل » وقد مات الذي كتبه له أو 
عزل وخلف مكان المكتوب إليه قاض آخر ألجأ صاحب الح لإثبات ذلك الكتاب عنده 
بشهوة عل القاضى الذي كتبه في حين ولايته أنه كتابه”" » إذ لا يكتفى في ذلك بمعرقة 
ا خط إن كان الذي كتبه مات أو عزل ؛ لما نبينه » وهو أن ثبوت كتابه بمجرد الشهادة 


. )خسف(:)1١ن( في‎ )١( 
. )١ن( (1)مَا بين المعكوفتين ساقط من‎ 
. في (ن") : (عدالتها)‎ )۳( 

. في (ن١): و(ن۳) : (أو توسم)‎ )٤( 
. في (ن١): (الأيمة)‎ )5( 

)في (ن١):‏ (كاتبه) . 


على خطه كمشافهته”" بسماع نطقه بذلك وسماع ذلك منه » إنما يعتبر في ولايته وأما بعد 
عزله فلا . 


لم في " المدونة "و غيرها : آنه إذا" مات القاضي أو عزل وفي ديوانه شهادة البينات 
وعدالتها ”ينر فيه من ولي بعده » وله جزه إلا أن تقوم عَليْهبينة » وإن قال المعزول : قد 
شهدت به البينة عندي 1 يقبل قوله"" ولا يكون نزاع كثير ؛ لأخهم حملوا ما وقع مالك 
وغيره في قبول كتب القضاة ماتوا أو عزلوا على إطلاقه » وتوهموا ذلك في مثل ما عهدوه» 
ووقع التساهل فيه من ترك إشهاد القضاة عَلَ كتبهم » والاجتزاء بمعرفة ال خط . 
ابن عرفة : ونزلت هذه المسألة عام خمسين وسبعاثة من هذا القرن الثامن » وقت نزول 
الطاعون الأعظم ء أيام أمير المؤمنين أي الحسن المريني » في خطاب ورد من مدينة فاس 
لتونس » فوصل خطاب قاضي فاس وقد تقرر علم موته بتونس » فطرح خطابه » فشكى 
من وصل به إلى أمير المؤمنين » فسأل إمامه ومفتيه شيخنا أبا عبد الله السطي -وكان حافظاً- 
فأفتى بإعمال خطابه » واحتج بنحو ما ذكر ابن المناصف عن من نازعه ٠‏ فوقفه أصحابنا 
عا وي ع 


2م 2 هه 


منج اء مم لمرد رقو 

قوله : (كَأَنَ فاقِل لِقْطْدَ أَهْوَى) ابن سهل : سألت ابن عات عن حاكم من صاحب 
ماي عه د E TO‏ 
من الأحكام ولم يكملها ؟ أو يصل نظره فيها ل ا 
مفى . 


(1) في (ن۱) : (كمشافعته) . وقي (ن۳) : (كمشاببته) . 
(۲) في (ن۱)» و(ن۲) :(إن) . 
(۴) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 5/7/7 » وانظر : المدونة» لابن القاسم : ٠٤١ /٠١‏ . 


ان غازي العتماني 

والعشرة أو اليومان مع الخوف بض عليه معها قفي غبر استحقاق العقار . 
وحكم يما يمير غائبا بالصفة ¿ كَدَببْنِ وجِلَب الحم یخاتم »أو رسول , إن ڪان 
على مسَافَة العدوى  .‏ أكْثْر ڪسيئين ويلا إلا يشاودِ وا يبوج امرآة ليست 
يواييه ٠‏ ول يدعو حبك ذ المعو عليه 4 وبك عمل 5 أو المد عى وأقيم منها وک 


قوله : (والْعقوة أو يوان مم القواف يَقْضى عَلَيْهِ مَعَمَا) مم الفوف) قيد في 
(اليومين) لا في (العبقوكة) » وضمير (مَعَصَا) لليمين . وبالله تعالى التوفيق 


اسع سس شفاء القليل في حل مقفل خليل 
[ باب الشهادة] 

أقول_وبالله تعالى التوفيق ذكر القرافي في الفرق الأول من قواعده أنه أقام نحو ثماني 
سنين يطلب الفرق بين الشهادة والرواية”" . إلى أن ظفر بقول المازري في " شرح البرهان " : 
" هما خبران » غير أن المخبر عنه إن كان أمراً عاماً لا يختصّ بمعين فهو الرواية”" ؛ كقوله 
عَلَيْهِ السلام : « الأعمال بالنيات 6(" أو الشفعة فيا ينقسم لا يختصٌ بشخص معين بل 
ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار » بخلاف قول العدل عند الحاكم : هذا 
عند هذا دينار » إلزام لمعين لا يتعداه لغيره فهذا شأن الشهادة المحضة ء والأول هو 
الرواية”” المحضة . ثمّ تجتمع الشوائب بعد ذلك . فناقشه أبو القاسم ابن الشاط السبتي 
وابن عرفة وبعض شيوخ بلده » فأما ابن الشاط فقال : ل يقتصر الإمام في مفتتح كلامه 
الذي نقل منه الشهاب [على التفريق]" بالعموم والخصوص » ولكنه ذكر مّعّ ا خصوص 
قيداً آخر وهو إمكان الترافع إلى الحكام والتخاصم وطلب فصل القضاء”" ٠‏ ثم اقتصر في 
ختتم كلامه عل ذكر ا لخصوص والعموم » والأصّح اعتبار القيد المذكور » ويتضح ذلك 
بتقسيم حاصر وهو أن الخبر إما أن يقصد يه أن يترتب عَلَيْهِ فصل قضاءِ وإبرام حكم 
وإمضاؤهء أو لا ؟ فإن قصد به ذلك فهو [الشهادة وإن ا يقصد به ذلك » فإما أن يقصد به 


(1) في (ن) : (والرؤية) . 

(۲) في (ن۳) : (الرؤية) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١(‏ » كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . . بلفظ : ۵ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ ثم إنما الأعمال بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى 
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصبيها أو إلى امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

(4)في (ن۲) : (لا). 

(5) في (ن”) : (الرؤية) . 

(5) في (ن۲) : (بالتفريق) . 

(۷) في (ن۲) : (القضاه) » وني (ن۳) : (الحاكم) . 


TEE‏ لاء فإن قصد به ذلك فهي]”" الرواية”" » وإلا فهو سائر 
أنواع الخبر”” . 

وأما ابن عرفة فقال : ما ارتضاه القرافي 5 فيه المازري من أن الشهادة هي الخبر 
المتعلق بجزثي » [ والرواية : الخبر المتعلّق بكلي » يرد بأن الرواية”© تتعلّق بالحزئي]7' كثيراً 
كحديث قوله صل الله عليه وسلم ١‏ يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة 6" . وحديث 
تميم الداري في السفينة التي لعب البحر بهم فيها حتى ألقتهم بجزيرة » ووجدوا فيها 
[الرجل”" المفسّر بالدجال”* لل غير ذلك من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية ؛ ولأجل 
هذا تجدهم يقولون : اختلف في القضايا العينية“ هل تعم أو لا ؟ وكآية : « د تبت يَدَآ اي 
لهي( [السد:١]...‏ ونحوها كثير . 

ا ا ا 
الفرق بينهما ؟! » وهو مذكور في أيسر الكتب المتداولة بين المبتدئين وهو : " تنبيه " ابن بشير 
إذ قال في كتاب الصيام منه : [10]” كم القياس عند امتأخرين رد ثبوت الإهلال لباب 
الأخبار » إذ رأوا أن الفرق بين باب الخبر وباب الشهادة : أن كل ما حص المشهود عَلَيْه 
فبابه باب الشهادة » وكل مَا عم فلزم القائل منه ما يلزم المقول » فبابه باب الأخبار جعلوا في 


. ما بین المعكوفتين ساقط من (ن)‎ )١( 

() في (ن) : (الرؤية) ‏ 

۳(۰) انظر : أنواراليروق: 77/1١‏ . 

(€) في (ن۴) : (الرؤية) . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 5 

1 () أخرجه الببخاري في صحيحه برقم (1814) كناب المج » باب قول الله تعالى جعل الله الكعب اليت الحرام قاما للناس » 
ومسلم برقم (۲۹۰۹) كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان ايت من 

البلاء . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲۹٤۲(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب قصة الجساسة . 

(9) في (ن۴) : (المعينة) . 

. مَابِينَ المعكوفتين ساقط من (ن”7)‎ )٠١( 


سس شفاء الغليل في حل مققل خليل 
المذهب قوله بقبول خبر الواحد في الال » ولا نجده [إلا) في النقل عا يغبت عند 
الإمام » وكذا كان يتعمّب عَلَيْهِ حكايته عن نفسه مثل ذلك في الفرق بين علم ا لجنس وعلم 
الشخص مع أنه مذكورفي " الجزولية "”" . انتهى 
فقف عل بقية هذه النقول في أماكنها وتأملها » وقف عَلى ما ذكرنا في علم الجنس في 
كتابنا المسمى [ بإتحاف ]“ ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق " . 


[ كتاب الشهادة ] 

العدل خر ء مُسَلِم اقل > بالغ بلا سق وحجر ويِدَعَةٍ , وإن فَاَول كَمَارجِي , 
وقدري . لم بباشر كَيِيرة, أو كشي كَذِي أو صخيرة َة وسَكَاوَة ولب فود . 

قوله : لون فَأوَلَ كَهَاوِجِيْ » وافَمرِي) أحرى إِذّا تعمد أو جهل › فهو كقول ابن 
ا لحاجب : ولا يعذر بجهل ولا تأويل كالقدري والخارجي”” . قال في توضيحه تبعاً لابن 
عبد السلام : يحتمل أن يكون القدري مثالاً للجاهل ؛ لأن أكثر شبههم عقلية » والخطأ فيها 
يسمى جهلاً . والمخارجي مثالاً للمتأول ؛ لأن شبههم سمعية » والخطأ فيها يسمى تأويلا » 
ويحتمل أن يريد بالجاهل : المقلد من الفريقين » وبالتأول المجتهد منها ° . 


هه وف تي 


ذو مروءة . 


اف عرص 


(۱) في (ن۳) : (الحلال) . 
. (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

() الجزولية » لأبي موسى عيسى بن عبد العزيز » المراكشي المتوى سنة 1٠۷‏ ه» وهي في النحوء وهي غاية في الدقة » 
وعليها العديد من الشروح . انظر كشف الظنون » لحاجي خليفة : 7/ ۱۸٠١‏ » وانظر : جامع الشروح والحوائي » 
لعبد الله الحيشي : 4503/7 

() في (ن١1)‏ : (بإتحاد) » و(ن۲) : (بإلحاف) . 

(5) انظر : جامع الأمهات , لابن الحاجب ؛ ص :4755 . 

(5) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق: /٠١‏ 1944 . 


ابن غازي العثماني 

قوله : (يقّوك عب لائ . ون حَمام) كذا أطلق في الحمام في كتاب القطع › وقيده آخر 
كتاب الرجم با إا قامر عليه ° . 

وحرافة دَفِية ‏ ودباغة ء وحياكة اختباراً. 

قوله : (وَحِوافَةٍ حَدِيَةٍ دباع ء وههاكةٍ ) اختياراً أشار به لقول ابن حرز :3لا ]° . 
ترد شهادة ذوي الحرف [5١١/أ]‏ الدنية كالكناس والدباغ والحجَام والحائك إلا من 
رضيها اختیاراً من لا تليق بو ؛ لأنها تدل عَلّ خبل في عقله » وعنه نقلها ابن شاس * , 
وعَليّهِ اقتصر ابن عرفة في " مختصره ٠"‏ ونقل عنه البرزلي آنه كَانَ يقول : الحياكة بحسب 
البلدان » وهي في إقليم إفريقية من الصناعات الرفيعة يستعملها وجوه الناس . 

قال ابن عبد السلام : وقد ألحق بعض الفضلاء من هل المذهب وبعض الأئمة خارج 
المذهب بمن اضطر إلى هذه الحرف من قصد باستعم إلا » كسر نفسه » ومباعدتها من الكير» 
وتخليقها بأخلاق الفضلاء » كيا قد اشتهر ذلك عن جماعة . 
5 وإدَامة شطرنج وإن أعمى في قَولٍ أ أَصَم في عل ليس مغل 0 
مر > ولا مَتَّكَدٍ الْقَرب .کاب , وإن علا أو أم وزوجوما وود وإن سكل . كينت 
وَرَوَجِهِمَا وشهادة ابن مم أب , واحدة ككل عند الْآخَرِ > وعلى شهادته أو حَكَمد: 


بخلاف أذ لخ » إن مر ولو يِتَعدِيل وتَوُوَلَت أيْضاً بخلافه . ڪاجير ء ومولى , 
وملاطِف »و ٥اض‏ لذي عبر مَكَآوْضَةٍ » ايد أو ناقِصٍ ؛ وذاكر بعد شڪ. 


قوله : (وإهامة صطوّدج) قال أبو عبد الله بن هشام اللخمي في " لحن العامّة " 
ويقولون : شطرنج بفتح الشين » وحكى ابن جني أن الصواب : كسرها ليكون على بناء 


. ٤١١ /5 : انظر : تبذيب المدونة ء للبراذعي‎ )١( 

(؟) قلت :ل أقف عل هذا النص في مختصر خخليل رمه الله » ولافي شروحه التوفرة وهو غير موجود بأصل المختصر لدينا . 
(۳) في (ن۲) » و(ن”) : (وحكاية) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من : الأصل › و(ن5)» و(ن7)‎ )٤( 

(0) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس :۳/ ٠٠١۲‏ . 

(5) في (ن۴) : (الحكاية) . 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
جرذحل » وذكر قبل ذلك أنه يقال : بالشين والسين ؛ ؛ أله إما مشتقٌ من المشاطرة أو 
التسطير » وقيّده هنا بالإدامة تعويلاً عل قوله أول شهادات " المدونة " : ومن أدمن اللعب 
بالشطرنج تز شهادته » وإن كان إن هو للرّة [بعد الرة1 © فشهادته جائزة إن كَانَ عدلا” 0 

وكره مالك اللعب بها » وإن قلّ . وقال هي أشد من النرد . قال الأبري في تعليل 
هذا : لأنّه لايسلم الإنسان من يسير هو » وقد قال بعض الشعراء : 
أفد طبعك المكدوة”" بالجد راحة يجم وعلله بشيءٍ من المزح . 
ولكن إِذَا أعطيته المزح فليكن بمقدار NL‏ 

وفي الكت ذكر عن أحمد بن نصر :إا لعب بها في السنة أكثر من مرة فقد صار مدمنا . 

فرعان : 

الأول : قال ابن عرفة لا تجوز شهادة من يشتخل بمطلق علم الكيمياء وأفتى الشيخ 
النقيه الصالح أبو الحسن المنتصر بمنع إمامته . انتهى . ورجح أبو زيد ابن خلدون أنها على 
تقدير صحة وجودها › فانقلاب الأعيان فيها من السحر يأت لا من الطيبات وإنهم 
يظهرون بألغازهم الظنانة بهاء وإنا قصدهم التستر من حملة الشريعة . 

الثاني : في سماع عيسى : الفرار من الزحف من الضعف جرحة » ومن علمت تويته 
منه وظهرت قبلت شهادته وإلا ردت » والضعف في العدد كم قال الله تعالى . 

قال ابن رشد : هو كبيرة » وقال بعض الناس : ليس بكبيرة 7 . قال ابن عرفة : تحقيق 
توبته عسير ؛ لأنها لا تعرف إلا بتكرر جهاده وعدم فراره فيه » وانظر هل الفرار من 
الضعف جرحة ملا أو مالم يكن تمن صار العدو في نحقّه أكثر من الضعف بفرار من فر 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۲) انظر: المدونة » لابن القاسم : ٠١۴١/٠۳‏ 

(۳) في (ن١)‏ : (المحدود) » و(ن”) : (المجدود) . 

(4) البيتان لأبي الفتح البستي › من بحر الطويل » انظر : : قرى الضيف لابن أبي الدنيا : /٤‏ ۳۷۸ . 

(0) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد» كتاب الشهادات » من سماع عيسى . ني رسم الجواب : 44/٠١‏ : 


ابن غازي العشماني ‏ 


من الضعف » وهذا هو المظنون”" اعتقاده في بعض من فر في هزيمة أبي الحسن المريني في 
وقعة طريف من الفقهاء الذين كانوا معه كشيخن”" أبي عبد الله السطي . . 


ع 


وتؤكبَة وإن بحد. 
قوله : (وإن بِمَدٌ) الذي للمتيطي عن الباجي : التعديل يجوز في كل شيء في الدماء 
وغيرها . وقال أحمد بن عبد الملك لا تكون عدالة في الدماء » وليس يقضى به" » وما تقدم 
أولى » وقاله مالك في كتاب : الديات من " المدونة " . وقبله ابن عرفة » ووهم من نقله 
بزيادة الحدود » فلو قال : ولّو بدم » لكان أولى . 
٠‏ ون مَعْرُوفِ إلا الغريب يِأَشْصَدَ أنه عَدْل رضاً من لَطِنِ عَارِىْ لا يُقْدَعْ , مُحْتَمِدٍ 
على طول عشوة . 
قوله : (ون مَعُوَوافِ [إة الخَريب) أشار به لقوله في كتاب اللقطة من " المدونة " : وإن 
شهد قوم عل حق فعدّلهم قوم غير معروفين فعدل المعدّلِين آخرون » فإن كَانَ الشهود 
غرباء ججارٌ ذلك وإن كانوا من أهل البلد ]جز ذلك ؛ لأن القاضى لا يقبل عدالةٌ عَلَ عدالة 
إذّا كانوا من أهل البلد حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي”" . 
لاسمام . 
قوله : (لاستماعم) هو كقول ابن الحاجب : لا بالتسامع ”" . 


. في (ن١1): (المضمون)‎ )١( 

(؟) في (ن۱)» و(ن۳) : (شيخنا) . 

()في(ن0) :(يها). . 

. في (ن١): (التقضة)‎ )٤( 

(0) في (ن۱)» و(ن۳) :(حد). 

(1) انظر : المدونة » لابن القاسم : /٠١‏ 185 » " كتاب اللقطة والضوال والآبق  "‏ وتهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 785 
٥‏ وهو في التهذيب في كتاب الآبق . 

(۷) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 87١‏ . 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
ون سواه ء “أو مَلَتِهِ, إلا عدر ووجِبةة , إن فتَعيّنَ كَجَرم إن بطل دق , وقوبً 

قوله : (ون سسُوافِه , أو مََِهِ , إلا لِشَعَشْر) ليس المجرور مت متعلقاً ب (سماع) » وإنما هو 
من صفات تزكية بحذف مضاف أي : من أهل سوقه أو حلته » وكأنه قال : وتزكية حاصلة 
من معروف [حاصلة من فطن] ”“ حاصلة من أهل سوقه أو حلته » وأشار به لا ذكر 
اللخمي : آنه يقبل تعديله من جيرانه وأهل سوقه وعلته لا من غيرهم ؛ لأن وقوفهم عن 
تعديله مَحَ كونهم أقعد په ريبة في تعديله » فان يكن فيهم عدل قبل من سائر بلده . ش 

وقال المتيطي ما نصّه : ولا يُّرَكٌي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه » إلا أن 
يكون مشهوراً بالعدالة » ورواه أشهب عن مالك › ويه قال مطرف وابن الماجشون . قال 
ابن عبد الحكم”" وأصبغ بغ : أو يكون من قوم مبرزين في العدالة . انتهی . فانظره هل معناه 
أكون الیل من قوم رين + وق وف فل غا " التوضيح ' قالوا : إل51[1؟١/‏ ب] 
أن يكون معدلوه أهل برازة في العدالة والفضل " . 

وني بعض النسخ : إلا المبرز عوضاً من قوله : ل لقعفو) › وكأنه إشارة لقوهم : إلا 
أن يكون مشهوراً بالعدالة » أو لقوهم إلا أن يكون معدلوه أهل برازة . فتأمله . 

فائدة : 

قال ابن عرفة : لما ملك الأمير أبو الحسن المريني إفريقية قدم تونس » فوجد الشيخ 
الفقيه ابن عبد السلام قدّم شهوداً بتونس ا يمض لتقديمهم إلا عدة أشهر › فذكر له بعض 
من وثق بكلامه : ما أوجب أن أمر القاضي المذكور بوقفهم ني“ أمام الجامع الأعظم » فأنّه 
قدم فيهم لغرض فوقفهم » وطال وقفهم نحو عام حتى سعى بعضهم عل يد من گان. 
يتكرر للشيخ أبي عبد الله السطي في أن يكلّم السلطان» عسى أن يفوض للقاضي في رد من 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 
(؟) في (ن١):‏ (عبد الملك) . 

(۳) انظر التوضیح » لخليل بن إسحاق : 71١/٠١‏ . 
(؛) في (ن۳) »(ن٤)‏ : (إلا0 . 


شاء منهم » وكَانَ الساعي وعد الواسطة بأن يقدم“ معه إِذّا وقع التفويض » فلا كلم 
الشيخ السطي السلطان » وفوض الشيخ ابن عبد السلام قدم ولده والساعي ومن شاءء 
و1يقدم الواسطة » فبعث الشيخ السطي إلى الساعي وكلمه في توفيته بها وعد يه الواسطة » 
وأن يكلم عنه الشيخ ابن عبد السلام في تقديمه » فأتاه عنه » وقال له : يقول لكم : إن 
ارتېتتم" فيه قدمته . 1 

وكانت أسباب الحرج ؛ إذ”" نالت الشيخ السطي تصدر عنه شديدة » فأجابه بجواب 
اللائق من ذكره آنه قال له : قل له : هذا منك غفلة أو استغفال ؛ أما تعلم أن المنصوص أنه 
إنها يعدل الرجل أهل محلته وجيرانه » وذكر ما تقدم من نقل اللخمي والمتيطي » وقال له : 
هذا الذي طلبت”" مني تعديله أنت عام بأن معرفتي به حديثة لمدة يسيرة » وليس من بلدي 
وهو قاطن معك » مخالط لك كمخالطة غيره من قدمته » فلم يسنظع أن يرد إليه جواباً ؛ 
لأن القول بالعلم لا يردّه ذو ديانة أنصف . 

وإن لم يعرف الاسمء أو لم يَذْكَرِ السب . 

قوله :إن لوف القسْم) كذا في النوادر عن ابن سحنون عن أبيه : أن من عدّل 
رجلاً 1 يعرف اسمه قبل تعديله » وجعله ابن عرفة كالمنافي لقول سحنون في نوازله : لا 
ينبغي لأحدٍ أن يزكي رجلاً إلا رجلاً قد خالطه في الأخذ والإعطاء » وسافر معه ورافقه ؛ 
ولقول اللخمي عن ابن المواز : E E‏ 
ظاهره» قال : يريد يعلم باطنه في غالب الأمر لا آنه يقطع بذلك . 


a. 


قال ابن عرفة : وانظر قبول سحنون تزكية من ل يغرف اسمه مَحَ تعقب بعض آهل 
الزمان تزكية الشاهد بعض العوام مَعّ شهادته عَلَيْهِ بالتعريف بعد تزكيته إياه أو قبلها 


. في (ن۳) : (یتقدم)‎ )١( 

(۲) في (ن۲) : (ارعبنهم)ء و(ن۳) : (ارتېتتن) . 
( في (ن١1١).,‏ و(ن۳) : (إذا) . 

() في (ن۳) :(طلب) . 

(6) في (ن۲) : (ليعلم) . 


ست شناء النلیل في حل مقفل خليل 

بقريب . انتهى . والذي في أصل المتيطي : وتجوز تزكية من لا يعرف اسمه إِذًا كان مشهوراً 
بكنيته [أو لقب]”" لا يعز [عَلَيْهِ ذكره » وربٌ رجل مشهور بكنيته لا يعرف]1" له اسم » 
وهذا أشهت ا عة الحزية لا يكاد أكل الان يعرف اة :سكن وستستون بن 
سعيد اسمه عبد السلام » وقد غلب عَلَيْه سحنون في حياته ويعد وفاته» ويه گان يخاطب 

يذلاف [1//4] الجرم » وهو الْمُقّدَمْ وإ شَمِدَ ثانياً في الاكتفاء يالفزكية 
الأول ودد وبخلاكها لحد ولَدَيْهِ على الآخرء أو أبوبه. 

قوله : (وخلاف الْجَرْمٍ) بفتح الجيم . في نوازل ابن الحا : سئل مالك عن الذي يسأله 
القاضى عن حال الشاهد فيخيره ببعض ما يكون فيه ا لحد ؟ فقال : إِذَا گان القاضي هو 
الذي سأله فكشف عن الشاهد فليس عَلى المخبر شيء . ٠‏ 

إن لم يَظْصَر مَيْل لَه . 

قوله : (إن لم مر مَيْلَ لَهُ) ينطبق على الصورتين قبله ىا عند ابن الحاجب › وقد 
صرح بذلك ابن حرز . 

ولا عدو [علَى عَدُوّه]". 

قوله : (ول عَمُوٌ) قال ابن عات عن الاستغناء : قال الشعباني : تقبل شهادة القراء في 
كل شيء إلا شهادة بعضهم عَلَ بعض ؛ لتحاسدهم كالضرائر » والحسود ظالم لا تقبل 
شهادته عل من يحسده . وقال المتيطي في المبسوطة عن ابن وهب : لا تجوز شهادة القاريء 
عَلَ القاريء » يعني العلماء ؛ لأنهم أشد الناس تحاسداً » وقاله سفيان الثوري ومالك ابن 
دينار . ابن غرفة » العمل عَلَ خلاف هذا » وشهادة ذوي القبول منهم مقبولة كغيرهم » 
ولعلّ قول ابن وهب فيمن ثبت التحاسد بينهم . انتهى . وسيقول المصنف : (ولا عالم عَلّى 
مثله) . 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )۳( 


ولواب ْ 

قوله : (وَكَهْ عَلَى ابيو) هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى”'" » وزاد : ولو گان مثل 
ابن شريح وسليمان بن القاسم . ابن عرفة : عبد الرحمن بن شريح أبو شريح المعافري › 
وسليمان ابن القاسم من أشياخ عبد الرحمن بن القاسم . 


ه م 


أو مسلم وكَافِر . 8 

[ قوله : (أوْ ملم وكَافْوِ) هو ني حير الإغياء وكأنه قال : ولّو طرأت العداوة الدنيوية 
بين مسلم وكافر ]1” . 

لَبَخْيرُ يها كَفَوُلِهِ عدا تَشُتميي”" أو تُشبميي ې بِالمَجنون ن“ مَُاصِماً , 1 


0 : (لْيَفيِرْ يما كَكَوَلِهِ [111/ا] بد شَشُكْمدِي!" أو تَشْبَْمَيِي بالمجدون 
مُكَامِماً ل شَاكِياً) كذا هو في نوازل أصبغ من الشهادات ‏ » تشتمني من باب [الشتم لا 
تتهمني من باب]" التهمة › وقال فيه : آنه لا يقدح » وحكى ابن رشد عنه أنه فصل في 
الثمانية بين المخاصم والشاكي » وحكى عن ابن الماجشون آنه قادح » واستظهره” . وكلام 
المصنف في " التوضيح " يدل آنه [إيقف على نقل ابن رشد هذا" . 


)١(‏ انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 10/٠١‏ » وهو في رسم يوصي ونصه : (وسألته عن الأب يشهد على ابنه أو 
الابن يشهد على أبيه في حقوق أو طلاق أو عتاق . قال : أا شهادة الأب عل ابنه فهي تجوز في جميع ما ذكرت إل أن 
تكون عداو تعلم ء وشهادة الابن عل أيه جائزة في الحقوق والعناق وأا في الطلاق فإنّه إن شهد عل أمه أو عل غير 
مه إذا لم تكن أمّه حيّة فهي جائز إلا أنْ تكون عداوة تعلم » موه RE‏ كنت دار SS‏ 
تجوز شهادته عليه في طلاق التي تحته) . 1 

(۲) ما بين ا معكوفتين ساقط من (ن7) . 

(۴) في الأصل (تتهمني) . 

(4) في أصل المختصر » والمطبوعة : (بالمجانين) . 

(5) في الأصل : (تتهمني) . 

(1) انظر البيان والتحصيل» لابن رشد: 144/٠١‏ . 

(۷) ما بين ال ممكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۸) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : ۲٠٠۰۱۹۹/۱۰‏ . 

(4) انظر التوضيح » لخليل بن إسحاق: ۱۰/ ۲۳۷ . 


شفاء الغليل في حل ممفل خليل 
واعتمد قي إعسار يصحبئه . وقريفئة صبر ضر كضرر الزوجين . 


سا صر ملا 


قوله : (وآعكَمد في إعسار يِصَحْبَقِهِ) أي مخالطة » وهي عبارة المازري » وفي بعض 
النسخ بمحنة أي : بامتحان » وهو كقول ابن شاس وابن الحاجب : بالخبرة الباطنة ”© » 
وعَل كل حال فهذه طريقة ا مازري » وعند ابن عرفة احتمال في رجوع طريقة ابن رشد في 
المقدمات إليها . 


ولا إن حرص على إِرَالََ تَقْصِفِيما رد فيه سنق أو صِاً أ رق أ على الا سبي 
كشهادة وَلَّدِ الزنا نيه . 


ساس ص 


قوله : (ول إن حرص على اة قمر فيم رد فيه باس أو مِباً أو و) شمل الفسق 
فشي الكفر وف المعصية »وقد صر غيرهبها: 

. أو من خد يما خد فيه ء ولا إن حرص علو الفَبُولٍ كَمُعَاصَمَةٍ شمو عَلَيْهِ 
طلقا “أو شهد وف ء أ وم قبل الطب في مخض ق الآدوي ء وقي مَحْضٍ مق الله 
نتَعَالَى َوب المبادرق بالإمكَان 0 إن استدیم تَحْرِيِمَه كَعِتْق وطَلاق > وون » 


مه ل 


ورضاع > وإلا خير كالزّنا يخلاف الحرص عَلَى الفَحمَل كَالْمُفْتَقِي > ولا إن سبع 
كبَدوِي لحضري > يخلاف إن سمعه أو مَرَ يه , ولا سائل في كبر > بخلاف من لم 
یسال أو بسالٍ الأغيان وا إن جر يها فعا كَل موري امخض يلزن .أو اذل 
العَمْدِ إلا الْفَقِير أو يعتق من يتهم في ولائه أو يدين لمدينه > بخلاف الْمنفق 
للمنفق عليه وشحادة كل لِلإخر » وإن بِالْمَجْلِس والْقَافِلَة بَعَضِمِم لِبَعْضٍ ٠‏ كي 
حرابق لا المجلويين , إلا كعشرين ولا من شهد له يكير ولِغَيْره يِوصِية » وإلا 
يل لَهَاء ولا إن دَق كشهادة بَعَض الْحَاقِلة يفسق شحو القثل . 


قوله :(أو من افيد حدَاِيهِ) ابن رشد هو المشهور من قول ابن القاسم ”© 
والمدان المعسر لوه . 
قوله : (والمّمان الْمَعْسِرٍ إِوَبّه) أي لربٌ الدين كقوله : إا هى السفيه جرى إليه أي 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثميئة » لابن شاس : 7/ ٠١٤۹‏ قال : (أما القرائن فكالشهادة بالإعساره فإنه إنها يدرك بالخبرة 
الباطنة») » وقال ابن الحاجب : (ويعتمد على القرائن المغلية للظن في التعديل ٠‏ والإعتبار بالخبرة الباطتة) انظر : : جامع 
الأمهات . لابن الحاجب »ص ٤۷1:‏ , 

(۲) انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد ٠١/۲:‏ . 


ابن غازي العشماني 
إِلّ السفه » وضبط في " التوضيح " المدان ” بتخفيف الدال عَلى أنه اسم مفعول من أدان 
الرباعي » وهو في بعض نسخ ابن الحاجب بتشديد الدال على أنه اسم فاعل من [ادان]“ 
المشدد الدال الخماسى » وأصله ادن على وزن افتعل » وكلاهما صحيح » قال في ختصر 
العين : أدنت الرجل أعطيته دينا» وهذا يشهد للأول ثم قال : وأدان واستدان ودان أخذ 
الدين » وهذا يشهد للثاني ونحوهما للجوهري » إلا آنه فسّر الخماسي باستقرض بعد ما 
قال : دنت الرجل أقرضته فهو مدين ومديون . ش 

ولا مقت على مستفْتيه ' إن كان وما ينوي فيه > وإلا وفع > ولا إن شهد 
ياستحقاق > وقال أنا بِعثه لَه , ولا إن حَدث فسق معد الأداء , يخلاف هة جَر: 
ودقع وعداوة. 

قوله : (6 مَْدِ عَلَى مُسسْتَطْتِيهِ , إن ڪان وما يوی فِبه) مثله ابن رشد في سماع 
عيسى بالرجل يأتي العالم فيقول حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلاناً قكلمته بعد ذلك بشهر 
لأني كنت نويت أن لا أكلمه شهراً » فإذا دعته امرأته'" يشهد ها بيا أقر يه عنده من حلفه 
بالطلاق ألا يكلمه » وأنّه كلّمه بعد شهر ]1 يجز له أن يشهد عَلَيْه بذلك ؛ لأنّه يعلم من باطن 
اليمين خلاف ما يوجب ظاهرها 6 . انتهى » وهو جار مَعَ مافي " المدونة نة". 

ولا عام عَلَى مِله . 
وعزاه لابن وهب في المبسوطة ” » وقدمناه بأشبع من هذا عند قوله : (ولا عهو) . 


)١(‏ في نسختنا المخطوطة لمختصر ابن الحاجب : (المدان) كا هي عند المؤلف هناء والذي وقفنا عليه قي النسخ المطبوعة من 
المختصر : (المديان) . انظر : مخطوط مختصر ابن الحاجب » بمركز نجيبويه » لوحة رقم )4١5(‏ ء وانظر : جامع 
الأمهات » ط المكتبة العلمية » ص ؟ »٠* ٠‏ وانظر : جامع الأمهات ؛ لابن الحاجب » ص : ٤١١‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) . 

(۳) في (ن١)»‏ و(ن۲) » و(ن”) : (مرأة) . 

.17/٠١ انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد:‎ )٤( 

(0) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد : 9/ ٤۳۲‏ . 


ولا إن أذ ون العَمال أو أكل عِنَدَهُمْ يخلاف الْخَلقاء . ولا إن نتعصب . كالرشوة . 
قوله : (وة إن أخذ [من العمال]) كذا في سماع سحنون أن قبول الجوائز من العمال 
المضروب على أيديهم جرحة . قال ابن رشد : هذا صحيح » ومعناه عندي : إا قبلوا“ 
ذلك من العمال على الجتباية الذين [إنما جعل]'" هم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها 
في وجوهها بالاجتهاد » وأما الأمراء الذين فوض هم الخليفة أو خليفته قبض الأموال 
وصرفها في وجوهها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من أمراء البلاد الذين فوض إليهم جميع 
أمورها فجوائزهم كجوائز الخلفاء ‏ فإن صح أخذ ابن عمر جوائز الحجاج فهذا وجهه ©. 
وآعِب ينيروز. 
قوله : (ولَحِي يدهووؤ) الذي لابن عات وظاهره آنه من الاستغناء يخرج”” الرجل 
بصنيعة النيروز والمهرجان ؛ إذ هو من فعل النصارى ؛ لقول النبي صل الله عَلَيْه وسلم : 
من أحبّ قوماً فهو منهم ع" ولقوله عَلَيِْ السلام : «من عمل عملاً ليس عَلَيْهِ أمرنا فليس 
منا » ”" انتهى » وقد [ذكر ابن الحاج]”” في المدخل : من بدع أهل مصر : مضاربتهم 
بالجلود في زمن الحاجوز حتى يتعذر على الفضّلاء سلوك طرقاتها؟ . 


(١)مابين‏ المعكوفتين ساقط من (ن۴) . 

(۲) في الأصل : (قبلوه) . 

(۳) ما بون المعكوفتين ساقط من (ن7) . 

(5)انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد: ٠۲٤١۱۲۳/۱۰‏ . 

(0)في(ن1)ء و(ن۲) عو(ن") : (يجرح). 

() أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم (014؟) من حديث أي قرصافة » وهو بلفظ : قال النبي صل الله عليه وسلم : 
« ثم من أحب قوما حشرة الله في زمرتهم ». ش 

(۷) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه , في كتاب الاعتصام بالسنة » في ترجمة باب بقوله : ياب إذا اجتهد العامل أو 
الحاكم فأخطأ حلاف الرسول علم فحكمه مردود لقول البي صل الله عليه وسلم : ٠‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد ؛ ٠‏ وانظر : كتاب البيوع » باب النجش » وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۷1۸) ء كتاب الأقضية » باب . 
تقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء ولفظ المؤلف في كلا ا لحديثين ل أقف عليه 

(۸) في (ن۱) : (ذكره ابن الحاجب) . 1 

() انظر : ادحل ٠‏ لابن الحاج : 44/1 » وليس فيه : (زمن الحاجوز) ولعلها مناسبة مبتدعة كانت عندنا بمصر في ذلك 
الزمان يفهم ذلك من سياق كلام ابن الحاج . 


ابن غازي العثماني - 


وَمَطلٍ > وهللا ينق ويطلاق › وَيمَدِيءٍ مجلس الْقَاضِي ثلاثاً ايه عذو] , 
وفتجارق لض حوب » ويسكنى ا > أو مم وَلَدِ شرييب ويوطء من لا فنُوطٌَ , 
وبِالْفِمَائِهِ قي الصَلاق . 

قوله : (وَمَطْلٍِ) كذا في نوازل سحنون”") 


وياقتراضه ججارة ون المسجدء وَعَدَم إِحَكَامٍ الوضوء والغسئل . 
قوله : (وياقراضه ججارة ون الْمَسْوِوِ) أي : : ويجرح في استسلافه ا المسجد وإن 
ر مثلها » والذي في النوادر عن سحنون في كتاب ابنه في الذي يأخذ من لبن أو اة 
7 بت للمسجد واعترف بذلك » وقال : تسآفتها ورددت مثلهاء قال قد يجهل مثل هذاء 
أو يظن أن ذلك يجوز له 


وَآلرّكَاءَ لمن ونه , ٠‏ وببع نوي 0 وطنبور 4 واستحلاف أببه . واقَهِمَ في 


وشم ك 


الْمتَوسْطِيِكُل ٠‏ واي المبوز يعداوة وقَوابَةٍ < إن يدونيه كَغْببْرِِمَا على الْمُمْمَارٍ 
وزوال الْعَدَاوَة والؤسق ؛ يما غلب علو الظن بلا هد ومن امْشَنْعَت لَهُ له يوك 
شاجده ولم بجرم شاهدا عَلَبْهِ » ومن امْتَفَعَت عَلَيْهِ فَالْعَكْسَ . إلا الصبيان , لا نيساء 
في كَعرسٍ فو [۷۶/ب ]جرم أو فل . 

قوله : (والرّكاة إِمَنْ لَزْمئْهَ) كذاً قال ابن سحنون عن أبيه فيمن لا يعرف قدر 
نصيب! " الال وهو من تجب عَلَيْهِ زكاته . ابن عرفة : إلا أن يكون تمن ماله كثير لا يفتقر في 
زكاته لتحقيق قدر النصاب ؛ لأنه لا يتوقف إخراجه عَلى معرفة قدره » وهذافي العين لا .في 


. ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 

(۲)انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد :۱ ونص المسألة : (وسّئل سحنون عن قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : د مطل ْم ظُلمٌ» أترى أن تجوز شهادة الغني إذا مطل » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسام :إن مطله 
ظلم » ؟ فقال : : لا أرى أن تجوز شهادته إذا مطل ؛ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مطل الغني ظلماً فمن كان 
ظالاً فلا ينبغي أن تجوز شهادته) قلت : والحديث : رواه البخاري في صحيحه » برقم )1١177(‏ كتاب الحوالات » باب 
في الحوالة » وهل يرجع في الحوالة ‏ ورواء مسلم برقم )١674(‏ كتاب ا مساقاةء باب تحريم مطل الغني . 

(۳) ني (ن؟) ‏ و(ن۳) : (نصاب) . 


شناء الغليل في حل مقفل خليل 


قوله : (والشاهد حُوَ) يتضمن اڈ شتراط”" الحكم بإسلامه من باب أحرى . 
مميز » ذڪر تعدد > ليس بعدو ء ولا قريب , ول خلاف بينهم > وقرف إلا أن 


م َه صا * امه o‏ 


يُشْهَد عَلَيُهِم قَبَلَهَا : ولم يحضر كير أو بشهد عليه أو له . 


قوله : (مََبيوٌ) هو أعمّ مما حكى اللخمي عن عبد الوهاب من اشتراط كونه من يعقل 
الشهادة . /٠١[‏ ب] قال ابن عرفة : كقوله في " المدونة " : وتجوز شهادة ابن عشر سنين 
وأقل ما يقاربها .”" انتهى . بقي هذا [الشَرْط]" عَلَيْهِ کا بقي عَلَ ابن الحاجب عَل آنه 
أشا رفي " التوضيح " للاستغناء عنه بالتمييز. “ ولیس يظاهر . 


سيم ع مض وو صصص 


ولا دم رجوعصه ولا فَجِرِيِحهُمْ . ولَلزّنا واللواط أَربَعة يوك , ورَؤَببَا افّحَدا , 


وقرقوافقطأنه أدخل كرجه في كرجه . 
قوله : (ول ْم وَجَوِعَهّمء ولا سَمْوِيحَصَمْ) ابن عرفة : الأظْهّر اعتبار منع الكذب قبول 
شهادة من عرف به منهم . 


ولكل النظر للعورة » وندب سوالهه > کالسرقة ما هي ؟ وڪي أخذت ؟ ولما 
ليس يمال ول آيل لَه ڪعنق ٠‏ ووجعة > وكتابة عدلان . < ls‏ غدل وامرآتآن , 
أواحدهما یوین ۹2 » وخیاو > وشَفْعَة 0 وإجارة : > وجوم خط :او مال ا اء 


كتابة وإيطاء يتصرف فيه . 


قوله : ِكَل الدظَلفصوَوةِ) أشار يه لقوله في كتاب الرجم من " المدونة " قبل : فإن 


(۱) في (ن1): (اشتراء) . 

)1 أقف على هذا النص في المدونة » لابن القاسم : والذي وقفت عليه ما جاء ني التاج والإكليل ني شرح هذا الموضع من 
الختصر قوله : (تجُورٌ وين عَذْر يِن وأفل يا مارجا دا أصَابَ وَج الْوَصِيّ) وهو في باب الوصايا من المدونةء 
لابن القاسم : فلعل قبول وصية من بلغ عشر سنين أدعى لقبول شهادته كا يراه ابن عرفة الذي نقل عنه المؤلف هنا . 
انظر : المدونة » لابن القاسم : /٠١‏ ۳۳ وعبذيب المدونة : للبراذعي : ۲١١ /٤‏ ء وانظر : ما نقلته عن التاج والإكليل » 
للمواق ۳٣٤/٦:‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲). 
قلت : وما يشير له المؤلف من بقاء الشرط عليه هو شرط الضبط . 

. 7037/٠١ انظرالتوضيح» خليل بن إسحاق:‎ )٤( 


شهد أربعة عَلى رجل بالزنا فقالوا تعمدنا النظر إليه|!" لتثبت الشّهَادَة قال : كيف يشهد 
الشهود إلا هكذا" فناقضها ابن هارون بعدم إجازته”" في اختلاف الزوجين في عيوب 
الفرج نظر النساء إليه ليشهدن با رأين من ذلك » وكذا إن اخختلفا في الإصابة وهي بكر قال : 
تصدق ولا ينظر النساء إليها قال : والفرق بين ذلك مشكل » وأورده ابن عبد السلام » 
وأجاب بقوله : إن طريق الحكم هنا منحصرة في الشهَادَة » ولا تقبل إلا بصفتها الخاصة » 
وطريق الحكم في تلك الصور غير منحصرة في الشهَادة بل ها غير ذلك من الوجوه التي 
ذكرها الفقهاء في محلها » فلا ينبغي أن يرتكب محرم وهو النظر للفرج من غير ضرورة . 
ابن عرفة : يرد بأن صورة النقض إنا هي إِذَا ا يتمكن إثبات العيب إلا بالنظر » وكَانَ يجري 
لنا الجواب بثلاثة أوجه : 

ys‏ ا 
"'المدونة " فيمن سرق وقطع يمين رجل عمداً : يقطع للسرقة ويسقط القصاص ‏ . 

الثاني : ما لأجله النظر وهو الزنا فق الوجود أو راجحه ء وثبوت العيب محتمل عل 
السوية . 

الثالث : المنظور إليه في الزنا إن هو مغيب الحشفة » ولا يستلزم ذلك [إلا) من 
الإحاطة بالنظر إلى الفرج ما يستلزمه النظر إلى العيب . اللخمي : وقوله : وكيف يشهد 
الشهود إلا هكذا ؟ يريد : أن تعمد النظر لا يبطل الشَّهَادَة » لَا كَانَ المراد إقامة الحق » وهذا 


. في (ن١) : (إليها)‎ )1١( 

(1) انظر: المدونة » لابن القاسم 767/١15:‏ . 

(۳) في (ن۲) : (جواز) . 

(:) في (ن”) : (الآدمي) . 

(6) انظر : المدونة » لابن القاسم : /١7‏ 45؟ » ونصها :الي سرق وقطع يمين رجل إذا قطع في السرقة فلا شيء لاني 
قطعت يمينه . قلت : لم قطع مالك يمينه للسرقة ولم يقطعها ليمين المقطوعة يده ؟ قال : قال مالك : إذا اجتمع حد 
العياد وح الله يكون للعباد أن يعفوا عنه » وحد الله لا يجوز للعباد العفو عنه ؟ فإنه يقام الحد الذي هو لله الذي لا يجوز 
العفو عنه) . 


() ما بين ا معكوفتين زيادة من : (ن١)‏ . 


شقاء الغليل في حل مقمل خليل 
حسن فيمن كان معروفاً بالفساد » وأما من يكن معروفاً بذلك ففيه نظر » فيصحٌ أن يقال : 
لا يكشفون عن ذلك ولا يطلبون تحقيق الشّهَادَة لما ندبوا إليه من الستر » ولأنهم لو تبين 
ذلك لهم لاستحب”" همم أن لا يبلغوا الشهادة » ويصح أن يقال : يكشفون عن تحقيق 
ذلك » فإن قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشَهادة فلم يحدّ القاذف » والستر أولى ؛ لأن مراعاة 
قذفه من النادر . ابن عرفة : ولقوله في " المدونة " : ومن قذف وهو يعلم آنه زنى حل له 
القيام بحد من قذفه ° 
المازري : تعمد نظر البينة لفعل الزاني ظاهر المذهب أنه غير ممنوع ؛ لأنّه لا تصح الشهَادَة 
إلا به » ونظرة" الفجأة لا يكاد يحصل بها ما تتم به الشَهَادَة » ومنعه بعض الناس ؛ ل نبه 
عَلَيْهِ الشرع من استحسان الستر . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده إن“ 
يجوز للشهود أن ينظروا من ذلك ما يحصل وجوب الحد » وهو مغيب الحشفة فقط » 
والنظر للزائد”” عَلَ ذلك حرام . 
ابن عرفة : وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين من إتمام ما قصداه وابتدآه من 
الفعل » ولو قدروا عَلَ ذلك بفعل أو قول فلم يفعلوا بطلت شهادتهم ؛ لعصيانهم بعدم 
تغرير هذا امنکر »إلا أن يكون فعلهما بحيث لا يمنعه التغيير لسرعتهها . 
| أؤياته حَكمَلَه يه. 

[قوله : (أو يانه حَكِمَ لَه يه) أي : وكذا يثبت حكم القاضي با ال بشاهد وامرأتين 
أو بشاهد ويمين أو بامرأتين ويمين » فليس . 


(۱) في (ن١1):‏ (لااستحب) . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة» للبراذعي : /٤‏ ۷۷ » وانظر : المدونة » لابن القاسم 7١5/1١:‏ . 
(۳) في (ن۲) : (ونظر) . 

. في (ن1) : (إنها)‎ )٤( 

(60) في (ن١)»‏ و(ن”) : (الزائد) . 

(7) مابين المعكوفتين ساقط من (ن7) . 


أن عازي العتماني : 


ڪشراء زوجَة زء ونتَقَدم مَل عنقا . 
قوله : (كشراءِ وة ونَقَدَم مَيْن عاذفاً) مثيلاً؛ ولكنه نشبية لإفادة حكم. 


سط لا 


وقِصَاصٍ قي جَرْم » وما لا يَظمَرُلِلرجَالٍ امراَاز . ڪولادةٍ و عيب فرج واستطال 
وحبض . 

قوله : لمَقِصاصٍ اني جَرْمِ) معطوف عَلَ شراء زوجة” “ وكأنه في معرض الاستثناء من 
قوله : (ولما یسن يمال ولاآيل لَه عَمْلان) . 

ونِكاح بعد موت أو سبقيته' “أو موت ء ولا وَوجَةٍ :ةل مدير ولحوه : 

قوله : يكام بَعْدَمَوتٍ .أو سبقيته أو موت »ولا وة ء ولا مَدَبَرَ وفحوك) حق هذا 
الكلام أن يكون متقدماً عَلّ قوله : (ولما 1 يظصر للوجال اموأنتان )منخرطاًني سلك ما يقبل 
فيه عدل وامرأتان أو إحدهما بيمين » فلعلّه كَانَ ملحقاً في المبيضة » فوضعه الناسخ في غير 
موضعه . 

قبت الإرث والنسب لَه , وعَلَبْهِ بلا يوين . 

قوله : لوقب الورك والدسَب لَه , وعَلَيْهِ بلا يوين) يجب أن يوصل بقوله : لولما 1 
بظعر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض) كا في عبارة ابن الحاجب » 
وقد فشّره في " التوضيح " بأن النسب والميراث يثبتان بشهادة امرأتين بالولادة 
والاستهلال للمولود » وعليه فإن شهدتا أنه استهل ومات [۱۲۷/] بعد أمه ورثها 
وورثه وارثه » وقال ابن عرفة : لم يتعرض ابن عبد السلام لشرح قول ابن الحاجب : ويثبت 
الميراث والنسب له وعَلَيّهِ » وقرره ابن هارون بقوله : مثل أن تشهد امرأتان بولادة أمة أقرٌ 
السيّد بوطثها » وأنكر الولادة » فإن نسب الولد لاحقّ بء وكذلك موارثته إياه له عليه . 
ابن عرفة : هذا كقوله آخر " أمهات الأولاد " من " المدونة " : ون ادعت أمة أنها ولدت 
من سيّدها » فأنكر 1 أحلفه ها إلا أن تة تقيم رجلين على إقرار السيّد بالوطء وامرأتين عَلَ 
)١(‏ في (ن١):‏ (زوجته) . 


(۲) نص المختصر كاملاً : (له كوت » ورّجْعَةِ » وكَابة عدلان) . 
() في المطبوعة وأصل المختصر : (سبقه) . 


شماء الغليل في حل مقفل خليل 
الولادة فتصير أم ولد ويثبت النسب للولد إن كان معها ولد » إلا أن يدعي السيّد استبراءً 
بعد الوطء » فيكون ذلك له“ . وهذه'" نص في جواز شهادتهن فیا لا تجوز فيه شهادتين 
[إذا گان لازماً فيا لا تجوز فيه شهادتين]7" » وهو في الموطأ ”© وغيره . انتهى . 

ومن تمام نص " المدونة " : وإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وامرأة عل 
الولادة أحلفته . وأطلق في قوله بلا يمين كابن الحاجب . قال في " التوضيح " : كذا قال : 
مالك وأطلق » ولا خلاف في هذا إِن كَانَ القائم بشهادتهن لا يعرف حقيقة ما شهدن يه » 
وإِن كَانَ القائم بشهادتهن يتيقن صدقهن كالبكارة والثيوبة فحكى اللخمي وال مازري في 
إلزامه اليمين قولين . 

قال ابن عبد السلام 0 

والمال دون القطع ِي سَرقَةٍ كَفَكْلِ عبد كر 

قوله : (والمال مون الْققَطم في سسَوفِ) يريد بشهادة عدل وامرأتين أواحدهما ييمين » 
ولو وصله يه لكان أحسن » وقد نكت [ني توضيحه]”" عل ابن الحاجب في كونه 1 يصله 
بالأموال إذ قال“ هنا : وو شهد عَلى السرقة رجل وامرأتان ثبت الال دون القطع ”© ؛ مح 


: وتعبير أبن عرفة‎ ٠777/8 : وانظر : المدونة » لابن القاسم‎ ٠ 57 : النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
(بآخر أمهات الأولاد) » فيه نظر » إلا أن يكون من زيادات المؤلف » ونقل النص نفسه صاحب التاج والإكليل دون ا‎ 
.187* /7 : هذا التعبير, انظر : التاج والإكليل» للمواق‎ 

.)انهو(:)١ن(يف‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(؟) قال مالك رحمه الله : (وعا يشبه ذلك أيضا ما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على استهلال 
الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويكون ماله لن يرثه إن مات الصبي وليس مع المرأنين اللذين شهدتا رجل ولا 
يمين) انظر : الموطأ » برقم )١5٠4(‏ 7/ ۷۲۲. 

(6) انظر : التوضيح » لخليل بن اسحاق: ۲٠۰۰۲۵۹ /٠١‏ . 

(1)مابين المعكوفتين ساقط من (ن؟) . 

(0)أي: ابن الحاجب . 

(۸) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب »ص : 50/0 . 


ان غازي العسماني - 


أنه ”'» لا يوهم کون ذلك بشهادة امرأتين فقط › فیا الظن بہذا ‏ » ولكنه اتکل على تمييز 


هيت ممق في إن طَلِبَت يِعَدْلٍ أو اثنين يَرَكَبَان » وييع مآ 
كسد , وو تَمَنَهُ مَحَهَمَ ؛ يخلاف الْعَدل فَيَحلِف » ويْبَقَى يِيدِه . إن سال دو 
العذل أو بيئة سوهت , وإن لم تَقْطَع وَضم قيمة الْعبْدِ لَب به إلى َد شمه 
َه على نه أجيب .ل إن انفكهاء وب إيقافة يتم يبينة , وإن یکیو مین .إلا 


أذ يدعي بينة حاضرة. أو ؛ ماعا يبت يه ء قيوقف ويوكل يه في کيو 


دس هاه 


شاود مات او عاب يبحو وإ يغير مكل ياء ء إن عركئه ايبن واه كان 


ور © ت 


ا E,‏ حملت امه تا آي : رائعة كانت أو غير رائعة » بيد مأمون كانت 


أو غير مأمون طلب القائ*" الحيلولة أو يطلبها حت الله تعال ؛ ولذا قال بعده : (كَفَيْرة. 
إن طَيَِقُ) [أي : كغير الأمة إن طلبت]7” الحيلولة . ش 


. أي قول ابن الحاجب هذا‎ )١( 

(۲) هذا تنکیت من ابن غازي على المصنف رحمه الله » إذ رأى أن مأخذ المصنف على ابن الحاجب بقوله في توضيحه : (ولو 
وصل (أي : ابن الحاجب) هذه المسألة بالمرتبة الثالثة كا فعل ابن شاس لكان أحسن ؛ لأنها من الأموال) فمأخذه عل 
ابن اخاجب کان داعي له بالا يقع فی نقد فيه ؛ وا قال الدسوقي :ان الو لَلْمُصَئِْ أن يُقََمَهَا قبل قَوْلِه : (وَك 
لَايَظْهءُ لجال امرآتان) ولو قَالَ الصف يَعْدَ وله : (وَقِصَاصٍ في جرح وكا بَعْدَ مَوْتٍ أو سه أو مَوْتِ ولا 
بدلا مي وتخوة وکت ل ون قط في صرق ی خر لغری جا رولد یی كول 
وَاسْيِهْلَالٍ و ت السب والوزٹ له عليه ؛ لأنى يكل في مؤضوو) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 
6.. أما المواق فاحتصر القول بقوله : (هَذَاالْمَرحرَاجِعَلَمَايوولُ لال انظر : التاج والإكليل :187/8 . 

() في (ن١)»‏ و(ن۲) : (حلفت)» و(ن”) : (حلیته) . 

(4) في (ن۲) : (القائل) . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


بعرف . سه واس a‏ ول على مُق 
لتتعين للأداء » وإن الوا أشهدتنا منتقبة » وكَدَلَكَ نعُرفا دوا . و عله 
إخراجها . إن قيل لهم عَببنوها ٠‏ وجَاوَ الأ ' إن حل الْعِلْمْ > وإن بامرآة » لا 
يشاهدين إل قلا > وجازت يسماع فشا عن قان وغبرهم . ٠‏ يولك لِحَائِز متتصواك 


سے ص 


طويلً. وقدمت ية الْملَكِ إلا يالسماع أنه اشتراةا من كاب القآئمء ووقفِ . 

قوله : (وَفَحَملّطا عَدلة) الذي ذكر المتيطي أن الشهود يعرفون آنه كَانَ بوسم العدالة 
والقبول في تاريخ الشّهَادَة وبعدها إلى أن توفي » قاله مالك ؛ خوف أن تكون شهادته قد 
سقطت لحرحة أو كَانَ غير مقبول السهَادَةَ . 
ابن عرفة : قوله : إلى أن توفي . قيل : الصواب إلى حين الشهادة ع خطه لجواز ثبوت 
تجريحه بعد موته ممن [ أعذر له في شهادته » ورد بأن ثبوت جرحته بعد موته](" يثبتها عََيْه 
قبل موته فاستمرار عدالته إل موته ينفي ما ينتفي بقوله : (لِلّ حين الشّهادَة على حظه”") , 
ونقل ابن الحاج قولنبعض قضاة إفريقية : لابد من زيادة » ونه وضعها في حين عدالته ؛ 
لجواز”” أن يقول : لو حضر وضعتها فاسقاً» فلا أقوم بها - غير بّن لوجوب رد شهادة من 
تعلم عدالته . انتهى . فتأمله . 

فروع : 

الأول : قال ابن عرفة : فتوى شيخنا ابن عبد السلام ب: [أن شرط الشّهَادَة عل ا خط 
حضوره ولا تصح عَلَيْه في غيبته . صواب » وهو ظاهر تسجيلات الموثقين المتيطي وغيره » 
واشتراط التجويز في الشهَادة باستحقاق الدور والأرضين . 

الثاني : قال ابن عرفة : لا تقبل الشّهَادَة عَلى الخطّ إلا من الفطن العارف بالمخطوط 
وممارستها ‏ ولا يشترط فيه أن يكون قد أدرك صاحب الخط » وحضرت يوماً مجلس قضاء 


(۱) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 
(۲) في (ن۲) » و(ن۴) : (خطه) . 
(؟) في (ن١)‏ : (حيز عدالته بجواز) . 


ابن عبد السلام » فجاءه أحد عدول تونس ليرفع عَلَ خط ميّت فردّه وقال له : ا تدرك 
هذا الميت » فلا انصرف قال لي : إنما 1 أقبله ؛ لأنّه غير عارف بالخطوط » وليس عدم إدراكه 
مانعاً ؛ فإنا نعرف خطوط كثير من لندركه [كخطً]" الشلوبين وابن عصفور وابن السيد ؛ 
لتكرر خخطوطهم علينا ؛ مَمَ تلقينا من الشيوخ أنها خطوطهم . 

الثالث : قال ابن سهل عن ابن الماجشون : الشّهَادَة عَلى اا خط باطلة » وما قتل عثمان 
ابن عفان إلا عَلَ الخط » وعَلَ معروف المذهب في الشّهَادَة على خط المقر قال المازري : 
[نزل]!© سؤال منذ نيف وخسين سنة » وشيوخ الفتوي متوافرون وهو : أن رجلين 
غريبين ادّعى أحدهمًا عَلَ صاحبه بال جليل فأنكره » فأخرج المدعي [كتاباً فيه 
[7/ ب] إقرار المدعى عَلَيْهِ » فأتكر كونه خطه » ولم يوجد من يشهد عَلَيْهِ » وطلب 
المدعى]”" كتبه » فأفتى شيخنا أبو الحسن اللخمي أنه تبر ء عَلَ ذلك وعلى أن يطول فيا 
يكتب تطويلاً لا يمكن فيه أن يستعمل خطاً غير خطه » وأفتى شيخنا عبد الحميد بأنّه لا 
يبر على ذلك » ثم اجتمعت بعد ذلك بالشيخ آي امسن » وأخعذ معي في إنكار ما أفتى به 
صاحبه الشيخ عبد الحميد » فقلت له احتج بأن هذا كإلزام المدعى عليه بينة يقيمها لخصمه 
عَلَيّهِ ‏ وهذا لا يلزمه » فأتكر عل هذاء وقال : إن البينة و أتى بها المدعي لقال المدعى عليه : 
شهدت عل بالزور فلا يلزمه أن يسعى فيا يعتقد بطلانه » يلاف الذي يكتب خطه . 
ابن عرفة : الأَظْهّر ما قاله عبد الحميد» ومقتضى قوطماء وظاهر سياق المازري له : أنه لو 
شهدت بينة عدلة" على مكتوب بشيء ما لا بحق المدعي [آنه بخط المدعى عَلَيْهِ » وهو 
ممائل خط الكتاب الذي قام به المدعي]" آنه يثبت بذلك للمدعي دعواه » وفيه نظر ؛ لأنه 


(1) في (ن۱): (خطوط) . 

(۲) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن”) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(5) في (ن۳) : (ابن عيد الحميد) . 

() في (ن١)»و(ن؟7)‏ :(عدلته) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۴) . 


لا يحصل للشاهد المدرك الماثلة بين الخطين ؛ ظن كون الخط [الذي قام به المدعي خط 
الدعى عليه بمجرّد إدراكه ال مأثلة مرة واحدة » ولا يحصل إدراك كون الخط]”'2 خط فلان 
إلا بتكرار رؤية وضعه أو سماع مفيد للعلم بأنه خطه حسبما ذكرنا في الشّهَادَة على خط 
الغائب . 

وموت بعد إن طال الزمان » بلا ويب . وهل » وشَمِد انان كَعَْلٍ » وجَرْم , 
وكَقَرٍ , وسفه , ويكام . وضِدهًا .[/Vo]‏ 

قوله : (إن َال اومان لا رٍهبَة) تبع في هذا قول ابن الحاجب : وتجوز شهادة السماع 
الفاشى عن الثقات في الملك والوقف والموت للضرورة بشرط طول الزمان وانتفاء 
الريب" وقد قال ابن عرفة : حمله ابن عبد السلام على إطلاقه » وليس عل إطلاقه ؛ إنما هو 
في الملك والوقف والصدقة والأشرية القديمة والنكاح والولاء والنسب والحيازة جميع 
ذلك يشترط فيه طول الزمان ء وأما الوت فمقتضى الروايات والأفرّال : أن شهادة السماع 
القاصرة عن شهادة البت في القطع با مشهود يه يشترط فيها كون المشهود به بحيث لا يدرك 
بالقطع والبت يه عادة » فإن أمكن عادة البت به ل تجز فيه شهادة السماع » وهو مقتضى قول 
الباجي : أما الموت فيشهد فيه عل الساع فیا بعد من البلاد » وأما ما قرب أو كَانَّ يبلل 
الوت فإنها هي شهادة بالبت”" . 

وقد شهدت شيخنا القاضي ابن عبد السلام وقد طلب منه بتونس بعض أهلها إثبات 
وفاة صهر له مات ببرقة قافلاً من الحج » فأذن له » فأتاه , ثيقة بشهادة شهود على سماع 
لوفاته عَلَ ما يجب كتبه في شهادة الساع » وكَانَ ذلك بعد مدة يتصور فيها بت العلم بوفاته 
نحو ثمانية أعوام في ظني فرد ذلك ول يقبله . انتهى . ولا حكى قبله قول الباجي فيشهد عل 
اموت بالسماع فيم| بعد من البلاد لا ما قرب قيّده ” بأن قال : بشرط أن لا يطول زمن تقدم 


(١)مايين‏ المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۲)انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص ٤۷1:‏ . 
(7)انظر: الممتقى , للباجي : ۷/ ٠١۸‏ 

. أي ابن عبد السلام‎ )٤( 


ابن غازي العشماني ‏ 
اموت كالعشرين عاماً ونحوها فإن هذا لا يقبل فيه إلا البت » قاله بعض من لقيت » وهو 
صواب ؛ لأنّه مظنة البت كمن ببلدٍ قريب . 


ون يلع , وضور وم وجبة . 
قوله : (وإنّ مِلْم) إغياء للطلاق المندرج في قوله : (وضدها) . 


ووصية ء وولادق .وحرابة , وإباق وعدم : وأسرء وعنق . 
قوله : لووسيية) فسره في " التوضيح " بالإيصاء عل الأيتام كما ذكر في الكانيء 
ويأتي نَصّه إن شاء الله تعالى . 
قوله : (وَكَوْشِ) أي لوث القسامة'" في النفس ذكره اللخمي » وقبله ابن عبد السلام 
وابن هارون وابن عرفة » وفي بعض النسخ (وإرث) » وقد ذكره المتيطي وغيره » وقد نظم 
الشيخ الفقيه القاضي المحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي عرفة » اللخمي » السبتي » 


قَفِي الْعَرْلٍ والنّجريح والْكُفُرِ يَعْلَهُ وفي سَفَه أوَمِدئَِكَ كله 
وني الع والإخباس والصُدَفَاتِ والوْضاع وَخُلم والبَكَاح وَحَلَهِ [۷٠۷]‏ 
وفي 5ة أو نة وولّائةٍ وَمَوْتٍ وحمل والْمُْضٍر بِأَفِلِهِ 


(۱) انظر: التوضيحء لخليل بن اسحاق : ۲۸٦/۱۰‏ . 

(۲) القسامة في الدم أن يتل رجل فلا تشهد على قتل القاتل إياه بيئة عادلة كاملة ؛ فيجيء أولياء المقتول فيدّعون قبل رجل 
أنه قتله ولون بلَوْثْ من البينة غير كاملة » وذلك أن يُوجد الدع عليه ملخا بدم القتيل في ا حال التي وٌجد فيها ولم 
يشهد رجل عدل أو امرأة ثقه أن فلاناً قتله » أو يوجد القتيل في دار القاتل » وقد كان بينهما عداوة ظاهرة قبل ذلك » فإذا 
قامت دلالة من هذه الدلالات سبق إلى قلب من سمعه أن دعوى الأولياء صحيحة . فَيسْتَحْلَففٌ أولياءٌ القتيل خسين 
يمينا أن فلاناً الذي ادعوا قتله انفرد بقتل صاحبهم ما قَرَكه في دمه أحد » فإذا حلفوا خمسين يمينا استحقوا دية قتيلهم » 
فإن با أن يحلفوا مع اللوث الذي أدلوا به حلف الْدّعى عليه ويّرىء » وإن نكل المدّعى عليه عن اليمين خير ورثة 
القتيل بين قتله أو أخذ الدية من مال المدّعى عليه . انظر : لسان العرب» لابن منظور : 44١/١7‏ . 


سسس شفاء الفليل في حل مقفل خليل 


واستدرك عَلَيْهِ ابنه فقال : 


وملا ولادَة ومن اجراة ومنها الْإِهَاقُ فليم کله 
أبي نَظَم العشرين من بعد واحد وأتبعتها ست تماماًلفئله 

وألحق ابن عبد السلام بها خمسة نظمها بعض الأذكياء فقال: 
وََدْ زِيدَ فيها الْأَسْر والْمَمْدُ وَالْمََا ولوت وَعِمْقٌ فَاظفَرْنَ تله 
فضارث لني د لابين أنبعهش بين فطلب نةا 

وما ذكرنا من نسبة القطعتين للرئيس الفقيه ابن العزني!" السبتي وولده هو الذي 
وقفت عَلَيْهِ في فهرسة الولد المذكور أبي العباس » وقد تضمنت الفهرسة المذكورة أن أبا 
الفضل عياض ممن أجاز للوالد”" » وأن أبا القاسم ابن فيرة الشاطبي ممن أجاز للولد »عل 
أن ابن عبد السلام وابن هارون وابن عرفة ذكروا نسبتهم|”" لابن رشد وابنه ؛ لکن قال ابن 
عبد السلام : لا أدخل تحت عهدة هذه النسبة . 

قال ابن عرفة : لبعدها عن كلامه في البيان » ولا يخفى آنه اندرج في قوله : (أو ضد 
ذلك كله أربعة وهي : الولاية”“ والتعديل والإسلام والرشد . 

فإن قلت : فيتعين أن يضبط قوله في البيت : الرابع وولائه بهمزة الياء المكسورة بعدها 
هاء ضمير مكسورة عائدة عَلی ما ذكر » وإلا فمتى جعل ولاية ضد العزل کان تكراراً مَعَ 
ما تقدم » وسقط واحد من العدد المذكور» وفات ذكر الولاء وهو منها ؟ 


(۱) في (ن؟) :(العري) . 
(؟) في (ن١1):‏ (للولد) . 
(۳) في (ن۲) : (نسبتها) . 
(5) في (ن”) : (الولادة) . 


عا اشا 9 
_ ... قلت : الذي وقفت عَلَيْهِ في فهرسة ابن العزفي”" : ولاية من باب التولية » قال ابن 
. مرزوق : أي كونه مولى عَلَيْهِ بإيصاء أو غيره ؛ وعَلَ هذا فلا تكرار ؛ لأن الأولى ولاية 
القضاء وهذه ولاية النظر » ومن لازمه أن لا يسقط الواحد من العدد » وأما الولاء فمندرج 
في النسبة ؛ لأنّه لحمة كلحمة النسب » لكن يتداخل مَحَ قول ابنه : ومنها المبات والوصية . 
إن فسّرت بالإيصاء لتوافق“ نص الكافي ؛ إلا أن تحميل'" الولاية [ني كلام الوالد على 
تقديم القاضي » والوصية]“ ني كلام الولد عَل الإيصاء . 


قال ابن عرفة : تقدّم لي نظم لما ذكر المتبطي مَحَ بعض زيادة وهو : 


شهادة ظن بالسماع مقالتي 
فوقف قديم مثله البيع والولاء 
[و جرج وإنكاح وكفر وضده 
وإضرار زوج والرضاع ونسبة 
وقد زادنا الكافي سماع تصرف 
وتنفيذ" إيصاء لعش وضعفها 


لماعد”" متيطهم في النهاية 
وموث وإرث والقضا كالعدالة 


ورشد وتسفيه وعزل ولاية]9© 
وإنفاق ذي إيصاء أو ذي نيابة 


مالقا ل له 
ستین ابن زرب زاده في مقالتي 


وهذه الثاني عشرة التي نقل عن نباية المتيطي هي في النكاح منها » وقد أغفل خمسة 
أخرى » ذكرها المتيطي في كتاب الحبس من نهايته إذ قال لما ذكر شهادة السماع على الحبس : 
قال محمد بن [أيمن ]9 : وكذلك شهادة السماع في حيازة الحبس والصدقة جائزة . 


. في (ن۲) : (العري)‎ )١( 

(۲) في (ن۱). و(ن۲) : (ليتوافق) . 

(9) ني (ن١)»‏ و(ن۳) : (يحمل). و(ن؟) :(عمل). 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١).‏ 

(60) في (ن؟) : (عده) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 

(۷) في (ن۱)» و(ن٣)‏ : (وتتفد) . 

(۸) في (ن١):‏ (قاله) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


قال ابن عات : وكذلك على خطوط الشهود الأموات وكذلك في جائحات 
الأحبس » وقاله ابن زرب . قال ابن الطلاع : وكذلك في التقية » وخالفه في ذلك 
أبو الأصبغ ابن سهل » وقد كان شيخنا أبو عبد الله القوري استلحقها بقطعة ابن عرفة في 
بيت لا أذكره الآن » وهذا عوض منه : 


وحوز كأحباس وجائحة بها وخط لميت أو تقاةإذايه 

ودخل حوز الصدقة تحت الكاف والتقاة التقية » وقد قريء : ( إلا أن تتقوا منهم تقية ) 
قال الزخشري : قيل للمتقي تقاة وتقية كقولهم : ضرب الأمير لمضروبه » وينبغي أن يجعل 
هذا البيت المستلحق بعد البيت الثالث من أبيات ابن عرفة ؛ حتى ينخرط في سلك ما 
للمتيطي دون اللخمي والكافي وابن زرب » ونص الكافي : وجائز أن يشهد أنه 1 يزل 
يسمع أن فلاناً كَانَ في ولاية فلان » وأنه كان يتولى النظر له والإنفاق عَلَيّه بإيصاء أبيه به إليه 
أو تقديم قاض عَلَيْه وإن 1[يشهده] أبوه بالإيصاء ولا القاضي بالتقديم ؛ ولكنه علم بذلك 
كله بالاستفاضة من أهل العدل وغيرهم ويصح بذلك سفهه”" إِذّا شهد معه غيره بمثل 
شهادته وفيها بين أصحابنا اختلاف ‏ . انتهى . 

ولشيخ شيوخنا آي [ محمد ]عبد الله العبدوسي فيها نظم بديع وهو : 


يا ساللاً شهادة السماع أين يتقف بها سماع 
تجوز في مواضع شهيرة خلذاهاإليك تحفة خطيرة 


منظومة نظلم سالوك الجوهر 


في العدل والتجريح ثم الكفر ٠‏ 


(1) في الأصل »و(ن؟) : (عتاب) . 
() في (نا). و(ن؟) + و(ن) : (هى) . 


(۴) انظر : الكاني في فقه أهل المدينة » لأي عمر بن عبد البر »في كتاب الشهادات » كتاب الشهادة على الماع : 214/1 , .. - 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲). 


(65) في (ن۱)» و(ن۴) : (حمهور). وزن؟) : (جوهري) . 


يقصر عن نظامها ابن جور 
والييسع والولاء تلك تجري 


..وسفهوضوههولخهيس إو الصدقات والرضاع فاقيس”!"© 
[114/ب] 
والخلع والتكاح والطلاق والموت والهب والإباق 
وقسمةون سب والحمل مَحَ المضر فاع لمن بالأهفل 
: والملك يقدممَمٌ الولادة ثمالحرابة فخ ذإفادة 
ومسلاء وعم والأسسسر والعتق والميراث دون نكر 
واللوث والإسلام ثم المزل ثمالولاية فذرتستمل 
واعلم بأن هف الشَهَادَة عند ذوي التحصيل والإجادة 


ييقى بهمامايدبلانزاع اعرف هلعمالم ولادفاع 
وليس يؤخحذ بها" ما باليسد والخلف فيماليس عندأحد 
وليس من شروطها العمدول“ - 2 بل اللفيف فادرماآقول 
هذي تثلائثون بعيدائتسين محصورة العدد دون مين 
ويرغب الاجر من القدوس عبد الله اللاظم العبدوسي 
وقد ذيلته بأبيات استدركت فيها الباقي والله الواقي . فقلت : 
وزد لاعن بس النهايسة تقيةالمعروف بالإذاي °7 
وخط من مات من الشهود وجائحات الحبس المعهود 
وحوزه وحوزماتصدق بوعن ابن أيمن أخى التقى 


. ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)» و(ن۲) » و(ن۳)‎ )١( 
. في (ن۲) : (مناها)‎ )۲( 

(۳) في (ن۳) : (عدول) . 

(4) في (ن١)ء‏ و(ن”) : (بالإداية) . 


إو زد عن الكافي الرضي المهذب 
وزد عن المفيد لابن ززب 
وزد لها الزفاف للتحليل 
وابسن مغيث زاد دفع النتقد 


بنوةأخحوةزادالشلهاب 
ولابن مرزوق أضف ياصاح 
في وصايا المال عندنا نظر 
أما الحيازة ممح القسامه 
لولا التداخل وهي الزاقد 
ويرغب الرحمان في الجواز 
تفا ب هيدالأنام 


سے شناء الغليل في حل مقفل خلیل 


تقديم حاكم وإيصاء الأب]“ 
تنفيذ إيصاءٍ بغير قرب 
فتوى ابن رشد الرضي الجليل 
ونجل عات سامه يالردٌ 
ففِي فرق ركو بعد ذكر الأتساب ' 
زنيادةالإقرر واللجسراح 
كالصرف والإنفاق من والي النظر 
للملك واللوث ترى علامه 
لبلغفت خمسسين بعد واحد 
محمد بن أحمدبن غازي 
عَلَيهِ مني فض °" السلام 


فإذا أضيف هذا الرجز العبدوسي كان مستوفياً لجميع ما تقدم وزيادة » فأما نص ما في 
كتاب الحبس من غباية المتيطي ونص الكافي فقد تقدما » وأما مفيد الحكام لابن هشام 
فذكر فيه أن ابن زرب : أفتى في وصي قامت له بينة بعد ثلاثين سنة على تنفيذ وصية 
أسندت إليه بالسماع من أهل العدل والثقة أنها جائزة » وأما ابن رشد قفي أجوبته : أنه سئل 
عا يثبت يه بناء المحلل ؟ فأجاب : بأنه يثبت بشاهدين عدلين وأن يكون بناؤه بها أمراً 
فاشيا مشتهرا بالسماع من لفيف الرجال والنساء » وإن 1تعرف عدالتهم . 

وأما ابن مغيث في آخر طرره فأ قال : إا شهد الزوج”” بالسماع آنه تزوجها بنقد. 
وكإلل مبلغه كذا إل أجل كذا برضى وليها فلان وأنه دفع إليها النقد » فالزوجية ثابتة والقول 
قوله في دفع النقد مع يمينه ؛ قال ابن عات : فقد أعمل شهادة الساع في دفع النقد . 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
. ني (ن1): (من رب العلي)‎ )5( 
. في (ن۱) و(ن۳) : (للزوج)‎ )( 


ابن غازي اشا سسس( 
1 وذكر فضل في وثائقه مثله إلا في دفع النقد فأنّه 1 يجعل فيه شهادة [السماع]”" عاملة 
. وهو أصحٌ . انتهى . وأغفله ابن عرفة . 

وأما شهاب الدين القراني فأنه نقل في الفرق السادس والعشرين والمائتين وهو الذي 
رمزنا له (بركو) بحساب الجمل كلام صاحب القبس إذ قال : ما اتسع أحد في شهادة 
السبماع اتساع المالكية » وعد ما حضر عَل خاطره منها خمسة وعشرين منها النسب. ثم قال 
القرافي : وزاد بعضهم البنوة والأخوة» [و قبله ابن الشاط . 

وقد سبق المتيطي لذكر البنوة والأخوة]!" في آخر الوصاياء وأغفل ذلك ابن عرفة » 
وأما ابن مرزوق فذكر منها الإقرار والجراح في قصيدة له بائنة » ولم أر الجراح لغيره بخلاف 
لوث القسامة » وأما الإقرار فقد يندرج في طريقة عبد الوهاب الآتية » وأما قولنا : وفي 
وصايا امال عندنا نظر كالصرف 1 *" والإنفاق من والي النظر فمعناه أن هذه الثلاثة في 
عدّها من مواطن السماع [نظرء أما]“ الوصايا بالمال فلم أر من صرح بها ؛ وإنما ذكر ابن 
العربي والقرافي والغرناطي بلفظ الوصية غير مفسر ء فالظاهر أنهم قصدوا مافي الكاني من 
الإيصاء بالنظر » بذلك فشّر صاحب " التوضيح " الوصية في لفظ ابن العزفي” '» وراجع 
ماتقدم في لفظ ولاية . 

وأما التصرف والإنفاق من الوصي ومقدم القاضي ففي نظم ابن عرفة وزاد لنا الكافي : 
سسماع تصرف وإتقاق ذي إیصاء أو ذي نيابة 

فظاهره أن التصرف”" والإنفاق مقصودان لذامي) [بالشهادة » وإذا تأملت نص الكافي 


(1) مابين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١).‏ 
(1)۳ من هنا يبدأ سقط من (ن۲) . 

(5) في (ن١)‏ : (انظر: ما) . 

(5) ني الأصل » و(ن؟) : (العربي) . 
(1) في (ن١)‏ : (التصريف) . 


شفاء الغليل في حل مممل خليل 
المتقدم ظهر لك أن مقصود الشهادة بالذات]7' إن هو تصحيح تقديم الحاكم وإيصاء 
الأب » وأن التصرف والإنفاق دليلان عَلَيْهَا» وأما قولنا : 
أما الحيازة ممع القسامة للملك واللوث ترى علامة 
فهو جواب عن سؤال مقدر كأنّ قائلاً قال : أغفلتم الحيازة القديمة » وقد ذكرها غير 
واحد [ورأسهم ابن حبيب عن الأخوين عن مالك › وأغفلتم القسامة وقد ذكرها غير 
واحد]”" كالعبدي وقبله القراني » فوقع الجواب بأن الحيازة علامة للملك القديم يستدل 
بها عَلَيْه وهي قيد فيه » وأن القسامة علامة للوث إذ هي مسببة عنه » فهما علامتان 
باعتبارين ؛ ولذا استغنى بعضهم بذكر الملك عن الحيازة » وعكس آخرون » وعبّر ابن 
عبد السلام وغيره باللوث الموجب للقسامة » وأصل المسألة للخمي عن ابن القاسم » وقد 
أشبعنا”" القول في هذا كله في تكميل التقييد وتحليل التعقيد [ الذي وضعناعَلَ المدونة > . 
واعلم أن الأرجوزة العبدوسية مبدوءة بالعدل“ ب : الدال » والقصيدة العزفية 
مبدوءة بالعزل ب : الزاي » ولا يصح غير ذلك » يظهر بالتأمل وقوله”' : (سماع) اسم فعل 
كنزال ودراك وحذار » مبني عَلَ الكسر'” . ولعل المراد باين جهور” ههنا”" عيسى بن 
إبراهيم بن عبد ربه المذكور في الصلة '"» وأما قوله : (وملا) فحقه أن يكون ممدوداً » ولا 
يساعده الوزن » فلو قال وعدم وضده ء والأيسر كَانَ أصوب » وأما قوله : 


. ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)» و(ن۲) › و(ن۳)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) تكرر في (ن١)‏ من قوله : (بعضهم بذكر الملك) إلى قوله (أشبعنا) . 

(5) مابين المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ و(ن5) . 

(0)في (ن1): (بالعزل) . 

(5) في (ن١)ء‏ و(ن؟) : (وقول الراجز) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۸) في (ن۳) : (ببابین جمهورها) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١).‏ وفي (ن۲) : (جوهر ههنا) . 

)٠١(‏ هو : أبو القاسم » وقيل : أبو إسحاق » عيسى بن إبراهيم بن عبد ربه بن جهور القيسي » الأندلسي » الإشييلي » من 
أهل طلبيرة » رحل إلى المشرق » ودخل بغداد ودمشق وناظر الفقهاء ‏ وكان من آهل النبل والذكاء »له مشاركةٌ في لفق“ 
والحديث وأصول الديانات » توفي بإشبيلية سنة 03737 ه) . انظر ترجمته في : تاريخ دمشق » لابن عساكر : 784/517 , 
التكملة لكتاب الصلة » للقضاعي : /١‏ 177 ء بغية الملتمس » للضبي : 574/7 . 


ابن غازي‌الثان ‏ ل( 


٠‏ وليس من [شروطها العدول]“ بل اللفيف فادر ماأقول 
فلو قال عوضاً منه : 


لكان أدلّ على المراد . 
في شهادة السماع طرق أخر منها : طريقة عبد الوهاب أنها مختصة با لا يتغير حاله ولا 
يتتقل الملك فيه كالموت والنسب والوقف المحرم . قال : وفي قبولها في النكاح قَوْلانِ » بناءً 
على اعتبار عدم تغيره إا مات أَحَدهما واعتبار جواز التنقل فيه » وقبله الباجي والمازري » 
وذكر المازري في العتق قولين ووجه ثبوته بها بأنّه ما لايتغير ولا ينفى . 

قال ابن عرفة : وهو الحق » ومنها طريقة ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب 
الشهادات أن فيها أربعة أَقُوّال : 

أحدها أنها تصح في كل شيء . والثاني لا تصح ني شيء . والثالث : تجوز في كل شيء 
إلا أربعة أشياء النسب والقضاء والنكاح والموت ؛ إذ' "© من شأنها أن تستفيض حتى تصح 
الشّهَادَة فيها على القطع . والرابع : عكسه”” . قال أبو محمد صالح ويجمعها“ قولك : 
فلان ابن فلان القاضي نكح فمات . 

قوله : (وَالفَحمل إن افر إِلَيْهِ فَوْضَ كِفَايَةٍ) 1 يصرح هنا بحكم انتفاعه كما فعل في 
الأداء » وقال ابن عرفه في جواز أخذه على التحمل : خلاف » ثم قال : واستمر عمل 

5 سر 57 ج فوع 

الناس اليوم وقبله في إفريقية وغيرها عل أخذ الأخْرّة عل تحملها بالكتب ممن انتصب لها 


. في (ن١) : (شروطه العدوث)‎ )١( 

(۲) في (ن١1)‏ : (إذن) . 

(۳) انظر : البيان والتحصيل. لابن رشد : ۱۰/ ٠٠١٤١٠۱٥۴۳‏ . 
(؛) في (ن۳) : (ويجمع) . 


= شقاء الغليل في حل مثمل خليل 
وترك التسبب المعتاد لأجلها » وهو من المصالح العامة وإلا ا يجد الإنسان من يشهد له 
بيسر » وأخذها من بحسن /٠١۹[‏ أ] كتب الوثيقة فة 

وعبارة : (عَلى [كتبه] وشهادته) لا يختلف فيه » ثم قال ابن امناصف : الأول لمن قدر 
وامعقو ورك الفلا بوعل لاعن فون الاجر ار مه من له رشو 7 الققام ا 
من قليل وكثير ما لَّيكن المكتوب له مضطراً للكاتب » إما لقصر القاضي الكتب عليه » 
ا ات و ا ل 0 
لا يطلب فوق ما ي يستحق ؛ فإن فعل فهو جرحة » وإن 1 يسميا شيئ ففيه نظر » وهو عمل 
الناس اليوم . 

وهو عندي حمل هبة الثواب » فإن أعطاه قدر أ جر المثل لزمه » وإلا كان خيراً في قبول 
ما أعطاه » وتمسكه بها كتب له » إلا أن يتعلق بذلك حق للمكتوب له فيكون فوتا » ويجبران 
على أجر المثل . ابن عرفة : وما زال الناس يعيبون أذ الأّْرّة في أكثر حوانيت الشهود 
بتونس ؛ لأنهم يقسمون ما تحصّل هم آخر عملهم على ثلاثة أجزاء » جزآن للشاهدين › 
وجزء لمن يُوثق » وهو أكثر من واحد » وعمل الموثقين في الأكثر أكثر من عمل الشاهد ؛ 
لأنه جرد كتب اسمه في الأكثر » وريها صرح بعضهم بحرمة فعلهم . 

ولقد أخبرني ثقة : أن شيخنا القاضى أبا محمد الأحمى”" أهدى إليه صهره أبو زوجه 
القاضي أبو علي بن قداح لبن فشربه ثم أخبره أنه أهداه له من يأخذ الأجر في شهادته فقام 
فقاءه » واستغرب المخبر حاله ؛ لأنه لما شهد طلع الحانوت » وكان يأخذ الأجر على 
شهادته ‏ ثم أخبرني ثقة : أن الشاهد الذي گان يشهد معه والموثقين ن كانوا يعطونه كل يوم 
ديناراً ذهباً» ويأخذ كل مو ثق منهم أكثر من ذلك » وكان الموثقو نثلاثة أو أكثر . 

قال ابن عرفة : فسلّمه الله من القسمة الفاسدة المتقدم ذكرها . 


(1) ] إلى هنا ينتهي ما سقط من : (ن۲) . 
(5) في (ن۱) : (ويجبر على أن) . 
)٣(‏ في (ن١)‏ : (الأجهي) . 


أن غازي شاي ليييح 0 
وتعين لاء ون . كَبْرِيِدَيْن » وعَلَى ثالث , إن لم يُبْحَرِهِما. 

0 قوله: (وَفَعَببنَالآهاءَ) قال القرافي : لفظة أوَدّى مَعَ آنه إنشاء لا حبر » فلو قال : وديت 
يعد عكس لفظ الإنشاء في بعت واشتريت » فإن أبيع » وأشتري لغو . . قال ابن عرفة : 
الأَظْهّر أن هذا العرف تقرر لا لذات حقيقة الأداء وغيره » والأَظْهّر أن الإشارة المفهمة 
ا ا E‏ 
لأشهب إذا قال : هذه شهادتي فذلك أداء ها 


وإن انقفم فَجُرْمء > إلا ركوبة لعسر مشیه وعدم دَابته . لا كمساقة القصر . 


سے سے 
acess‏ 


وله أن بِنَفَفِم ونه يدابة ٠‏ ونكَفَة » وحَلَفَ يشاود في طلاق عق .انكام .إن 
نكل خيس وإن طال دين وحلف عبد ء وسفيه مع شاود . 
قوله : إن نّم شَهومٌ) هذا المعروف » وقال اين المناصف : قال بعض العلماء : : 
يجوز للشاهد أخحذ الأَجْرّة عَلَ الأداء » وإن تعين عَلَيِْ ذا كَانَ اشتغاله بأداء الشَهَادَة يمنعه 
من [اشتغاله با يقيم]!" به أوده . قال ابن عرفة : وهواحد الأَهْوَّال في أخذ الأُجْرّة في 
الروّاية على الإسماع والسماع » الجواز» وال منع » والتفصيل . 
لاصبي ابوه , ولو(" أنفق ولف مَطُلُو ب لِيَدْرَكَبِيَدِهِ . وجل لبط إذا بلغ . 
قوله : (8 صي وأبُوه ء ولو أَنْفّق) أي : ولو كَانَ الأب منفقاً والصبي فقيراً بحيث 
تكون يمين الأب لفائدة سقوط النفقة عنه . قال ابن رشد : هذا هو المشهور المعلوم من 
قول ابن القاسم وروايته عن مالك » وقيّد الخلاف بم ّيل الأب والوصي فيه المعاملة » فأما 
ل ل ل 
قوله : (ڪوارقه فَبْلَهُ) أي كا يحلف وارث الصبي قبل زمان بلوغه ذا مات الصبي . 
أن يَكُونَ مكل أو في كه قولان. 
قوله : ((لا أن يَكُونَ نڪل أولا فَِي حلِقِهِ اقَولان) اسم (يكون) عائد عَلَ الوارث › 


كه 


. في (ن۳) : (إشغاله بها يقوم)‎ )١( 
. في أصل المختصر والمطبوعة : (وإن)‎ )۲( 


س شناء الغليل في حل ممقل خليل 
وصورته أن يكون الشاهد شهد بحت لصغير وأخ له كبير مثلاً » فنکل الكبير واستؤني 
الصغير ثم مات الصغير » فكان الكبير وارثه » فأراد أن يحلف ففي تمكينه من اليمين قَوٌلانٍ 
للمتأخرين . قال بعض شیوخ عبد ال حق : لا . وقال ابن يونس : نعم . قال المازري : ولا 
نص فيها للمتقدمين » ومن ثمّ عابوا قول ابن الحاجب : فلو كَانَ وارث الصغير معه أو لاء 
وكَانَ قد نكل [1يحلف عَلَ المنصوص ؛ لأنه نكل عنها”" . 

وإن نكل اكثفي ببوين الْمَطلُوب الأولى . 

قوله : (وإن نكل اكْفَفِي بيوِين الْمَطْلُوب الأولّى) لا إشكال أن فاعل (نكل) ضمير 
الصبي أو وارثه » وأما نكول المطلوب هنا فقد أغفله المصنف ؛ مع أنه ذكره ابن الحاجب إذ 
قال : فإن نكل المطلوب ففي أخذه منه تمليكاً أو وقفا كَوْلِانٍ © . 

وإن حل املوب م أتى اهر فلا مء وفي مفو مَعَه , وفَخُلِيِضْ '" الْمَطْلُوب 
إن لم يحلف قولان . 

قوله : (وافِي حَلِفِهِ مَعَهَ , [119/ب] َيف الْمَطْلُوب إن لَمْ يَخْلِفْ قَوْلان) كذا في بعض 
النسخ وتحليف بصيغة مصدر المضحّف عطفاً عَلَ (حلفه) ‏ وهو أظهر في الدلالة عَلَ 
رجوع القولين للفرعين . 


وإن تعذر وين بعض كَشاودٍ يوقي عَلَى بيه و عقيهم. أو عَلَو الْفَقَرَاء َف 


ع 


وإلا قحبس 


لي © ساس تاس اسل لي 


قوله : (وإن َعَذْرَ هين بَعْضٍ كَشَاوِدٍ يِوَقْفِ عَلَّى بيه وعَقِيهِمْ , أن عَلّى 
الْفقََاءِحلَفَ وإلا حن أما البنون وعقبهم فإنا تعذرت اليمين عَل بعضهم كا 


» ٤۷۷: انظر : جامع الأمهات » لابن الخاجب »ص‎ )١( 
: قال المصنف في شرح كلام ابن الحاجب : (وعلى هذا فتعبير المصنف على الأول بالمنصوص ليس بظاهر) . انظر‎ 
. ۳۰٠۰ /٠١ : التوضيح , لخليل بن اسحاق‎ 

() انظر : السابق . 

(۴) في الأصل (ويحلف) . 

. في (ن۲) »و(ن") : (موجودة)‎ )٤( 


ابن غازي العثماني 
عنه في " الجواهر " " فلا بد فيه من نوع تجوّزء وفاعل (حلف) ضمير المشهود عليه أي : 
حلف المشهود عَلَيّه لتعذر اليمين من المشهود له » فإن نكل ثبت الحبس في الفرعين » هذا" 
أقرب مايحمل عَلَيّه لفظه . 

ومن قال : حلف المستحق في الأول والمطلوب في الثاني فيحتاج إلى وحي يسفر” "عن 
ذلك » ويتضح لك مراده هنا بالوقوف عل ما سلخ في توضيحه.من الجواهر مما أصله 
للمازري » وخلاصته : أن في الفرع الأول أربعة أَقُوَال : 

الأول : لمالك من رواية مطرف وابن وهب آنه إِذَا حلف واحد من البطن الأول مَعَ 

الثاني : لمالك من رواية ابن الماجشون أنه دا حلف جُلّهِم ثبت الجميع . 

الثالث : قول ابن المواز الذي يذهب إليه أصحابنا امتناع اليمين مَعَ هذه الشَهَادَة على 
الإطلاق » فعلى هذا القول يكون كا لو شهد الواحد على وقف الفقراء » والحكم في الفقراء 
علي ما نص عَلَيّهِ اللخمي أن يحلف المشهود عليه » فإن نكل الزم الحبس . 

الرابع : لبعض القرويين » ورجحه اللخمي وغيره : أن من حلف ثبت نصيبه » ومن 
لافلا » كالشاهد يشهد لحاضر وغائب أو حمل . انتهى © , 

فأنت تراه في القول الثالث ساوى بين هذا الفرع والفرع الثاني المتفق عل نفي اليمين 
فيه عن المشهود لم » ولم يقنع بذلك حتى ساوى بينهما أيضاً في رجوع اليمين هة المشهود 


)١(‏ قال في الجواهر : (... كون اليمين ممتنعة غير مرجوة الإمكانء كما إذا شهد الشاهد, مثلاً » على رجل أنه حبس ريعًا على 
الفقراء أو تصدق عليهم بال » فلا يمكن أن يستحلف جميع الفقراء ؛ إذ ذلك ممتنع عادة » ولا سبيل إلى التحكم 
بتخصيص بعضهم باليمين , إذ لا يستحلف إلا من يستحق الملك أو القبض » وليس في الفقراء من يشار إليه إلا 
ويمكن أن تصرف الصدقة عنه إلى غيره) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس ٠٠٠٤/۳:‏ . 

(۲) في الأصل : (هل) . 

(۳) في (ن١)‏ : (یسر)» وفي (ن۳) : (يفسر) . 

Te انظر : التوضيح » لخليل بن اسحاق : لال لك‎ )٤( 


شماء انغليل قي حل متمل خليل 
عَلَيْه » فإن نكل ألزم'" الحبس » اعتمادآ على فهم اللخمي في الفرع الثاني فعلى هذا اقتصر في 
هذا المختصر وحمله على غير هذا خبط عشواء . والله تعالى أعلم . 

تحرير : 

الذي في النوادر في الفرع الثاني عن أشهب : أن شهادة واحد بحبس في السبيل أو 
وصية فيه أو لليتامى أو من" لا يعرف بعينه ساقطة » ليس لأحدٍ ممن ذكر الحلف معه » 
وليحبي بن يحبي عن ابن القاسم مثله » ولا علله المازري بأن الحق لمجموع يتعذر حصوله 
والواحد منه لا يتقرر حقه فيه إلا بإحصاء المجموع قال : ويجب أن يحلف المشهود عَلَيِْ 
عَلَ إبطال شهادة الشاهد كالشاهد عَلَيْهِ بالطلاق . 

قال ابن عرفة : وظاهر الروايات عدم حلفه لعدم تعيين طالبه ونقل اللخمي كال مازري 
قائلا : إن نكل لزمه ما شهد به عَلَيْهِ . 

إن مات فقي عيبن دَق ون ية الأوّلين أو الْبَطن الثاني قَردد. 

قوله : (فَإِنَ مات , في تخيين مستَحقه ون بقبّة الَولين أو البطن الثاني دَرهَد) 
هذا الكلام مستغنى عنه هنا ؛ لأّه مرتب على القول الرابع كا سلّمه في توضيحه ‏ » وقد 
علمت ما أسلفناك : آنه إنما درج هنا على القول الثالث » ولعل الحرص على تطبيق“ هذا 
الكلام على ما قبله هو الحامل على ارتكاب المجازفة لمن جعل الفاعل بحلف المتقدم 
المستحق تارة والمطلوب أخرى » وذلك ضرب في حديد بارد فتأمله منصفاً . 

وم يَشْصَدْ على حَاكِمٍ فَالَ تبت عِنْدِي , إلا يإشهاده . 

قوله الاوشند ل E E‏ بإصاوو) كذا ذكر في توضيحه 
عن اليد" عن مرف 


(١)ني(ن١):‏ (لزم) . 

(۲) في (ن۲) : (ومن) . 

0 انظر : التوضيح › لخليل بن اسحاق : ۳۰۲/۱۰ . 
() في (ن۲) » و(ن۳) : (تضبيق) . 

(0) انظر : التوضيح › لیل بن اسحاق : ۳۰٤/۱١‏ . 


ابن غازي العسماني 
. . استطراد : 

قال المازري : من الحكمة والمصلحة منع القاضي الحكم بعلمه خوف'" كونه غير 
عدل » فيقول : علمت نيا لاعلم ليو # وعل هذا التعابل ١‏ يقبل ر : ثبت عندي 
كذا ء إلا أن يسمي البينة كا قال ابن القصار وابن”" الجلاب ”2 ورأى المازري أَيضاً أن 
قن ای : ثبت عندي كذا ليس حكاً منه بمقتضى ما ثبت عنده ؛ فإن ذلك أعم منه 
وألف فيه جزءاً » وقبله ابن عبد السلام » وبحث فيه ابن عرفة » وعارضه با له في شرح 
التلقين فقف على الفرعين في أقضيته . 


کاشهد على شَمادتي أو رآه يَوَدِيهَا ٠‏ إن غاب الأطل وهو وجل يمكان . ل 
َلَرّم الأمَاء و منه , ولا يَكُفِي في الْحْدُودِ الفاثة اليم أ مات أو مرض ولم يطراً 


وم 1 2 


سق , أو عَداوة » يخلاف جن . ولم يَكَذْبَهَ صله قبل الحكُمٍ ؛ وإلا مضي بلا غرم . 
ونقل عن كل اثنان ليس لبس أَحَدَهُمَا أصلا . وقي الؤنا أربعة عن ڪل ء او عن كَل 
اثنين اثنان ولكق نل بطل » وجار تَزْڪية ناقلٍ أله وَقَلَ امرآتين مع رَجْل 
في باب شهادتمن . 1 

قوله : (كَاشْهَدُْ عَلَو شَصَادَِي). ظاهره وإن تسلسل وقد قال ابن عرفة : ظاهر عموم 
الروايات وإطلاقها“ [ ا ا 4 
وغيرها : تجوز الشَّهَادة عَلَ الشّهَادَة في الحدود والطلاق والولاء » وكل شيء” 


ابن عرفة : والنقل عن الأصل شىء“ . 
ون فالا وَهِمْنا بل هُوَ هذا سات . 


ه هسام 


قوله : (وإن قا مَهِمْنَا بل هو هذا سَقَطط]ا) قال في كتاب السرقة من " المدونة " :وإ 


.)فذح(:يف)١(‎ 

(۲) في (ن1) : (أوابن) . 

(۳) قال في التفريع : (ولا جوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حد ولا حق . فإذا علم شيئًا من ذلك » كان شاهدًا فيه وله أن 
يشهد به عند غيره من الحكام » ويكون كواحد من الشهود) انظر : : التفريع » لابن الجلاب : 1/1 

(4) في (ن"3) : (الرواية وإطلاقه) . 

(0) انظر : عهذيب المدونة » للبراذعي : "0857/7 . 

(5) أي : إذاكان النقل عن الأصل شيثاً فهو داخل في نص المدونة (شيء)ء فتجوز فيه الشهادة على السماع . 


سے شفاء اليل في حل مقفل خلیل 


شهدا '' رجلان عَلى رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع : وهمناء بل [هو]" هذا الآخر ا 
يقطع واحد منهما” ". قال أبو الحسن الصغير : أما الأول فلأنهما رجعا عن“ شهادتي) عله 
وأما الثاني : فلأنم! قد كانا برآه حين شهدا عَلَ الأول » وظاهره وإن كان بعد الأمر بالحكم 
وقبل الإنفاذ . انتهى . 

والذي في النوادر عن الموازية : إذ“ قالا قبل الحكم : وهمناء ل يقبلا » وقاله ابن 
القاسم وأشهب قالا : ولو قالاني آخر عَلى هذا شهدنا ووهمنا في الأول هيقبلا عل واحد 

03 ٠ 8 - 

منهما » ورواه ابن القاسم . قال أشهب : كَانَ ذلك في حق أو قتل أو سرقة لإخراجههما 
أنفسهم| عن العدالة بإقرارهما”'' أنبما شهدا عَلَ الوهم والشك”" . 


ےا 00 5-9 ممه 0-0 وق م وض 


وَتليِضَ إن شبد كذِبهم كَحَياة من فيل » أوجبه > قبل الزن 8 وجو عهم , 
وغرما مالا ودِية ء ولو تعمداء ولا يشاركهم شاو] الإخصان كرجوم الموكي ءادبا 
في كدف » وحد تتتهود لزنا طلقا صَوَجُو ع أَحَدِ الأَوَبَعة قبل الحكم» وبعده حه 
الراجم فَقطء وإن وج اثنان ون سِفّة , ف غرم » ولا خد > الا أن يقبين أن أحد 
الأوبعة عبد فيح الراجعان والْعَبند ء وغَرما فَقَط وم الدية , ثم إن" وجع شالف حد 
0 والسايقان ء وغرموا ربع الدية , ورايم فتصفها ء وإن رجم سادس بعد قا 
َيه , وقاوس يعد مُوضِطة , ورايم بعد موت على الثاني خم الموضحة مم 
سد سر [۷0/ب ]العين ڪالاول ء وعلق الخال ربع دي ي النكس قط ء ومڪن مدع 


م عام وم صا سم 


وَجُوعا ون بيد ڪَيَوين إن َو بِلَطُمْ بلطف ء ولا يكبل رَجُوعُهُهَا عن الرجوم . 
قوله : (ونقئِض .إن كبك كَذِبَهُمْ كَمَيَاةٍ مَنْ َل ' أوجبه ء بل الؤفا) أي : مثل أن 
يشهدا أن فلاناً قتل زيداً فلم يقتص منه بعد الحكم بالقصاص حتى قدم زيد حياً» أو شهدا 


. في الأصل : (أشهد)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن؟) . 

(7) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 4414 . 

(4) في (ن١1):‏ (على) . 

() في (ن1): (إذ) . 

0) في (ن۳) : (لإقرارهما) . 

(۷) انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد :۸/ ٤۳۹۰ ٤۳۸‏ . 


اږغازي شاي سس يبيب 
ش ا ا ا 
لإمكان نقضه » بخلاف ما لو تأخر ثبوت الكذب على القصاص والرجم ؛ قن 
ہن الحاجب بالإمكات إذ قال : أما لو ثبت كذبهم نقض إا آمك . قال في " التوضيح " 
احترز بذلك من الفوات بالاستيفاء إذ 1 يبق حيتئذ إلا الغرم '" » وهذا خلاف قول ابن 
عبد السلام ثبوت كذبهم عسير لأنّه راجع إلى تجريح الشهود » والمشهود عليهم بالكذب في 
هذه الصورة يشهدون بكذب من شهد عليهم فيها [و يثيتون ما“ نفاه من شهد عليهم ؛ 
فلهذا علّق ابن الحاجب ثبوت كذبهم على الإمكان”” » وإليه يعود هذا السَّرْط لا إلى تقض 
الحكم . 

ومن هذا المعنى : ذا شهد عل رجل بالزناء ثم تبين أنه جبوب ؟ قال ابن عرفة : هذا 
وهم نشا عن اعتقاده عسر ظهور كذبهم» ویرد ما ادعاه من عسره ا قز په أخي رمن مسا 
المجبوب » ويمسألة من شهد بقتله ثم قدم حياً » وبما يأتي من نص " المدونة " » كذلك لا 
يقال فيه : عسير » والحق الواضح لمن" أنصف أن الشَّرْط راجع إل نقض ا حكم لا لل 
ظهور كذيهم ؛ لأن نقضه قد لا يمكن ككونه [حكاً بقطع أو قتل وقع » وقد يمكن 
ککونه]" باستحقاق رفع ونحوه . 

وكقوله في أواخر كتاب الاستحقاق من " المدونة " فيمن شهدت بينة” ' بموته فبيعت 
تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حياً إن كَانَ الشهود عدولاً» وذكروا ما يعذرون به في 
دفع تعمد الكذب ؛ مثل أن يروه في معركة القتلى فيظنون أنه ميّت أو طعن فلم يتبين هم أن 


(1) في (ن۳) : (وهذا) . 

(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : . 
(۳) انظر : التوضيح » خليل بن اسحاق : ۱۰/ ۳۲۰ . 
)٤(‏ في (ن۳) : (ويثبتواني) . 

(5) في الأصل : (ما كان) . 

(5) في (ن١):()»‏ وني (ن1) : (لو) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۸) في (ن١):‏ (البينة) . 


شعاء الغليل في حل مقفل خليل 
به حياة » أو شهدوا على شهادة غيرهم , فهذا ترد إليه زوجته » ولیس له من متاعه إلا ما 
وجده يبع » وما بيع فهو أحق بو بالشمن إن وجده قائ ]يتغير عن حاله . 
قال ابن القاسم : والذي أراد مالك تغير البدن وليس له أخذ ذلك حتى يدفع الثمن 
إل مبتاعه » [و ما وجده قد فاتت عيئه عند مبتاعه]! " أو تغير عن حاله في بدنه » أو فات 
بعتق و تدبير أو كتابة أو أمة تحمل من السيد » أو صغير يكبر فإنما له الرجوع بالشمن عَلّ 
من باع ذلك كله » فإن ل تأت البينة بها تعذر به من شبهة دخلت عليهم فذلك كتعمدهم 
الزور» فيأخذ متاعه حيث وجده إن شاء بالثمن الذي بیع" به » وترد اليه" زوجته » وله 
أخذ ما أعتق من عبدٍ » أو كوتب » أو ذُبّر أو صغير كبر » أو أمة اتخذت أم ولد ء فيأخذهاء 
وقيمة ولدها من المبتاع يوم الحكم ‏ كالمغصوبة يجدها بيد مشتريا ‏ . انتهى نص " المدونة " . 
وإنها جلب منه ابن عرفة حل الحاجة هنا ء وهو إن تأت البينة بها تعذر يه » وإ مسألة 
" المدونة " هذه أشار الصنف بقوله آخر الاستحقاق : (كمشهود بِمَوْتِهِ إن تعذر 
١[‏ لب ]ية وإلا لاص . وما فاد لذن كم أو دَبر أو كير صَغين . 
وإن كلم الْقَاضِي ' ' يڪَذِيعم ء وڪم فالَقِصاص وإن رجا عَنْ طاق ف غرم 


س سے - 


كَعَكُو الْقِصَاصِ ء إن دَخلَ » وإلا قنصفهة ٠‏ كَرَجُوعِهِمَا عن فول مطلقة , واخقتص 


الراجعان يدخول عن الطلاق »ورج شاهدًا الدخُول على الزوج يموت الزُوجة إن انكر 
الطلاق . 


قوله : (وإنن عم القاضي ” يكَذِيِحِم, َم فَاْقِصاص) 1 يتبع هنا قول ابن الحاجب : 
وركام الاك دين فق .1 باقر لق لديم ل ب ل اح 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن*)‎ )١( 

() في (ن۱) : (بل يبيع) . 

(۳) في (ن؟) :(له). 

(4) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : 5/ 170 . 

. ني أصل المختصر : (الحاكم)‎ )٥( 

)ني أصل المختصر : (الحاكم) . 

(0) انظر : جامع الأمهات , لابن الحاجب » ص : 480 . 


ابن عبد السلام مخالفاً في ظاهره ؛ لقوله في آخر كتاب الرجم من " المدونة " : وإن قر 
القاضي آنه رجم أو قطع الأيدي أو جلد ؛ تعمداً للجور قيد منه'" . عل أن ابن الحاجب 
تابع لابن شاس ”" وابن شاس تابع للإمام ا مازري ؛ فإنّهِ قال : لو أن القاضي علم بكذب 
الشهود › [فحكم بالجور وأراق هذا الدم كَانَ حكمه حكم الشهود]'" إِذَا [يباشر القتل 
بنفسه » بل أمر يه من تلزمه طاعته » ولو أن ولي الدم علم بكذب الشهود في شهادتهم . 
ويأن© القاضي علم بذلك فقتل المشهود عَلَيّْهِ بقتل وليه لاقتص منه بلا حلاف » عند 
المالكية » والشافعية . وقول أبي حنيفة : لا يقتل“ كالشهود » خيال فاسد . انتهى . 


وبعد ما عضد ابن عرفة مافي " المدونة " بأن مثله في النوادر من رواية ابن القاسم » 
ومن رواية ابن سحنون عن أبيه : أن ما أقر به القاضي من تعمد جور أو قامت عَلَيْه به بينة 
يوجب عَلَيْهِ القصاص قال : قد يفرق بين هذه المسائل ومسألة المازري بأن حمل هذه 
المسائل : آنه أقر بالعداء”"2 والجور دون استناد منه لسبب ظاهر » وهو" في مسألة المازري 
مستند في الظاهر لسبب » وهو البينة المذكورة » والاستناد إل السبب الظاهر وإن كَانَ كاذباً 
له أثر وشبهة » كقوله في " المدونة " : إن لمن قذف »ء وهو يعلم من نفسه صدق قاذفه فيا 
رماه يه أن يقوم بحذه”” خلافا لابن عبد الحكم . 


. 171١/4 : انظر : #هذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
. ٠٠١۹/۳: انظر : عقد الجواهر الثمينةء لابن شاس‎ )۲۲ 
. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۳( 
. في الأصل : (وأبان)‎ )5( 
. في الأصل : (بقتل) » وني (ن١) : (يقبل)‎ )5( 
. في الأصل :(أقرت بالعد)‎ )١( 
. ني (ن7) : (وهي)‎ )۷( 
ونصها : (سكل عن الرجل يقال له : يا زاني » وهو يعلم من نفسه أنه كان زانيا»‎ ۲٠١ /۱١ : انظر : المدونة ء لابن القاسم‎ )۸( 
. أترى أن يحل له أن يضربه أم يتركه ؟ قال : بل يضربه ولا شيء عليه) » وانظر : #بذيب المدونة» للبراذعي : 4/ /الا4‎ 


«CD‏ - شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
ورجع الزوج عليهما بما قوقاد من إِرثْ . دون ما غرم ورجعت علیهما يما 
فوتاها من إوثٍ وصداق . 
قو له : لورَجَمَ الَو ّما يما اوتاه ِن إِوْك) لو قال : ورجع الزوج عَلى شاهدي 
الطلاق كعبارة ابن الحاجب” © لكان أوضح . 
وإن ڪان عن تَجريم او تغلبط شاهدي طاق أَمْدَ غرم لِلسَيّدِ ما نقص 
يزوجيتها. 
yy‏ 
تنوين ؛ لاله مضاف في التقدير لال ما أضيف إليه فأعطف”" عَلَيْه فهو من باب قول 
الشاعر : 


يامنرأى عارضايسربه بين فراعي وجبهة الأسد 
ولو كان يلم يِكَمَرَةٍ ء آم طب أو يآيق فالقيمة جينئز كَالِنَافِ يلا فاخي 


للَحْصُولٍ ايغرم القيمة حينئذ على لأسن , وإ كان يعدق غرما قيمتة , وواه 

لَه , وهل إن ڪان أجل بغرمان القيمة والمنقعة إلبه لهما ء او سقط ونا 
المنفعة أو َير فيهم ؟ أَقوال . إن كان يعِدق تَذْبير فالقيمة . واستوفیا 
ون خدمته . قَإِنَ عَفَقّ يموت سيده فعليعما ء وها أولى إن رده دين أو بعضه 
كالجناية . وإن كان يكتابة فالقيمة > واستَوئيا من نجووه , وإن رق فون 


هص 


َقَبَتِهِ , وإ كان بإيلاد فالقبمة وخا ون ارش جناية علَيما . وافِيمًا اسْتَفَادَنْه 
قولان إن كَانَ يعتقها فلا عَم أو يعدق مَكَامَب فالكفابة وإن كان يبتو , 
فا غرم , إلا بعد اَذ امال يإرة , إلا أن يَكُونَ عبدا فقيمته , . أولا نّم إن مات 
وتَرَكَآحَوَ قَالْقِيِمَة للإِخر > وغْرما له نص الباقي. 


وإن َر دين مرق أذ ون كَل نِه ومل مِالْقِيَة .ورجا عَلَى الأول 
یما غرمه العَبْد للغريم » وإن ١‏ ڪان يرق لحر فلا عُرْمَ ء إلا لكل ما ستول » ومال 


ف 


انشع . ولا بأحفذه المشهود له » ورف عند , وله عَطِيكه , ءاتزوھ. 
قوله : ولو كان يلم يِكَمَوَةٍ لَمْمَطِبْء أو بآيق فَالْقِيمَة أقيمة هدذ كالإطلاف بلا قأخبر 


(۱) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 48 . 
(۲) في الأصل » و(ن۳) : (ما عطف) . 


ان غاري العسماني 
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ِلْحصول فَيغرم القيمة حيدئذ على الأحسن) القيمة الأولى حين الرجوع » وهي مثبتة 
والقيمة”" الثانية حين”" الحصول » وهي منفية » فلم يتواردا على موضوع"”" ولا حكم» 
فلا تكرار ولا إعادة » وينبغي أن يقرأ فيغرم بالنصب جواباً للنفي » أو عطفا للمصدر 
المؤول على الصريح » وما أشار إليه من الأحسنية ذكره ابن راشد القفصي غير معزو فقال : 
وقول عبد الملك أقيس » وإنما يقع الغرم على الصفة التي كان عَلَيْهَا يوم الخلع كالإتلاف » 
ولا اعتبار“ بقول ابن المواز : آنه كَانَ تالفاًيومئذ ؛ لأن ذلك إنا يعتبر في البيع وأما الإتلاف 
فلا . انتهى . وقبله في " التوضيح " . والله تعالى أعلم . 

وإن كان يواه لِرَبْدِ وعمرو , ثم فالا ِرَبْهِ عَرما حَمْسِِن لِلْغَرِيم فقط. ' 

قوله : إن كان يجائق لوي ْو قال إَِيٍْ عر مسن إِلْغَريم قق الغريم 
هو : المقضي عَلَيّه وني بعض النسخ (لعمرو) مكان الغريم وهو تصحيف فظيع .. 

وأصل هذه المسألة في النوادر عن ابن عبد الحكم : أن الشاهدين ذا شهدا عَلّ رجل 
أنّه أقر لفلان وفلان بمائة دينار ثم رجعا بعد القضاء » وقالا : إنها شهدنا بها لأحَدهمَا وعيناه : 
رجع المقضي عَلَيِّ بالمائة بخمسين عل الشاهدين » ولا تقبل شهادتي| للآخر بكل الائ ؛ 
لجرحتهما برجوعههم| ولا يغرمان له شيئاً ؛ لله إن كَانَ له حق فقد بقي على من هو عَلَيْهِ 
وليس قول من قال : يغرمان له خسين بشيء لأنم) إن أخذا خسين من المطلوب أعطياها 
لن لا شيء له عليه ه ولو كَانَ عبدا بعينه شهد أنه أقر به لفلان وفلان فرجعا بعد القضاء به 
هما وقالا إنها أقر به لفلان منهم| فها هنا يغرمان لمن أقرا له ق امسن كح ا 


. في الأصل : (والقصة)‎ )١( 

(؟)في(ن١)ءو(ن؟)‏ > و(ن۳) : (عين) . 

(۴) في (ن١)»‏ و(ن؟) : (موضع) . 

(5) في (ن١)‏ : (والاعتبار) 
قلت : وقد وقفت عليها في التوضيح : (والاعتبار) وهو غير صحيح لن تأمل النص » قال في التوضيح نقلاً عن محمد 
بن المواز (فيغرمان قيمة ذلك يومئذ » وقد كان قبل ذلك تالفاً وكذلك الجنين وكذلك الثمرة قبل بدو صلاحها » وعلى 
هذا فا مصنف إنما ذكر عن محمد ما رجع إليه » وقول عبد الملك أقيس » وإنما يقع الغرم وهو على الصفة التي كان عليها 
يوم الخلع كالإتلاف » وعلى هذا فالمصنف إن ذكر عن محمد ما رجع إليه » وقول عبد الملك أقيس » وإنما يقع الغرم وهو 
على الصفة التي كان عليها يوم الخلع كالإتلاف) ثم ثنى بما نقله المؤلف هنا . 


شناء الغليل في حل مقف خليل 


إن أقر من كَانَ العبد بيده أنه من شهدا له]”" أخيراً ون ادعاه لنفسه وأنكر شهادته| غرما 
نصف قيمته شهود عَلَيّْهِ /١761[‏ أ] ولیس للمقر له أخيرا إلا نصفه . قال ابن عرفه : 
يقوم من هذا أن ما في الذمة لا يتعين بحال ما دام في الذمة وأن التعرض إليه بغير الواجب 
لا يوجب فيه حكا » ونزلت في أوائل هذا القرن يعني [القرن]”" الثامن مسألة وهي : أن 
رجلا له دين عل رجل » فعدا السلطان على رب الدين فأخذه من غريمه » ثم تكن رب 
الدين من طلب المدين بدينه فاحتج المدين بجبر السلطان على أخذه منه من حيث كونه حقاً 
لرب الدين ؟ فأفتى بعض الفقهاء ببراءة المدين » وأفتى غيره بعدم براءته » محتجاً بأن ما في 
الذمة لا يتعين قال ابن عبد احم : ولو أقر الشاهد آنه شهد أولاً أن شهد له متعمداً 
للزور لانبغى” أن يتفق على تضمينه للثاني. 


قال ابن عرفة : فيه نظر ؛ لأن مقتضى قول ابن عبد الحكم : أن لا“ فرق بين تعمد 
الزور وعدمه فتأمله . 


لس سه 


وإن رجع أَحَدُهُمَا غرم نطف الْحَق ۽ كَرَجْلِ مم نِسَاءٍ. 


قوله : (وإن وَجَمْ اهما عَم فط الْقٌ) هذا راجع لجميع فروع الرجوع ولا يختصٌ 


راس ع لا نل 


e قوله‎ 


. في (ن١):(من شهد إليه) » وني (ن۳) : (ممن شهداله)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن) . 

(۳) في الأصل » و(ن١)؛‏ و(ن۲) » و(ن٤)‏ : (عبد السلام) . 

() في (ن١)ء‏ و(ن۲) : (لا ينبغي) . 

() في (ن؟) :()› وني (ن) :¥ . ` 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ ٠١۷٠١٠٠۷۲‏ ء قال : (فلو شهد رجل وعشر نسوة على رضاع » ثم 
رجع الكل بعد الحكم » فعلى الرجل سدس ما يجب من الغرامة عما أتلفت الشهادة » وعلى كل امرأة نصف سدس قال 
ابن الحاجب : (قلو كان مما يقبل فيه امرأتان كالرضاع وغيره ورجعوا فعلى الرجل سدس وعلى كل امرأة نصف 
سدس) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص 547 . 


لاد رافك ga‏ : جعلوا عَلَ الرجل”)ضعف ما على المرأة » وفيه 
نظر » والقياس استواء الرجل والمرأة في الغرم في هذا الفصل ؛ لأن شهادة المرأة فيه كشهادة 
الرجل » ونحوه لابن عبد السلام » وزاد : ولعل" وجهه أن الشَهَادَة لما آلت إلى المال حكم 
بالرجوع فيها بحكم الرجوع عن شهادة الأموال » وقال ابن عرفة : هذا التوجيه' '' وهم ؛ 
لأنَ رجوع الرجل مَحَ نسوة ني الأموال يوجب عَلَيْهِ غرم نصف الحق لا ضعف ما يجب 
عَلَ المرأة » وعندي آنه يتوجه عَلّى غير المشهور في إضافة الغرم إل عدد الشهود من حيث 
عددهم لا عَلَ أقل النصاب منهم » وهو قول ابن عبد الحكم » وأشهب في أربعة رجع 
ثلاثة منهم » أن عليهم ثلاثة أرباع الحق حلاف المشهور أن عليهم نصفه . فتأمله 

قال ابن عرفة : ولا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب ولقد أطال الشيخ 
أبو حمد وابن يونس في هذا الباب فلم يذكراها ؛ وإنا ذكرها الغزالي في " وجيزه " بلفظ ما 
ذكره ابن شاس » فظنّ ابن شاس موافقتها للمذهب فأضافها إليه » وهو متعقب . 

وللمقضي عليه مُطَالَبَثُهُمَا بِالدَكْم للمفضي لَه. 

قوله : (ولفْمفْضِي' عَلَيْهِ مُطَالبَكَهَمَا مِالدَاكْم لِلْمْفْضِي لَه) يعني أن الشاهدين إا شهدا 
لرجل عَلَ آخر بحق » ثم رجعا عن شهادته| ذلك كله قبل“ أن يغرم ا عضي عَلَيْهِ فله أن 
يطالبه| بالدفع للمقضي له ؛ لأن الحق توجه عَلَيْه للمقضي له بشهادته| أولاً > وتوجه 
عَلَْههَا للمقضي”' عَلَيْه برجوعهما عن شهادتهم| فله أن يخرج عن هذه الخسارة بأن يلزمه) 
الدفع للمقضي له وكذا في النوادر عن ابن عبد الحكم وعبارة المصئف موفية به ؟ فهي محررة 
بخلاف ما يعطيه لفظ ابن الحاجب من أن المقضي عَلَيْهِ يقبضه من الشاهدين ثم يدفعه 
للمقض له . 


. زاد قي : (ن۴) : (في الغرم)‎ )١( 
. في الأصل : (والعمل)‎ )۲( 
. في (ن١) : (التوجهه)‎ )۳( 
. في : (بعد)‎ )٤( 

. في الأصل : (للمقتضى)‎ )٥( 


22222 شفاء الغليل في حل ممفل خليل 
وللمقضي لَه َلك ٠١‏ عذر من المقضِي عليه مإن أمْكَن جمع ين العنتين 
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قر له : (وللمَفْضم لَه لِك إا سَعَذْرَ ون الْمَقْضِي عَلَيْهِ) تبع في هذا ات الاچ 
وهو خلاف ما في النوادر عن الموازية آنه إا حكم بشهادتهم| ثم رجعا فهرب المقضي عَلَيْه 
قبل أن يؤدي » وطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين با كانا يغرمان لغريمه لو غرم لا 
يلزمهم| [غرم]" حتى يغرم المقضي عَلَيْهِ فيغرمان له حيتئذ ؛ ولكن ينفذ القاضي الحكم 
للمقضي عَلَيّه عل الراجعين بالغرم هرب أو ل هرب » فإذا غرم أغرمهم| كما لو شهدا َل 
رجلٍ بحق إل سنة ثم رجعا فلا يرجع عَلَيْهَ) حتى تح السنة » ويغرم هو وله أن يطلب 
القضاء بذلك عَلَيْهها الآن ولا يغرمان الآن . 

قال ابن عرفة : فقول ابن الحاجب : وللمقضي له ذلك إِذًا تعذر من المقضي عَلَيْه . 
وهم ؛ لاله خلاف المنصوص » ولو ذكره بعد ذكر المنصوص أمكن أن يكون قولاً انفرد 
بمعرفته . وقال ابن عبد السلام ”: لا أعلم من أين نقله إلا آنه يقال على هذا : إِذَا گان 
الشاهدان في هذا الفرع لا يازمهم| الدفع إلا بعد غرم المقضي عَلَيْهِ فغرمهم| حينئذ مشروط 
بغرم المقضي عَلَِْ » ويلزم تأخير الشَّْط عن المشروط وذلك /١11[‏ ب] مناقض لأصل 
المسألة : أن للمقضي عَلَيِْ أن يطالبهه| بالدفع للمقضي له قبل غرمه » ألا ترى أن غر مها 
سابق حل غرمه فيكون غرمهم) سابقاً لاحقاًء وهو باطل . 

فقال ابن عرفة وقفه عَلَ غرمه”" إنها هو في غيبته لا مَعَ حضوره » ولا يتوهم 
[تأخير ]'" الشَّْط عن المشروط إلا من مجموع توقف غرمها عَلى غرمه ‏ مّعَ لزوم غر مها 


. ٤۸۲ : أنظر : جامع الآمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) في (ن۲) : (وقول) . 

. في الأصل : (وللمقتضي)‎ )٤( 

() في (ن۳) : (عبد الحكم) . 

(5) في (ن١)»‏ و(ن۳) : (غريمه) . 

(۷) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) » و(ن") » وني (ن١)‏ : (تأخر) . 


ان غازي العسماني - 


بمجرّد طلب غرمههما قبل غرمه » ویرد بأنه نا شرط غر مهما بغرمه في حال غيبته لاني حال 
حضوره ؛ لأنّه في غيبته يمكن أن لو حضر أقر بالحق المشهود”" عَلَيْهِ به » ودا حضر 
وطلب غرمه) انتفى”" هذا الاحتال » فقوله : (يلزم تأخير الشرط عن المشروط) وهم 
فتأمله . انتهى . 


وزعم المصنف في توضيحه أن ما قاله ابن الحاجب هو مقتضى الفقه ؛ لأن الشهود 
غرماء غريمه”" » ولعله هذا تبعه هنا وماکان ينبغى له ذلك . 


وَإِلارَجُمَ يسبب [1/71]ملك. كفسو ء ونتاج إلا يولك ون الْمَاسِمٍ. 

قوله : (وَلا وَجُمَ ِستَبَب ولك . كَنَسمْوٍ) أي : إا ذكرت إحدى البينتين مَحَ الملك سبب 
املك من نسبيج ثوب ونتاج حيوان ونحوهما كنسخ كتاب واصطياد وحش » ول تذكر 
الأخرى سوى مجرد الملك » فإن ذاكرة السبب مرجحة على التي أ تذكره » وينحو هذا فسر 
ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب وقال في توضيحه : كا إا شهدت إحداهما : أنه صادها 
أو نتتجت عنده وشهدت الأخرى بالملك المطلق . انتهى . 

وقال في شهادات " المدونة " : ولو أن أمة ليست بيد أحدهما فأتى أَحَدهمَا ببيئة أنها له 
لا يعلمونها خرجت عن ملكه حتى سرقت له وأقام الآخر بينة أنها له [ولدت عنده] لا 
. يعلمونها خرجت عن ملكه بشيء وقضي”' بها لصاحب الولادة”" . 
وقال اللخمي قال أشهب : فيمن أقام بينة''' في أمة بيد رجل أنها ولدت عنده فلا 


(١)في(ن١):‏ (للمشهود) . 

(۲) ني (ن) : (انتهى) . 

(۳) انظر : التوضيح » خليل بن اسحاق : ۱۰/ ۳۳٤‏ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن5) . 

(5) في الأصل »(ن١)ء‏ و(ن۴) : (قضى) . 

)١(‏ انظر : المدونة ء لابن القاسم : /١١‏ ۱۸۹4 » ونصها : (قلت أرأيت أمة ليست في يد واحد منا أقمت البينة أنها سرقت 
مني » وأنهم لا يعملون أنها خرجت من ملكي » وأقام آخر البينة أنها أمته » وأنها ولدت عنده لا يعلمون أنه باع ولا 
وهب ؟ قال : أقضى بها لصاحب الولادة) والنص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي ٠٠۷/٣:‏ . 

(۷) في الأصل : (ببينة) . 


شعاء الغليل يي حل مممل خليل 
يقضى له بها حتى يقولوا : آنه كَانَّ يملكها لا نعلم لغيره فيها حقاً وقد یولد في يديه ما هو 
البودوناتا الفا E‏ أصوب » وحمل" الأمر عَلَ أنها كانت له 
حتى يبت ابت أنا وديعة أوغصب دعر Cio‏ 


eles 


© ل 


ويد إل وج ية قارو , ٠‏ ْيِف وبالولك عَلَى الحو ويِفَفَل عَلَى 


[قوله 22011100 َبظِف) رجوع الحلف للمنطوق أبين من 
رجوعه للمفهوم]”" . 5 

وصحة الولك يالتصرف » وعدم صاع » وحوز طال كعشرة شمر > وأفها لَمْ 
تكم عن ولڪه ٽي علوم . 


قوله : (وصكة الول يالفَصرف , وعَفَم هازع » وحور طَال كَعَشَوَةَ أَشهّر) الملك : 
استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلة”” أو حك لا بنيابة"» فيدخل ملك 
الصبي ونحوه لاستحقاقهما ذلك حك) » ويخرج تصرف الوصي والوكيل وذي الإمرة . 
قاله ابن عرفة » وقال اللخمي : قال سحنون من حضر رجلا اشترى سلعة من السوق » 
فلا يشهد أنها ملكه » والشْهَادَة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك بلا“ 
منازع » وسواء حضروا بدء دخوها في يديه" أم لا » فليشهدوا بالملك » وإِن 1 تطل”" 


(۱) في (ن۲) : (محل) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(۳) في (ن۲) : (فعله) . 

. في (ن١)ء و(ن۲) : (نيابة)‎ )٤( 

(0) في الأصل »(ن۱)» و(ن۲) :(ل) . 
(5) في (ن١)‏ : (بدئه) . 

(۷) في (ن۳) : (إِن لم تطول) . 


ان غازي العسماني 2 
الحيازة لَ يثبت الملك إلا أن يشهدوا أنه" غنمها من دار الحرب وشبهه » قال اللخمي : 
انتهى قول سحنون . mn‏ 
وَإِلّ هذا ذهب أشهب ألا يثبت الملك بمجرد ولادة الأم إلا أن تطول الحيازة » انتهى . 
وأما تحديد الطول هنا" فقال أبو الفضل راشد في كتاب : " الحلال والحرام " عن 
بعض المتأخرين : تجوز الشّهَادَة”" بالملك لخحائز سنة . 


هاه 


وَتَؤُولَتَ مَلَى الكَمال في الأخير. 

قوله : وول على الْكمال قي الأَخِيو) اعتمد في توضيحه عل ما في التقييد » فعزى 
هذا التأويل لأبي إبراهيم الأعرج » وأبي الحسن الصغير من أئمة فاس وعزاه ابن عرفة 
لنص عارية " المدونة " » وظاهر قول ابن يونس وابن رشد » قال كان ابن عبد السلام 
وابن هارون يحملان " المدو 00 : الطرر عن ابن 
سهل » والْأَظْهّر أن ماني العارية تفسير © 


لا يالاشتراءِ . وإن شحد يإفرار استصجب وإن عدر ترجيح سَقَطتا . وبي 
ببدحائزه »أو لمن قر لَه . 
قوله : (لا هِالآشَيِراءٍ) الظاهر أنه معطوف عل (بالتصرف) وكأنه قال ا الاك 


بالتصرف وما“ معه لا باشتراء » فهو إشارة إلى قول اللخمي قال سحنون فيمن حضر 
رجلاً اشترى سلعة من السوق : فلا يشهد أنها ملكه ولو أقام [رجل بينة أنها ملكه 


(1) في (ن١1):‏ (به)» وتي (ن۲) » وان" : (أنها) . 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) »و(ن") . 

(۳) في (ن۳) : (الحيازة) . 

(؟) انظر : التوضيح › -لخليل بن اسحاق : 57/١٠١‏ ”» قال فيه : (مالك: وليس عليه أن يأتي ببينة تشهد على البت آنه ماباع 
ولا وهب ولو شهدت البينة بذلك كان زوراًء وهذا الظاهر قال ابن القاسم : لأنه قال : وإن أبوا أن يقولوا ما علموه 
باع ولا وهب ولا تصدق فشهادتهم باطلة . وظاهر ما في كتاب العارية من المدونة » أنه ليس بشرط) . 

(0) ني (ن١):‏ (وأما) . 


...مسلب سح شقاء القليل في حل مققل خليل 
وأقام]”'' هذا بينة آنه اشتراها من السوق : كانت لصاحب الملك وقد يبيعها من لا يملكهاء 
ولو قال لا باشتراء منه لأمكن أن يعود الضمير على الخصم » وأن يكون المعنى : أن 
1/ أ] شهود الملك لا يحتاجون إل أن يقولوا آنه [يخرج عن ملكه في علمهم إِذا شهدوا 
أنه اشتراها" من خصمه » بل يحكم بالاستصحاب”" ولا يقبل قول الخصم آنه عاد إليه 
كما ذكر ابن شاس ‏ وأتباعه وإن ل يعرفه ابن عرفة نصاً في المذهب ؛.وعَلٌ هذا فيكون من 
نوع قوله بعده : (وإن شهد بإقراو استصحب) . 


© رد 


وعم على الدَعوى, إن لَمْيَكُنْ بيد أَحَيوما . كَالْعَوْل . 


سا رهم © ص 


قوله : (وانِْمَ عَلّى الدَعوى ‏ إن لم يكن يبد أيهم كَالْعَوَلٍ) كذا في كثير من النسخ 
بِالشَرْط المجرد من الواو ولا يصح غيره » وهو ني غاية التحرير والضبط للمشهور ؛ لأنَّ 
الذي 1 يكن بيد أحدهمَا يتناول صورتين الأولى : أن لا يكون بيد واحدٍ منهما ء والثانية : أن 
يكون بأيديهم| معاء وذكر ابن الحاجب وأتباعه الاتفاق في الأولى ونقضه ابن عرفة با ذكر 
ابن حارث من خلاف عبد الملك وسحنون ويا في النوادر من كتاب ابن سحنون عن 
أشهب . 


. مابين المعكوفتين زيادة من : (ن۱) » و(ن۲) »و(ن۴)‎ )١( 

(۲) في الأصل »و(ن۳) : (اشتراوه) . 

(؟) الاستصحاب أحد وجوه الاستدلال التي يختلف العلماء حول الأخذ بها وإعالهاء والاستصحاب هو الحكم بثبوت 
آمر في الرّمان الثاني بناءً على أنّه كان ثابتاً في الرَمان الأول . وقيل : هو التَمسك بالحكم الثابت E‏ 
المغيّر . وقيل هو : هو الحكم ببقاء الحكم الثابت للجهل بالتليل ا مغر لا للعلم بالدّليل التقي » وقيل : هو عبارةٌ عن 
ا و ونه لور السو اوس 
عند الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية » وليس بحجة عند أكثر الحنفية والمخكلمين كأبي الحسين البصري . 
الإمباج » لعي بن عبد الكافي السبكي : 178/5 » والتقرير والتحبير » لمحمد بن محمد بن حسن TT‏ 
الفحول» للشوكاني: 7957/١‏ 

(4) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ٠١۸۸/۳‏ قال : ( ولو قال المدعى عليه : كان ملكك بالأمس» نزع من يده ؛ 
لأنه يخبر عن تحقيق فيستصحب) . 


لم هذه إن شَحِد يانه كان يده وإن ادعو أ سلمأ أباد أسلم ملقو 


للنصراني وقدمت بينة الْمسلم , إلا يأنه فَقَصَرَ > وما أو جل أصله فيقسم 


سے ا طا 


ڪمجعولِ الدين و علو الجمّات بالسوية . « وإ چ طفل قعل 


اس غ 


EE E‏ ا EE‏ فل آذ إن ر 
غير موب , وأو فتنة ورَذِيلة. 

توله : (وقم يَأْكفْهُإِنْ شَّمِدَ أنه كَانَ بِبَعِهِ) هذا ختصر من قول ابن الحاجب : ولو 
شهد آنه كَانَ في يد المدعي أمس 1 يأخذه بذلك ‏ . قال ابن عبد السلام : لأن كونه في يده 
لا يدل على أنه مالكه ولا أنه مستحق لوضع يده عَلَيْهِ وهو أعم من ذلك كله » والأعمّ لا 
يشعر بالأخص فلم يبق إلا مطلق الحوز وها هو هذا محوزفي يد الآخر. 

تكميل : 

قال ابن شاس : ولّو شهدوا أنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عَلَيْهِ فالسهادة عَلَ هذا 
جائزة ويجعل المدعي صاحب اليد . ففرّق بينهها » وكذا فعل ابن الحاجب وأغفل 
المصنف هنا هذه الثانية » وذكر ابن عرفة أنه لا يعرفه) معاً نصا لمن قبل ابن شاس من أهل 
المذهب ء مَحّ أن هذه الثانية في " النوادر " والكمال لله سبحانه . 


استطراد : 

قال في كتاب السرقة من " المدونة " : ومن شهدت عَلَيْهِ بينة أنه سرق هذا المتاع من يد 
هذاء فقال السارق : أحلفوه آنه ليس لي » فأنه يقطع ويحلف الطالب ويأخذه » فإن نكل 
حلف السارق وأخذه » كذا اختصر أبو سعيد7". وني التنبيهات استيعابه . قال أبو الحسن 


. 488 انظر : جامع الآمهات » لابن الحاجب »ص‎ )١( 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثميئة» لابن شاس : "/ ٠٠۸۸‏ . 

(۳) قال في عبذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 477 » ونص المدونة » لابن القاسم : /۱١‏ 77/4 : (لو أن رجلا أقام عل رجل 
البينة أنه سرق هذا المتاع منه » وقال الذي قبله السرقة : التاع متاعي » فأحلف لي هذا الذي يدعي المتاع » أن المتاع متاعه » 
وليس بمتاعي . قال : أرى أن تقطع يده ء ويحلف مدعى المتاع أن المتاع ليس للسارق ء فإن نكل حلف السارق » ودفع 
إليه المتاع ولم يقطع يده) ٤ /١7‏ ۲۷ 


شنا الغليل في حل ممفل خليل 
الصغير: هذه اليمين على نفي دعوى السارق وليست بيمين القضاء ؛ لأن البينة 1 تشهد له 
بالملك . 

وإن قال أبراني مُوَكلْكَ الغَائَبٌ أُنظر [ في الْقَرِيبَةٍ وقي البعيدة بحل 
الوكيل ما عله بقبض مُوَكلهِ يلصو لَه مع a‏ 
وإلا حل الْمَطُلوب واستُرَجم ما أَخِذَ منه]“ ومن استمهل لدقع بيغة , أنظر 
بالاجتهاد كَحِسَاب وشبمه “يكقِبل ِالْمال ڪان اراد إقَامَةَ فان . 

قوله : ون قال ريي وڪاڪ لْعَائب أَنظِرَ في القريبة وقي الْبعِيدة يَف 
الوكيل ما علم بابض موكله ويَفْضو لَه , كن حَضْر امكل حَلَف وَاسْتَمرَ الْقَْضء وإِلا َف 
الوب اروم أ ونه) أما حاف الوكيل ما علم يقبض موكله فهو كقول ابن 
كنانة » وقال ابن عبد السلام : أنه بعيد جداً ؛ لأنه يحلف لينتفع غيره » وأما [ما] بعده من 
الكلام فإن) ساقه ابن عبد السلام قولاً آخر فقال : وقيل : يقضى عَلَ المطلوب وترجى له 
اليمين عَلى الموكل » فإذا لقيه أحلفه ‏ وإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما دفعه » و1 يزد 
في توضيحه على نسبة هذا القول لابن المواز » وأنت تراه هنا ركب هذه الفتوى من القولين . 
فتأمله ”” , وأما ابن عرفة فلم يذكر هنا هذا القول الأخير ؛ وإن) اعتني بنقل الأسمعة » 

أو لإقامة ببنة د قيخويلي يالوج . وفيها أيضاً نيه وهل خلاف أو الْمُرَادٌ 

کب ' لازم أو آم تغرف عينه تَأويلات , وجيب عن الْقِصَاصٍ الْعَبْد وعن الأَرْش 

السيدواليوين ف كل يالل الذي 4 إِلّهَ إلا هو ولو كِتَابِياً ء وشَوُولت أَيْضاً على 
أن النطرانِي يول يالل فقط. وغلظت في وبع ينار يجامم كَالْكَئِيسَة , وبي 
النار » وبالقيام › 4 يالاستقبال ويونبره عليه الصلاقٌ والسلام, ء وخوجت المخدرة 


اس مه 


فیا اد عه أو ادعِي عَلَيْمَا !8 التي ل تَفْرجْ نهاراً . وإن مستولدة هليلا . وُه 


(1) قلت : لم أعثر على هذا النص في مختصر خليل » وانفردت به نسخة المؤلف » وأضل المختصر لدينا» كما انفرد صاحب 
التاج والإكليل أيضا من بين الشراح به ء وقد قال الحطاب : (ويوجد في بعض النسخ وعليها تكلم ابن غازي . . وذكر 
النص) انظر : التاج والإكليل :7/ ۲۱۲ » ومواهب الجليل 7١14/5:‏ 

() ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۲) » و(ن7) . 

() انظر : التوضيح » لخليل بن اسحاق : ١‏ م 


سے © قدا 


انع اق مها وإن اَي عاد على مت لم َل |8 م َوه اهم ون 


وَوَتَقِهِ , ولف في نقص بَا وغِش عِلمآ واعَفَمَدَ الْبات على ن قوي كَفَطَأَبِيهِ , 
أو وة ويَوِين المَطلُوب ما لَه عدي كَذَا ء ولا شيء وا من وف نكا ء إن عين 


eres 


ويره إن فض فوى سلف جب رده وإن قال وف ء أو ؛ لولدي لم بمنع مدع ون 
بينته > وإن قال لفلان ِن حضو ٠ SF‏ عليه > إن ) ف المد عي [1/ب إتحلية 
امقر . وإن فكل حَلَفْ وعَرِمَ ما قوقه » أو غاب زمه يوين أو ميفة , وافْفَفَادِ 
الْحَكُومَة له ِن نكل أَحَدَهُ يلا يوبن » وإن جاء اَمو لَه فَصَدَقَ امَو ءأَحَذَه » وإن 
اسْتَحلف وله ية حاضرة ,أو كَالْجْمعَة يلما َم مم . 

قوله : و لإِقَامَةٍ بيده افَعِحَوِيِلٍ يالوجه) يقيد هذا الإطلاق قوله آخر الضان : (ولّم 
يجب مكيل لِلْفْصُومَة ولا كَوْيلَ بِالْوَبْهِ يدوو إلا شاود وإن ادَعَى بَيّنَةَ يكالسوق 


4 لَه القاضي عدفة) . 


اه ق 0یق 


وإن نكل فِي مال وَحَلَهِ اسْتَحق يه يمين إن حف > وبين الحاكم حُڪمة , 
ولا يكن ونها ن نڪل . 
و مود ريه عور سس 1 
e‏ 
بعض النسخ فقال : (وبيمين تهمة بمجرد النكول) » وقد ظهر لك بهذا التقرير : أنه غير 
مكرر مَحَ قوله في الأقضية : (قَيَدّعه يِمَعلَوِمٍ مُطَفقٍ) قال وكذا شيء » وتقدم الكلام عَلَيْه 
فراجعه . 


ا 20 ل لع عه ع مل 


بخلاف مدع الَْرَهَمَ ء شم وجع ء وإن ردت ا مدع وسكت وما قله الجلف. 
قوله : (وؤلاف مدع الْفَوَمَصَاء كم وَجَمٌ) كذا هو في جل النسخ وهو الصواب” ٤‏ 


: يشير المؤلف إلى بعض النسخ التي بها : ( مدعى عليه) بدل (مدع) وعلى الثاني شرحها الشيخ عليش في منح الجليل‎ )١( 


. 0۷/۸ 


”س شفاء القليل في حل مقفل خليل 


وإن حاو جني غَيْرُ شريك وحَصَرَف , شم ادعَى حاضو ساكت بلا مَانِعٍ عشر 
اسنیبن > آم تُسمع » ولا بهنت ء إلا بإسكان ونحوه > ڪشريڪ أَجِنيِي حار فيها إن 
هدم وبنى, وقي الشريك القربب مَعَهَما ولان ءل بين أب وابْيه . إلا بكمِبة , إلا 
أن يطول معما ما قطلك البينة ء يفطم العلم . وإنما درق الدار من غَيْرها في 
الأجنيي »فقي الدابة وأَجَةٍ الخدمة > السفتان »وياد في عبد وعرض. 

قوله : لون حاو جه ِل آخر الباب) مختصر من كلام ابن رشد في رسم يد يدير" من 


سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق فعليك به . وبالله تعالى التوفيق . 


بهذا المسمى ء والذي وقفت عليه » وعلى حسب ما نقل صاحب التاج والإكليل أنه في رسم : (يسلف) المسألة الثانية » 
وهي مسألة وافية » استغرق القاضي رحمه الله في بيانبا سبع صفحات » فانظرها في الييان والتحصيل » لابن رشد : 
۱ ومابعدها. 


[ باب الذمام] 


نألف مكلف وإن رق عبر حَوَيِي ء ولا ئد ويه أو إسلام ين القَثل إلالغيلة . 


[177/ ب] قوله : (إلاإغِيقة) هذا كقوله في " المدونة " : إلا أن يقتله غيل ©١‏ . قال 


ابن عرفة : هو استثناء منقطع لأت بالحراية قتل ؛ لأن الغيلة حرابة ؛ وهذا قال فيه : إن قطع 
يديه ورجليه غيلة حكم عَلَيْهِ بحكم المحارب ”" » وعَلى الإنقطاع حمل في توضيحه كلام 
ابن الحاجب . 


معصوماً للذ والإصابة بإيمان أو مان . كَالْقَائِل ون عير بر الْمْسْتَيق E‏ 
ڪهو َد وزان حصن »وید سارق فالقود متعيناً. وإن قال إن ,قلقي ابرا ولا 


دة لعاف مطلق إل أن نتَظهر حسما .يلف ويبقى علو حقنه إن امقنم . كَعَقُوهِ 
عن الْعبد. واستحق ولي فم من قل الَْامِلَ ء أو فَطَمَ يد القَاطم .كَدِبَةَ خط كن 
أرضاه ولي الثاني كَل , وإن د ققد عَيْن الْقَائِل أو طعت يمه » وأو ون اولي بعد 
أن ألم له اله الْقَوَد وجل الأدتى بالأعلو كر كتابي معب ملم والكَفَارٌ 
بعضهم يبعض من ڪتايي ومجوسي وموم ڪَذوبي الرق > وَذَكْرٍ » وصديم . 
وضدوما ء وإن فل عبد عمدا ية أو فَسَامك ير الول قن استحيه اَلِسَيدِه , 
إسلامة ,أو اؤ .إن قَصَدَ قربا ء ولو يفضي نق ومنع طعام. أو مثقل . 


© هي 


وله اوماقف واإبة) كانه يعني تاف في النفس والإصابة في الح نفي 
لا قود“ لصا كما أحل د © :كيت ر ثم ارتد الذي 


(1) انظر: المدونة ء لابن القاسم : 41٠ /٠١‏ » ونضّها : (أرأيت إن قتل رجل ولياً لي قتل غيلة » فصا حته على الدية أيجوز 
هذا في قول مالك ؟ قال : لاء إنها ذلك إلى السلطان » ليس لك ها هنا شيء ٠‏ وترد ما أخذت مته » ويحكم عليه السلطان 
بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب عنقه أو يصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلويا) » ونص التهذيب : (ومن قتل وليه 
قتل غيلة » فصالح فيه على الدية » فذلك مردود » والحكم فيه إلى الإمام » إما أن يقتله أو يصابه حياً ثم يقتله » على ما 
يرى من أشنع ذلك) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ ٠٠١‏ . 

(۲) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 048/5 . 

() في (ن۱)» و(ن۳) : (فارتدی) . 

. في (ن١): (القود) » وفي (ن۳) : (لا قود)‎ )٤( 

(6) انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : 66٠/17‏ . 


م شفاء الغليل في حل مممل خليل 
قطعت يده فمات مرتداً أو قتل لثبت القصاص في قطع اليد على الجاني » وليس لورثته أن[ 
يقسموا على الجاني فيقتلوه ]1 ؛ لأن الموت كَانَّ وهو مرتد . 
ولا قسامة إن أَنفَدَ د مُفَمَلنَ” ' أو مان موا ٠‏ وڪطرم غير مسن للعوم . 
عداوة . وإلا فدية ‏ وكَمَطْر ير ء وإن مييه .ووضع ملق أو بط دَابَة يطريق 
واتخاذ كلب عقور حدم لصاحيه فقصد الضرر ء وجْلَك المقْصود. 
قوله : ول عام إن أَنْفَدَ مله »أ ماك مَغْمُووا) كذا سرّى بينهما في " المدو نة " في 
نفي القسامة فقال في الأول : وأما إن شقت حشوته فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة 
فأنه يقتل قاتله بغير قسامة » إِذَا كان قد أنفذ مقاتله » وقال في الثاني : ومن ضرب فيات تحت 
5 3 لف 5 e‏ 0 91 500 5 - م« ام 
الضرب أو بقي مغمورا 1 يأكل و1 يشرب و[ يتكلم ول يفق حتى مات فلا قسامة فيه '") 
كذا اختصرها أبو سعيد وهو موافق لم في الأمهات ”“ فتأمله مَحَ قوله في توضيحه : 
ظاهر " المدو نة " أن في المغمور القسامة .مَعَ حمله كلام ابن الحاجب على نفي القسامة على 
مافي النسخة التي رأيتها”" من " التوخ رضيح ا 
ولا كلدي « وكالإكراء ونقدیم مهوم . 
قوله : (وإلا قَالدييَة) لا يقال" في مثله استشناء . 


(1) في (ن۳) : (يقتسموا على الجاني أن يقتلوه) . 

(1) في أصل المختصر والمطبوعة : (بَنَيْءِ) . 

(") النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ٠٠ ٤ /٤(‏ » والنص المسوق به تقديم وتأخخير » ونص المدونة » لابن القاسم : 
(أرأيت إن شققت بطن رجل فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة » ثم مات من ذلك أنكون فيه القسامة أم لا؟ قال : لم 
أوقف مالكا على هذا » ولكن مالكا قال : من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغموراً م يأكل ول 
يشرب ول يتكلم وم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه) انظر : المدونة » لابن القاسم ٤۳٤/١١:‏ . 

. هذا النص بعينه نص المدونة التي عبر هنا المؤلف هنا بالأمهات‎ )٤( 

(0) في (ن1١):(رأينا)‏ . 

() قال ابن الحاجب : ( فلو لطمه أو وكزه أو رماه بحجر أو ضربه بعصا متعمد ا على وجه القتال لا اللعب فمات عاجلاً أو مغموراً 
يتكلم ففيه القود فلو مات بعد وقد تكلم يوماً أ وأياماً فالقول بقسامة) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص ٤۸۸‏ . 

(0) في (ن۱) : (يقبل) . 

(۸) ني (ن۲) : (استثناف) . 


و ل ع حي وكإشارته يسَيف فَصَرَب , وطلّمَة , ويها عداوة ٠‏ لوإن 
ش سقط فَيِفَسَامَةٍ | “> واشارنه قط خط 


و : وميم عليه SS‏ يا 
أنها قائلة [ما بعد“ . 


>وقال ]نو عرف تشتف قؤله "دراك :إا تعمد بضرب لطمة فيات قتل پو © 
عدم شرط معرفة أن الحيّة قاتلة ما 1 يكن عل وجه اللعب . 
وَكَالإِمْسَاك لقتل ٠‏ ویقل الجميم بوآحد > والْمُتَمَاِقُونَ وإن یسوط ستوط 


[vv]‏ > وَالْمَتَسَبُبْ مع م المباشر < ڪمڪرد وکر وكاب 7 أو ملم َم ودا 
صغيراً ء أو سَيّد أَمْرَ عبدا مطلقآ ء إن آم يف المأمور اققص ونه قط علو 
شري الصو الصا إن تما1 على فَدلِه ,لا شريڪ مَخْطِيّ , وَمَجِنُون , ٠‏ وهل فق 


من شريڪ سبع وجارم نسه > وحرييي وموض بعد الَجْرْمِ ءاھ | لبه طط الدب ؟ 


قولان . 

قوله : (وَكَالإِمْسَاك إِلْقَدْلِ) هذه عبارة ابن الحاجب”" » فكأته فهم في توضيحه أن 
اللام للتعليل فقال : مفهومه آنه آو أمسكه لا للقتل ل يقتل به » وهكذا في الموطأ ”" وأما ابن 
عبد السلام فكأنّه فهم أن اللام لانتهاء الغاية فقال : أطلق ول يعتبر زيادة قيد على الإمساك 


. في الأصل : (وسقط بقسامة)‎ )١( 

(۲) في (ن”) : (وعن) . 

(۳) في (ن۳) : (صرح) . 

)٤(‏ مايين المعكوفتين ساقط من (ن۲) » وني (ن7) : (يعلم). 

(0) انظر : المدونة » لابن القاسم ٠٠۸/٠١:‏ ونصها : (أرأيت ما تعمدت من حصول بلطمة أو بلكزة أو ببندقة أو بحجر 
أو بقضيب أو بعصا أو بغير ذلك أفيه القود إذا مات من ذلك ثم مالك أم لا قال قال مالك في هذا كله القود) . 

160 RENEE انظر‎ )1( 

(۷) قال في الموطأ : (ثَالَ مَالِكٌ في الرَجُل يُمْسِكُ الر جل لار جل فر يبه يموت مَكَانَهُ: آنه إن اسه وهو یری آنه بريد 
کل یا بو جیما ورن انتک ور ری ارہد اقرب یرب بو الاس ری أنه عمد تیو پت 
الال ويْعَاقَبُ الك اد وة ویج س لاه أنسكَهُ» ليون عَلَيْ قل انظر : الموطأ لمالك بن أنس : 
۲ “الام » كتاب الأشربة » باب القصاص في القتل . 


شماء الغليل في حل مممل خليل 
فجعله مالفا لما في الموطأ » وغيره » وتبعه ابن عرفة فقال بعد ما ذكر نص الموطأ وغيره : 


0 شاس : وشرط القاضي أبو عبد الله بن هارون البصري من أصحابنا في 
وجوب القصاص عَلى الممسك شرطاً آخر وهو : أن يعلم آنه لولا الممسك ل يقدر عَلَ 
ذلك . ومن يد ابن شاس أخذها ابن عرفة وزاد : يؤيده قوله في " المدونة " : إا همل 
رجل عل ظهر آخر شيئاً في ا حرز » فخرج بو الحامل » فإن كَانَ لا يقدر على إخراجه إلا 
بحمل' " الحامل عَلَيْهِ قطعا معاء ون گان قادراعَلَ مله دونه قطع الخارج فقط . انتھی ° 

والذي وجدته في أول الطبقة التاسعة من " مدارك " عياض : القاضي أبو الحسن عل 
ابن هارون من شيوخ المالكية من أهل البصرة » فان كَانَ هو فلعل له كنيتان . 

وإن قنَصَادَمًا , أو نادبا مُطْلّقاً قَصداً فما أواحدوُما فالقود . وخولا عليه عك 
السقينتين إل لعجز حقيقي ۷ لكَخَوف عرق أو وة وإلافّدية كل على عاقلة 
الْآخَر, وقرسه في مال الآخر كثمن العبْد, وإن تعدد د الْمْعَاضوٌ كفي الممالة : يفل 
الجهيم » وإ دم الأقوى ولا سقط القَطْلٌ ند الْمَساواة يوالها تق أو إسلام 
ولاضون ون الإصابة :» وَالْمَوْت ‏ والْجُومْ م كَالنَفْسٍ في الفْعل , والشاعل , والْمفْعول. 
إلا تاقصا جَرَمَ كَامل ءون ميرت جنايات يلا َالو »قهن ڪل كَفْعْلهَ . 


يا ا 
واه ده م 


قوله : (وإن َا . أو قفا مقا قَصْداً لَّمات1 أواحدوُمًا فَافْقَمَُ) أي : فا ىى(“ 


. ١٠١94 /” : انظر : عقد الجواهر الثمينة › لابن شاس‎ )١( 

(۲) في (ن۱) :(يحمل) . 

() النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : ٤‏ ۷ قال في المدونة : (. . .القوم يدخلون جميعا فيحملون السرقة على 
واحد متهم » فيخرج بها واحد منهم يحملهاء وهم الذين حملوها عليه فيقطعون جميعا ؛ بمنزلة ما لو حملوا التاع في حرزه 
على دابة بعير أو حمار فخرجوا به » إلا أنهم اجتمعوا في حمله على دابة أنهم يقطعون جميعا . قال ابن القاسم : وإنها ذلك في 
كل ١‏ يحتاج إلى حمله لثقله أو لكثرته فأما ما يحمله منهم واحد فلا قطع على من أعانه متهم . .) انظر : المدونة . لابن 
القاسم 719/1١5:‏ . 

(4) في أصل المختصر : (إلا) . 

(45)ني(ن١)ءو(ن)‏ : (فأحكام) . 


ابن غازي العتماني سے 
القودء فهو بحذف مضاف فيكون كقول ابن الحاجب : فأحكام القصاص”' . فيستفاد“ 
ْ منه أله ذا مات أحدهتا كن القصاص » ودا ماتا معا بطل حقهها معاً ؛ لأن, من أجكام 
القصاص أن موت من وجب عَلَيْهِ القصاص يبطل حق من وجب له ؛ حسبم| قر ابن عبد 
الدبلام “وبعه لا توصيحة: 


واقَقْصَ ون موضِحة 7 أوضحت عَم الرس والْجَبْمَةَ والْخَدين : وإن كإبرةٍ < 
وسایقعا ين ) دآوية » وحاوصة” "© شقت اليلد ؛ وسيمعاقٍ كشطنه < وباضعة شقت 


س © عا 


اللّخم, ومتَلاحمة > غاصت بد مدد ء وملْطاقٍ قرت إلعظم كَصَرْبَةٍ السوطء وجرام 

الْجَسَدِ ‏ وإن مْفلَة يالوساحة إن اتحد المحل كَطَيِيب واد عَمْداً > وإ فَالْعَقَلَ ڪبد 

شل يمت النكّم يَصَعيِط , ويالمَكْس ء وعَنِ أعمى , ولسان أَبَكَم ٠‏ و بعد 

الموضحة من مَنَقَلَةٍ أَطَارت فراش العظم ون الدواءء وا أفضت الدماغ > ومَامغَة حرفت 
خَربطقته”*) كلام مشر غير وحور .وليه :و ينه عالت زفي ادر 


ولان قم قطني َوه صَعطم ال ويها أقا في رخ الأنشيين أن 


6 سم 


يكلف , وإن َب ڪبصر جر م اققص ونه . قن حصل أو اد ء وإلا َي 6 لم 


يَذْهَبْ وإن ذَهَب والعين ‏ اة »إن استطيم كَدَلِكَ وإلا انعر کار" | شت يَمهُ 
بضربة , وإن فَطِعت بد فَاطِمٍ يسماوي' > أو سراف > أو قصاص لِغَيْرهِ > قلا شي ۴ 

لمجي عليه ء وإن طم أقنطم الكف ون ارق لمجي عاي العا أو الذي 
كَمَفْطُوم الْحَشْفَةٍ ٠‏ وقطَم اليد الناقصةً إصبعاً بالكاملة يلا غرم ء وخَيْوَ إن 
نق أَكثوَ يه , وقي الدّة , وإن : نَقَصَت المجفي عليه فالقود ولو نامال 


£ ر وم 


أكثر. 
قوله : لوآ ملعف َر كذافي النسخ التي رأينا» ولعلهإنا قال : وكأن 


اا لك . 

(۲)ني الأصل :(فيستقاد) . af‏ 

(۳) الحارصَةٌ : هي التي َه قير الجلد ولا نذه . والحارصَةٌ الشجة التي تشق الجلد قليلاً . انظر : لسان العرب» لابن منظور : 
1N TT/Y‏ 

. . في أصل المختصر : (خريصته)‎ )٤( 

() في الأصل : (كبرص) . 


شفاء الغليل في حل مغل خليل 
يعظم » بكاف التشبيه فالتبست على الناسخ بإلا » وأما جعله معطوفا عل قوله : (وَِلا 
فالعقل ) فعجمة لا تليق بالمصنف ؛ لآن إلا الثانية استثنائية » والأولى مركبة من إن الكَرطية 
ولا النافية 2" , 

ولا يجوز يكوع لذي مرق ء وإن رضياء وتَؤْحَدُ العبين السَلِيمَة بالضعِيفَة حِلْقَدَ 


ام 


أو ون كبر , ولجدوي أو الكرميةٍ قود إن تعمد وإلا قيجسايه وإن فَقَاً سالم 
عبن أعور قله لقو « وَخْذُ الديةٍ ڪاولَة من ab.‏ « وإن َف ٿا عور ون 1/ا/ا/ب] سالم 
مماخلته كَلَهَ القاس أو دبة م فَوَكَ غير فنص ديت : قط قب ماله 4ء إن َف 
عيبو السام . قود ونِطف الدية ف وإن قلعت سين نبنت مَالَقَوَد , وذي الْخَطَآ 
كَدِبَةَ الَطإ , والاستيطاء للعاصب كالولاء إل الْجَدَ والإخوة فسبان , وبَحلف الخ 


o o هھ‎ 


وهل إلا في الْعَمْهِ انَكَلَمْ ؟ تأوبلان ؛ وانتظر عاب َم بعد يباه » قى , 


oo 


مه ص سے س 


ورسم ا ولوق وصَغِي رم يوق البو عَلَبَهِ » وللنساء إن ووثن ولم ساون 
صب ولكل الفَخل > ولا عانو إلا باجتماعهِم ڪان ھن الميراث وشبت بِفَسَامَةٍ 


0 كَمَوَرَقْهِ , وللصغير إن : عاذي نصيبه ون الدبة ولوليه النظر في الْقَدْلَ , 


أو الديّة كايلة . كَقَطمٍ يد إلا لعسر فَيَجُورُ اقل يذلاف فَدْلِهِ فلعاصبه , ولحي 
خد امال لذي عَبْدِهِ . ويقتص من يعرف يأجر ون الْمُسْتَدِق .ولِلحاكم ره لفل مقط 
للولي ونهى عن العبث . 

قوله : (ولة وڙ يڪوڪ لذي ورْفَق ءوإن وَضيا) نحوه لابن الحاجب ”" وهو في النوادر 
عن الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ » وقبله أبو محمد وغيره وزعم ابن عرفة 
أن فيه [۱۳۳/ أ] نظراً من وجهين : 


(١)قلت‏ : رحم الله المؤلف , وقدس الله روحه » فإن بعض الشروح التي وقفنا عليها شرحت با رآه لاثقاً بالمختصر 
وصاحبه » شرحها الخرشي كذلك ب (وكأن يعظم) 177/8 » وأشار لنسخة المؤلف » وشرحها في التاج والإكليل ب 
(لا أن يعظم) ء وهو لاتق بذات المراد . انظر : التاج والإكليل : للمواق : ۲٤۷ /٦‏ ورآي صاحب الشرح الكبير أن 
الأول سقوط الواو من : (وإلا) قال : (ولو ترك الواو لكن أولى ؛ لأن إثباتها يقتضي أنه معطوف على الاستثناء قبله » 
وهو ليس بصحيح) انظر : الشرح الكبير» للدردير : 1017/4 ؛ وهي ساقطة من نسخة ا لحطاب في " مواهب الجليل " : 
دق . وأما صاحب منح اليل فتقل عن البناني قوله : لجاز لا وجة اط هُناء وني بَعْض الخ (وڳأن 
يَعْظمَ الحطرٌ) بَِْظ َيب مع لحطف » وهه انُه جِيَ الضَّوَابُ) انظر : منح الجليل : 18/8 . 

0 قال ابن الحاجب : (ولو قطع من المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا ) انظر : جامع الأمهات. لابن الخاجب » ص 446 . 


إن شاي از 9D‏ 
. الأول : الدليل العام وهو الإجماع عل وجوب ارتكاب أخف متو لاق ا 
أضرٌ منه من نوعه » وضرر القطع من الكوع أخف منه من المرفق ضرورة » وقد قال ابن 
رشد في أجوبته : إا لزم أحد الضررين وجب [ارتكاب]”" أخفها . 

والثاني : دليل ما في سماع عبد الملك [بن الحسن » يعني من كتاب الديات قال أخبرني 
من أثق به من أصحابي!" عن ابن وهب أو عن أشهب] فيمن ذهب بعض كفه بريشة 
خرجت في کفه » فخاف منها عَلى ما بقي من يده [فقيل له : اقطع يدك من المفصل . آله إن 
کان لايخاف عَلَيّه اموت من قطعه فلا بأس . 
بن رشد : إن لينف إا يقطع يده من الفصل إلا عل مابقي من بده" كيز قطعهامن 
اللفصل إن خيف عَلَيِْمنه الموت » وإن خشي إن ل تقطع يده من المفصل أن يترامى أمر 
الريشة إلى موته منها فله قطعها من المفصل » وإن كَانَ محوفاً إن" كَانَ ا خوف عَلَيْه من 
الريشة أكثر » وقد أجاز مالك في " المدونة " لمن أحرقت سفينته أن يطرح نفسه في البجرء 
وإن علم أن فيه هلاكه » ولا حلاف آنه يجوز له أن يفر من أمر يخاف منه اموت إلى أمر 
يرجو فيه النجاة » وإن 1 يأمن”" منه اموت . انتهى . وف النظر» نظرء والله تعالى أبصر . 


عدو هك اس 


وأخو عر وبود . كَبْوءٍ . َة خَطَأ, ول كَجَائِفَةٍ . والْكاول ٠‏ وإن بجوم مخیط له 
يدعواها , ؛ وخيست .كاله ء والمرضم إوجود مضع ء والموالاة في الأطراط . كَحَدَيَن 
لله لم تدر 1 عَلَيَمِمكآ . وبدي بأشد لم بف :ل يول الْحرّم. . 


قوله : (كَسْوَءِ) أي : کا يؤخر قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ ويعضد”" قوله 


(1) في (ن۱)» و(ن۳) : (يدفع) . 
(۲) مابين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 

(؟) في (ن۲) : (أصحابنا) . 

. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )٤( 

() مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۳) . 

(5) ني (ن1)ء و(ن۲) : (وإن) , 

(۷) في الأصل : (يؤمن) . 

(8) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد:١١/ 1٠١٠١‏ . 
(4) في (ن۳) : (يفسدم) . 


سے شفاء الفليل في حل متفل خليل 
بعده : كدية الخطأ إلا أنه و عطفه عَلَيْهِ بالواو لكان أذ فصح » ويحتمل أن يريد كما يؤخر 


ا لجاني المريض حتى يبرأ » وهو المناسب لقوله قبله : (وَأَكُوَ لحو وبود) وقد يمكن أن يكون 
أرادهما معاء وقد صرح ابن الحاجب بها معا”"» وهو عل منواله”" ينسج في الغالب . 


وَسَفَطإِن عَهَا رل كالباقي والينت أولى ون الأ في عو ءوضدة » وإن عقت 
يفت ون ينات نظر الْحَاكِم ولي ر رجال ونساء آم سقط إلا يها 3" ببعضهما : 


ومهما أسقط البعض ٠‏ قلمن بي نصيبه من [دية عمد ]ا " كَإِرْيْهِ , ولو قسطا من 


كفك 
قوله : 0 المجرور نعت لرجل »آي : مساو للباقي في درجته . 


ڪارقه لو قسطا 

قوله > (كإوه ء ولو اطا ون مكفْسيو) أشار به لقوله في ديات " المدونة " : ومن 
مالتوة جد » فكان القاتل وارثه بطل القصاص ؛ 
لأنه ملك من دمه حصة فهو كالعفو » ولبقية أصحابه عليهم حظهم من الدية'” . 
ابن يونس : قال أشهب : إلا أن يكون تمن لو عفى 1 يجز عفوه إلا باجتماعهم » فلا يبطل 
القصاص . قال في " التقييد " : قال أبو محمد صالح : هو ظاهر الكتاب من قوله : فهو 
كالعفو » ومن مسألة البنين والبنات إِذَا ماتت واحدة من البنات وتركت بنين) . 

ولأي محمد صالح أشار ابن عرفة : ببعض الفاسيين » فمراد المصنف بالتشبيه : أن 
إرث القاتل دم نفسه كالعفو عنه » وهو من باب عكس التشييه . 


(1) قال ابن الحاجب : (ويؤخر للحر والبرد المفرطين) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص 5417 . 

(؟)في(ن١)ءو(ن”)‏ : (مناوله) . 

() في المطبوعة : (الدية) . 

(4) في (ن١)‏ : (فلو سقط) . 

(6) قال في المدونة : (. . . القاتل إذا كان هو وارث الميت الذي له القصاص فقد بطل القصاص في رأبي ووجب عليه ` 
لأصحابه حظوظهم من الدية) انظر : المدونة » لابن القاسم : ٠ : 4١/17‏ والنص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : - 
1/٤‏ . 

(1) في (ن۳) : (عدم) . 


ان غاري اشاي SE‏ 


72 همع 0 


قولة : i A‏ ۴ : وارث e‏ ء٠‏ فإذا مات ولي الدم 
تنزل [ورثته منزلته]“ من غير خصوصية العصبة منهم عن ذوي الفروض » فيرثه البنات 
والأمهات » ويكون هن العفو والقصاص » كا لو كانوا كلهم عصبة ؛ لأنهم ورثوه عمن 
كان ذلك له » هذا قول ابن القاسم » وقد صرح بذلك في كتاب الرجم وكتاب الديات من 
ل 


ففي الرجم : من قتل وله آم وعصبة فماتت الأم فورثتها مكانها إن أحبوا أن يقتلوا 
قتلواء ولا عفو للعصبة" دونهم » كا لو كانت الأم باقية ‏ . وفي الديات : إن مات من 
ولاة الدم رجل وورثته رجال ونساء » فللنساء من القتل والعفو ما للرجال ؛ لأنهم ورثوا 
الدم عمن له ذلك . 
قال ابن عرفة ففهم شارح ابن الحاجب “ : أن مراد ابن القاسم بالنساء الوارثات ما 
يشمل الزوجة وكذا الزوج في الرجال » وليس الأمر كذلك بل لا مدخل للأزواج في الدم ؛ 
ففي النوادر عن " الموازية " : إن ترك القتيل عمداً بالبينة أماً وبتتاً وعصبة » فماتت الأم 
والبنت أو العصبة فورثته في منابه © » إلا الزوج والزوجة › فإن اختلف ورثة هذا اميت 


. في (ن۳) : (وارثه)‎ )١( 

(۲) في (ن١)‏ : (العصبية) . 

(۳) انظر : #بذيب المدونة » للبراذعي : 4/ "10 . 

(4) انظر : #هذيب المدونة » للبراذعي : 4/ 3٠١‏ » وقال في المدونة : (لورئة ولي الدم إذا مات ما كان لولي الدم فإنا ورث 
النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفو فذلك لحم رجاهم ونسائهم) أنظر : المدونة » 
لابن القاسم 55١/17:‏ » وانظر : النص أيضا في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 177/١5‏ . 

(5) قال ابن الحاجب : (وفي كون إرثه على نحو المال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب) انظر : جامع 
الأمهات» لابن الحاجب » ص 94 . 

(1) في النوادر والزيادات » لابن أبي زید : (بناته) ولا وجه له وهو تصحيف . 


AY‏ شماء الغليل في حل متفل خليل 


ومن بقي من أولياء القتيل" فلا عفو إلا باجتهاعهم ‏ . وذكر ابن رشد في الأجوبة : أن 
[17/ ب] ماني الموازية غير معزو » وهو" لابن القاسم فوجب حمل لفظ " المدونة " 
عل هذا . 
EF‏ ل الوصايا فيه وإن بعد سبيها .أو يله أ يشيء إذا عاش بعدها ما 
نكن التغيير آم خير يخا العمد ك أن ينقد مقخلة . ويشبل مار الي 
وعلم, ء وإن عقا عن جره , أو صَالَمَ مات ولائ القسامة. , والقكل » ورجم الْجَانِي 
فيم أذ ونه ء وإلقاتل الاستحلاف على العفو قان نكل حَلَفَ وَاحِدةً وبجري.ء » وتلوم 
له في ببينته الغائبة وفَيِل يما فَتَلَ ولو ناوا إلا يخر ء ولواطء وخر وما يلول 


Or OF vw 


وةل والس “أو یجتهد في فقدره تأویلان قيغرق. O NE‏ 
قوله : وَل الوصايا فيه ء إن بعد سَبَيما أو له , أو يِشيء إا عاش بَعَدَهَا 


2 © عمد ءاه 


[ما بمكدة التغيير فلم يَغييرْ) كذا في , TT‏ : وإن 
فر اف م البالعة» ويكون اورا مون عل اله قالكل ف سد 
البالغة » وني بعض النسخ : وتدخل الوصايا فيه بعد سببها أو بثلثه أو بشيء قبلها دا عاش 
بعدها]0 . . إلى آخره كلفظ ابن الحاجب ‏ وأصلها ني كتاب الديات من " المدو نة " قال 
فيه : وا عفا المقتول خحطأ عن ديته جار ذلك في ثلثه » فإن یکن له مال وأوصى مح ذلك 
بوصايا فلتحاصٌ”" العاقلة وأهل الوصايا في ثلث ديته » ولّو أوصى بثلثِ لرجل بعد 
الضرب دخلت الوصية في ديته ؛ لاه قد علم أن قتل الخطأ مال , وكذلك لو أوصى بثلثه قبل 
أن يضرب وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف بو ماهو فيه فلم يغير الوصية © . 


(1) في الأصل» (ن١)»‏ و(ن؟) : (القتل) . 

(؟) انظر : النوادر والزيادات» لابن أبي زيد : ٠۲١ /١5‏ . 

(۳) في (ن۲) :(هو). 

. في (ن۱) : (قتل)‎ )٤( 

(0) ما بين المعكوفتين مكرر في (ن۳) . 

() قال ابن الحاجب : (ويدخل في ثلثها (أي : الوصية) من أوصى له بعد سببها أو بثلثه قبلها أو بشىء إذا عاش بعدها ما 
يمكنه التغبير فلم يغير بخلاف العمد فإنه لا مدخل للوصية فيه) انظر : جامع الأمهات ‏ لابن الحاجب » ص ٤۹۸‏ , 

(۷) في الأصل » و(ن۲) ء و(ن) : (فلتتحاصص) والمثبت عن باقي التسخ ‏ وهو لفظ التهذيب ولفظ ابن الحاجب أيضاً . 

(۸) انظر : تهذيب المدونة ء للبراذعي : 509/4 . 


ان غازي العتماني مسيم 


اط 0 و 


وضرب يِالْعَا لِْمَوٍْ كَذِيِ عصوين » ومَكَن مُسْتَدِق ون السَيفِ مطلقاً واتدرم 
طرف إن تَعَمِدَه » وإن لغبره آم يَقْصِد مله كالأصايع في اليد ودِيّة الْمَطَ 1 على 
البادي مَعَمْسَةَ ينت مَقَاضِء وينت لبون وول لبون »وحِقَة وجَدَّعَكَ [//1]. وبع 
في عمو يحفف ابن اللبون ء وتلق في الأب ولو مَمُوسِياً في عَم َم يقل يه 


e © 
سمه‎ 


كَبَرمهِ يثلاثين دفلا وثاثين جَذَعَة وأرْبَعِينَ َة يلا د مين علو الشاوي” , 


#06 8 


والمصري 7 والْمَعْرِيِيِ . آلف ويفا ء وعَلَى العراقِي افنآ عر لف ارام !م في 


المثلخة ء یراد نسبة 6 ين »اهتين 1 والْكِتابي والمعاود نِصْفه ال سر 


° و صم 


والمرتد ذ 
الخر. 


قوله : (وَشرِب ماعَط لِلْمَوْتٍ َل عَصَوَيْنِ) لام للمود) لانتهاء الغاية » وكاف 
(كَذِي) للتمثيل لا للتنظير وني بعض النسخ : لذي بلام التعدية أو لام التبيين . قال في 
" المدونة " : فإن ضربه عصوين فمات منهما » فإن القاتل يضرب بالعصا أبداً جتى يموت 
كذا اختصره أبو سعيد على الصواب في اللغة . في الأمهات : عصاتين ‏ عليه اختصر ابن 
يونس" . وبالله تعالى التوفيق 


رو 


وء وأنثى كل َه > وي الرقيق يمه » وإن وام على ية 


(۱) انظر : المدونة » لابن القاسم : 7577/١157‏ » وانظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : 00/1 » وذكرها في التهذيب : 
(عصاوين) ولا وجه له » والصواب ما للمؤلف هناء ومافي ‏ نسخته من التهذيب . 


نت لزاه لكلل و ل متتل هين 


[ فصل الدية] 

وي الْجَنِمِن ' وإن عَلَقة عشر أمه > ولو أمة قدا ء أو E‏ عبد أو ولبيدة 
تساويه ء والأمة ون ييا , ء والنضرانِية ون الْعَبْد الْمُعلِمٍ كَالْحْرةٍ إن ايها كله 
حَيّه إلا أن ييا فالدية إن أقسمواء ولو مات عاجلاً. 

قوله : (وافي الْجَدِينِ ء وإن عَلَقَة عشر أَمَهِ » ولو ام ناقْداً > أو عر عبد أو وليدة 
تساويه) ظاهرة كابن الحاجب تخيير الجاني » وهو موافق لقول اللخمي : الذي يقتضيه 
قول مالك وابن القاسم وأشهب أن الجاني مخير في غرم" الغرة أو عشر”" دية الأم من 
كسبه » إن كَانَ من أهل الذهب فخمسون ديناراً » وإن كَانَ من آهل الورق فستمائة درهم . 
وإن كَانَ من آهل الإبل فخمس فرائض على اختلاف في هذاء عَلَ أنه سلّم في توضيحه أن 
قول اللخمي خلاف ظاهر " المدونة " وقال ابن عرفة بعد ذكر كلام اللخمي : إنما عزا 
الباجي التخبير لعيسى » وقد علمت أن قول المصنف : (وَكَو أمة) خاصٌ بأول وجهي 
التخيير » وأشار به لقول ابن وهب : الواجب في جنين الأمة ما نقصها › وقد ذكر ابن 
الحاجب القولين ‏ . 


اس سے 


ولو تعمد يضرب » ظمر أو بَطن أو رس قفي القصاص خلاف , وتَعَدَدَ الْوَآحِبْ 
يتعدده وورك عَلَى الْفَرائض 

قوله : (ولو فتعمده يضوب ب , َراو بَطن أن وسر في الْقصاص فلاف) اعتمد ني إلحاق 
الرأس بالظهر والبطن عل ما ذكر عبد الحق عن أبي موسى بن مناس » وقد رده ابن عرفة 
برواية أبي محمد عن ابن القاسم في المجموعة آنه قال : أما لو ضرب رأسها أو يدها أو 
رجلها ففيه الدية » على آنه ذكر في توضيحه قول“ أبي موسى وأبي محمد وليعز الثاني لابن 
القاسم » وفيه ما ترى . ٤‏ 


(۱) في (ن۲) :(غرة) . 
(۲) في (ن۱) : (وعشر) . 
(؟) قال ابن الحاجب : (وأما الجنين فغرة عبد أو أمة وني الجراح كلها الحكومة إلا أربعة) انظر : جامع الأمهات » لابن ١‏ 

الحاجب »ص 60١‏ . 
(:)في(ن١):(قول).‏ 


ان غازي العسماني 

4 وق الجراح حُكومة ينِسبة نقصان الجنابَة l<‏ بره ون قِبِمَتِهِ عَبْداً قَرْضا 
من ) الدية .كجنين الْبَحِيمَة Hl.‏ الجائفَة والآمة َلك , والموضحة تنص عقر . 

والْمُنَقَلَةَ والهاشمة .فشر ونِصكه » وإن يشَيْن فيه إن ڪن يراس او َي أعلى . 


قوله : (وَفِي الورام حُكُومَة ونِسْبة دافصان الجنايّة , »إا برو ون يتِه عبداً وض 
من الدَيَةْ) العامل في (من قومته) (نقصان)» وفي (من الدية) (نسبة ) » ومعنى (فوضاً) 
تقديراً لا حقيقة . 

والقيمة للَعَبْد كالدِيَةٍ < وإلا 02 تَقْدِيرَ . > وتعدد الواجبٌ بجائفة فَقَذَك . 


سے کلاس 
e‏ ِ 


كتعدد الموضحة , والمنقلة . 
قوله : (وَالْقِيِمَةُ للْعَبْهِ كالديّة) أشار به لقوله في " المدونة " : في مأمومة العبد 


وجائفته في كل واحدة ثلث قيمته » وفي منقلته عشر قيمته » ونصف عشر قيمته » وفي 
موضحته نصف عشر قيمته » وفيها سوى ذلك من جراحه ما نقصه”" . 

المع إن لم تتصل وإلا فلا وإن يكور في ضوباق , والديّة ني العقلٍ أو الشمع , 
أو الْبَصرٍ ء [آو الشم] أو النطق أو الصوت أو الذوق أ فو الماع »أو نسلو أ 
تجذیوه أو تبريصه , أ تسويده 57 قبامه وجلوسه أو الأَذْنَيْن أو الشوى ا 
الغيفين > أو عبن الأعور للسنة لله کد و اه ننه وق 
اليَدَبْنِ وقي الرَجْلَي » ومارن الأنف » وَالْحَشَفَةٍ , وقي بعضعما يحسايها نما ل 


د 2ه 


go‏ م 5 52 و 
ون أطله . وفي الأنْشَيَيْن طلقا . وفي ذَكَر الْعنِين قولان . واي شفري الْمَرٍَْ إن 


سو مه 


بدا العظمء وقي تَدَبَيِهَا “أ حلمتیهما إن بطل اللبن , واسَفُونِي بالصغيرة. 


قوله : (و ق“ وإن يِفَو في ضربات) وجه الكلام وإن(بضوبات فِي فوو) كقول 
) | 


۹ 


ابن شاس : وإن كَانَ ذلك من ضربات” إلا آنه في فور واحد . 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ ۷۲ » ونص المدونة » لابن القاسم : (ني مأمومته وجائفته في كل واحدة 
ثلث ثمنه » وفي منقلته عشر ثمنه ونصف عشر ثمنه » وفي موضحته نصف عشر ثمنه » وفيا بعد هذه الأربع خصال مما 
يصاب به العبد ما تقص من ثمنه) انظر : المدونة » لابن القاسم :7791//17. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 

(۳) ني (ن۳) : (فلا أي) . 

. ٠١١١/۳: انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )٤( 


شفاء الغليل في حل متفل خليل 

وسين الصغير الذي لم يعر لياس كالقود . وإلا انَحّظِرَ سدق , وسقطا , وإن 
ادف وووقآ إن ماقت واي عود السن أصغر يجسايها. 

قله : (وسين الصغِير الذي لم يذْغِرْ لياس كَالْقَوَدِ . وإلا انظ سَفقً) هذا كقول ابن 
الحاجب : وسن الصبي أ يثغر يوقف عقلها إلى الإياس كالقود » وإلا انتظر بها سنة نة . 
وقد ترَدد ابن راشد القفصي في معنى قوله : (وإلا انتظر بها سنة) وقال :لم أقف) عَلَيه لغيره . 
وقال ابن عبد السلام : معناه أنه إا جاوز السن الذي تنبت فيه ول تنقص سنة انتظرت بقية 
السنة » ووجبت الدية في الخطأ والقصاص في العمد وقبله في " التوضيح " ٠‏ وقال ابن 
عرفة : لا نص فيها على أمد الوقف » ونقل الشيخ أبو محمد رواية المجموعة إن [أيس من 
1 اناما" أذ الصبي العقل يقتضى أنه زمن معتاد باه » والأظهر آنه الأكثر من 
معتاده أو سنة 20 


کور ع " الموازية " عن أشهب : إن كَانَ الصبى حين قلعت سنه أثغر 
ب ال ال ا 2 
قاعدة المذهب في وجوب الاستيناء » ونقل ابن رشد الإجماع عَلَيّْ ه فيجب حمله عَلَ آنه قلع 
دون جرح . 

وجب العقل بِالْخَلوَات. 

قوله : (وَجْرَبَ لعفل بِالْقَلَواتٍ) أشار يه إلى قول الغزالي في وجيزه : وإذا شككنا في 
زوال العقل » راقبناه في الخلوات » ثم 1 نخلفه ؛ لثلا يتجانن في الجواب » كذا رأيته في 
نسختين منه بتفكيك يتعجانن » والصواب : يتعجان بالإدغام » ول يذكره ابن شاس ولا ابن 
الحاجب ولا ابن عرفة ولا المصنف في" التوضيح " . ش 


. 607 : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص‎ )١( 

(۲) ني (ن١):‏ (ليس مراساتها) . 

(۳) انظر : النوادر والزيادات . لابن أبي زيد: 44١/177‏ . 
(6) انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : 17/ ٤٤1‏ . 
)٥(‏ في (ن۱). و(ن۲) :(ل0. 


اسيم أن يم ون ماص مع ٠‏ مم سد الصحيحة » وفعي سمهو الآخَرِء 


وإلا فسمم وَسَط. وله فسبتة ء إن حلف > ولم بختلف فول » وإلا هدر وا 
بإغلاق الصجيحة كذلك. 


قوله : (والسَهمُ أن عام ون اڪن مَففَلٍَِ مع سد ليح » وتسيب لِسَمْعِهِ 


الآخَرِ > وإلا نَسَمْمْ وسَط ء وله يسبئة إن عقف ء ولم لف قول ء وإلا فو > والبصر 
يإغاق الع َِِط) قال في " الدونة " : وإذّا أصيبت العين فنقص بصرها أغلقت 


الصحيحة » ثم جعل له بيضة بيضة”" أو شيء في مكان يختبر" به منتهى بصر السقيمة » فإذا رآها 
حولت له إل موضع آخخر فإن تساوت الأماكن أو تقاربت قيست”2 الصحيحة ثم أعطى 
بقدر ما انتقصت المصابة من الصحيحة » والسمع مثله يختبر بالأمكنة أيضاً حتى يعرف 
صدقه من كذبه . 

وإن ادعى المضروب أن جميع سمعه وبصره ذهب صُدَّق مَعّ يمينه » والظالم أحق 
با لحمل عَلَيّْهِ » ويختبر إن قدر على ذلك بها وصفنا”” . 
ابن يونس : قال أشهب : ولو ادعى آنه تقص بصر عينه”” جميعاً أو أذنيه فأنّه يقاس بالبيضة 
في البصر » والصوت في السمع كما وصفناء فإذا اتفق قوله » أو تقارب قيس له ببصر رجل 
وسط مثله » کا تقدم . 

قال في كتاب محمد في الذي ادعى ذهاب جميع سمعه أو بصره : يختبر بالإشارة في 
البصر والصوت في السمع » ويغتفل مرة بعد مرة » وفسّر أبو ا حسن الصغير مافي " المدونة نه" 
بأله يختبر من الجهات الأربع في السمع والبصر . 

والشم بِرَايْمَةٍ حَادَة . والنطق يالكلام اجْتِهَاداً. ٠‏ 

قوله : (والشم بِوَآئْمَةٍ كادة) كذا قال أبو حامد في " وجيزه " يمتحن الشم بالروائح 


. في (ن١): (بيضاً)‎ )١( 

(؟) في (ن١):‏ (يجبر) » وفي (ن۳) : (تختبر) . 
(۳) في (ن١)»‏ و(ن۲) : (فييست) . 

(1) إنظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : 4/ "57 . 
زه) في (ن١)»‏ و(ن۳) : (عينيه) . 


شفاء اليل في حل مقفل خليل 
لخادة؛ وعند التقصان يملف لعسر الامتحان » وي يذكره ابن شاس ولا إن الحاجب ولا 


EL‏ رسا 
وَالذُوق بالق ^ 9 وصدق مدع ذهاب الجوبيع مويب والضعيف من 


eee‏ ا 
2 


ورجل , ومنو فصقيو وطن انی ر و ل ا ع ر وي 
لستان الناطق ء وإن آم يمنع النطق م قَطَعَهٌ كوم كَلْسَان الأخرس , واليد 
الشلاء. والساعد .ولتي الْمرة . وسين مضطربة جد , وعسيب ذكر بعد امش , 
وحاجب “أو هدي . 


62م 


قوله : (والذوق بِالْمئِرٌ) كذا قال أبو حامد" » ويجرب الذوق بالأشياء المرة المقرة » 
وتبعه ابن شاس وابن الحاجب ”" » قال الجوهري : مقر الشيء بالكسر يقر مقراً أي صار 
مرا فهو شيء مقرء والمقر أيضاً الصبر وبكلام الجوهري فسّر في " التوضيح " لفظ ابن 
الحاجب قال : وفي بعض النسخ المتقر”» : أي الذي لا يمكن الصبر عَلَيْه . 

وَظَكْرٍ , ويه القصاص. 


قوله : (وظفْرٍ ء ويه الْقصاس) أي : في عمده يخلاف ما قبله من حاجب وهدب » 
وقد قال قبل هذا : (كَلَطْمَةْ وشكو عبن حاجب ولِحيَةٍ وعَمْمَهُ كَالَْطا ِل ي الأمي) . 


. في الأصل : (المنفر) » وي هامشه (بالمتقر)‎ )١( 

(۲) في (ن۳) : (حمد) . 

(۳) لفظ ابن شاس : (ويجرب بالأشياء المرة النقرة) » والكلمة أشكلت على المحقق فأئبتها هكذا » ولعل الصواب : 
(المنفرة) بدل : (المنقرة) التي لم أقف ها على معنى » أو يكون الصواب ما في نسخة أخرى مما أشار له المحقق : (الممقرة)” 
ويكون صوابها (المقرة) كما قرأها المؤلف هنا » ولفظ ابن الحاجب كرا وقفت عليه : (وفي الذوق الدية وميرب بامرٌ 
المنفر) ؛ لفظ (المنفر) كذا هو في نسختين من مطبوعة المختصر » انظر : جامع الأمهات , ط ء الييامة »ص 504 » وط » 
المكتبة العلمية »ص : ٠۳۲۸‏ وفي نسختنا للمختصر لفظ (المقر) فهي موافقة لنسخة المصنف الشيخ خليل من " جامع ٠‏ 
الأمهات " الني شرحها في التوضيح » وقد أشار في هامش النسخة إلى أن المنفر خطأ قلت : وخطأها يعني به أنه ليس . 
من لفظ المصنف » لا أنها خخطأ في ذاتها . انظر : مخطوط جامع الأمهات . بمركز نجييويه » لوحة رقم (404) . 

(؛) في (ن١):‏ (المقر) . 


ان غازي ا 


وأفظا < ولا درج تَحْكَ مَهَرٍ » يخا ابكار إلا يأصبعه . وقي ڪل أصبع 

عش والأدملة لَه , إلاقي الإبْهام , فَنِصْفَه . 

قوله : (وأفْضَ1) كذا هى عبارة ابن الجلاب ( و ابن الحاجب 7(" وغير واحد [أفضا]“ 
عَلَ وزن [أعطاء ووقع في " المدونة " أفضاها عَلَ وزن]" أقامها » ”2 فيقتضي ذلك أن 
يكون المصدر أفاضه كأقامه » وبالأول قطع الجوهري لأنه ذكره في مادة فضا المنتقوص لا 
في مادة فاض الأجوف ء ول يتناول له عياض في النكاح ولا في الرجم . 

وني الأصبع الزائدة الْقَويّة عش إن انردق واي ڪل سن حَمسٍ, ل وإن سوداءَ 
يقلع , أو استوداد , أو يهم أو يحمرة أو يِسَظْرَةٍ » إن كانا عرفا كالسواد , 
وياضطرايمًا جد ء وإن تبثت لِكَيير قبل أذ عَفَلِمَا أَحَدَهُ كَالْوِرَامَات الأربّعة , 
ورك كي عود البَصرِ وقوة الماع ¢ ومنفَعق اللَبن ٠‏ وني لذن إن قبت د تويبلا 4 
وتعددت الذية بنتعددة !م المْكَعَة يِمََلَمَا وناو الْمَراَة الرجل لثلث ديته . 


2 وروة و 


فَتَرْجِم لويتها . وضم مُتَّحِدُ الفعل . 
قوله : وقي الأصْبّم الؤَئِمَة القوي مشر إن افطَرمَتُ) الذي لابن القاسم في سماع 
يجيي : أن السادسة إن كانت قوية ففيها عشر» ولو قطعت عمداً إذ لا قصاص فيها وفي اليد 


كلها ستون وإن كانت ضعيفة ففيها“ حكومة » وإن انفردت” ومَحَ اليد لا يزاد ها 


. في أصل المختصر والمطبوعة : (وإفضاء)‎ )١( 

(؟)م أقف على هذه العبارة عند ابن الجلاب في كتاب الجراح والديات » وقد يعني المؤلف ما في كتاب البيوع » في باب الردٌ 
بالعيب من قوله : (والذي يرد به من العيوب . .. والرتق » والإفضاء » والزعر) إلا أنها مدودة لا مقصورة كا أشار المؤلف» 
والإفضاء كا عرّفه ابن عرفة :َه ا از وج بول وع الجاع . انظر : التاج والإكليل » للمواق :1777/1 . 

(۳) عبارة ابن ا لحاجب : (وفي اللإغضاء قولان) انظر : جامع الأمهات » لأبن الحاجب »ص 4 80 . 

. في (ن١) : (أفضاء واحدا فضاء)‎ )٤( 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(1) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : ولفظها : (من دخل بزوجته البكر » » فأفضاها ومثلها يوطأ ‏ »فياتت من جماعه . . .) 
وقوله فيها أيضا : (وإن وطئ أمته فأفضاها . .) 418/4 ب ونص المدونة ء لابن القاس DE‏ : آرأیت لجل يَأ 
امْرَأَئَهُ مضا موت مَاذًا عَلَيِْ ؟ قَالَّ :كَل َلك في لجل يدل برأ ايخ يها لاوطأ ُو ور 
ماع . وقوله (أَرََيتَ إن گان ری با اناا أو اغتصَبََادأْضَامًا) انظر : المدونة» لابن القاسم: 181/11 785 . 

(۷) في (ن١)‏ : (وفيها) . 

(۸) في (ن۱) : (إن اتفرد) . 


شماء الغليل في حل مقفل خليل 


شىء . ”'' واستظهره اللخمي » فلو قال اللصنف : وقي الإصبع الزائدة إن قويت عشر 
ملفا + وا فر إن أفردت لوق بذلك ويكون معنى مُطْلَقاً عمداً أو خطأ 
أفردت أم لا 

تكميل : 

. قال ابن رشد في السماع المذكور : وهو في كتاب الجنايات /١75[‏ ب] فإن 11 تتقص 
الحكومة من قيمته شيئا أو لعلها تزيد فيه ا يكن فيه شيء إلا الأدب “في العمد » ولا 
ا 
اتلك سمل لبن القاسم 

أو في حُكُوِهِ أو امع ني الأمايع لا التاق . وَالْمَواضِم ء وَالْمَنَاقِلٍ ء والْعَمَدِ 
قط ول علد ودیک بيه فح فم افق اراز ر التق ماكر" 
إن بغ فة وة الْمَجده َيه أو الَْانِي > وما لم يلخ ال عليه كعمو . ودية 

لظت وساقط عدو إ1 م6 ل يحص ونه ون الْجُرٍْ ايه . فعلَيمًا ء ووي العَصبةء 
وبَدِيّ بالديوآن ء إن أعطُوا ثم يها الْأَكَرب شم الموآلي الأعلون , كم الأسفلون . ثم 
بيت الال إن كان الجاني مسلا وإلا [ فَالدْمِي ]'" ذو وِينِه , وضم كَطُورٍ وطر 
ادي" أذ صله وضرب على كَل" م0 ل لا بضر ء و ِل عن صي » ومَجْنُونٍ » وامرآق , 


ور 0م 


وققبر 0 وغَارِمٍ ولا عقون » والْمعْفَبَوَ وق الضري 1 إن قحم غائ < ولا بسفط 


لعسره أو موقِه , ولا دخول لبوي مم حَصَرِي , ولا شاوي مم مَصري مُطلقاً والْكَامِلَةٌ 
في ثلاث قحل وآخرها ہو مالحكم والخلث والفلقار بالنسبة. 


قوله ا واكاك ابن 
عبد السلام . 


. ٠١۱١۱٠۰ /١١ انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد:‎ )١( 

(۲) في البيان والتحصيل » لابن رشد : (الأعب) وهو بيّن التصحيف . 
(۳) في (ن) : (لمخالفته) . 

(6) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد ٠١١ / ٠١:‏ » من رسم المكاتب . 
(5) في أصل المختصر : (دَالأَكَربُ لِذِمَيٌ) . 


ونجم قي الصف والثَلاثة الأربَام بالتظلية ثْمّللزَائِدِ سنة وحْكم ما وجب على 
عواقل بجنابة واحدة ڪخڪم الواحدة كتعدد الجنايات علَبها . وول حدهًا 
سَبْعُوابَةٍ أو الزائد عَلَى الف ؟ ولان و على الْفَاتِل الح المسلم. 

قوله : (وَفَجُمَ في ادف وَالخَلامَة الأرْباع بِالفَخْلِيف فم لِلرَائِهِ سَفَة) تبع في هذا قول 
ابن الحاجب والمشهور التنجيم'" بالأثلاث وللزائد سنة » فالنصف والربع في ثلاثة 0 
أي فالثلاثة الأرباع في ثلاث سنن » فأما ابن راشد القفصي فزعم أن هذا الذي شهره هو 
قول أشهب » وأما المصنف في " توضيحه " فذكر أنه ]یره منقولاً » فضلاً عن أن يكون 
مشهوراً» قال : ولعله أخذه مما في " المدو نة " أن الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين”" » وأما ابن 
عبد السلام ف فصحح النسخ التي فيها : وللزائد نسبته . قال : ويقع في بعض النسخ : وللزائد 
سنة » وليس بجيّد ؛ لأنّه عل هذا التقدير يصير هو القول بأن في غير الكاملة ثلاث سنين » 
والفرض أن التفريع”“ عَلَ القول الذي يقابله » وهو اعتبار النسبة » وناقشه في " التوضيح " : 
بأن الذي يقول في غير الكاملة : بثلاث سنين يراها في ثلاث [سنين]7” عل السواء » وأما 
عَلَ هذا فالثلثان في سنتين وللزائد سنة » ثم قوله إثر هذا : فالنصف والربع في ثلاث سنين 
بغي النسخة التي فيها سنة » وأما ابن عرفة فأعرض عن لفظ ابن الحاجب صفحا . 

وإن صبياء أو مجنونا أو شريكاً. 

قوله : (وإن صَِياً أوْمجْنوهاأو شوِيكاً) مراده بالشريك المشترك في القتل مَمَ غيره ؛ 
وأما الصبي والمجنون فقال ابن عبد السلام : جعلوا” ' الكفارة من خخطاب الوضع تًا كانت 


. في (ن١): (التخيير)‎ )١( 

(۲)انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 507 . 

(۳) نص المدونة بتهامه : (وثلثا الدية في ستتين » وأما نصفها . فقال فيه مالك مرة : تؤخذ في ستتين؛ وقال أيضاً : يجتهد فيه 
الإمام إن رأى أن يجعله في ستتين » أو في سنة ونصف فعل .قال ابن القاسم : في ستتين أحبٌ إل ؛ ما جاء أن الدية تقطع 
في ثلاث سنين أو في أربع قال : وثلاثة أرباعها في ثلاث سنين) انظر : #بذيب المدونة ‏ للبراذعي : 5/ +05 . 

(4)في(ن١)ء‏ و(ن5) : (التعريج) . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(5) في (ن۳) » (ن٤)‏ : (يعين) . 

(۷) في (ن۱) : (جعل) . 


شماء الغليل في حل معفل خليل 
عوضاً عن النفس » فأشبهت أعواض التلفات » فإن كَانَ هناك دليل شرعي من إجماع أو 
غيره يوجب التسليم له فحسن وإلا فمقتضى النظر“ سقوطها عن الصبي والمجنون 
وردها إلى خطاب التكليف » وقد جعل الشرع عوضا عن الرقبة الصيام الذي هو من 
خطاب التكليف. 

وقال ابن عرفة : قول ابن شاس : تجب في مال الصبي والمجنون”" . واضح كالزكاةء 
وم أجده لغيره من أهل المذهب نصاًء »بل في " وجيز " الغزالي . 

إذَا فل مِخْله م مَعْصُوماً حَطَ عِدْق رة ولِعَجْزها شهران كَالظمار. 

قوله : (عِفْق وكقبقٍ) مبتدأ خبره على القاتل . 

صائل , و[ ]' " قَائِلٍ نفسه كَدِيَتِهِ . 


قرله : © طائل , ولا اقَاقِلٍ فس كَيِيَقِهِ) كذا لابن شاس وابن الحاجب ‏ قال ابن 
عرفة في الصائل هذا مقتضى المذهب ؛ [لأنه]” غير خطأ ولم أجده نصاً إلا للغزالي 
في " وجيزه " قال فيه : وني وجوبها عَلَ قاتل نفسه وجهان”" . 
ابن عرفة : قوله تعالى : 8 فَمَن لم يَجِدّ قَصِيَامُ شَهْرَينِ مَُعَاحَيْنٍ 4 [النساء :۹۲] يخرج قاتل 
نفسه لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة فيه وإذا بطل الجزء بطل الكل . 


(1) في (ن١):‏ (الروايات) . 

(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : "/ ۱١١۹‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر » والمطبوعة . 

)٤(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ”7/ ١١15‏ » وقال ابن الحاجب : (ولا كفارة على قاتل صائل ولا قاتل نفسه) 
انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : /007. 

() في (ن۱) :(آنه) . 

)في (ن۱): (وجها) . 


ان 2 0 


ا مجو سب ا أو نطول لمعي علو ذي الوت ولف . 


والقسامة سببما قل الحر المسلم في محل ١‏ [79/]]اللوث ڪان قول بالغ حر 
مسلم فَمَلَنِيِ قلا ,ولو طا أو مسخوطا عَلّى وع . 

قوله : (وَديبك افع جَيمِن »ريق وعَمَدٍ وفمي) كذا في بعض النسخ بزيادة [ذمي]"“ 
وإسقاط العبدء لاندراجه في الرقيق وهو الصواب . 

أو ولد على والده أنه ذَبَحه ‏ أو زوج على رَوْجِهَا . 

قوله : أو ولد علو اليه أنه ذَبَحَهُ) كأنه قصد الوجه ا مشكل لينخرط في سلك 
الإغياء ؟ لأنه إِذَا قبلت القسامة الموجبة [للقود من الأب فأحرى الموجبة]“ للدية المغلظة 
فتأمله . ٠‏ 

إن ڪان جرم ء أو أَطْلق وبييّنوا ‏ لا خَالَكُوا ‏ ولا بقبل رجوعهم ولا إن قال بَعْضَ 


عدا » وبعض ل فَعلم أو فَكَلوا ء يخلاف ذي الَحَطإٍ لَه للف ء وأّخْدُ نصبيه ء وإن 
عدوا فيجما واستووا َه كل » وللجويم دية خط وبل ق ذي المد يتكول 


غیروم وكشاهدين يجرم , »أو ضرب مطلقا. 


قوله : (إن كان جُوْمْ) حقه أن يقدم عَلَ الإغياء ؛ لأن قوله : أو أطقق) معطوف عل 
مابعد أو . 

أو بإقرار المفتول عمد أو خَطَاً. ش : 

قوله : أو قور الْمَفْفُولٍ عَمْداً أو حَطَأ) أي : وكشاهدين بإقرار المقتول أن فلاناً 
جرحه » وأمالّو قال : قتله لكان هو الخال الأول . 


)١(‏ في أصل المختصر والطيوعة : (عبد). 

(۲) اللّؤث : ب بقتح اللام ESSA E RE Es‏ » أو يشهد 
شاهتان عل عكار ينها أو تيد مله له أو تمتو ذلك . انظر : النهاية في غريب الحديث : ۲۷١ /٤‏ . وعند الفقهاء : هو 
ا SMS‏ 
للنووي :۳۳۹ . 

(۳) في (ن١)‏ : (الذمي) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


س شناء الغلیل في حل ممفل خليل 


سك ناا ص 


تبكر الت ا ضريه مأك . 


قوله : (يكْسِمٌلَونْ صَرْيِهِ 6ك) هذا مَعَّ ثبوت ال جرح بالشاهدين مُسّجه" » وأما الثابت 
بالشاهد الواحد فقال ابن عبد السلام : إِذّا مكناهم من القسامة فهل يكتفى بخمسين يمينا 
لقد ضربه ومات من ضربه » أو يحلفون يميناً واحدة : لقد ضربه » ثم يحلفون سين 
اا دز قاض اق فلك بكار وروعل ري عل العوق الال فى N‏ 
[بشاهد واحد : هل يجمع في يمينه بين فصل تصحبح شهادة الشاهد الشَّهَادَ ة وفصل 
الاستحقاق] ا ويحلف لكل واحدٍ من الفصلين يمينا اة ؟ في ذلك نظر . 

وقال ابن عرفة : ظاهر كلام ابن رشد ونصّه : أنهم يحلفون على اجرح والموت منه في 
كل يمين من الخمسين » يعني : حيث قال في رسم المكاتب من سماع بجی من كتاب 
الديات » فعلى القول بالقسامة مَحَ الشاهد الواحد [في الجرح ]7 يحلفون لقد جرحه ولقد 
مات من جرحه » ولا يحلفون مَمَ الشاهدين عَل الجرح إلا لقد مات من ذلك الجرح » وأما 
مع الشاهد عَلى القتل فيحلفون لقد قتله خاصة فتفترق الوجوه الثلاثة /٠١١[‏ أ] في صفة 
الأيان 9 . 

وأما الحقوق المالية ففي ترجمة " جامع الدعاوى " من ابن سهل : من قام له شاهدٌ 
واحدٌ باستحقاق شيءٍ حلف مَعمّ شاهده أن [حقه لحق] » وحلف ما باع ولا وهب ولا 
خرج من يده بوجه » فجعل عَلَيّهِ يمينين . قاله ابن حبيب عن مطرف وأصبغ . 

وني رسم الرهوت من كتاب الرهون مثله » والذي جرى به العمل [مع الدعاوى)“ 


(1) في (ن١):‏ (محتجة) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) في (ن؟) : (مستقبلة) . 

. مابين المعكوفتين ساقط من (ن؟)‎ )٤( 

(6) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: 15/ ۱۷١‏ . 

(1) في (ن۳) :(حققه لحوز) . ٠‏ 

(۷) في (ن١):‏ (جميع الدعاوى) ؛ وني (ن”) : (جمع الدعاوى) . 


في اليمين الواحدة » وكَانَ شيخنا ابن عتاب يقول من وجبت عَلَيْهِ يمين في دعوى » ورُدّت 
عَلَيْهِ يمين فلابد له من يمينين » وحكاه عن [شيخه أبي المطرف] ' وغيره » وخالفه 


سے س م 


فيه أبو عمر بن القطان . 

وكشاهد' ' يِذلڪ مُطلقا , إن تبت المو. 

قوله : (وكِشَاجد ذلك مقا إن شبك الود وإذا كان الكلام هكذا مصدراً بواو 
العطف وكاف التشبيه كَانَ أبين في الدلالة آنه شروع في المثال الثالث » قال ابن الحاجب : 
وف العدل بالضرب أو بالجرح أو بمعاينة القتل دون ثبوت القتل قَولانِ . 

قال ابن عبد السلام : والأصَمٌ آله لابد من ثبوت اموت ء وظاهر كلامه يشعر آنه أو 
شهد عدلان بالجرح”" أو بالضرب » و تقم البينة عَلَ صحة موت المجروح أو الضروب 
لاتفق عَلَ صحة القسامة , ولا فرق بين ذلك ني ظاهر كلام الشيوخ ؛ لأنه إذا تثبت ت وفاة 
الجروح فتمكين الأولياء من القسامة يومئذ مستلزم لقتل الحاني » وتزويج امرأة المقتول » 
وقسم ماله بشاهد أو شاهدين على الجرح وذلك باطل ؛ إذ يحتمل بقاء الجروح حياً. 

أو بإقرار المقتول عمدا كإقراره مم شاود مطلقاً. 

قوله : (كإإقوارم مم اوي مَطُلّقاً) أشار به لقوله في " المدونة " ' : ولو قال المقتول دمي 
عند فلان وشهد شاهد أنه قتله لم يجتزأ بذلك [و لا بد من القسامة 0 . فلا يؤخذ ما تقدم » 
ولكن من قوله بعد : (ووجبت]”" إن تعدد اللوث) فاعلمه . 


. )انخيش(:)١ن( في‎ )١( 

(۲) في أصل المختصر » والمطبوعة : (أو بشاهد) . 

)في (ن۱): (بالجراح) . 

)٤(‏ النص أعلاه لتهذيب المدونة » للبراذعي : 2474 ٠‏ وانظر : المدونة » ونصها : (أرأيت إن قال المقتول : دمي ثم فلان» 
وشهد شاهد على أنه قتله أيجتزىء ولاة الدم بهذا في قول مالك ؟ قال : لا » ولكن فيه القسامة عندي) /١5:‏ 470 . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


سے شماء الغليل في حل مقفل خليل 
أو وار لقال في العا" مقط ياي “ذإن اختَلفٌ شاهداه بطل وكَالْعَدْل 
قط في معابنة القتل 88 رآ شط في ديه والْمْنَصَمْ قَربه وعَلَبَهِ آقَارْهُ , 
ووجبة » وإن تعدة اللوث , ويس ونه وجوده يقرية قوم أو دارهم ولو شهد 
اثنان أنه فَعَلَ وَل قي جماعَةٍ استلف كل خمسِين , ء والديّة ؛ عَلَيْصِم أو على من 
نكل بلاقسامةٍ ءوإن انْفَصلَت بغاة عن فَكْلَى ءولّم بعلم القاتل فصل لاسام ول 


قود مطلقا ؟ أو إن جره عن تَدوِيةٍ وشاهد ؟ أو عن الشاجد قط ؟ تأويلات ٠‏ وإن 


ولوا فھدو كَرَاجِفةٍ علو ٤‏ و مسون :يوينا امتواليّة ينا ٤‏ وإن ھی 9 


كَسْرهًا للعو ايمول يفا إل ت ا 

قوله : (أو قور الْقَاول'" في الْحَمْهِ فَقَّط يشاهو) كذا في ب بعض النسخ في العمد وهو 
الصواب » وأما النسخ التي فيها في الخطأ » فخطأ صراح (" وهذا التفصيل الذي اقتصر 
عَلَيْهِ هنا [هو]”" الأَظْهّر عند ابن رشد فقد" بين المسألة في رسم المكاتب من سماع يحي » 
م حصّل فيها ثلاثة أفوّال 

أحدها : إيجاب القسامة مَحَ الشاهد الواحد عل إقرار القاتل بالقتل عمداً أو خطأ 

والثاني : آله لا قسامة في ذلك لاني العمد ولافي الخطأ . 

والثالث : الفرق بين العمد والخطأ . وإ هذا ذهب سحنون وعَلَيّهِ أصلح ما في 

" المدونة " وهو الأَظهّرإِذ قد قيل : إن إقرار القاتل بالقتل خطأ ليس بلوث يوجب القسامة 


. في المطبوعة : (الخطأ)‎ )١( 

(۲) في (ن؟) : (المقتول) . 

(۳) لم يسلم للمؤلف هنا بعض شراح المختصر » فقد قال الخرشي : ايا ني کاود بحت تع وأنا إن خضل عب 
إفرار لقال قط قایس لوث مطل بل ف تفیل وھُو يطل وئارة یکو ن ونا كما مر عَنْ الخ شر ف الدّينٍ 
وڏا اليل في فوم وله اهي على ما حه عل َو تخ عبد اَن ولا باج لصويب ابن خَازِيٌ) 
وقال العدوي في تصويب كلام شيخه الخرشي : (وَالَْاصِل ان ابن خَازِي قح أن وله (بسَاهِدِ) لاء فبه ية » والرُّ 
عَلَيْهِ ِجَعْلِهَابِمَعى مَمَ) . انظر : شرح الخرشي » وحاشية العدوي عليه :8/ 21777 7775 . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)‎ )٤( 

(0) في (ن۲) » (ن۳) :(وقد) . 


فكيف [إذا]”" 11 يثبت قوله » وإنما شهد به شاهد واحد . انتهى ”". وما عزا الشارح 
للذخيرة عن ابن زرب و هم ؛ إن فيها عنه نظائر أربع توجب القسامة منها : اعتراف القاتل 
غير امتهم [بالقتل]7" بالخطأ » يريد إِذَا ثبت الاعتراف بعد لين كقوله في ديات " المدونة " : 
ومن أقر بقتل خطأ فإن اتهم أنه أراد إغناء ولد المقتول كالأخ والصديق ل يصدق”" . ويد 
يظهر لك أن ماني " الشامل " ليس بصحيح . 


وإن نَكَلُوا أو بَعض حَلَفَدٍ العاقلة فمن نكل فيصته على الأظهر ٠‏ ولا يف 
في العمد أقل من رَجْلَيْنِ عَصبة . وإ فموالٍ > وللولي الاستعانة بعاصيه , وللولي 
قط حلف الأَكْثَر . إن لم فَوْدْ عَلّم نِصْفِما , وووَعَقت . > واجتزو ياثْنين طاعا ون 
أَكْثَرَ . ونكول المعين غير مُعْتَبَرٍ يخلاف غببره . ولو بعدوا فترد على المدعى 
عليهم . فَيَخْلِفْ ڪل دسي مسين ومن نڪل جيس حَدَى َلك . 

قوله : (وإن نَكَلُوا . أه بعض حَلَفَدِ العاقلة فَمَ نكل فَحِصَنُهُ عَلَم الأظمَر) فى 


" المقدمات " و" البيان " إن نكلواعن الأيان أو بعضهم ففيه خسة رال : 


أحدها : رد الأيهان عَلَ العاقلة يحلفون كلهم » ولو كانوا عشرة آلاف » والقاتل 
كأحدهم فمن حلف فلا غرم عَلَيْهِ ومن نكل غرم ما يجب عَلَيْهِ وهُواحد قولي ابن القاسم 
وهو أصحهاء وعَلَيّهِ اقتصر هنا" . 


(١)في(ن١)»‏ و(ن؟) : (إذ) . 

(۲) انظر البيان والتحصيل » لابن رشد : /١7‏ 18 » والنص مستغلق في البيان والتحصيل › ولا يؤدي ما فصله المؤلف » 
خاصة وأن عبارة المؤلف تشي بأنه نقل نص الببان بلفظه . 

(۳) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن'0) . 

(5) انظر تهذيب المدونة › للبراذعي : ٠۷۹ /٤‏ » وفص المدونة » لابن القاسم : (سألت مالكا عن الرجل يقر بالقتل خطأ 
فقال لي مالك : أرى أن ينظر في ذلك » فإن كان الذي أقر له عن يتهم أن يكون إنها أراد غنى ولده مثل الأخ والصديق لم 
أر أن يقبل قوله » وإن كان الذي أقر بقتله من الأباعد عن لا يتهم فيه رأيت أن يقبل قوله) 407/١15:‏ . 

(6) انظر تفصيل الأقوال الخمسة في البيان والتحصيل » لابن رشد » في سماع عيسى من ابن القاسم » المسألة ا خامسة : 
6 4 وما بعدها » وانظرها في المقدمات الممهدات » لابن رشد : ۲/ ۳۹۹ وحاصلها : الأول : رَد الان عل 
الْاَة يِفو كلم .. من َل قآ غرم َي ومن نكل عَم ما يتب علي وهر أصَحْهَا 


(۹. س شنا الخليل ی جل مل ديل 

ولا استعافة ‏ وإن أكَذَب بعض نفسة بطل > يخلاف عَقُوهِ > قللباقي فصببة 
من الديّة ‏ ولا يُتَحَظَر صَغِيوَ ؛ يخلاف المغمى عليه . والمبرسم إلا أن ا يوج غير 
فَيَخْلفَ الكيبر حصت . 


قوله : (وكة استفزعادة) إنا عزاه في " المقدمات " لمطرف”" » فقال ابن عرفة ذكره ابن 
حارث رواية لمطرف وأبو محمد قولا له ورواية ؛ وإنما اقتصر عَلَيّهِ الصنف هنا ؛ لأن ابن 
عبد الببلام زاء للمدونة واستظهرة ولا فقول ابن القاسم ف الممجموعة : أن الاين ترد 
عليهم ولف معهم للتهم مر الذي حمل أبو الحسن الصغير " المدونة "م يه » وهو ظاهر 
" الرسالة " وعَلَيْهِ درج ابن الحاجب وهذا كله في ' ' التوذ 

والصغير مع . وجب يها ادي في لطر الود في اَعَد من واد َع 
ها ء ومن أَقَام شاود على جرم أو دل كَافِرٍ أو عبد أ جيين لف واجدةء واخ 
الديّة , وإن فكل برو الْجَاوم ؛ إن حَلّف ‏ إلا يس » فلو قال دمي وجَنِيِفِي عفد 
لان , فيه القسامة , ولا شي في الْجَنِين .وأو اسفتمل . ش 


قوله : لوَآالصَغِيرٌ مَعَهُ) ما وجدته إلا لابن الحاجب ” 9 “» وقبله ابن عبد السلام » وعلله 
المصنف بأنّه أرهب » وضرب عنه ابن راشد القفصي وابن عرفة . والله تعالى أعلم . 


- الب : آم إن تَكنُوا ما حى كم »أو گل بَعْضُهُمْ َا حى لَهُولَايَوينَ عَلَ الْمَاقلةِ. . 
رايع : :ال یری عل الى لھ و خت فذحف وإذ نگل ايلم ماو کیم گرو . 
وانایش : رَد الان عل الْعَاقلَة إن حلَمّت بث » وإِنَْكَلَتْ خغَرِمَتْ صف الدئة . 

(1) انظر : القدمات الممهدات » لابن رشد : ۲/ ۳۹۲ ونصه : (أن المدعي يحلف وحده » ولا يكون له أن يستعين بأحد 
من ولاته في الأيهان كما يكون ذلك لولاة المقتول » وهذا قول مطرّف في الواضحة) . 

(۲) عبارة ابن الحاجب : (ولا ينتظر الصغير إلا أن لا يوجد حالف فيحلف نصفها والصغير معه) . 


[ باب الباغية ] 


وس عم ساسم 


الباغية : :فْرقَة خَالَفَتِ الإمام لمنع حق .أو لخلعه. 

قوله : 9و لِفَلْعِهِ) ابن يونس لو قام على إمام من أراد إزالة ما بيده : فروى عيسى عَن 
ابن القاسم عَن مالك : إن كَانَ مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذبٌ عنه 
والقيام معه » وأما غيره فلا » دعه وما يراد منه [۱۳۵/ ب] ينتقم الله من الظالم بظالم ثي 
ينتقم من كليها . 
| مَِْعَدْلِ [09/ب] قِمَالَمُمْ , وإن الوا كَالْكَفَارٍ , وا يترون , ولا شرق 
شجرهم ولا ترائع رؤوسهم بأرمام › ولا بدعوهم يمال . 

قو له : (ولا يوون > ولا حرق جرهم , ولا قرفم ووُوسهم بأووام , ولا يَدَعُووُم 
يجال) معنى (يَدَعْوِوُم): يتركوهم » وهو بفتح الدال » واتفقت النسخ على إسقاط نون 
العلامة منه » وذلك يدل عل إسقاطها من يسترقواء كا في كثير من النسخ » وعلى تسكين 
آخر (تحواق) وترفع ؛ بناءَ عل أن الكلام طلب لا خير » وذلك سائغ ؛ إلا أن الغالب في 
عبارات الفقهاء الإخبار » وي عبارة الشارع” © الطلب » وقد يشبه أن يكون لفظ المصنف 
ولا يوادعهم أي : ولا يتاركهم الإمام عَلَ مال ”" من الموادعة وهِيّ المتاركة » فالتبس 
اللفظ على ناقله من المبيضة ٠‏ وحيتئذ تبقى الأفعال مرفوعة » فأما نفي الاسترقاق 
والإحراق ففي " الذخيرة " عن نظائر ابن بشير : " لا تسبى ذراريهم ولا تحرق مساكنهم 
ولا تقطع شجرهم " . إلا أن لفظ المصنف في الاسترقاق أعمّ . 

وأما المثلة بالرؤوس فأحرى في المنع ما في الجهاد » وقد ذكره في " الذخيرة '" هناء وأما 
منع الموادعة على مال فمذكور في " الذخيرة "عن نظائر ابن بشير ”2 وفي بعض تسخ ابن 
الالح 


(1) في الأصل »(ن١)»‏ و(ن7) : (الشارح) . 

(۲) زاد في (ن١)‏ : (وني عبارة الشارح الطلب وقد يشبه أن يكون) . 
(۳) انظر : الذخيرة » للقرافي : 1/11 . 

(5) انظر : السابق . 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 


قي 2 
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قوله : (واسْفعين يلام عَلَيْهِمْإِنِ اخدِيج لَه ء قم رد كَفَيْوهِ) أي : كغير السلاح 
من سائر أموالهم وهذا نص ماي " النوادر " عَن ابن حبيب عَن ابن الماجشون ول يذكروا 
غيره فهو المذهب » ويقع في نسخ هذا المختصر : (وآستعين بمالهم). وهُوٌ عندي 
تصحيف . والله سبحانه أعلم . 

توله : ميطف على جَوِهِم) قال في " الذخيرة " : وهو بالذال المتقوطة”" . " انتهى . 
وكلام الجوهري يدل على الوجهين”" . 

وكره للرجل فَكْل أيبه أو امه . ووه , ولم يضمن مول كلف نكسا أو مالا 
ومضى حكم قاضببه ء وحد أَقَامَهَ . 

قوله : (وووقه) كذاني " الذخيرة "0 . 

ورد ذِمِي مَعَهُ لذمقه » وضون الْمُعَانِدُ النفّْس والمال ‏ والذُمَي مَعَهُ ناق 
ْمَك لاقل كالرجلٍ . ٠‏ 

قوله : وود ِم مَعَهُ لِه ) في " النوادر" إن قاتل مَحَ المتأولين أهل الذمة وضع 
عنهم ما وضع عَن المتأولين وردوا إلي ذمتهم » وإن قاتلوا مَعَ أهل العصبية المخالفين للإمام 
العدل فهو نقض لعهدهم يوجب استحلاهم » وإن كان السلطان غير عدل وخافوا جوره » 
واستعانوا بأهل العصبية يكن ذلك منهم نقضا”” . 


(1) ني أصل المختصر والمطبوعة : (بيالهم) . 

(؟) انظر : الذخيرة» للقراني : .//١١7‏ 

() الَف : الإجُهارٌ على ال ريح » وهو بالذال المتقوطة » والدال المهملة ‏ بمعنى واحد . انظر : لسان العرب» لابن منظور : 
2 

(4) قال في الذخيرة : (من قتل أباه أو أخاه من البغاة لم يحرم عليه ميرائه لأنه لم يتعجل ما أجله الله تعالى فيحرم) انظر : 
الذخيرة , للقرافي : 17/15 . 

(5) انظر : النوادر والزيادات » لابن أبي زيد : 15/ 47٠0879‏ . 


ان عازي العسماني ده 


ابن عرفة : هذا إن خرجوا مع أهل العصبية طوعاً» وإن أكرهوهم ل يكن نفس خروجهم 
نقضاً ؛ لصحة تعلق الإكراه به » فإن قاتلوا معهم كان قتالهم نقضاً لعهدهم لامتناع تعلق 
الإكراه بقتال من لا يحل قتاله . 

ونزلت هذه المسألة بتونس أيام حوصر أبو الحسن المريني » وقامت بغاة عَلَيِْ بتونس » 
وحاصروا قصبتهاء واستعانوا بأجناد النصارى » تم قدر عليهم وردّهم إل ذمتهم . وبالله 
تعالى التوفيق . ” 


سے شناء الغليل في حل مقفل خلیل 


[ باب الردة] 
الودة : كفو الْمُسَلِمٍ يِصَرِيمٍ أو لَفْظبَقَتَضِيهِ أو قعل يقضمنه كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍْ 


و م 5م 29م ه 


قوله : (الودة كو المعطلم) ابن عرفة الردة كفر بعد إسلام تقرر بالنطق بالشهادتين 
مع التزام أحكامه| . 

سير » وقول بِقِدَمٍ العالم أو بقائه 2 شڪ في ذَلِك أو ناسغ الأَرْوام أو 
يقوله فب ڪل جنس نذیر أو ادي شيركا مم نبوتِه عَلَبْهِ الطلاة والسلام أو 


E“ 


بمكاربة نبي أ جور اكتِساب النبوة أو أذعى أنه يَصْعَد إِلَّو السماء أو يعانق 
احور . أو استحل كالشرب . 

قوله : لوسيخو) حد ابن العربي السحر بأنّه كلام مؤلف يُعظم به غير الله عز وجل » 
وتنسب”" إليه المقادير والكائنات . عَل هذا اقتصر في " التوضيح " » وعليك بالفرق الثاني 
والأربعين والماثتين بين قاعدة ما هُوٌ سحر يكفر به » وقاعدة ما ليس كذلك » فقد أتى فيه 
بالعجب العجاب » وشهد أبو القاسم بن الشاط لمعظمه بالصواب » واختصر من ذلك في 
" الذخيرة " مباحث نفيسة خطيرة . 

8 بأمانته الله ه كارا على اأص » وقُصَلَت الشصادة فيه . واسكتبب ثلاكة ایام 
بلا جوع وعَطَش ومعاقبة و وإن لم يقب إن كاب وإلا قول . واستبرقت يِحَيظ . 
ومال الْعبد إسيده وإلا قذيء وباي وله مها كََنْ درك وأَخِذَ ونه ما جني عمد 


o 52 ¥ of © م‎ 


على عبد أو ذِمِي لآ حر مسلم . 

قوله : (8 بأماقه َه اله كارا على الَصَم) كذا ذكر ابن راشد القفصي عَن فنيا شيخه 
القراني » وزاد عنه في الخطيب يأتيه كافر يريد أن ينطق بكلمة الإسلام فيقول له : اصبر 
حتى أفرغ من خطبتي » فإنه يحكم بكفر ا خطيب ؛ لأن ذلك يقتضي آنه أراد بقاء الكفر زماناً 
ماء قال : سمعته من شيخنا القراني ول أر موضعه . انتهى » ول أر مسألة الخطيب لغيره» 
وعنه نقلها في " التوضيح " . 


. )هبسنتو(:)1١ن(يف)1(‎ 


ابن عازي العماني . 


وأما الدعاء بأماته الله ونحوه » فقد أطال فيه القراني النفس في الفروق الثلاثة الآخيرة 
من قواعده في أحكام الأدعية » وسلم ابن الشاط بعض مباحثه دون بعض » والوقوف عَلّ 
ذلك كله متأكد . 


0 


كان هرب دار الحرب . 

قوله : (كأن هوب عاو الْحوِْ.) هذا كقول ابن شاس : ولّو قتل /۱١١[‏ أ] حرا عمد في 
ردته » وهرب إلى بلد الحرب لَ يكن لولاة المقتول في ماله شيء » ولا ينفق عل ولده وعياله 
منه » بل يوقف فإن مات فهو فيء » ون تاب ثم مات كَانَ لورثنه”". 

إلا حَدَ القْرْبَةٍ والْمَطأ على بيت امال كَأَهْذِهِ جناية عليه .إن تاب شماه لَه . 


سه ص 
وم هسم 


ودر كَالْمُسْلِمٍ فيهما وَفَتِل المستسرٌ بلا استتابة إلا أن بي ءَ تائباً . ومالك 


LD 


لوَوَكَتِهِ وقيل عَدْرَ من أسلمٍ . وقال أُسْلَمْتَْ عَنْ ضيق إن ظَمَرَ كان كَوَصَا وصَلّى , 
وأعاد مأمومة , ودب من تشهد ء ولم بوقف : على الدَعَائُمٍ كَسَاجِر مي إن لم يدخل 
ضرا على ملم . 


قوله : 0إ َد لوي رج من قوله : (8 هو مسلم) أي : ولا يؤخذ منه ما جنى عمداً 
على حر مسلم إلا حد الفرية . 
وَأسْفَطَت طاة , وصياما ووَكَاةَ , وجا قَقَدَمَ رونذراء ويويناً يالل أو يعدق , 


TCDD 


أو يِظِهَار ء وإخصاناً . ووَصِيَة .لا طلاقا , وردة مُكَل . مخلاك و كار 
اكل لر ار مم بإ سا ملم يمر فر أو مون يإعنقم بيه 
قوله : (وَوفَة مَطَلٍ) بالرفع عطفاً عل الضمير في أسقطت . 
كان مير إلا المراوق , والمذووك لها , فلا ِبر يفل ء إن امتفع , ويوق 


م 0© ماس اه مه 


إِرَنهَ » وبإسلام سابيبه إن لم يكن معه ابوه والْمَُمَصْرُ من ڪاسِير على الصو , 


إن لم يبت إِكْراهه , وإن سب َيِا أو ملكا ء أو عرض أو لعنه أو عابه أو 


فَذَكَه أو اسْتَفَف يق ء أو غير صدّفّه . 


8م ارم 


قوله : (كَأن مء إلا المراوق ء وَالْمَمْرَودَلَهَا) أي للمراهقة 


. ٠٠٤۳/۳: انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )١( 


شما التايل سل سكل خليل 
أو ألحق يه نما > وإن قي بدنه أو لِه »أو عض من مرنَبَتّه »أو وقور 
علمه أو هْدِهِ أو أضاف إِليه ما 4 يجوز عليه أو نسب إِلَبّْه ما لا بليق بمنصيه على 
طريق الذم أو فيل لَه يحل ) رسول الله قلعن [1/۸۰ وقال أردفت العقرب قتل ولم 
بَُسْتَكْب حَدا إلا أن يلم الْكَافْر وإن ظَمَرَ أنه لم برد ذَمَهُ . لاجمل أو سڪر al‏ 


تهور. 


قوله : و ْدَق يه نأقصاً, إن في به ء أو حَصَلَقْهِ) . كذا ني أكثر النسخ » وفي بعضها : 
(وإن في دينه) » والذي في " الشفاء ١:"‏ و ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة 


من خصاله” ' . فتأمل ما يليق به الإغياء في 

فيم فال ا و ا :صل أو قال : الأنيباء 

يتھمون, > جوابا ل: تَتَهمفي »أو جميع البشر يلحقهم النقص د حى الفيي صلم الله 
عَلَيْهِ وسَلّمّ -قولان واستقبب قي هزم أو أَعلن يِتَكذِبِيه . 


قوله : (وَكفِهِمَنْ فال : لا صل الله عَلَّى مَنْ َّى عَلَيْهِ , جَواباً 3 : صُ) كذا هو في النسخ 
الجيدة » وهو الصواب الموافق لما في " الشفاء "7" » وإن سبب الخلاف : هل شتم الملائكة 
الذين يصلون عَلَيْهِ ب أو شتم الناس لقرينة الغضب » ولو قال : لا صلى الله عليه ل يختلف 
e i a‏ 
فته تدبا . !9 أن يسر عل الأظصر ء وب امتصاداً في د واشَك ء للنيي أو لو 


كت 


سابع ملت ولي او ا ابن أ ڪل | أو خدزير » أو مير يالفقر كال 


PETS 


علو ET‏ - ا كَذْبُوا. اه ل العرب أذ بني اشم ٠‏ وال ا 
الظالمين , وشدة عَلَيْهِ في كل صاب فد قران » وإن نيبا . 


قوله : (أو با إلا أن ب يسو على الَْظْهَرِ) أشار به لما في رسم يدير من سماع عيسى من 


. 715/7 أنظر الشفاء » للقاضى عياض ء في الباب الأول » في بیان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص:‎ )١( 
قال في الشفاء : (وقد اختاف أثمتنا في رجل أغضبه غريمه فقال له : صل على النبي محمد فقال له الطالب : لا صل الله‎ )۲( 
على من صلى عليه . فقيل لسحنون : هل هو كمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملاتكة الذين يصلون عليه ؟‎ 
قال : لا إذا كان على ما وصفت من الغضب لأنه لم يكن مضمراً الشتم) » انظر الشفاء في الوجه الرابع » وهو أن ياي من‎ 
. ۲۳١ /۲ : الكلام بمجمل ويلفظ من القول بمشكل‎ 


ان غازي العتماني 01 


ابن القاسم من كتاب المرتدين : يستتاب من تنبأ . قلت له أسرٌ ذلك أو أعلنه ؟ فقال : 
وكيف يسر" ذلك ؟ قلت يدعو إليه في السرّ . قال : إِذَا دعى إليه فقد أعلنه . 
ابن رشد : فيها نظر » والصوابٌ أن يفرق فيها بين السرّ والإعلان » وأن يكون حكمه إا 
دعا إل ذلك قي السرّ وجحد ني العلانية حكم الزنديق » وهُرٌ قول أشهب فيمن تنبأ من 
أهل الذمة وزعم أنه رسولٌ إليناء وأن بعد نبينا نيا أله إن كَانَ معلناً بذلك استتيب إل 
الإسلام » فإن تاب وإلا قتل » سأل ابن عبد الحكم عن ذلك أشهب لسحنون إذ كتب إليه 
أن يسأله له عن ذلك”" . 
وقي فيم لأَحد َيِه في [آبائه ]'". مم العلم به . 

قوله : ِي انَيهم لأحد َيه في آبَائِهِ , مَمَ الْعِلْم يه) أشار به لقول عياض 
في " الشفاء " : وقد يضيق القول في نحو هذا لو قال لرجل هاشمي : لعن الله بني هاشم › 
وقال”" أردت الظالين منهم » أو قال لرجلٍ من ذرية النبي 6 [قولا قبيحا في آبائه أو من 
نسله أو ولده » عَلى علم منه آله من ذرية النبي 14# » ولم تكن قرينة في المسألتين تقتضى 
تخصيص بعض آبائه وإخراج النني ول من سب منهم . 

وقد رأيت لأبي موسى بن مناس فيمن قال لرجل : لعنك الله إلى آدم . أنه إن ثبت 
ذلك عَلَيْهِ قعل" . انتهى » فالضمير في ذريته للرسول صل الله عََيْه وسلم » والضمير في 
آبائه للفظ أحد . ولو قال 7" : وفي قبيح لآباء”'” أحد ذريته » لكان أبين . 


. في (ن۱) : (يسير)‎ )١( 

(؟) انظر : الييان والتحصيل» لابن رشد ٤٠١١٤١٤/۱١:‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة , وأكثر ما وقفنا عليه من النسخ » وقد جعله المؤلف إحالة للمسألة عن وجهها 
الذي أراده المصتف . 

(4) في (ن۱) : (وقد) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(5) ني الأصل» و(ن١)»‏ و(ن73) : (نسبه) . 

(۷) انظر الشفاء » في : الوجه الرابع أن يأ من الكلام بمجمل وبلفظ من القول بمشكل : 7/ ۲۳۷ . 

(۸) أي : المصتف . 


® شناء الیل في حل مققل خليل 
تنبيهات : 
الأول : سقط من بعض النسخ في آبائه » فنقله كذلك في " الشامل " وهو إحالة 
للمسألة عن وجهها . 
الثاني : ليس في كلام عياض تصريح بتشديد الأدب على هذا القائل دون قتل كما نقل 
المصنف » بل لا ذكر عياض إلأدب ني لعن العرب وبني إسرائيل وبني آدم وفي : : : يابن 
ألف كذا . قال : وو علم آنه قصد”© سب من في آبائه من الأنبياء على علم لقتل ۰ ثم 3 
i Cy‏ 
لا يقبل التأويل » وليس يعني أنه يضيق عَلَيْه في الأدب . 
الثالث : من هنا يظهر لك أن تسوية المصنف قبل هذا بين لعن العرب ولعن بني 
ا نيه نار » ولا إينفاك آنا “ لفظ (يضيق) في عبارة عياض ثلاڻي مبني للفاعل “ . 


ق 


قوله E a‏ اد من " الشفاء " : 
روى أبو مصعب عن مالك : من اتتسب إلى آل بيت النبي فل ل 
ویھر وس عاريلا ني تی تظهر توبته ؛ لأّه استخفاف بحق الرسول 6 . 


او 


قوله أو هد عليه َل > أو لفيف أو [ عاق عائق]”” عن الْفَدْل أ 


ا 6 صصر هس © دي 


س أن يجح على ترت 


- 


قوله : (أو احمل وله , أو هد عَلَيْه عل أو َيف عاق عاق عن الْقَدْلِ) هذه أربع 


. في (ن١): (ولآباء)‎ )١( 

(۲) في (ن) : (قد) . 

(0) في الأصل : (يقعل) » وني (ن٤)‏ : (قتل لقتل) . 

() في (ن۱) : (يخفى كان) . 

(ه) امؤلف يعني أن عياضاً يقرر أن لعن العرب أخفف من لعن بني هاشم إذ يضيق الأمر على اللاعن في لعن بني هاشم 
ولا يستأنى في الحكم على صاحبه ومعاقبته » فتسوية المؤلف الأمر في المسألتين بعيد . 

(1) انظر الشفاء للقاضي عياض ء الباب الثاني في حكم سابه وشاتّه . . » فصل حكم ساب آل النبي صل الله عليه وسلم : 
لس 

(۷) في أصل المختصر ء والمطبوعة : (فعاق) . 


ابن غازي د حي لبا م 
مسائل وهِيّ كلها في " الشفاء " ونصّها فيه » فأما من" :تتم الشهادة عَلَيْه إن شهد عله 
ال ل 

سنه القئل : ويتسلط عَلَيْه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفها . 
وكثرة السماع منه وصورة حاله من التهمة في الدين والنبز بالسفه والمجون » فمن قوي أمره 
أذاقه من شديد النكال من التضييق 29 بالسجن والشد في القيود إل الغاية /١77[‏ ب] التي 
هِيّ متتهى طاقته ما لا يمنع القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته » وخ حكم کل من 
وجب عَلَيْهِ القتل لكن وقف عَن قتله معنى”“ أوجبه وتربص بو لإشكال وعائق اقتضاه 
أمره وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله ”© انتهى 

وف كثير من نسخ هذا المختصر : (فعاق عن القتل) » بعطف عاق بالفاء وإضار فاعله 
أي فعاق الاحتمال أو كون الشاهد واحداً أو لفيفاً؛ فهي عَلّ هذا ثلاث مسائل قَقَطْ . 

| أو صَحابيا, وس الله كَذلك. وي استتابة امم خلاف كَمَْ َال لقي في 
مرضي .م لو قلت ابا بكر وعمر. آم أستوجبه . 

قوله أو ييا أشبع فيه الكلام ني" آخر فصل من الشفاء » وختم بأن قال : 
قال أبو عمران في رجل قال : لو شهد علي أبو بكر الصديق آنه كان" في مثل ما لا يجوز فيه 
الشاهد الواحد فلا شيء حلي وإن أراد غير هذا ضرب ضرباً بلغ يه حد اموت وذكروها 
رواية” . وبالله تعالى التوفيق . 


(1) في (ن۱) : (إن) . 

(۲) في (ن۲) : (تصريحاً بہذا) . 

(۳) في (ن۳) : (الضيق) . 

)٤(‏ في (ن١):‏ (بمعنی). 

(5) انظر : الشفا» للقاضي عياض »في حكم من لم تتم الشهادة عليه : ۲/ ۲١۱‏ . 
(1) م بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن”2) , 

(۷) في (ن١»»‏ و(ن٤)‏ :(إن كان) . 

(8) انظر : الشفاء » للقاضى عياض : 1/1" 


[بابالزف] _ 
لواطاً 3 اشيا بيد 5ك 
قوله : 00 أبن عبد السلام : 
أما تناول التعريف” له فظاهر ؛ ولكن العلماء اختلفوا في هذا الفعل الخاص » هل يوجب 
الح أم لا ؟ والمذهب : أنه يقتل من غير تفصيل » وعَل هذا فالمطلوب إخراجه گان من 
هذا التعريف (لا إدخاله) "تحت الزناء الذي حده إما الجلد وإما الرجم . 


Po og غ‎ 


أو مَيِفَةَ غير ووج أو صغيرَة يَمْكِنْ وَطُوُها ء أو مُسْتَاَجَرَةَ للوطء , أو غيرهء أو 
مَمُلُوكَةٍ قق . 
قوله : (أوْمَيَ ْو َْ) أي : غير زوجة وهو خفوض نعتاً لزوجة » يريد : ولا أمة . 
أو يَعْلَم يتما » أو محرمةٍ بصصر موب أو حَمِسَةٍ أو وة »أو ذّات مغتم. 


أو حرييّة أ وة وإن عة ول إن أَبَت في مرن ؟ اولان .و مطلقَةٍ قبل 
اليناء. 


قوله :ليم َريْقع) أدار پو لقول في "| نة " : ومن اشترى حرة وهو يعلم 
مها فأقرٌ آنه وطأها د(“ 


أو مُعْفَقَةِ يلا عَقَدٍ كان يَطَلهَا مملُوكُمَا أو مَجْنون , يخلاف الصيي !أن يَجْمَلَ 
العبن أو الْحَكُمّ إن جل مله . إلا الواضم ء1 مساحَقة ‏ ودب اجتِصَاداً > كبهيبمة 
وجي كَغْبِروا كي الذَبْم والأكل . 


قوله : يلا عَفْو) لا شك في رجوعه للطلاق والعتق » وهو كقول ابن الحاجب : 3 ا 


(1) انظر: جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : 014 ٠‏ ونضّه : (وهو أن يطا فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمداً 
فيتناول اللواط) . 

(۲) في (ن١)‏ : (التفريع) . 

(۳) في (ن۱) » و(۲) : (لإدخاله) . 

)٤(‏ قال في المدونة » لابن القاسم : وملا ا ا فا ات عي شد و 
15 1ء وانظر تبذيب المدونة » للبراذعي : :/4. 


ابن غازي العشماني 


. وطأها بغير تزويج .”إلا آنه قاله في المطلقة دون المعتقة ولافرق”" . 

ومن حرم لعارض . كحائض . أو مُششَرِكَةٍ أو مُعَْدَةِ أو ملوك لا سَمْدِق أو يفف 
علو أم :لم نکل يها ء أو علو أَخْتَِا » وهل إلا أخت السب لقَخريوها يالأكتام ؟ 
تأويلان . وكام ملظ » وفقو مت وإن ابيا . 

قوله : و مُعْهَدة0)) ر يعني مملوكته المعتدة يريد أو المتروجة [كا]“ قال ابن الحاجب: 


a 3‏ 
أو عدة و 
أو مكْرجَة . 
قوله : (أو مكُوَوةٍ) إن| تشبه ما قبلها في درء الحد ولا تؤدب [و كذا]!" المبيعة في الغلاء . 
أو مييعة يغلاء مَلَى الأظهر . 


ا ا 1 
وأقدت له بذلك فوطأها 0006 ا ا E‏ 


وهُوّ رأبي - أنهما يعذران وتكون طلقة بائنة » ويرجع عَلَيِْ الشتري بالثمن . قلت : فلو ]1 
يكن مها جوع ؟ قال : [فحريٌ]”" إذن أن تح ويتكل زوجها » ولكن درء ا لحد أحبٌ إل ؛ 
كقول مالك فيمن سرق جوع لا يقطع . ابن رشد : لا شبهة أقوى من الجوع ٠‏ وكونها 
طلقة بائنة هو ظاهر قول مالك في سماع يحبي من كتاب العتق » وقيل هِيّ البتة » ووجه 


. 018 انظر جامع الأمهات » لابن الحاجب» صص:‎ )١( 

(؟) لفظ ابن الحاجب : (أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطتها بغير تزويج أو أعتق أمة ثم وطنها فإنه لايحد) . 
(۳) في (ن۳) : (معتقة) . 

. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(0) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 516 . 

. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۷) في (ن۳) : (جماع) . 

(8) في (ن) : (جامع) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤)‏ . 


الشبهة أن (" 1 يكن مها جوع أن المشتري يملكها بشراء”" ملك الأمة » فيكون في وطئه 
إياها كالمكره لها » وإن كانت طائعة » إذ و امتنعت لقدرعَلَ إكراهها”" . 


ابن عرفة : كون أصل فعلها في ابيع الطوع يتفي كونها مكرهة ‏ نم قال ابن رشد : وعل 
قول ابن الماجشون فيمن زوّج ابتته رجلاً فحبسها » وأرسل إليه أمته فوطأهاء فإنها تد إلا 
أن تدعي أنها ظّت أنها زوجت منه » تحد هذه إن طاعت لزوجها ببيعها فوطأها المشتري » 
إلا أن تدعي آنه أكرهها عى الوطء » وهو قول ابن وهب في سماع زونان من طلاق السنة . 
انتهى . وكير مالك في أول رسم من طلاق السنة عل من زوج امرأته طلاقاً إلا أن ينويه . 
قال“ ابن رشد هناك عَن محمد : وتزويجه إياها كبيعه لها سواء . 

كإن ادعى شراء اَم . ونكل البائم > وَل الوآطدٌ › وَالْمَعْقَارَ 8 المكردَ 
كَذَلِكَ والأكثْر على خلافه » وشبَت بإقوار مرق إلا أن يرجم مُطلّقا أو صرب وإن 
في الحد , وبالبينة > ا سقط بشمادة أربع نسوة ببكارتها , ويحمل في غير 
مَتَرُوجَةٍ , وذَّاتٍ سيد [ ٠١‏ اب] مقر يه . ولم يكبل دعواها الغصب بلا قرينة » يرجم 
امكل لحر المسلم. 

[قوله : (كإن ادَعَى شواء م2 . وفكل البائع وف الوكلًِ) هذا مقتضى ما في آل 


قذف المدو 5 


ساس هشسصط 


إن صاب بعدون بِفِكام م لازم . صم يججارة > معتتَدآت > ولم غرف اة 
البينَة . كم الإمام كَلائِط مُطلَقَا ون عبدين أو ڪاقرين ل الحر اليكو 1 7 
وتَشطر لِلرَق وإن قل . 


قوله : ِن أصاب بَعْدَهْن) مراده ل ا ا 


(۱) (لو) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ و(ن۲) . 

(۲) في (ن۱) » و(ن۲) »(ن۳) : (بشرائه) . 

(۳) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد ٠۲٣۰۳۲٤/۱٦:‏ . 

. في (ن”) : (قاله)‎ )٤( 

(6) قال في عبذيب المدونة » للبراذعي : (ومن أقر أنه وطى أمة رجل ؛ أو قامت عليه بيئة بذلك وادعى أنه ابتاعها مته وأنكر 1 
ذلك رما ٠‏ قإن لم يأت بالبينة على الشراء ؛ حَنَدْتَهِ وحَدَوْت الأمة. . . . قإن نكل حلف الواطيء ‏ وقُضي له بهاء ودرأ 
عنه الحد) انظر : عهذيب المدونة » للبراذعي : 155/45 . 


ان غازي العسماني س تح 


. التي توجب الح » ويريد إصابة صحيحةً ىا قال في الإحلال : لصن وم بلغ َر 
الْحَشَفَة بلا م فع ) . 


ب 1 ۳ 
وفَحَصن ڪل دون صاحيه 
سس E‏ 


وقوله : (وَعَعصَنَ كَل دون طَحِيهِ) [۱۳۷/ أ] زاد في بعض النسخ : بالعتق والوطء 
0 وإسقاطه أولى ؛ ليتناول”" الكلام ك تحصين يمكن ني أحَدهمَا من اهتين كالعتق أو 


1 ووم لطر ال قط عام ء وجوه عله . وإن لم يكن لَه مال - ون بيت 
1 1 1 ال 


هر هس بم ا سم 


وله :َه )أي : من حين سجن كا قال بن الحاجب ‏ فذكر العام قب 
0 () . 


- 


تنبيه : 

ظاهر المذهب ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن السجن فرع التغريب فلا سجن على عبد ولا 
[على]”" امرأة لما ج يكن عَلَيْهَا تغريب » وقول اللخمي : إن تعذر التغريب في المرأة ؛ لعدم 
الولي أو الرفقة فقة المأمونة ل يسقط السجن خلاف أو إلزام » وقد حكم في هذه الأيام بمدينة 
فاس ‏ كلأها الله تعالى ب : سجن المرأة الزانية ببلدها بعد الجلد . فتأمله . 


إن عاد فوم م ثانيةةً 2 وتَوخر ر اموجه إحيضةٍ 7 وبِالْجلَدِ اعتدال الْصوَاع 7 
وأَقَامَهَ الْمَاَكِمْ والسيد إن لم فزوج بغبر ولڪه يغبر عليه وإن نڪرت الوط 


aA 
اميا‎ 7 E 


بَعْدَ شري سدق وحَالَهْمَ اَمِل .كالحه. 


(۱) في (ن١):‏ (مانع) . 

(؟) زاد في أصل المختصرء والمطبوعة : (بالْعتّي الوط بعد . 

(۳) في (ن۳) : (لمتناول) . 

(5) قال ابن الحاجب : (ويسجن فيه سنة من حين سجنه) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص: 0۱۷ . 
(5) في الأصل » (ن١)ء‏ و(ن5) : (التعريف) . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١))‏ و(ن٣)‏ . 


شفاء الغليل في حل متتل خليل 


قوله : ([وإِنْ عاد ]20 أَهْوِمَ فاييكة) وهذه عبارة ابن شاس”" » وله عزاها ابن عرفة 
وم يزد » وأما ابن عبد السلام فطرق في معناها الاحتمال » واستظهر أنه عاد بعد النفي إل 
بلده هارباً قبل تمام السنة ؛ ولذا اقتصر عَلى الإخراج وني قوله :(أخْوج) وكويقل أعيد اده 
فائدة ؛ لأن لفظة (أعيد) أحص من لفظة (أغوج) ؛ لأنها تدل عَلى الإعادة لى المكان الذي 
سجن فيه أولا » وقد لا يرى الإمام خصوصية ذلك المكان لما يتين له من عدم حصانته » 
فيرى أن يتمم عَلَيالسنة في بلي أحصن"“ من الأول وتبعه في " التوضيح  ٠‏ 

وعنه في الرجل سقط ما لم ير يه ء أه بول له وأولا على الْخلاضٍ أ إخِلاف 


ازوج كي الأول فَقَطْأُوِ لأنه بسكت أ ن الذّانبة لم تبلغ عشرين تأويلاق 8 
إن قال وفيت مع ادع الوط والزوجية 7 أو 7 في بت وآ جه ه وادعيآ 


قول : قايات يغني عنه(أه). 


. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
. ٠٠١١ /7 : انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس‎ )۲( 
. في (ن۱)» و(ن۳) : (أخص)‎ )۳( 


إن خاو تاز سور 
[ باب القذف] 

قَذْفَ المكلف حرا سلما يفي فَسَر , عن أي أو جَدّء 4 أم ولا إن نيذ. 

قوله : (ولة إن فية) الذي في آخر سماع ابن القاسم : سثل مالك عن منبوذ افتري عَلَيْه 
فقيل له : يا ابن الزانية ؟ فقال : أرى أن يعذر بإذايته”' إياه» ولا حدّ عل من افترى عَلَيْه . 
. قال ابن رشد : إنا ير ا لحد عَلى من قال لمنبوذ : يابن الزانية من أجل أن أمّه لا 
تعرف » ولاحدّعَلَ من قذف مجهولاً لا يعرف » وكذلك لو قال له : يابن الزاني . جحد إذ 
لا يعرف أبوه » وكذلك قال ابن حبيب في " الواضحة " : أنه لا حدّ عل من قذف منبوذاً 
بأمه أو بأبيه » وهو معنى قوله في هذه الرواية : ولاحدّعَلَ من افترى عَلَيْه . 

وأمالّو قال له :يا ولد زنا؛ لوجب عَلَيْهِ الحد ؛ لاحتمال أن يكون لرشدة”" ۰ وإن كَانَ 
دند واا للقي والحمول! © فد مرج فد بارا قان یق ' الواضحة ". 
انتهى °. 

وانظر الفرق بين المتبوذ واللقيط في آخر العتق الثاني من " التنبيهات " . وقال ابن عبد 
السلام :في قول ابن الحاجب : أو النفي عَن الأبّ أو الحدّ لغير المحمول”: اللام في لغير 
المحمول متعلقة بالنفي » وهو بالحاء المهملة وا ميم بعدهاء وكأنّه زيادة بيان ؛ لأن المحمولين 
لا تعلم صحة أنسابهم إلى آبائهم المعينين بدليل أنهم لا يتوارثون بذلك » فإذا 1 تعلم 
آباؤهم » فمن نفى أحداً” منهم عَن بنوة فلان مثلاً ل يتحقق يتحقق أنه قطعه عَن نسبه فلم 
يقذفه » فلا يحتاج إلى هذه الزيادة . انتهى . 


(1) في (ن۱): (بأذاه) . 

(؟) في (ن١1):‏ (له شدة) . 

(۴) في (ن۴) : (الحميل)» وفي البيان : (المجهول) وشرح المؤلف للمسألة يشي بخطه . 

. ۲۸۷ /١5:دشر انظر : البيان والتحصيل › لابن‎ )٤( 

(0) الذي عند ابن الحاجب : (المجهول) ء ولعل نسخة المؤلف . ونسخة المصنف في شرحه لمختصر ابن الحاجب » فيها : 
(المحمرل) وهذا ما تفيده عبارة المؤلف في شرح المسألة . 

(5) في (ن١)ء‏ و(ن۳) : (واحد) . 


:بكس س شفاء القليل في حل مقف خليل 

وانتحله ابن عرفة فقال : المحمول لا نسب له يعرف فلا يتصور تفي تھی ثم قال 
ابن عبد السلام : والذي قلناه هو المدهب . على أنه ينبغي أن يقال : يحدٌ من نفى المحمول 
عن الأب مُطْلَّقَاً كا" لو قال لواحد منهم : ليس لك أب » بمعنى :آنه ابن زنا ؛ لأنا إن 
منعناهم التوارث بالنسب لجهلنا بآبائهم » لا أشهم أبناء زناً » وقد علم أن [أبناء)" توأمي 
المتحملة ”© شقيقان على المشهور » ويحتمل أن يجاب عَن هذا بأن إذاية المحمولين بالنفي 
عن أنسابهم دون إذاية غير المحمولين بذلك » فامتنعت مساواتهم في الحكم . انتهى . فتأمله 
مَعْ كلام ابن رشد . 

وعند ابن راشد القفصي (لغير المجهولين) بالجيم والحاء » وعابه ابن عبد السلام » وقال في 
" التوضيح " : احترزيه من المجهول [كالنبوذ]"» وأشار للسماع المذكور » فقف عَلَيْهِ وتأمله . 

أوزناً إن كلف » وع عن وط يوحم الْحَدَ بآلَةِ. 

عر فو زیا اا غ رک عن ول شيو الخد بآ ا ا رق 
موضع ال حال من ضمير (كلف)» فيكون نصا على الاحتراز من جبه قبل التكليف . 

وَبَلَمْ كن بَلَفْتِ الْوَطْهَ. 

قوله : (وهَلَغ) كرره مَحَ (كلف)”" توطتة » ولو أسقطه ما أضره . 


دو 


(1) قال الحطاب رحمه الله في تقل المؤلف هذا :ماله نعَاذِي عَنْ ابن عَرَقة في لحمو لين تف عَلَيه في كلام لبن عرََة 
في كاب الْقَذْفِ ولا في الََيطٍ ولا غَيْرِِ قار انظر مواهب ال جليل :۰ .قلت ت : ولعل كلام ابن عرفة في 
للجهول لا المحمول » ويؤيده أن السياق هنا كله في المجهولين » سوى كلام ابن عبد السلام الضابط لكلمة المحمول ؛ 
وقد ناقشه صاحب المختصر في التوضيح بأن التصحيف في المجهول بالمحمول غير ظاهر . (والمحمولون : جماعة' 
يرسلهم السلطان لحراسة حل كذاء قيل والصحيح : أنهم المسبيون فمن قذف واحدا منهم بزنا أو نفي نسب حد) انظر : 
الشرح الكبير» للدردير: ۳۲٣/۲‏ . 

(۲) في الأصل : (أما) . 

(”) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن7) . 

(4) في (ن١)»‏ و(ن٤)‏ : (المحتملة) . 

. ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١ )؛ و(ن)‎ )٥( 

() في (ن۱):(تکلف) . 


3 َه مَحْمُولا » وإن ملاعنة وابنهًا أو عرض غير أي , إن أَكْهَمْ يوج ثَمانيِن 
َك وإن كود واد أو جماعة إل هده . ويطقة على الع . كلست يزان . أو 
رند يدك أو مُكْرَمةً أو عقيف الفرج أو لعريي م أنت يحرء أو يا رومي كار 
نسب لعمه » بخلاف جد . . 
قوله : َو مَعمُ) كذا في النسخ » وفشر [۱۳۷/ ب] بأنّه معطوف عل قوله : (إن 
نبذ) أي : و كَانَ حمولاًء ولا يخفاك ما فيه » والذي عندي آنه تصحيف » وأن صوابه أو 
مفعولاً » كأنه”" قال : كَإِنَ بلغت الصبية الوطء » أو سمى القاذف الصبي مفعولاً » فهو 
كقوله في " التوضيح " : الظاهر آنه أن) يشترط البلوغ في اللواط إِذَا كان فاعلاً » وأما إِدًا كَانَ 
مفعولاً فلا » وهذا أولى من الصبية بذلك » وقاله الشيخ أبو محمد صالح وغيره . انتهى . 
وهُوّ ما تلقاه من تقاييد أثمتنا الفاسيين . 


أو كَأَنَ قال . أنا تغل ء أو وَلَدُ زناً > أو كيا قَحبة » أو يا تَرَفَآن أو با ابن 
رة الوكبان ء أو دات اراي أو قعل بها قي عكنها لا إن نسب جنساً للغرو 
ولو أبيض لأسود , إن لم يكن ون العرب أو قال مولو لِغَيْرهِ أنا َر ونك اوم لَك 
أصل ولا قطل أو قال جما عة أَحَمُكُمْ زآن » وحدَ فِي مَأْبُونٍ ء إن كان لا بقأنةء وقي 
يا ابن النطرايي, أو الوق إن مَك في آبايه كَذلكَ وف مقدث ,إن لم لك 
وأدب في يا ابن الَْاسِقة ء أو القَاَجرةٍ أه يا جار يا ابن الجمارء أو أنا عفنيف 87 
إنك عَقِيفَة . أو يا اميق أو يا َج ء وإن قات يك جوابا ايت حم يلما 
والقذفٍ ‏ وله > حد أببه ونسق ء والقِيام به ون عَلِمَهُ من سه صَوَارِئِهِ » وإن 
ذا بعد اموت ون ولو وولَوِهِ . وأب ‏ وأييه , ولكل الْقِيَام يه ٠‏ وان حصل من هو 
الأقرب والعذو ١‏ قَبِلَ الإمام > [11/۸1 أو بعده إن أواد سِفْراً . وإن قَذْف في الد 
آبكْديّ لمم . إلا أن ببق بَسِيرء فيكمل الأول . 

قوله : : وكأ قال ء أف مغل أو وَلَِداً) ذكر القاضي أبو عبد الله بن هارون الالكي 
البصري : أن من قال لرجل : يا نغل . فأنّه يحدّ ؛ لأنه قذف » قال ولو قال الرجل لنفسه : أنا 
نغل فاته يعد ؛ لأنّه قذف أمه » وكذلك لو نسب نفسه إل بطن أو نسب أو عشيرة غير بطنه 


(1) في (ن۲) : (لأنه) . 


سس شفاء الغليل في حل ممل خایل 
ونسبه وعشيرته فأنّه يح ؛ لأنّه قذف أمه ء [هذا نص " الجواهر"”'' وعنها نقل ابن عرفة ]1". 
وزاد : ينبغي ضبط الغين بالكسر عل وزن حذر . انتهى . 

وفي " المحكم " : يقال : رجل نغل ونغل أي : فاسد السب E‏ 
تعليل وجوب الح : باه قاذف لأمه طرد هذا أن من قال لرجلٍ :يا ولد زناء ثُمّ عفى 


المقول له عنه أن للأم القيام بحقها في الحدّ قال ابن عرفة هذا اللازم حت وهو مقتضى قوله 
في " المدونة ' ' : ومن قال لعبده وأبواه حرّان مسلمان لست لأبيك . ضرب سیده TE‏ 


(۱) في (ن١)‏ : (الجوهري) 
وانظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس :۳/ 5 ١١86‏ . 
(۲) مابين المعكوفتين ساقط من (ن”7) . : 
(۳) نص المدونة » لابن القاسم : (رأيت إن قال لعبده لست لأبيك وأبواه حران مسلمان ؟ قال : يضرب الحد) RA‏ 
وانظر #بذيب المدونة » للبراذعي : ٤‏ / 149 . 


ان غَاري العثماني 


[ باب السرفة] 


طم امه وشَحْسَمْ الت > إ4 لشلل . أ نقص أَكْمَرِ الأصايم ٠‏ فَرِجِلَهُ 
النرة ء وَمَحِي ليده اليسرى . 


م هس 


قوله : (وَمُعِي لِيَدِهِ اليسوّي) أي : ومحي الانتقال إلى رجله اليسر ى لأجل اختيار قطع 
اليد اليسرى » ولا يحتمل غير هذا . قال في " المدونة ' "© فإن مرق ولأ يمين ل او لە يميخ 
شلاء" قطعت رجله اليسرى قاله مالك . قال ابن القاسم : َج عرضتها عَلَيِ فقال : اها . 
وقال : تقطع يده اليسرى”" ۰ يريد بمن'" لا یمین له من فقدها بقصاص أو سماوي لا 
سرقة تقدّمت » قال اللخمي : والانتقال لليد اليسرى أبين ؛ لأن القرآن العظيم ورد 
بالأيدي ؛ و لأنه القياس ؛ لأن اليد هيّ الحانية » فكان عقوبتها قطعها . 


ولا تقطع الرجل إلا في الموضع الذي وردت به السنة وهو : أن تكون اليمنى قطعت 
في سرقة ؛ ولأنه و كا أعسر لقطعت اليسرى مم وجود اليمنى ؛ لأا التي سرقت . 


ثم يده > ثم وجل ثم عور ويس , وإن فَعَمَد إمام , أو يوه يسراد أولا . 
َالقَوَه .والح باق وخَطا أَجِرَآ رجه المي ء يِسَرفَة طفل من جوز مثلِه أو وبع 
ینار أ اة دراهم حالص , أو ما يساويها بِالْبِلَدِ د شرعاً » وإن كَماءِ أو جَاوِمٍ 

قوله : (فّم يِه كُم وِجِلّهُ) أفرط في الاختصار » فإنّه 1 يذكر قطع الرجل اليسرى 

و حت EC‏ 
اليد اليمنى مقيساً عَلَيّهِ ه قطع بذلك . 


(1) في (ن۲) :(شلى). 

(۲)انظر مبذيب المدونة ء للبراذعي : 45١/5‏ . 
(؟) في (ن۱) » و(ن۲) : (من) . 

(4) في (ن١)»‏ و(ن۲) : (إفراط) . 

(6) في (ن۲) » (ن۳) : (معتدل) . 


شفاء الغليل في حل متعل خليل 
أو جلدم بعد ذَبْيِه ‏ أو جلد ية ؛ إن واد دغه نصاباً > أو ظنا فَلوساً “أو 


g~ 


الوب فَارغاً أو شوك سبي 1 أب , ولا طائر لإجابَتِه , ولا إن قكَمل يورار في لَيلَة , 


أو اشترڪا في حَمْل , , إن استقل ڪل وم ينبة يصاب ولڪ غير وو كَذبه وبه . 
أو أَخِذَ لبلا وادعى الإرسال ء وصدق إن أشبه ,لا ولكه ون مُرْتَحِنٍ ومستاجر . 


صوص 


قوله : (أوُ جلُوِهِ بَعْدَ فَببْحِهِ) معطوف على (لفَعْلِيوِهِ)!" . ولا يصح المعنى إلا بذلك » 
والضمير يعود عَلَ جارح وهو باب الاستخدام » وأما قوله أو جلد ميتة فهو معطوف على 
جارح ع تاولح 


o‏ وو 


ڪَولڪه قبل خروجه > مقرم لا قر » وطفبور . إلا أن يساوي بعد . كسره 
نِصَاباً . ولا كلب مُطْلقاً أو أضحية بعد بها ٠‏ بخلاق لَحْوِهَا من قَقْبرِ .قم الولك, 
ا شبطة لَه فيه وإن من يبت الْمَال والْعَدِيمَة أو مال شركة ' إن حوب عنه , 


وستوق و حَقهِ صاب لا جد ولو لأم > ولا ون جَآحِدِ » أو مماطل لَه , مُوجرون جوز , 


6 ه وه © هه 


يان 1 يعد الواضم فيه مضيعا , وإن لم بَخْرجٍ ذو . 

قوله : (كملْكهِ قَمْلَ خُرُوِجِهِ) كذا لابن الحاجب”": قال ابن عرفة : لا أعرفه بنضّه إلا 
لابن شاس ‏ » وهو نص الغزالي في " الوجيز"» ومقتضى مسائل المذهب تدل على 
صحته منها : عدم قطع الؤالد في سرقته من مال ولده » ومنها قوله في " المدونة نة" : لا قطع 
في سرقة [السيّد]''» من مال مكاتبه أو مكاتب ابنه ” » ومنها قوله فيها : وإن سرق متاعاً 
كَانَّ أودعه رجلاً فجحده إياه : فإن أقام بينة أنه استودعه هذا المتاع نفسه لم يقطع ”2 . 


(۱) في (ن1) : (التعليم) . 

(۲) نص ابن الحاجب : (المسروق مال وغيره فشرط المال أن يكون نصاباً بعد خروجه مملوكاً لغير السارق) انظر : جامع 
الأمهات » لابن الحاجب »ص :0۱۹ . 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس :۳/ ٠٠١١‏ . 

() ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)»‏ و(ن7) (ن) . 

(6) انظر المدونة » لابن القاسم : ۲۹٠١ / ٠١‏ ء ونصها : (فلو سرق السيد من مال مكاتبه أيقطع أم لا قال قال مالك أما ما 
أخبرتك في المكاتب أنه إذا سرق من مال سیده لم يقطع فالسيد إذا سرق من مال مکاتبه أحرى أن لا يقطع) 590/١7‏ ؛ 
وانظر مبذيب المدونة ؛ للبراذعي :2/5 

(7) المدونة » لابن القاسم : 797/17 ونصها «ك نوزل روميت رصو ا لدان ورك عا لام وكات 
عندي بينة أني كنت استودعته هذا المناع نفسه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يقام الحد ها هنا) . 


... أوابتكم را أو اهن يما يحل مه ياب" أوْأارَإه ماق لعلف فرج 
قوله : (أو تلم هواً) ابن يونس في " العتبية " : لو ابتلع ديناراً في الحرز وخرج لقطع ؛ 
لأنه حرج به وهو شيء يخرج منه فيأخذه » وكذا قال ابن رشد في رسم أسلم”" من سماع 
عيسى من كتاب السرقة فيمن ازدرد الدينار في الحرز فخرج بو » فالعجب من قول ابن 
عرفة : لا أعرفها بنضّها إلا للغزالي في " الوجيز " » واحتياجه إلى تخريجها عَللَ ما في 


0 


لمدونة "من دهن الرأس واللحية . 
أو الل أو الْجباء , أو ما فيه أو في حافوت أو فِفَائْهِم أو مَحْمَلٍ أو ظهر تھ 
داب وإن غيب عنمن “أو يجرين أو ساحة دار لأجنيي إن حجر عليه E‏ 


قوله :الأو اق کا ووب رن تلوف عل مان يز" الإغياء » فاللحد 
عل هذا وهو :غشاء القبر مسروق ينفسه » وأما ما فيه ور الكفن ققد ذكره بعد هذا فاا 
حراو ةريط عل a RE A‏ 
خصوصاً فقد قالوا : القبر حرز لما قيه . 

أ َو قيا حجر عليه ,أو موق داب لبيع أو غَيْرِهِ . 

قوله : َو فم فيج مهو عليلو) الزوج يتناول الذكر والأنتى » وعاد عَلَيْ الضمير 


مذكراعَل ملاحظة اللفظ . ) 
أو بر أو بحر لمن روي به كفن , أو سَؤِيدة يمرساة , أو كل شيء يحضرة 
صاحية . 


ضحد 


قوله : (أو لَهنوِ) قد علمت آنه غير مكرر مَعَ اللحد 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن؟)‎ )١( 

(۲) انظر : البيان والتحصيل » لابن رشد : 477/17 ؟ » وهي في رسم : (إن أمكنتني من حلق رأسك) لا رسم أسلم الذي 
عزاله المؤلف . 

(۳) في (ن۲) : (وجیز) . 

. في (ن۴): (غث)‎ )٤( 

. في أصل المختصر » والمطبوعة : (عنه)‎ )٥( 


س شفاء النليل في حل ممّفل خليل 
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أو طهر قوب أو قِطَارٍ ونحوك » > او آ6 ل باب المسجد أ سَففَه 2 او أخرج 
فنادبله أو حصرة أو سعط" إن تركت به أو حَمَام .إن دل للسرقة أو فََي أ 


تسور أو ؛ حارس آَم يان لَه قي فلب , وصدق مدعي الملا أو خمل عذال مز 


أو خدعة . 

قوله : (أوْ مَطْمَوِفقَوَب) أشار به لا في سماع سعد" من سماع ابن القاسم : أن من سرق 
ل 0 
معروفاً ببّاً قطع سارقه ۰ /|] ابن رشد : لأن الأول 1 يحرز طعامه بحال”” . ابن 
عرفة : فقول ابن شاس وابن الحاجب : والمطامير في الجبال وغيرها حرز 7 ا 
م اه املو ا 


سن دين 


اس ص 


كرح بد ون جَوبِحِدٍ , 0 نقله کک BEE‏ > ول على 
دَآذل تفاول ونه الْفَارِجْ ولا إن احُشَلَسَ أو كَابَوَ. 
قوله : (أو أخرجه ف في الإِذن الحا عن مَعَلهِ) أي : عن محل الأذن » وهكذا هُوّ في 
بعض التسخ » ب :ل" التي للمجاوزة لا باللام التي لانتهاء الغاية » وهو الصواب . قال في 
" القدمات " : أما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها إذناً عاماً للناس كالعالم أو الطبيب 
يأذن للناس في دخوهم إليه في داره فهذه”" يجب القطع عَلى من سرق من بيوتها ا محجرة 
إا حرج بسرقته عن جميع الدار ولا يجب القطع عل من سرق من قاعة الدار» وما ل حجر 


)١(‏ في (ن١)ءو(ن”)‏ : (رسم سند) 
وفي البيان : (كتاب سعد) » قلت داسو ان عل اسع ورا ل فاك ران قا ل 
أنه من تمام سماع ابن القاسم . وليس لسعدٍ سماع من ابن القاسم » ولعل الأصل (رسم سعد) كما في النسحتين 
المؤخرتين » ويكون (سعد) صحف ب(سند) . 

(۲) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: 7١5/1١7‏ . 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ ۱١١۷‏ » وانظر : جامع الأمهات» لابن الحاجب » ص ٥۲٠:‏ . 

() في أصل المختصر » والمطبوعة : المحله) » وانظر إشارة المؤلف لها في شرح المسألة . 

(0) ني (ن١)»و(ن”)‏ : (يعني) . 

(5) ني (ن١)ء‏ و(ن”7) : (فهذا) . 


. من بيوتهاء وإن حرج من الدار ولا اختلاف في هذا ء وإنا ل يجب عَلَيْهِ القطع حتى يخرج 
ل و و ال 
صاحبها . انتهى(" . ول يزد عَلَيْهِ في " التوضيح " شيئاً » وبهذا قطع في " النكت " قال : 
من سرق منها من بيت مغلق عَن الناس شيئاً فأخذ في الدار قبل أن يخرج منها 1 يقطع › 
إن أخذ بعد أن خرج منها قطع . 

رع ققاعن ا رو الا ة " . قيل : فإن كانت الدار مأذوناً 
فيها وفيها تابوت فيه متاع لرجل وقد أغلقه » فأتى رجل ممن أذن له فكسره أو فتحه » 
فأخرج المتاع » فأخذ بحضرة ما أخرج المتاع من التابوت قبل أن يبرح به قال : لا يقطع هذا 
وإن گان من ل يؤذن له ]:يقطع أيضاً ؛ لأنّه 1 يبرح بالمتاع و1 يخرجه من حرزه ‏ . 

وأما ابن يونس فذهب إلى غير هذا وقال : أما الدار غير المشتركة المأذون فيها فمن 
سرق منها من بيت حجرعَلَِْ فأخذ في الدار أو بعد أن خرج من جميعها ل يقطع » وقيل 
يقطع دا أخرجه من البيت . انتهى . 

ول ط ةن براض العو الوطر قور لاوس اذ ا : والقياس کان 
أن يعتبر حرو جه بالمسروق من البيت إلى وسط الدار إلا أنهم اعتبروا أن يخرج به عن الدار . 
انتهى » وهُوّ القول الثاني عند ابن يونس » فإن كَانَ المصنف عوّل عَلَيّهِ فقال : لمحلّه(" باللام 
على مافي أكثر النسخ فقد أبعد غاية . 

أو هوب عه آذه في لجرو . , 


oS 


(١)انظر‏ : المقدمات الممهدات ٠‏ لابن رشد: 1/۲ 
(0) في (ن”) : (لحلف). 


= شفاء الغليل في حل متفل خفيل 


قوله : (ولو ليقي يمن ييَشْمَدَ عَليْهِ) أي ولو هرب به السارق لخروج ربه ليأي 
بالشهود » وأشار ب (لو) إل حلاف أصبغ .. 
أو سوق أو شوبا َف الطَِيق . 

قوله : (أو سمواق) يريد : لغير البيع بدلالة'" ما تقدم . 
أو تمر مَعَلَقَ [أو كذر] > فَقَولان . إلا بعد حَصْدِهِ , فثالثها , إن كدس. 

قوله : أ كَمَو ملق أو ڪقو) كذا هى في النسخ من غير ألفات » فكأنه جرّها عطفاً 
عل (ما) من قوله : (ولا في ما على صَيه) ولو نصبها عطفاعَلَ دابة لجاز. 
ولا إن قب فَفَطء وإن اليا وط النقب , أو رَبَطَهُ فَجَذَبّة لار [61/ب] 


مه د م 2و2 


قطعا وشَرْطه , التَكَلِيف , لَيَكْطَمْ لخر والْحَبْد ء والْمعَاهَهء وإن إمظلوم إلا الرقيق 
لسَبوه , وتبكتفت يإقرار . إن طاع, وإلا فلا ولو عَين السرفة , أو آَحَدَ القغيل . 

قوله : لوك إن قب فلَقَط) هذا مسلّه”” » وإنما المشكل قول ابن الحاجب تابعاً لابن 
شاس : فلو نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعاء وإلا فلا قطع عَلَ واحد منهم '” . 
قال ابن عرفة : لا أعرف هذا الفرع لأحد من آهل المذهب » وإنما ذكره الغزالٍ في " وجيزه " 
على أصلهم أن النقب يبطل حقيقة الحر» ومسائل " المدونة " وغيرها تدل عَلى أن النقب لا 

حقيقة [الحرز] » وقوطما : إن تعاونا قُطِعًَا » ومقتضى " المدونة " [أنه]”" لا يقطع 
إلا من أخرجه إذ فيها : لو قربه أَحَدهمَا لباب الحرز أو النقب » فتناوله الآخر قطع الخارج 


. في أصل المختصر » والمطبوعة : (أو)‎ )١( 

(۲) في (ن١)‏ : (لدلالة). و(ن۴) : (بدلالته) . 

(۳) في أصل المختصر ء والمطبوعة : (أو بغلق) . 

(4) في (ن7) : (أسلم) . 

(0) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ ۹۷١1ء‏ وانظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : 57١‏ . 
(1) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 

(۷) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۱) › و(ن۲) 2 (ن۴) . 


وحده إذهُوٌ أخرجه» ولا يقطع الداخل”" . 

وهذه المسألة رد عَلَيْهمَا في زعمها أن النقب [يبطل] حقيقة الحرز ؛ إذ قال فيها لباب 
الحرز أو التقب » وني قوله : اقطعا) ؛ ولذا ونحوه كان كثير من محققي شیوخ شيوخنا لا 
ينظرون كتاب ابن الحاجب » ويرون قراءة ابن الجلاب دونه .. 


ويل رجوعه ولو بلا شَبْمَةٍ , وإن رَد الْيَوِنّ فَلَفَ الطَالِب ‏ أو شَمِد جل 
وامرآفان أو واحد ء ولف . 


روم ورم 


قوله : لوقيل وَجُوعَهُ ولَوُ بلا شبْمَةْ) أي كا إا أكذب نفسه وتصحيف”" (شبهة) 


أو أَكَرَ [ السب ^“ > فالغرم يلا قَطْم وإن أقر العبد َالْعَكْس ووب رد 
امال إن لم يَقَطَمْ طلقا أو قطم ء إن َس إِلَيْهِ من الَخذِ , وسَققَط الْحَدُ إن سقط مَقَما 
الْعضه يِسَمَاوِي لا يدوب وعَدَالَة » وإن طال زمانهما وسَدَاخلَتْ إن افَحَد الْمُوحِبٌ: 
َف ء وشري » أو تكروك . 
قوله : 9و أَقَرَ [السيد ]. فَالغرم يلا قَطْم , إن [۱۳۸/ب] أَكَر العَبه َالعطْس) كذا 
في أكثر النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا » ولا يصح غيره . قال في " المدونة " : إن أقرٌ عبد أو مدبر 
أو مكاتب أو أم ولد بسرقة » قطعوا إا عينوا السرقة وأظهروهاء فإن ادعى السيّد أنه ماله 


رت 


صدق مَحَ يمينه ^ . قال ابن عرفة : في قبول قوله في المكاتب نظر . انتهى » وكأنه ا یقف 
على تقيبد اللخمي له بغير المكاتب » زاد أبو الحسن الصغير وحكم المأذون حكم المكاتب . 
وبالله تعالى التوفيق 


)١(‏ انظرتهذيب المدونة » للبراذعي : 4/ ”477 › وانظر : المدونةء لابن القاسم : ٠١‏ / 777 » ونصها : (سثل عن السارقين 
يتقبان البيت فيدخل أحدهما فيقرب الماع إلى باب النقب فيتناوله الخارج ؟ قال : إن كان الداحل لم يخرجه من حرزه » 
والخارج هو الذي أدخل يده إليه حتى أخرجه » قطع الخارج ولم يقطع الداخل » فإن كان الداخل أخرجه من حرزه 
فتناوله الخارج قطع الداحل »ولم يقطع الخارج) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن") . 

(؟) في (ن۳) : (وتصفيح) . 

(:) في أصل المختصر والمطبوعة : (عَيْك الْعَيْي) . 

(5) انظر : مهذيب المدونة , للبراذعي : 15١/5‏ . 


| باب الحرابة ] 
امار : قاطعم الطريق لمع سَلُوكِ 28 آخذ مال مسلم أو غَبْرِهِ علو وجه 


ينعدو مع الغؤث > وإن انقَوَد بمدينة كمُسَفِي السيڪران ذلك ومادع 
الصبي أو غَبْوهِ 2 معهة . والداخل في ليل أو نار في قاق َا فار ء قال 


لياَخْدَ الْمَالَ. ۰ 

قوله : (وَالحَاخِل في كَل أن نهار في وكا أوْ حار , َمل ليخد افْمالَ) اللخمي : إن 
علم پو بعد أن أخذ اناع وخرج به فقاتل حتى نجا يه فهو سارق ؛ لأ قتاله حيئذ ليدفع 
عَن نفسه » وإن علم به قبل أن يأخذ المتاع فقاتل حتى أخذه كان حارباً عند مالك » وعند 
عبد الملك : ليس بمحارب » وقال قبله عن مالك في كتاب محمد في الذي يجد الرجل في 
السحر أو عند العتمة فيتتزع ثوبه في الخلوة لا قطع عَلَيْه ‏ إلا أن يكون لصا أو حارباً . فأما 
E TS‏ لاقيو 

یارب بعد المناشدة إن ثم يطلب فیفتل TE‏ الَو كَالوْنَا أو 
قط يوينة وجل الييسرى ولا ويالقظْل جب َء وا يكافراً أو بإعانة ء ولو 
جا نابا . وليْس لول الْعَدُهُ ؛ ونب لِذِي التَدَيِيرٍ القذل , والبْش الْقَطْم , 
ولغبيرهما ء ومن وقلعت ونه َل الي ؛ والضربء والتَغيين إلآمام .ل إمن طعت 


وو ا 


بده نك ولحو ويا عن اجيم مقا واتيم E‏ وم یایدیعم 


شم اشارا أنه لمر يا تباتك .وان ل 


و موه 


قوله : (فَيَقَاسلَ بَعْدَ الْمْمَاضَدَةَ > إن أَمْكَنَ ,[ كم يطلب فيفل ]”') هذا إفراط في 
الاختصار[حيث”" اكتفى بذكر القتال عَن ذكر القتل المبدوء به في قوله : تعالى : # أن 
يقرا ¢ [المائدة :"77] . 
(1) في (ن١):‏ (فیکاریه) ‏ و(ن۳) : (فیکابده) . 


(۲) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۱) › و(ن۳) . 


أبن غازي العسماني سس 

تحرس : ٍ 
قال اللخمي : يقتل المحارب بالسيف أو الرمح لا بصفة تعذيب ولا بيحجارة › ولا 
يرمى من مكان مرتفع » وإن صلب صلب قائ) لا منكوساً . وتطلق يداه » وظاهر القرآن 
أن الصلب حد قائم بنفسه كالنفي » والمذهب إضافته للقتل » ولمالك في بعض المواضع 
قال : يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى كظاهر القرآن . 

وط بایان الإمام طائعاً و ترڪ ما هه علي 

قوله : (وسقط حَدها بيان الإمام طَائِعاً , أو تكم هو علَبْه) هذا لقوله تعالى : « إلا 
لذي تابو ِن قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا عَم € [الاشة :154 » وقيس عَلَيْهِ المرتد بجامع الإعلان » 
بخلاف السارق ؛ لقوله تعالى  :‏ قَمَن تاب مِنْ بَعْدٍ ظَلَيِف وَأَصَلَصَ فرك الله يوب 
عليه إن آله عَهُورٌ رّحِمّ 4] ”*" [لائدة : ۳۹] ء وقيس عَلَيْه الزنديق بجامع الاستسرار”" , 
وبسطه في "المقدمات "9" . 

فرع: 

قال الباجي عَن سحنون : لا يجوز أن يؤمن المحارب إن سأل الأمان بخلاف المشرك ؟ 
لأن المشرك يقر إِذًا أمن عل حاله وبيده أموال المسلمين » ولا يجوز تأمين المحارب على 
ذلك ولا أمان له © . محمد : إن امتنع المحارب بنفسه حتى أعطى الأمان فاختلف فيه . 
فقيل : يتم له ذلك » وقيل : لا . قاله : أصبغ : امتنع في حصن أو مركب أو غيره أمّنه 
السلطان أو غيره ؛ لأنّه حق لله_تعالى [ وبالله التوفيق ]0*_. 


(١)مايين‏ المعكوفتين زيادة من : (ن7) . 

(۲) في (ن٤)‏ : (الاستيسار) . 

(۳) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد: ۳٤٠٩۰۳۲۱/۲‏ . 
() انظر : المتقى » للباجي شرح الموطأ : 4/ 3١8‏ . 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن١)‏ . 


شفاء الغليل في حل مممل خليل 
[159/أ][ باب الخمروالحد والضمان] 


يشرب الْمُسلِمِ لكلف ما يُسكر جنه , طَوعاً يلا عَذْرٍ وضَرورَة , وظنه غير 
وإن قل أو جَمِلَ وَجُوب الْحَدُ أو الحرم قرب عَمْدٍ , ولو حنفِياً يَشْرَبْ النيية , 


ا 


وحم فيه ثمانون بَعْدَ صَحُوهِ وتَشَطْر يالرّق “إن أقر. 


ع ا 


قوله : (ولو حنَفِياً يرب النييذ ء وصّمُمَ فَفْبَه) مما احتجٌ به الباجي لتصحيحه أن 
قال : وقد قال مالك : ما ورد علينا مشرقي مثل سفيان الثوري ؛ أما أنه آخر ما فارقني عَلَيْهِ 
أن لا يشرب النبيذ”"©. وهذا يقتضي آنه إيفارقه قبل ذلك عَلَيِْ. 

أو شه اثنان یشرب أو شم ٠‏ وإن خُولفا . 

قوله : (أوْ شَهِدَ اثنان شرم , أَوْشَمٌ, وإنْ خُولفَ). أي : وإن خولف شاهد الشم ؛ 
لأن من أثبت أولى ممن نفى » وهذا معنى قول الباجي : إن اختلف الشهود فقال بعضهم : 
اشرات کر وقال کی ا :ھی زان غير نک لافقالا أن تيت :إن 
اجتمع منهم اثنان عَلى أنها رائحة مسكر حد . 

تكميل : 

قال الباجي : وإن شك الشهود 1“ في الرائحة فإن گان من أهل السفه نكل وإن كَانَ 
من آهل العدل خلي سبيله » رواه ابن القاسم في " العتبية " و" الموازية " انتهى . وفي 
" النوادر " عَن عبد املك : يختير بقراءة قصار السور التي لا يشك في معرفته بها فإن 1 
يقرأها واختلط ) فقد شرب مسكراً ويحدٌ ©. 


(۱) ل أقف على هنا القول في المنتقى ٠‏ للباجي في النسخة التي طالما عزوت إليها » وهي نسخة المكتبة العلمية » ط١‏ » 
4 وقد سقط الباب كله منهاء وإ وقفت عليها في نسخة أخرى في كتاب الأشربة في باب الحد في الخمر . 

(۲) مايين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) ني (ن١)ء‏ و(ن7) ١‏ (ن۳) : (مسكر) . 

(4) ]من هنا یبدا سقط من (ن؟) : 

(0) انظر : النوادر والزيادات» لابن أب زيد: /١4‏ 4 ۳۰ وانظر أيضا: ۳٠۲/۱۲٤‏ . 


عن 2 ا فك برک ء وجرد 6 وَالْمَرَاة مما به با 


اوه 


وندب جَعَلَهَا في فك . 

قوله : لوَجَاوَ لإكواو) تصريح بجواز إقدام المكره على شرب الخمر وهو المترضى عند 
ابن عبد السلام إذ قال : المكره عَلّ شرب الخمر إما غير مؤاخذ على ما دل عَلَيْهُ قوله عَلَيِْ 
السلام «رفع كن أمتي خطؤها ونسياتها وما استكرهوا عليه" ومو الصحيح » وإما أن 
يكون ذلك شبهة تسقط الحد عنه عند من منع المكره من شرب.الخمر » فإن بعضهم 1 يجز 
للمكره فعل ما لا" ينبغي بخلاف القول » وتبعه ابن عرفة فقال : لا جحد لوضوح الشبهة 
أو عدم تكليفه ومُوٌ الأظهّر لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه . 

وَعَوْرَالإمام لِمَعْصِيَةٍ اللو أ أو لحن آدوي حبسا ولوماً + ويالإقامة »ونع الْعِمَامَةَ , 
وضرب یسوط أو غيره , وإن زاد : علي الحد أو اى على النفس . 

قوله : ([ حبسا ]7 حبسا ا ء ولوْماً ء ويالإقامة > قوع الْعِمَامَةٍ ء وضرب يِسَوْطٍ “أ 
َبيْرِهِ) لفظ (غهو) يشمل الدرة والقضيب والحبل واليد ونحوها . قال ابن عرفة : وما 
جرى يه عمل القضاة من أنواع التعزير ضرب القفا جردا عَن ساتر بالأكفت . 

وضون ما سرو ڪَطَيِيي جَوِلِ أو فصر 0 
أو حججامة أ ؛ خان , وكتاَجيع فار اقب بوم عاصِف , وكَسْقُوطٍ جدار مال 2 
[61/] ططحبه , وامڪن تَدَاوَكَهَْ. 

قوله : لوضون ها ستوى) قال ابن عبد السلام : في هذا صعوبة ؛ إذ الولاة والآباء 


مأمورون بالتأديب والتعزير » فتضمينهم ما يسير إليه التعزير مَمّ أمرهم به كتكليف ما لا 


(۱) أخرجه ابن ماجه يرقم (47 ١‏ ؟) ٠‏ كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي » واین حبان برقم (۷۲۱۹) ذكر الإخبار 
عا وضع الله بفضله عن هذه الأمة » وأخرجه الحاكم برقم : )۲۸١١(‏ بلفظ : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : « ثم جاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . 

(۲) في الأصل : (ألا) . 

(۳) مابين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 


شماء الغليل في حل معمل خليل 
يطاق وأشد من ذلك الإقادة منهم . انتهى » [و في مثل هذا]!" كان شيخ الجماعة أبو مهدي 
عيسى بن علال ينشد : 
ألقاه فِي البحر مكتوفاً وقالله إياك إياك أن تسبل بالماء 

أو عضه فَسَل بده كفلم أسنانه . 

قوله : (أو عَضه فَسَل ية قم أسْنَائه) قال المازري : اختلف في المعضوض إا 
جبذ يده فسقطت أسنان العاض » فالمشهور عندنا آله ضامن » وقال بعض أصحاينا : لا 
ضبان عَلَيْهِ . قال بعض المحققين من شيوخنا : إنا ضمّنه من [ضمّنه من]" أصحابنا ؛ 
لأنّهِ يمكن النزع بالرفق حتى لا تنقلع أسنان العاض » وحملوا الحديث "على ذلك . قال 
ابن عرفة : وذكر ابن بشير قولين لا بقيد المشهور . انتهى . 

وقال ابن عبد السلام : الشاذ سقوط الضان » وهو الجاري على دفع الصائل » فكيف 
وني الصحيح : 2 لادية » له » زاد أبو داود : إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ّم تنزعها 


ا 
أو نظر له ون كوة فقصد عببنه. 
قوله : 0 نَََلَهَ من كَوَةَ افَقَصَدَ عَيْفة) لما ذكر المازري مسألة العاض المتقدمة قال : 


ومن هذا المعنى : لو رمى إنسان من ينظر إليه في بيته فأصاب عينه فاختلف فيه أصحاينا » 


(١)مابين‏ المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) حديث الصحيحين » وغيرهما » البخاري برقم : (5165)» كتاب المغازي » باب غزوة تبوك » ولفظه : (...قال صفوان 
قال يعلى : فكان لي أجير فقاتل إنساناً» فعض أحدهما يد الآخر » قال عطاء : فلقد أخخبرني صفوان : أا عض الآخر 
فنسيته قال : فانتزع المعضوض يده من في العاض » فانتزع إحدى ثنيتيه » فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم » قأهدر ثنيته 
قال عطاء : وحسبت أنه قال : قال النبي صل الله عليه وسلم ١‏ يى فيك تَقْضَمُهَاء اهاي في قحل يَْضَمُهًا ». 
وأخرجه مسلم برقم (179) » كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات » باب الصائل على نفس الإنسان أو 
عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضان عليه . 

. أخخرجه آبو داود في ستنه برقم (508) » كتاب الديات » باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه‎ )٤( 


بن غازي الان 
فأكثرهم عَلى إثبات الضمان وأقلهم عَلى نفيه ؛ لقوله ب « لو أن امرء اطلع عليك بغير 
إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه 1 يكن عليك جناح ». انتهى”) . وَعَلَيّهِ اقتصر ابن عرفة » 
زاد في " التوضيح " : حمل أكثرهم الحديث على غير القاصد لفقئ العين أو عل نفي الإثم 
دون الضمان . [ قال ابن رشد في رسم الأقضية الثالث من ساع ابن القاسم من كتاب 
ا جناية : يحتمل الحديث أن يكون ل يبلغ مالكاً ”" » ويجحتمل أن يكون [۱۳۹/ ب] بلغه 
فرأى القياس المعارض له مقدماً عَلَيْهِ ‏ عَل ما حكى ابن القصار من أن مذهب مالك : إِذَا 
اجتمع خبر الواحد مَعَّ القياس » ول يمكن استعمالهم| جميعاً قدّم القياس » والحجة فيه أن 
خبر الواحد لا جَارّ عَلَيْهِ النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص » ول يجد عَلَ 
القياس من الفساد إلا وجه واحد ومُوَ : هل الأصل معلول بهذه العلة أم لا؟ فصار أقوى 
من خبر الواحد» فوجب أن يقدم عَلَيْه . 

ووجه القياس في ذلك أن هذا جناية من عاقل بفعله ما يجوز له فعله فوجب أن يكون 
خطأً ولا يكون هدراً» أصله إا رمى طائراً فأصاب إنسانا . انظ رتمام كلامه تطّلع [ عل ]29 
[فالمسائل عند بعض الشيوخ في هذا الباب ثلاثة : مسألة العض » ومسألة الفحل الصائل» 
ومسألة]“ من ينظر إليه في بيته » والمشهور في الأولى الضان › والمذهب في الثانية عدم 
الضمان » ومذهب الأكثر في الثالثة نفي الضمان وقال بعض الشيوخ » ومقتضى النظر عندي 


(1) في (ن؟) » (ن۳) : (امرؤاً) . 1 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۹۳٤1)ء‏ كتاب الديات » باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان » ومسلم في 
صحيحه برقم (۲۱۸) » كتاب الآداب » باب تحريم النظر في بيت غيره » وأحمد في المسند برقم )۷۳١١(‏ من حديث 
أبي هريرة . 1 

(۳) يشير ابن رشد إلى حديث العاضٌ الذي مر في المسألة السالفة » لا حديث فقء العين المخرّج في هذه المسألة » وانظر تمام 
كلامه في : البيان والتتحصيل » لابن رشد ٠١7/17:‏ » وهو في سماع أشهب وابن نافع » لاسماع ابن القاسم کا أشار 
المؤلف هنا . 

. )٤ن(‎ : ما بين المعكوفتين زيادة من‎ )٤( 

(۵) مابين المعكوفتين ساقط من (ن1) . 


و a‏ شفاء الغليل في حل مقفل خليل 
الضمان في الأولى والثانية » وثبوته في الثالثة . أما في الأولى فلأنه" : نص الحديث أو ظاهره 
وأيضاً » فإنهم عللوا سقوط الضمان في مسألة الجمل الصؤول بأنه [ مأذون له بالدفع عَن 
نفسه» وكذلك المعضوض ]!" مأذون له في نزع يده . 

ومن هذا المعنى : لّو ضرب رجل رجلاً بسيفي » فاتقى'" المضروب السيف بعصى 
في يده » فانقطع البسيف » فإن المضروب لا يضمن السيف » وكَانَ بعض حذاق المشايخ 
يختار في فتواه الضمان عى الضارب إن كَانَ ظالماً » وإن کان مظلوماً » وان ضربه جائزا 
شرعاً فالضران [على الملضروب] . 

وانظر من أسند جرة زیت أو زق خل إلى باب رجل ؛ ففتح رب الدار بابه غير عالم با 
أسند إليه » فسقطت الحرة أو الزقّ » قتلف ما فيها هل يتعلّق به الضمان أ م لا؟ القَولانٍ . 

وإضافة الشيخ أبو الحسن الصغير القولين في مسألة الجرة لابن سهل وهم“ ظاهرء 
بل ليحك إلا الضمان فط . 

وأيضا" مسألة ابن رشد غير مسألة ابن سهل » فإن مسألة ابن سهل فيمن وضع جرة 
من زيت حذاء باب رجل » ومسألة ابن رشد التي نفى ”" النصّ عنها إا أسند ا رة لنفس 
الباب » وبينهم| من البون ما لا يخفى » فلا درك إذاً عَلَ ابن رشد كما زعمه أبو الحسن 
ار ر الأصل 1 :من جسن عل نوت ری الا قوع رب او 
المجلوس عَلَيْه وهو تحت الجالس فينقطع الثوب . فانظر هذه المسائل فإنها من النفائس 
والعرائس » قاله ابن يجيي ] 7" . 


. في (ن١): (فإنه)‎ )1١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)‏ . 

(۳) في (ن؟) » (ن۳) : (اتقى) . 

. )١ن( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )٤( 

() في (ن٤)‏ (وهُوٌ). 

)في (ن۲) ١(ن”)‏ : (وأما) . 

(۷) في الأصل : (بقى) . 

(۸) ما بین المعكوفتين ساقط من (ن7) . وني (ن4) مصوب عليه كله . 


ان غازي ماني 


وإلا فلا سوط يراب أو بغت ريم لدآرٍ كَحَرقَِا فما يها , وجار دَكْمْ 
صَائل بعد الإنذار للْقَاهِمٍ ؛ وإن عن مال وقد فَكلِهِ إن علم أنه لا يندقم إلايه t<‏ 
جرح ء إن دو على الهرب , يلا مَصَرَة . 

قوله : (وإلة فلا) أشار يه لمدلول قول ابن الحاجب او 
فقصد" عينه فالقود ‏ . قال ابن عبد السلام : دل قوله : (فالقود) على أن تجرد القصد إل 
عين الناظر لا يوجب حكا » وأنه لابد من القصد إل فقئ عينه » وأن الداخل فقأ عين 
الناظر قاصداً» وأنّه لو قصد مجرد الزجر بحصاة أو شبهها » فصادفت عين الناظر فلا قود ؛ 
لأن معنى القود هنا إتلاف عين الفاقيء بسبب فقئه عين الناظر . 

وما أَتْلَفَتَ البَمائم ليلا علو ربا وإن اد على قيمتها . 

قوله : (و6 أَطلَفَّف البمائم لبا ON‏ 
وغيره : الواجب في ضمنه قيمته » وإن كانت أكثر من قيمة الماشية » ورواه ابن القاس 
قال ابن عرفة : ومثله في سماع أشهب . ابن رشد : يريد وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما 
أفسدت بخلاف العبد الجاني ؛ لأن العبد هو الجاني إذ هُمَ مكلف والماشية ليست هى 
ا جانية » إذ ليست بمخاطبة » وإنما الجاني ريّها . قال أبو عمر عن يحبي بن يحبي : إنما عَلى رها 
ا 

يِقِيِمَته على الرجاءِ وَالْحَوفٍ . لا نهاراً إن لَمْ يكن معها راع , > سرحت بعد 

الْمرَارِع , وإلا شَعلَى الراعي . 

قوله : (ياقيمته علو الرَجاءِ والْمَوْط) ابن رشد : إن أفسدت الزرع وهُوٌ صغير ففيه 
قيمته ولو كَانَ يحل بيعه على الرجاء والمنوف . قاله في سماع عيسى » ولا اختلاف فيه إن 
كَانَ لا يرجى عوده هیتته » ثم حكى المخلاف فی يرجى عوده . وبالله تعالى التوفيق . 


. في (ن١): (الباب فقد)‎ )١( 
. 018 : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص‎ )۲( 
. ٤٤٤/۷ : انظر : المنتقى » للباجي شرح الموطأ‎ )۳( 


e 


و ا 0 0 
والله تعالى أعله”" . 

به وبفكالرقبة . والتَحْرِبِر وإن في هذا اليوم. 

قوله : (به وبك الواقَبَةٍ » والفَحْرِرِ) أي : بالإعتاق وبفك الرقبة وبالتحرير» فهو 
كقول ابن الحاجب : الصيغة الصريحة كالتحرير والإعتاق وفك الرقبة!"© » فضمير به 
للإعتاق » وفك معطوف عَلَيّه من غير إعادة الخافض عَلى قول الكوفيين وابن مالك . 

بلا قرينة ممم أو خُلَف أو دقع مَكسٍ ء أه يلا ولك أو ا سبل لي عَلَيْكَ !ل 
ِجَوابٍ . ويَكُوَهَبت لَك نفْسك, ويكَاسْفِنِي “أو اذهب .أو اغب بالنيّة ‏ وق 
على البائم إن علق هه والْمُشَكَري ' وبالاشتراء الاد في إن اشتَوَيْفَك ڪان 
اشترى ففسه فآاسداء والشَقْصٌ ال وام الولد وولَدٌ عبده من مته وإن بعد 
بوبنة . 


قوله : (يلة وة مَمْم ‏ أو خُأفر) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام » بمعنى المخالفة 
والعصيان /١540[‏ أ] وكذا قرن العصيان بالمدح في " المدونة " فقال : قال مالك : فيمن 
عجب من عمل عبده أو من شيء رآه منه » فقال : ما أنت إلا حر أو قال له : تعالى يا حر » 
و1يرد شيء من هذا الحرية » وإنا أراد أنك د س تعصيني'" فأنت في معصيتك إياي کا لحر فلا 
شىء عليه في القضاء ولا في الفتيا ‏ . 


() لبج ر رج الله تحرير طبع هته اا لان عق البراح تحقبا للنزاقب هنا كال لي اصوصن التي 
ترد ما اختاره المؤلف : صوص اة يس فبها شراط اذم مح الول قا ماقا ىعاري والبَع) انظر : 
منح الجخليل : ۳۷٦/۹‏ قلت : على أن ما يستفاد من كلام الشراح أن برام تلميذ المصنف شر حها على غير ما ارتضاه 
المؤلف . 
(۲) انظر : جامع الأمهات ء لابن الحاجب »ص :077 . 
(۳) في (ن1) : (تقضي) » و(ن؟) : (تعصني) : 
(4) انظر : المدونة» لابن القاسم: // ٠١١‏ . 


ابن غازى العتمانى 
Ea‏ 


0 يقي أو عببدي » أو مماليكي 
قوله : (وَآلإماء يمن بَمَلِكهُ) أي : وكذا يدخل الإماء في لفظ : من أملك وما بعده . 

وني بعض النسخ والأنثى فيمن أملك » والمعنى واحد . وأما الإنشاء بالنون والشين فهو 

هنا ضلال مبين”" ؛ على أنه و سكت عَن الإماء لفهمنا دخوهن من قوله قبل : (وآم الولد) . 

ولا مرية أنه عوّل هناعَلى قول فضل بدخوهن في لفظ العبيد » لتصويب اللخمي إياه لقوله 

تعالى : $ وَمَا رَبك يلم ليد € [فصلت:41]؛ ولأنّه جمع مكسر » وقد نقل هذا كله في 

ت "» وأما ابن عرفة فاقتصر على قول ابن يونس . قال ابن سحنون : ويدخل في 
قيقي الإناث لافي عبيدي . 

ا تدر ٠‏ وم يض إلا يبت معن وو في خُصوصِهِ وعَمُوِه ومع من بيع 
ووطء قبي صبغة : الحنث دوعق عضو , > وتمليكه العبدَ وجوآيه كالطلاق tl.‏ أجل , 
واحداكما , كَلَهَ الاختيار ء وإن .حملت [فانت حرة] قله وَطُوهَا في كل طهر و , 
وإن فَوَضَ عِدْفَهَ لاير لم يَسْتَقِلَ أَحَدَمُما .إن لم يكونا رسولين , وإن قال إن . 
دخلفما فَدَخَلَتَ وأحدةً فلا شيء علَبه فيه ء وعفق ينكس الولكالأبوآن »ون علوا . 

قوله : (وَوَجَب لطر ء ولَ َيل إلا يبك مَعَيّقِ) يشمل النذر المطلق والمعلق كما قال في 


" التوضيح " : وإخخراج البت من النذر غير مناسب » كما قال ابن عبد السلام ؛ لكنه يجري 


. في المطبوعة : (الإنشاء)‎ )١( 

(1) قلت لم أجد في توجيه كلام املف خيراً من كلام صاحب منح الجليل قال : ا "غ" (أي : ابن غازي) لَمْظُ 
الإنمَاءِ بالثُونٍ والكَّينٍ ضَكَالٌ مين لن كلم الْمُصَئبِ فا مله اليَمِينُ لاني نوع اللفْظِ الال عَلَ الت لَكِنْ 
مل ذا لاال فی لا نصحو خا نا عن عام الول لياف َه يارو قط : منح الجليل : 
4 ...و عبارة الدردير : (وَالْإِنْمَاء) بشن مُْجَمَةٍ ُمْجَمة وو بار طف عَلَ مقر کا رئا وص دف َل أنه متا 
حذِف حه أي : الگا نع دك َي انظر الشرح الكير » للدردير : 4/ ۳١١‏ » والتعليق المنوه له في عبارة 
الدردير قول الصنف : (وعَتقَ على الاقم ء إن علق هُوَوالُتري) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 


شفاء الغليل في حل ممل خليل 
مجرى الاستئناء المتقطع . قال في أول العتق الأول من " المدونة " : الوصية بالعتق عِدَة » إن 
شاء رجع فيها » ومن بت عتق عبده أو حنث بذلك في يمين عَيَقٌ عَلَيْهِ بالقضاء , ولّو وعده 
بالعتق أو نذر عتقه 1يقض عَلَيْه بذلك » وأمر بعتقه”" . 
اللخمي : من قال : علي عتق عبد لزمه » فإن يكن معيناً 1 يجبر » وإن كان معينا فقال مالك : 
لا يجبر » ولأشهب عند محمد : إن قال : لا أفعل قضي عَلَيّْهِ » فإن قال : أفعل ترك » وإن 
مات قبل أن يفعل ل يعتق في ثلث ولا غيره . ولابن القاسم في " الموازية ": من جعل شيئاً 
للمساكين وآ يعينهم فأنه يجبر » فعلى هذا يجبر في العتق وإن ل يعينه . ابن عرفة : ففي 
القضاء عل ناذر العتق بو . الها : إن كَانَ معيناً ابن عبد السلام : وقول أشهب أقرب ؛ 
لتعلق حق الآدمي بذلك ؛ وهْوٌ معين مَعَ تشوف الشرع للعتق . 

وَالولَهُ وإن سَفُل كَِفْتٍ . 

قوله : (َآلْوَلَهُ وإنْ سَغّلَ كَهِدَق) أي : وإن سفلت تنبيهاً عَلَ اندراج أولادها كا في " 
الرسالة '" ”© وغيرها » وفي بعض النسخ : لبنت . باللام مكان الكاف » كأنه”" من تمام 
الإغياء » أي : وإن كَانَ السافل لبنت » فضلاً عَن أن يكون لإبن » فيرجع للمعنى الأول » 
فلفظ الولد عَلَ الأول حاص بالذكر لتشبيه البنت به » وهر على الثاني شامل للذكر والأنثى » 
فيكون أول لتعميم الحكم ني الأعلين والأسقلين . . فتأمله . 

واخ > وأَحْتَ مُطلَقاً > وإن بِمِبة > أو صَدقة أو وصِيةٍ ء إن عَم الْمَعْطِي > ولو لم 
يقل ۾ وواه له ولا يكمل في ج لم يبل كير ء أو قله ولي صَفِيير أو لم 


يفيه 4 بار أو شراء و عليه دين يبا ويَالَحُكُم إن عمد لشين يرفيقه , 
أو رقيق رَقِيِقِهِ . 


(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة ؛ للبراذعي : 7/ 470 » وعبارة المدونة » لابن القاسم : (والوصية بالعتق عدة إن شاء رجعم 
فيها قلت نعم هذا كله ثم مالك) وقال : (فأما إذا كان نذرا منه أو موعدا فإنا يؤمر بأن يفي ولا يجبر على ذلك) انظر : 
المدونة» لابن القاسم : /ا/ ١6١‏ . 

(۲) قال في الرسالة : (ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أوجده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو 
لما جميعا عتق عليه) انظر : الرسالة » لابن أبي زيد »ص : ١١8‏ . 

(۳) في (ن۱) : (لأنه) . 


ابن غازي العسماني 


قوله : وم » وأَفْتٍ مُطلَقاً) لا يخفاك وجوب رفعههما عطفاً عَلَ (الأهوان) » وامتناع 
أو ET‏ ء ورَوَجَة , ومربيض قي وَائِدِ اتلك . 


ومين ڪَقلع ظَكرٍ > وقَطْم بَعْضٍ دن أو جَسَدٍ أو مين , أو سحلا أو رم أنف, , وحلق 
شعر أمظ رقيعةٍ > أو لحية قاجر > أو وسم وجه ينار »1 عَبْرِهِ » وقي عَبْرِهَا فيه 


قولان . والقول للسبد في نكي العمد لاقي عق يمال »ويالفڪم جَوِيعَه .إن عق 


جُرْعاً والباقي لَه كان بقي لغيره . 
قوله : (عههو سيد , وعَبْوِ ‏ وم يَمطْلِهِ) برفع (غَهِْوُ) عَلَ أنه فاعل (عَمَدَ). 
إن دم اقيم يَومه. 


قوله : إن َم الْقِيِمَةَ يَوْص) أي يوم الحكم المتقدم في قوله : (وَيِالْمَكْم جَويعة) . 

إن كان المُعْتَق مهلها أو العبد « وإن افدر 01 اب ]يها « أو ببعضها 
شَمكَامِلُمَا , وفَصْلَت عن مَذْروك املس وإن حَصل عِدْفَهُ ياختياره 8 بطرت » وإن 
ادا العذق لا إن كان حر البعض ءوقوم على الأول . 

قوله : إن كان الْمُعْتِقَّ مُسَلِماً أو اَعَد وإن أَيْسَرَ يها , أو عضا فَمَكَايِلُم . 
E‏ عن ٽروڪ الال وإن حل مط وافتيار ٠‏ لاك مإ نقتا اليذق) هذه 
ECE‏ و و 
وأبين » وأما قوله في أثنائها : (أو ببعضعا افمقابلها) » فكلام مستقل لو أثبت فيه إن لكان 
أولل. 

ولا شَعَلَى حصيدما إن يسر » وإ فَعَلَى اموسر ء وَعْجَلَ قي ثلث مريض اون , 
ولم قوم على ميت لم بوص > وقوم ڪاولاً دِمَالِهِ بعد امتناع شريكه من العذق 


ونقّض لَه بيع ونه , وفأجيل الثاني , أو َدَيِبِره , ولا يننقل بعد اختياره أَحَدَهُمَا . 
قوله : (وإكة فَعَلَو حِصَصِمِم) أي : وإن ل يكن أول بل وقعا معا كفرسي رهان » فعلى 


حصصها. 


سے شناء القليل في حل مقفل خلیل 


oy 


قوله : (وإِذا حُكِم وِمَدْعِهِ لِعُسْرِهِ مَضَى) كذا هُوَ في النسخ الصحيحة (يَمَفْجِهِ)ضد 
إجازته » والضمير المضاف إليه عائد على التقويم » فهذا مختصر من قول ابن الحاجب . ودا 
حكم بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد" . 


اوم 


مَقَبِله , ثم أبسرء إن كان بين العسر. 
قوله : (كَقَبَلَهَ ء ثم أي بيسموَ) أي كقبل الحكم بمنع التقويم » وني هذه قال ابن الحاجب : 
ولاس سار :في إثبات التقويم . 


oF وهم‎ 


قوله لع ممطوف عل تول :اى 

aes e ET 
رل على حال ا دبر حصفت ے ويد ليرا لدأ ل ادع الْمُحدق‎ 
عيب لَه استبطلاطة , وإن أن أن اجا عِدق عَبَدِهِ جز وم في مال اسه ء وإن‎ 


© - 


احتيج بيع الْمعْدِقَ [ييم ]” إن اع ول وَ احق الثاني , ولو مف 

قوله : لول فول مكل الْهَيُو) ابن عبد السلام : لا يلزم أحد الشريكين قبول مال الغير 
وإعتاق العبد وحمله عَلى المعتق أجلى . وقال ابن راشد القفصي : المعنى : لا يلزم العبد قبول 
مال الغير ليعتق به . 


)١١(‏ في الأصل : (ببيعه). 

(1) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص :0۲۸ . 
(۳) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص :078 . 
)في (ن۲) : (ببد) . 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 


0ع © وو ع 


ل ا ها راو دتا 1( 


قاي فلق 


ET‏ أ فة ف أومَُّن هذا مر الصواب ؛ فيكون تلفيفا“ 
مرتبأكا في فى " المدو "0 


إلا لوج مرسل عَلَيهَا قله . 
قوله : لازو موستل عَلَيهَا . لَقَلَهِ) مراده : فلأقل من أقله . 


بيعت إن سبق الْعِدق دَينا. 

قوله : (وييعت وإ [كا/ب] سبق الق دَيْدا) كذ“ هُرَ الصواب بدخول واو 
النكاية عَلَ إن » ورفع العتق على الفاعلية ونصب ديئاً عَلى المفعولية » وبذلك يوافق 
نص " المدونة "27 . 

رق »ولا يستكنى لببع , “أو عق 

قوله : لور ولا يستضدو لبييع آذ )آي ورق هذا اجنين الذي [بيعت ٩۲‏ أنه 


للدين » ولا يستثنى الجنين من حيث الجملة لا لبيع أمه كهذه ولا لعتقهاء في صورةٍ أخرى 
فإن من أعتق حاملاً گان جنينها حرا معها . 


)١(‏ في أصل المختصر ء والمطبوعة : (فحر » وإن لأكثر الحمل) » وانفردت نسخة المؤلف هنا بهذاء ولم أجد من تعقبه ‏ أو 
أشار لما عنده . 

(۲) في (ن١1)‏ : (تلفيفاً) . 

() يشير المؤلف إلى ما جاء في المدونة » لابن القاسم : (أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته أو دبره فجاءت بالولد لأربع 
سنين » أيلزم العتق السيد آم التدبير ؟ قال : إذا جاءت بالولد ل ما تلد له النساء إذا كانت حاملاً يوم أعتق أو دبر 
فذلك لازم للسيد) وفي عبذيب المدونة » للبراذعي : (وإن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذ » فما أنت به 
من ذلك الحمل إلى أقصى حمل النساء فحر أو مدبر) انظر : المدونة , لابن القاسم : ۷/ ٠ 7١8‏ وتهذيب المدونة ء 
للبراذعي : 0۱۸/۲ . 

(5) في (ن۱) : (هنا). 

(6) قال في المدونة : (والتي يعتق ما في بطنها في صحة السيد لا تباع وهي حامل» إلا في قيام الغرماء بدين استحدثه قبل 
عتقه أو بغده» فتباع إذا لم يكن له غيرها » ويرق جنينها » إذ لا يجوز استثناؤه) انظر : تهذيب المدونة ٠‏ للبراذعي : 
0404/۲ . 

(1) في (ن۱) : (باعت) . 


شماء الغليل في حل ممفل خليل 
ولم بجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير يمال , ولا عبد لم بودن له من 

قوله : لولم يكر اشواء وكا من بَعْدِق عله ولد صَفِيرٍ ِمَالِهِ) إسقاط (وله) أولى ؛ 
ليعه'" الولي الأب وغيره وأن غيره أحرى . 

وإن دهم عبد مالا لمن ببشتَريه ‏ فَإِنَ قال اشترنِي لنئسك, فلا شيء عَلَيْه ‏ 
إن اسنتثنى ماله ء وإلا غرمه كلفعتقغي٠‏ 

قوله : (وإنْ هَفَمّ عَبْد لالم يَشْكَرِيهِ , فن َال اشدردي نفڪ فلا شيء عَلَيْهِ : 
إن استتشهى ماله , وإلا غرم كَلِتَعتِقَدِي) » أشار به لقوله في العتق الثاني من " المدونة " : 
وإن دفع العبد مالاً لرجل فقال له : اشترني لنفسك أو دفعه إليه عَلَ أن يشتريه ويعتقه » 
ففعل الرجل ذلك فالبيع لازم » فإن كان المشتري استئنى مال العبد ل يغرم الثمن ثانية ء 
وإن ل يستثنه فليغرم الثمن ثانية للبائع » ويعتق الذي شرط العتق » ولا يتبعه الرجل بشيء » 
ويرق له الأعر" . 

قوله : (وييم فيه) ينطبق على الرقيق منهم| والعتيق”” » فهو كقوله في " المدونة " : 
وإن آ يكن للمشتري مال بيع الرقيق عَلَيْهِ في الثمن ؛ وكذلك يباع العتيق في ثمنه إلا أن 
يفی“ بيع بعضه بالثمن فيعتق“ بقيمته » ولو بقي من الثمن شيء بعد بيع جميعه گان في 
ذمة الرجل”" . 

ولا جوع لَه على عبد ء وَالْولاءلَهُ . 


ام ق 


قوله : (ولا وَجُوع لَه على الْعَبْو , واولا لَهُ) لا يخفى أن هذا خاصٌ بالعتيق مهما دون 


(1) في (ن١)»‏ الأصل : (ليعلم) . 

. ٥۲۲١٥۲۱ /۲ : انظر : عهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 
. ني الأصل » (ن١) : (والمعتق)‎ )۳( 

. في الأصل » (ن١) : (يبقى)‎ )٤( 

(0) في الأصل » (ن3) : (فتعتق) . 

(7) انظر : المدونة» لابن القاسم : ۲/ 6177 . 


ابن غازي‌الثال ‏ يبي ييخ 
. الرقيق ؛ ولكن لو قال لا رجوع له عَلَ العتيق 1 يزده إلا خيراً » فهذا إذن''' كقوله في 
لضن لدو ا ار عر عاو I‏ 

عييداً في مرف أو أو يعتقصم . ولو سما ولط موا SEE‏ 
يعنق لوم أو يعدو سما ون أَكْثر أقرع كَالْقِسْمَةٍ > إلا أن برتب فيتبم 9 
يَقُولَ كلت كَل أو أُنصَاكمُمٍ أو أثلاتهم , وانّبم سيده يِدَينٍ ‏ إن لم يسفن 


Bi E 


ماله , ورق إن شَحِدَ شاود يرق أو ققدم دببن وحَلف . 


قوله : (وإن قال مسي عر ولاه لبائجه ؛ إن اسْتشْدَى مَل وإ و) قد علمت 
معناه » وليس هذا القسم الثالث”" في " المدونة " » وإنها نقله]”" ابن يونس وغيره 
عَن " الموازية " » وقد ظهر لك أن المصنف أحسن في سياق هذه المسألة وأجاد ما شاء » 
فلع من قال :ميسن سياقتها ريثت في نسخته (كلتعتاقدع) . 

واستؤني بالمال ۽ إن شهد يالبت شاود أ أو اثفان انها لم يزلا بسمعان 
أنه مولاه أو وارشة ‏ وحلف . وإن شه أَحد الْووثة أو أقر أن أباه أَعْدَقَ عبداً لم 


وت م 7 


بجو > ولم يوم عليه » ول [ بْجَرُ بذلك ] ” “الول إن شَحِد على شريكه يق 


سے سے سے سے 


نصبيه فنصي الشاود حر إن بسر شريكة ء والأكثر على فكيه كعسره . 


قوله : (وَآسَكُونِي بِالْمال إن شَمِد يالب شَادد) الت في هذه مقابل السماع في التي 
بعدها » وهذا شامل للولاء والنسب ؛ لقوله في التي بعدها : (أنه مولا أو وآوِقّه) › فقوله 
بعد ذلك : (ولا يجو بذلك الولاء) يريد : ولا يثبت النسب › وقد تقدّم في شهادة السماع 


وَل ابن رشد الأربعة » ون الرابع عكس الثالث ”" » وبالله تعالى التوفيق 


. في (ن١1): (إذ)‎ )١( 

(۲) في (ن۲) ٠‏ (ن۳) : (الثاني) . 

(۳) ]إلى هنا ينتهي ما سقط من : (ن27 . 

. في المطبوعة : بالولاء‎ )٤( 

(5) في أصل المختصر » والمطبوعة : (يحجر) . 

)١(‏ انظر ما سبق إيرداه من المؤلف في كتاب الشهادات » وانظر البيان والتحصيل » لابن رشد : /٠١‏ 1556107 »ونص ماساقه 
المؤلف : (قال ابن عرفة : وهو الحق » ومنها طريقة ابن رشدفي نوازل سحنون من كاب الشهادات أن فيها أربعة أَفوَال : = 


شفاء الغليل في حل مقفل خليل 


[ باب التدبير] 


التَديِيِرٌ تعلق مكلف رَشِيدٍ وإن رَوْجَقَ في واد الكل الْعِذْق مته . ا على 
وصِبَةٍ كن مت ون مرضي ء أو سفري هذا . 

قوله : (الَديِيرُ شَعْلِدِقَ مكَلَفِ) لا شك في إخراجه الصبي والمجنون » وأما قول ابن 
الحاجب تبعاً لابن شاس : وشرطه التمييز لا البلوغ فينفذ من المميز”" . فقال ابن عبد 
السلام : ظاهره أنه ينفذ من المميز ولو كان صغيراً » وهو مشكل ؛ لأن غير المكلف لا 
يلزمه شىء من التزاماته » وإنما لزمته الوصية إا مات استحساناً ؛ ولا روى عن الماضين فيها ؛ 
ولأن له الرجوع عنها ولا رجوع لهعَن التدبير إا لزمه » وقد نص عبد الملك عل أن تدبير 
من ل يبلغ الحلم لا يجوز » وكڵ من رأيته ممن يعتمد عَلَيْه نكر هذا الموضع من كلام ابن 
الحاجب » وكذا" استشكله ابن راشد القفصي » وابن هارون وتبعهم في " التوضيح " . 

وقال ابن عرفة : هذا الاستشكال" واضح إن حمل قوله : (فيدفذ من المميؤ) على 
اللزوم » وإن حمل على صحته دون لزومه فيصير كالوصية فيصح » وقد يؤيده قول ابن 
القاسم في ذات الزوج : لا حجة”“ لزوجها إنا هِيّ وصية . وقال الباجي في ترجمة وصية 
الصغير : قال عبد الملك : لا يجوز تدبير من ا يحتلم . انتهى . وقول عبد املك في " النوادر " 
وما فعل ابن عرفة من عزوه لنقل الباجي أخف مما فعل ابن راشد القفصي » من عزوه 
لحكاية بعض من سمعه من الفقهاء عَن الرجراجي . 


أو بَعَدَموتِي إن لي رده ولم يعلقه “أو حر بعد مون بيوم يِدَبَرشك, وان 


مدير أو حر عن در وني , واد تَديِي و يصراني لمسلم وأوجر له . 


60م 4ے 


قوله : (أوَ بَعْدَ موي إن لم رده ولم يَعَلَفْهُ) أي وكذا ا عل الو . إذا قال : 


= أحدها أنبا تصح في كل شيء . والثاني لا تصح في شيء . والثالث : تجوز في كل شيء إلا أربعة أشياء النسب والقضاء 
والنكاح وا موت ؛ إذمن شأنها أن تستفيض حتى تصح السَهادّة فيها عل القطع . والرابع : عكسه) . 

. ۳۳ : وانظر : جامع الأمهات » لابن الخاجب » ص‎ » 17١١/17 : انظر : عققد الجواهر الثمينة › لابن شاس‎ )١( 

(۲) في (ن۱) : (وقد) . 

(۳) في (ن”) : (الإشكال) . 

.)تدح(:)١ن(ينف)4(‎ 

(0) في (ن۳) : (يحتمل) . 


|| ل 
. أنت حر بعد موتي ممذين الشّرّطين » وهذا قول ابن القاسم . قال في ' المدونة " فيمن قال 
لعبده في صحته : أنت حرٌ بعد موتي » فإن أراد''' به وجه الوصية صدق » وإن أراد به 
التدبير صدق . 

قال ابن القاسم : هِيّ وصية أبداً حتى يبين آنه أراد التدبير تم قال فيمن قال إن كلمت 
ا ا ا 
فحنث» فأته يلزمه قال وكذلك هذا يلزمه ويعتق من ثلته » /١51[‏ أ] وصار حنثه بعتق 
العبد بعد الموت شبيهاً بالتديير”” ففرق في قوله : أنت حر بعد موتي بين غير المعلق » فجعله 
وصية وين اللعلق فجعله تدبيراً . 

وقناول الْحَمْلَ /ا] معها كُولدِ مدر ون أ مه بَعْمَهُ . وصَارَفْ أم ولو به 
إن عدّق ء وانَهُمَ الأب عَلَيْهِ في الضيق > وللسيد نرم ماله إن آم رض ووه , 
وكتابنه ا إخراجه يغير حرية »فيم بيعه .إن لم يَعْقِقْ كَالْمَكَاتِب وإن جني , 


© عل عر اير ا 


فإن فداه , وإ أسلم دمه اضيا ء وحاصه مجني عليه انيا ورَجَمَ ء إن وي 


© و 


وإن عَتَقَ يموت سيده اتيم بالباقي. أو بَعْضهُ ِحِصَتِه ء وخُيرَ الوارث في إسَلام ما 
3 أو فك وقوم بماله ء إن لم يول التلث إلا بعضا عَتَق رقا بيع 


قوله : (وتفاول الْحَمَلَ مَعَصَا كُوَلَوِ هبر ون أَمَقِهِ بَعْمَه) أي : حملت به بعده أي : بعد 
التدبير ؛ وبهذا فشر ابن يونس " المدونة " ”© فقال : جعل ما في ظهر المدبر من ولد قبل 
التدبير بمنزلة ما في بطن المدبرة قبل التدبير » فخروج النطفة من المدبر كولادة المدبرة » 
وولادة المدبرة كحمل أمة المدبر . 


(1) في (ن۳) : (فأراد) . 

(؟) النص أعلاه لتهذيب المدونة ء للبراذعي : ؟/ ٠٤١‏ ونص المدونة ء لابن القاسم : (أرأيت إن قال لعبد : أنت حر بعد 
موت إن كلمت فلاناً» ة فكلمه » أيكون حراً بعد موته ؟ قال : نعم في ثلثه » ولم أسمع من مالك في هذا شيئاً» وانظر : 
المدونة » لابن القاسم : 547/4 . 

(۳) نص أي سعيد : (وإن دبر حاملاً فولدها مدبر بمنزلتها) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 287/9 . 


وإن كان لسبده دمن موحل َلَى حاضر موسر بيع يالنقد »إن قوبت يبه 
انوي قَبْضْه . وإلا بيع فَإِنْ حر الْغَائِبَ أو أَيْسَر الْمَعْدِمْ بَعْد عه عق ونه 


رصاق هين امن 2 عدم 


حیڌ كان ؛ ونت ر قبل موقي يِس إن كان اسي مليئا َم وق ء وإذا ما 
فَظِرَ »إن صم انيم بِالخِدمَة وعَدَقَ ِن رأسر الْمال »إلا فون التُلْكِ , ولم ينيع ءوإن 


ا 2 ماه عام ا سياس 


ڪان عير مهء وق كراج سنك , ثم يعطى السيد وما وقِفَ ما حدم نظيرة ٠‏ وبطل 
التديبر يفنل سيده عد 03 وياستغراق الدين أ له وللتَّركَة 0 وبتعضه > بمكاورة 


وا هس 


الل , وله حكم الوق وإن مات سيده حى دَق فِيما وه ينيد ,ونث حو بعد 
وتي ومو ان عمق ون الد أييضا ء ولا جوع وإنْ قال بعد موت فلان يشر 


ه 6 و o‏ 


قمعتَق ون وس الْمال . ٠‏ 
قوله : : لحيد كَان) أي وإن تداولته الأملاك . وبالله تعالى التوفيق 


20 | بابالكتابة] 
فوب مَكَاَبَقْ ذل الَبرم و آخر ء ولم يجبر العبد عَلَيْمَا وَالمَكُودُ 


منها اجب يڪانبتڪ ‏ ونخوه يكَذَا , وظَاهِرها اشتراط اجيم وصحم خلافه , 
وجَازَ يغرر ڪَآيق ‏ وعَبد لان ؛ وجنين ءا ولو لم وص , أو كَحَمِرٍ » ورجم لكتابة 
مثله , وفسة ما عليه في مَوَكَرٍ أو كَذَهَبر قي ورق ومكانبة ولي ما جور 
| ِالمَصلَمَةِ , ومكاتبة َم وصغير > وإن بلا مال وكسي , وبع كتابة. أو ؛ جُوءِ ل 
أنجم, كن وی الول لول وإلارق للمشتري » وإقرار مريض يَفَبْضِهَا , “إن ووث عير 
كَلالَةٍ : ومكاتَبتة يلا باق ء إلا في ثلثه » ومُكَانَبَةَ جما عة : إمالك فوزع عل 
قوتهم علو الأَداء یوم م الْعَقْدِ > وهم » وإن ذَمِنَ حدم حَمَلاءمُطْلَقا ويَوحَدُ چن المليء 
الجهيم . > وبرجع إن لم يعتق علو الداقع ۾ ولم يكن وجا ولا بسقط عنهم شيء 
يموت وآحد , وللسيد عِدق قوي منهي ' إن وضي الجويم وَقَوَوا ؛ إن ود شم عَجَرُوا 
صم عتقه , والخبار ذيها , ومكائتبة شريكين يمال واد 1 أَحَيِوم أ یمالین , 

وبمتحدٍ يعقدين , فَقْسَةء ورف أَحدِهِما دِيم الْأكَر ء ورجم لعجز يحصقه كن 


سے مه ل © سا ما 


قاطعه بِإِذْنِهِ من عشرين على عشوةٍ . إن عجر خر المقاطم ۸۳/ب ] بين رد 6 
فضل يه شريكة , وإسلام حصقه رقا ,ولا وجو لَه علو الآذن وان قب الأكثر إن 
ما اَذ الآذِن ماله بلا نقص,. إن ركه , وإلا فلا شي لَه , و عق أَحَدِوِما وضم لم لَه آلا 
إن قَصَدَ العدق كن قعل فيضك مو , انَكاتبه .ثم قعل وضم النصف , ورق كله إن 
عة الهاج وه إذن ونع و الشوراء. مسرل .دقار طة مات واسيفاف 
عَاقِد لأَمَقِهِ , وإسلامها أو و6 “إن جنت بالفظر وسكر لا بحل ابه نجه نجه 


ص تجم 


ل اعم ق 


قوله : (ويرجم إن لم يَعفيق على الحافم » وم يكن وَوجاً) الأول أن يكون لفظ 
(يوجع) مبنياً للمجهول حتى يعم [كل راجع]' "من مكانك أووارت اوسا وواسة 
ما عطف عليه وخ لفظ يؤخذ » و(علَه العاطع) متعلق (ب بيعتق) » والمراد به المكاتب الذي 
aS‏ واضعيحة + وأما روجع فقال و 
آخر المكاتب من " المدونة ' ': لايرثه من معه ني الكتابة إلا من لو أدى عنه ليرج جع عليه 
إلا لوج نا لائرنه بولا E‏ كلها إل e E‏ 
ولايرجع عَلَيْهَا من يرئه من وارث أو سید“ 
(۱) في (ن١)‏ : (كان راجعاً) . 


(0) في (ن۲) » (ن۳) :(من) . 
(۳) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : 0۸۸/۲ . 


شغاء الغليل في حل متفل خليل 


أبو ا لحسن الصغير : أقاموا منه أن الزوج لا يرجع عَلى زوجته”" إِذَا فداها بغير أمرها من يد 
العدو » وهُوٌ يعرفها » وإن كَانَ بأمرها فهو ساف يرجع عَلَيْهَا به . وقال ابن يونس : قال ابن 
حبيب : عن مطرف وابن الماجشون : لا يرجع أَحَدهمًا عل الآخر إِذًا أدى عنه ما يعتق به من 
الكتابة » وقال أيضاً عن ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون : إِذا أفدا أحد الزوجين صاحبه . 
ابن يونس : يريد أو ابتاعه فلا رجوع له عليه إلا أن يكون فداه بأمره أو فداه وهو غير” 
عارف به فليتبعه بذلك ني ملائه وعدمه » زاد في بعض التقاييد : فانظر قوله : لا يرجم 
عَلَيْهَا إن عتقت بأدائه » وكذلك لو ودت هِيّ عنه . انتهى . وكأنه أراد أن يجعل قول 
الأخوين”" ته تفسيراً للمدونة فتأمله » و1 يزد ابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف في 
" التوضيح "عل ماني " المدونة " . 

وإقرار في رقَبته ء وإسقاط شَفْعَيه , ل عِدق وإن قَرِيباً ووبة ء وصَداقة , 


واتزوببج . 
قوله : (وإُوارَ في وَقَبَتِهِ) كذا فيا رأينا من النسخ » وهو عكس المقصود ء فالصواب 
ده 
فى ذمعه © . 


وإقوار يجناية خَطَ , وسر بعد إلا يإذن ء وله تیر نِه ء إن اققا , ولم 


ل 236 م 


يَظمر له مال يرق , وله ظَمَر مال كأن عر عن شيءٍ, أو غاب عند امول ولا مال لَه , 


25 ل © اسه © قا 


فسة الكاكم ء وتلوم لمن برجوك ٤‏ كالقطاعة 7 وإن شرطٌ خلاكه : وقَمَض إن غاب 


اوق 


سَيده , وإن قبل أَجَلِه , وكْسِفَت “إن ماق وإن عن مال , إلا لواد »أو غَيْرِهِ دخل مَعَهُ 


يشرط »أو يره ء َفُوَدَى حال ورثه من مه طَقَط مم يحت عليه , وإن آم بوط 


وَقَاءَء وقَوي ولد على السعي سعوا 8 وترڪمتروڪه ٤‏ للود إن أون ۾ كام وآده . 
قوله : وفوا وِجِدَآيَةٍ حَطٍَ) أشار يه لقوله ني كتاب الجنايات من " المدونة " : و إن أقرٌ 


(۱) في (ن1) :(الزوجة) . 

(۲) زاد في (ن۲) : (أو فداه وهو) . 

(۳) في (ن۳) : (الأخرين) . 1 

(4) تابع المؤلف في هذا كثيرٌ من شراح المختصر » وهو مسبوق بها عند المواق من قوله : (اثظر قَوْلَهُ : " في ريه ' گام 
امسن ولَعَلَهُ في ذمَّيه) انظر : التاج والإكليل » للمواق :7417/5 . 


SN AoE,‏ عتق أو رق“ 
فصرّح بالفرق بين جناية الخطأ والدين » وإياه تبع المصنف . 


وإن وجد العوض معببا أو استحق مَوَصُوفاً فقيمته ڪمعين وإن يِشيْمَة 

له وإن لم يڪن لَه مال ومضت كنَابَةُ كافر لمسلم , وييعت كان أسَلَم , ٠‏ وبع 
معه من في عَقَدِهِ , وكَفْر بالصوم واشتراط وط الْمُكَانَبَة , واسْتِشْنَاء حَملهًا 8 
ما يولد لها , وما يولد هكات من مته بَعْدَ الكتابة » وقليلِ كَخِدْمَةٍ » بعد وفَاء 
لغوء إن عجر عن شيءٍ, أو أرش جفايةء وإن علو يده و كالقن , وأدب إن وط 
- بلا مهو ء و عليه نقص المكروة وإن حملت خيرت في البقاءء وأمومة الود < إلا 
لضْعَفَاءَ معطا أ أَقوياء لم يروا وط حِصْسَمَا إن اختارت العو , وإن قل . 
قالقيمة ! السيد ‏ وهل فنا .أو مكاتِبا »اولان وإن اشترى من بيعنق على سبد 

7 صم . و عق إن عجو ء والقَولٌ للسبد في الكتابة تة والآداءء 1 القدر والأًجل دار 
وإن أعافه جَماعَةَ إن آم يققصدوا الصدقة عليه رَجَعُوا اة , على السب 


قبضه . إن عجو ' وإلاقلاء وإن أوصى يمكاتبنه تكتابة المثل إن حَمَلَهَ ال 1 


وص لَه ينبم »فان حمل الكُلّك قِيِمَتَهُ جات . 

قوله : (وإن وجِد الْعِوَض ميباًء أو اسَدُدق موصُوفاً يمه مين وإن يِشْبْمَة لَه 
وإِن لم ببَكُن لَه ال) هذه من مشكلات هذا المختصر » وما زلت أتمنى أن أقف عل شرح 
مثل هذه المشكلات من كلام شيخ شيوخنا العلامة أبي عبد الله بن مرزوق » والشيخ 
البساطي والشيخ حلولو”” ٠‏ و1 أجد إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن هذه الشروحات 1 تصل هذه 
البلاد إلا ليد من هو بها ضنين » وقد كتب لي بعض الثقات كلام الإمام أبي عبد الله بن 
مرزوق عَلَيْهَا بالنظر إلى تمشية لفظها دون نقولها ونضّه : " كذا وجدت هذا الكلام في 
يعدن الس ) فإن كان قولة + وو ا ر و ماق . 
ويكون المعنى أن الكتابة تفسخ أَيّضاً إن وجد السيّد العوض الذي كاتب”“ عَلَيّْهِ عبده ا 


. ٥۴١ /٤ : انظر : تهذيب المدونة» لابن القاسم‎ )١( 
. في أصل المختصرء والمطبوعة : (فَِْلّه)‎ )۲( 

(۴) في (ن١)»‏ و(ن۲) : (حلولوا) . 

(4) في (ن") : (كاتبه) . 


سد شفاء الغليل في حل معقل خليل 
أو استحقٌ ذلك العوض من يده » وقد كَانَ كاتبه عَلَيْه موصوفاً في ذمة العبد أو استحق من 
يده » وقد كَانَ كاتبه عَلَيْهُ معيناً » وهُرٌ معنى قوله : (كمهين) وفسخ الكتابة لاستحقاق 
العوض الموصوف والمعين يثبت وإن ملك المكاتب هذا العوض بوجه شبهة » وأحرى أن 
يثبت إا ثبت أن ذلك العوض لا شبهة له فيه » بل سرقه أو غصبه ؛ ولحذه الأخروية غيا 
بقوله : (وإن بشبعة له) » والضمير للمكاتب أي : وإن ثبت كون ذلك العوض للمكاتب 
بوجه شبهة لئلا يقال إن كال ف يده بشبهة فهو معذور فلا تفسخ الكتابة بل يعود مكاتبا . 
وقوله : (إن لَمْ يكن له مال) على هذا معناه إن فسخ الكتابة لعيب العوض أو 
استحقاقه موصوفاً أو معيباً إا هُوَ َا 1 يكن للمكاتب مال » وأما إن گان للمكاتب مال 
فاه ييقى /١51[‏ ب] مکاتباً ويرجع عَلَيْهِ بمثل العوض إن كَانَ موصوفاً وبقيمته إن كَانَ 
معينا" » فقوله : (إن لَمْ يكن له مال) شرط في فسخ الكتابة في هذه الصورة » ثُمّ هذا 
الكلام عل مقتضى”" هذا الشرح مخالف للمذهب » فإن النصوص متظافرة على أن الكتابة 
لا تفسخ لعيب”" العوض أو استحقاقه بل يعود العبد مكاتباً إن 1 يكن له مال » وأما إن 
کان له مال فإن عتقه يمضي ويرجع عَلَيْه بها ذكر » فالكتابة لا تفسخ على حال ؛ وإنما الذي 
يفسخ إن ل يكن له مال هو العتق الذي حصل له بدفع العوض المستحق على قول ؛ وع 
هذا فا لحکم عكس ما ذكر » فلو قال : لا إن وجد .. إل آخره لكان أولى » ولعلّه كذلك كَانَ 
وجعلت الواو مكان لاء ثُمَ ًو كانت العبارة كذلك ل كَانَّ لقوله : (وإن بشبهة” “له إن 
أَمْ يكن له مالى) فائدة ؛ لأن الحكم عدم فسخ الكتابة كان له في به العوض شبهة أو لا 
[کان له مال أو ل وإصلاح 5 عبارته مع الاختصار إن قصد ذكر ما لا تفسخ معه 
الكتابة عَلَ عادته في مثله أن يقول لا بعيب عوض أو استحقاقه . 


(۱) في (ن۲) : (معيباً) . 

(۲) في (ن۱) : (ما اقتضى) . 

(۳) في (ن۳) : (بعيب) , 
(؛)في(ن١):(شهد).‏ 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن27) . 
(7) في (ن١)‏ :(وصلاح). 


ناي انشا سس9 
.. . فإن قيل : ما ذكرت من خالفة هذا الحكم للنصوص هو كذلك إلا أنه ظاهر في الفقه » 
فاه إن يكن له مال بعد تعيب" العوض أو استحقاقه تبين عجزه فتفسخ الكتابة » وري 
يساعده ما في " المدونة " حين قال مالك : إا أدى كتابته وعَلَيّه دين إن عم أن ما.دفعه من 
أموال الغرماء قلهم أخذه من السيد . 
قال ابن القاسم : ويرجع رقا فظاهر قول ابن القاسم هذا فسخ الكتابة » ولا فرق 
بين الاستحقاق ودين الغرماء » فكأنه'” كله دين عَل المكاتب » ولذلك قال ابن ا لحاجب : 
أما لو غره بها لا شبهة له فيه رد عتقه » وكذلك لو أعطى مال الغرماء © » وقد تتأول(“ 
النصوص التي لا تقتضي فسخ الكتابة مَمَ عيب العوض أو استحقاقه عل ما إا كَانَ 
للمكاتب مال » وأما إن ]يكن له مال فإنها تفسخ للعجز » فيكون كلام الصنف مقيداً لها ؟. 
قلنا : لا نسلم أن ما ذكر [هو]”' ظاهر الفقه ؛ فأنّه لا يلزم من کون لكاتب لا مال له 
أن يعجز فتفسخ الكتابة » بل قد يكون من لا مال له قوياً عل السعي فلا تفسخ الكتابة » 
وماذكرت من مساواة الاستحقاق لدين المكاتب فهو كذلك ؛ ولكن ابن يونس قال مفسرا 
لقول ابن القاسم : ويرجع رقاً . يريد مكاتباً » وأما ما ذكرت من تأويل النصوص فيمن له 
مال فمردود بنصّ ابن نافع وغيره' ا سس 
وأما من له مال فلا يرد عتقه ويتبع بها ذكر”” 
ورأيت في ب 9 : (وإن وجد العوض معيباً فمثله أو استحق 
موصوفاً فقيمته كمعين إن بشبهة له » وإِن 1 يكن له مال اتبع به دينا) » وهذا الكلام أقرب 


. قي (ن۴) : (تعييب)‎ )١( 

(؟) انظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : 070١/7‏ . 

(9) في (ن١1١)ء‏ و(ن۴) : (فإنه) . 

(5) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص : ٠۳١‏ . 
(0) ني (ن١)ء‏ و(ن؟) (ن"0 : (تناول) . 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن7© . 

(۷) في (ن۳) : (وعوده) . 

(۸) في (ن۱)» و(ن۲) : (ذكرت) . 


شماء الغليل في حل مممل خليل 
إل الاستقامة وموافقة النقل » إلا أن قوله في المستحق إا كان موصوفاً : يرجع فيه بالقيمة 
ليس كذلك » بل إن يرجع في الموصوف بالمثل ىا تقرر في العيب والاستحقاق » ويجب أن 
يقيد قوله في المعيب بمثله. با إِذَا كان موصوفا . 


وأما إن كَانَ معينا فإن الرجوع فيه بالقيمة ومعناه أن المكاتب إِذَا أدى العوض الذي 
كوتب عَلَيّْهِ وعتق » فألفى السيد العوض معيباً فإن عتقه يمضي ويرجع السيّد على لكاتب 
بمثل ذلك العوض » ولا فرق في هذا العوض بين كونه من ذوات الأمثال أو ذوات القيم ؛ 
لأن عوض الكتابة”" لا كَانَ في الذمة أشبه" [المسلم فيه » والمسلّم فيه إا ظهر عيب به 
رجع على ]!" المسلّم إليه بمثله ؛ لأنّه غير معين . ش 

ر أ الاب العؤظن الي كي علد وكان ذلك الغوفى لاني كان علج 
موصوفاً بعتق أيضاً ثم استحق ل ا 
عَلَيْهُ بقيمة العوض » وكذا إن كَانَ العوض معيباً“ فاستحق بعد أدائه وعتق المكاتب فإن 
العتق يمضي » ويرجع السيد بالقيمة . 

ولل هذا أشار بقوله : (كمعين) أي كا يرجع في المعين بالقيمة يرجع في ا ملوصوف 
بالقيمة » وكأنه أشار”“ إلى قياس الموصوف عَلٍ المعين » وفيه بحث » وقوله : (إن بشبهة) 
هو شرط في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف والمعين » ولا يرجع إل 
المعيب ؛ لأنه 1 يزل على ملك المكاتب » ومفهوم هذا الشّرْط يقتضي أن هذا العوض 
المستحق إن ل يكن فيه شبهة للمكاتب فإن عتقه لا يمضي ويعود العبد مكاتباً » وهذا هُوَ 
قول مالك ورواية أشهب وابن نافع عنه في القطاعة . 


(۱) في (ن۳) : (المكاتب) . 

(۲) في (ن۱) : (أشبهه) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١1١)‏ . 
(5) في (ن۱) : و(ن۴) : (معيناً) . 

() في (ن١)‏ : (إشارة) . 


أبن غازي العتماني 
٠‏ . وقال [به]'" ابن القاسم وغيره : ولا فرق بين القطاعة والكتابة » وقوله : (وإن آم 
يكن له مال ... إلى آخره) أي وإن يكن مالا '' للمكاتب الذي تعين 551 /١‏ أ] الرجوع 
عَلَيْه با مئل في صورة العيب » وبالقيمة في صورة الاستحقاق» وملك العوض في صورة 
الاستحقاق بشبهة فاه يتبع بالمثل أو القيمة ديناً في ذمته ولا يرجع مكاتباً ؛ لأن عتقه قد تم 
ومو معذور في| ملك بشبهة » وما من لا شبهة له في العوض فإن عتقه لا يمضي ؛ لأنه لا 
يعتق بالباطل كما قال مالك ويعود مكاتبا . 

هذا آخر ما نقل لي الثقة من كلام الإمام ابن مرزوق » نقلته مَعَ ما فيه من التطويل 
ليكون عرضة للنظر والتأمل .على أني أسقطت”' منه شيئاً يسيراً . 

وقد كانت تمشيتة النسخة الأولى انقدحت لي قبل وقوفي عَلَ كلامه ؛ لكن على أن 
بكرن العدير د وفك الكائة إن مات رفحت العتافة إن جد الحوضن معا :كان 
من النوع المسمى عند أهل البديع بالاستخدام ؛ كقول ابن الحاجب : وني لبن الجلالة 
وبيضها” » وذهن السامع اللبيب يميزه » فعلى هذا لا يلزم ما أورد عَلَيْهِ من مخالفة المذهب » 
لكن عرض“ لي قول ابن رشد في أول مسألة من سماع أشهب : لا اختلاف إِذَا قاطع 
سيده عَلَ عبد موصوف » واستحق من يده أنه يرجع عَلَيْه بقيمته ولا يرده في الكتابة "2 
فلولا أنه ذكر الموصوف مساوياً للمعين لتمت التمشية » وأما النسخة الثانية فكأنه استند“ 
فيها لظاهر تعليل ابن عبد السلام الرجوع بالمثل في المعيب فإن الكتابة إن) تكون بغير المعين » 
والأعواض غير المعينة إذّا اطلع فيها عل عيب قضى بمثلها » وقول ابن رشد الذي قدمناه : 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)ء‏ و(ن0) . 

(۲) في (ن١)‏ :(المال)» وساقط من (ن۳) . 

(۳) في (ن١):(أسقط).‏ 

)٤(‏ انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » ص : ۳۳ . وما يعنيه المؤلف بتفريق ذهن السامع في كلام ابن الحاجب 
رحمه الله _ أن السامع يدرك أن ماله لين ليس له بيض . 

. ف (ن۲) : (عورض» في (ن7) : (عوض)‎ )٥( 

(5)انظر : البيان والتحصيل.ء لابن رشد : ۱١‏ ۲۲۲ . 

(۷) في (ن١)‏ : (أمثل) . 


شفاء الغليل في حل عمل خليل 
د قاطع عل موصوف فاستحقٌ رجع بقيمته ‏ وهذا كما ترى » فالمسألة محتاجة ل مزيد 
00 
f‏ [فللوارذ]" الإجَارَة أو عق مول الثُلّك , وإن ) أوصى لِرجل بمكاتيه ء أو 
انات أو يعنْقه جازتء إن حمل اتلد قيمة كدابته أ قيحة الرفبة على أنه 
مَكَافَبَ ء وأفق حر . على أن عَلَيْكَ ألا ء أو وعلَيْك لف لزم م العدق والمال . ویو 


سے 6ه 


الْعَبْد قي الالقرَام والردٌ ني نات حو > على أن دكم أو نودي .أو إن أعطببت. 
قوله : (إل لوار اة أو عق مَعْوِلٍ الدَلْكِ) ينطبق عَلَ المسألتين قبله . 
أو نحوه [1/82]. 


ماس 2ك 
9٠‏ 2 


قوله : (أو فَحُوهِ) معطوف عَلى المجرور بفي [فيجر ر » ولو کا 
محكياً . ویالله تعالى التوفيق . 


١ 


,  »ليلجلا قلت قد أطال المؤلف هنا النفس في المسألة » وتبعه في بعض ما نحا إليه بعض الشراح الآخرين» انظر : مواهب‎ )١( 
: » للحطاب :7749/1 وانظر منح الجايل » للشيخ عليش » فقد نقل كلامه كله » وألف بينه ويون ما عند المواق والمحطاب‎ 
: . ول يصل إلى ما حتم به المؤلف المسألة بقوله : (فالمسألة محتاجة إلى مزيد تحرير)‎ 

(۲) في الأصل والمطبوعة : (فعلى الوارث) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . 


0 TT 
باب أم الولد والولاء]‎ 5 
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اسنة أشهر , وإلا لد يه ء ولو لأكثره .إن شيت لاء علقة موق :ولو یامرآتین 
ڪاد عائها سقط رين أثرَه عََقَت من رأسر الْمال » وولَدكا ون غبيره ‏ ولا ردهن 
بق کاشتراء زوجته حاولا ل يولد سبق . 
ش قوله : (ولالَق يه) أي وإن ليدع الاستبراء أو ]تلد لستة أشهر . 

أو ولَدِ ون وطء شَبْمَة . 

قوله : أو ولد من وَطَءِ شبْطَةْ) لعله يعني كوطء الغلط والإكراه ونحو ذلك » ولا 
يحسن أن يفسر بقول ابن الحاجب : ولو نكح أمة أو وطأها بشبهة نكاح ثّمّ اشتراها 1 تكن 
ا e E‏ 1 
وجار بِرِضَاهَا إجارشهاء و عق على مال و 

قوله : 4ة مَكَاتَيهِ أو وله يريد والأمة الشتركة » وي أحرى وتأي . 

ورش جناية عَلَيّهَما ء وإن مان قلوارثه ء والاستمتاء يها وَانْيِرَاع [مكلها]١",‏ 
ما لم یمرض , وكره له تويج ء وإن يرِضاها , > ومصِیبَتها إن بيعت ون بائعهاء 
ورد د عتقهاء وفَديت ,إن جنت بقل القيمة يوم الْحُكُمٍ والأرش > وإن قال في مرضه 
لدف مني ء ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد 

[قوله : (وأوْشَ حِنَايَةٍ عَلَّْهَّما) إن كان بالتثنية فالمراد أم الولد وولذها من غيره بعد 
إيلاده”" . 

وإن أَفَرَ ريض بإبلاد أو عق في مِحَنِه لم فُعْمَق ون ملد , ولا ِن رأ آسر مال . 


اظ ت یر ر سر 


وإن وط ١‏ شریڪ قحلت غرم نصيب الآكَر. 
قوله : 0ن فر ميض میا أذ تق في سم غق من َء ولا ون رأ 6ال 


(۱) انظر : جامع الأمهات ؛ لابن الحاجب » ص : 014 : 
(۲) مابين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . 
(۳) في (ن١1)‏ : (إيلاثه) . 


= شماء النليل في حل متمل خليل 
يريد إن [ يرث المقر بإيلاد”'' ولد بدلالة ما قبله في قوله : (لا هوَلَدِ سبق) ء وقيل الصحة 
راجع للعتق قَقَطْ . 

فن أعسر, َير في اشباعه يالقيمة يوم الوط , أو بِبَبْحِما لِدَلِكَ وَفَيِعَهُ يما 
بَقِي ء وبيصف قبمة الولَدِ. 

قوله : (هَإِنْ أعسرء خُيْرَ في اشباعه بِالْقِمَة بوم الوط ء أو بَيْعِما لذلك) أي بيع 
جزءها المقوم » كما قال ابن الحاجب”"» فهو بحذف مضاف . وهو كقوله في " المدونة " : 
ويباع عَلَيْهِ نصفها في ذلك . ابن يونس : يريد : وإن كَانَ فيه فضل ليبع”' منها إلا ما بقي 
بنصف قيمتها » ويكون باقيها بحساب أم ولد . 


إن وطةا يمر فة .ول كان ذا أو ندا إن أَرَصَطْمهَا ,ملم 
ووالو ‏ إذآا بلغ . أحدهما كآن لم توجد ‏ وورثاه , إن مات أولا » وحرمت على مرند .م 
2 اها کے د 5 
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قوله : (وإن وطآ6 بطمر فالقافة . ولو كان ذميا . أو عَبْدآ) أي فإن ألحقوه بأحدهما 
کان ابنآً له سواءً كان هذا الذي ألحقوه به مسلا أو ذمياً حرا أو عبداً » أو يكون الولد عل 
دين من ألحقوه به إن مسلماً فمسلم وإن كافراً فكافر » وكذا" في " المدونة " 29 وغرهاء 
وقد غيا هنا بلو مَعّ عدم الخلاف في المذهب . والله تعالى أعلم . 

وويِفَفَ كَمُدَبَرِهِ , إن فر لار الحَرب , ولا فَجُووُكِدَ نما وعَتَلّد إن أذ . 


قوله : (وَوآِفَكَ كَمدَبَرِهِ , إن شر لحار الحري) أي : ووقفت أم ولد المرتد إن فر لدار 


1 . في (ن١): (يإيلاء)‎ )١( 

(1) قال ابن الحاجب : (معسراً خير في اتباعه أو بيع الجزء المقوم ويتبعه بها بقي وبنصف قيمة الولد) . انظر جامع الأمهات » . 
لابن الحاجب .ص : ٥٤١‏ . 

(۴) انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي : 1٠۸/۲‏ . 

() في (ن١):‏ (يبعها) . 

(0) في (ن۱) : (وكان) . 

)١(‏ قال في تهذيب المدونة » للبراذعي : (وإذا كانت الأمة بين رجلين حرين أو عبدين » أواحدهما عبد أو ذمي والآخر ستلم». 
ف طثاها في طهر واحد فأتت بولد فادعياه : دعي له القافة . فمن ألحقوه به كان ينسب إليه » وإن أشركوهما فيه والى إذا 
5 اھا فإد وال الاح ويه وخ يكل اندز س اغ نیت المبونة لل ای۰ ا 


. الحرب کا يوقف مدبره إن فر ها أيِضاً . يشير به لقوله في " المدونة " : ومن ارتد ولحق 
بأرض الحرب أو سر فتنضّر بها ووقف ماله وأم ولده ومدبّره (" » فالشّْط هاهنا لا 
يختص بما بعد أداة التشبيه » وكأنه أهمل”' في هذه الأواخر القاعدة التي أصّلناها في ذلك في 


00 كس 
دم الكتاب . 


. 0۹٩۹/۲ : انظر : تهذيب المدونة » للبراذعي‎ )١( 

(۲) في (ن۱) : (همل) . 

(۳) في (ن۲) : (مقدمات) . 
والمؤلف يعني قوله في أول الكتاب في شرح اصطلاح المصنف : (ومن قاعدته غالباً أنه : إذا جمع مسائل مشتركة في 
الحكم والشرط نسّقها بالواو » فإذا جاء بعدها بقيدٍ علمنا أنه منطبق على الجميع » وإن كان القيد مختصاً ببعضها أدخل 
عليه كاف التشبيه » فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف) . 


شفاء الغليل في حل مغل خليل 


اراو 


الولاء لِمَعنِقٍ وإن يبع ون نقسه أ عِدق غير عنه > بلا إذن أو لم بعلم 


مرس ا 2 


سيدة . يعنقه حى عَفَق ٠‏ إلا كَافِرا أَعَفَقّ مسلا ورانيقا إن كان يقرع ماله 
وعن المسلوين الولاء لهم كَسَائْبَةٍ وڪره , وان أسلم العيد عاد الولاء بإسلام 


a2 0 


السيد , وجر وله الْمُعْسَقْ كلاد المعتقة إن لم يكن لهم فستب هر إل لرق ء أو 


نق لآو ٠‏ ومعاتقهما وإن أعيق الأب , أو اسلَحَق رَجم الولاء لمحتقه لمعتقه عن معتق 
الج والأم والْقَوْل لمعتق الأب 7 لمعتقها dl.‏ أن تضع دون السَنّة ون ؛ عثقها وإن 
شهد ١‏ ماحد بالولاء , أو اثنان يِأنهُمًا لم بال يسمعان آنه مولا أو ابن عمد لم 


يشب لكنه بَخْلف > وبآحْدُ المال بعد الاستيناء , وقدم عاصب النسب , كم 
المعتق > شم عَصَبِنَهُ كالطاةٍ ٠‏ ثم معتق معتقه )ول تَر أفشّى »إن لم قباشره 
يعت أو جره ولاء يواد و عت وان اشتوى ابن وينت أَبَاهُما »ثم اشفترى الأب 


2 مس سه د عد FR‏ 


عبدا ١‏ [فأَعْمَقه]'' همات العبد بعد الأب .ووه الاين وإن ماف الابن AF‏ » قللينت . 
التمف لعئقما نِصف [2ىا/ب] المعتق والريع لأنمًا مَعْتِفَةٌ نصف أببه وإن مان 


الل 
3 


ينه اساي سا َك 


الان ثم ماف الأب . فللينت التضف بالرّحِم » والربع يالولاء. والذَّمن يجر 

قوله : (وإن اشكرو ابن وبنت باهم , ثم اشتَرى الأب عب مدا )!اد - العبه 
بعد الأب ووقة الآبن) . كون العبد مشتري ليس بشرط فهو حشو » وهذه فريضة القضاة 
تعرف بهذا الاسم لغلط”" أربع مائة قاض فيها بتوريثهم البنت بالولاء مَعَ أن النسب مقدم 
عليه » قاله أبو حامد الغزالي ومن يده أخذه أبو الحسن بن خروف النحوي”“ الفرضي » وهو 
أشبيلي من قرأ بمدينة فاس-كلأها الله تعالى-على ابن طاهر النحوي”' . ويالله تعالى التوفيق . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر ء والمطبوعة . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر ء والمطبوعة . 

(۳) في (ن۱) . و(ن۳) : (لغلظ) . 

(4) في (ن١)‏ : (القوي) » و(ن”) : (النحري) . 

)٥(‏ قلت : رحم الله ا مؤلف وقدّس الله روحه ونوّر ضريحه » قفي هذا الإيجاز ونّق وترجم » وخرج من وهم غيره من 
الشراح في نسبة الكلام لابن خروف . انظر التاج والإكليل » للمواق : 777/5 , وساقها الحطاب » والخرشي » 
والدسوقي في شروحهم دون إحالة » انظر : مواهب الجليل » للحطاب : 757/1 » وشرح الخرشي :118/8 ٠‏ » 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 417/5 » ونسبها لابن خروف صاحب منح الجليل الذي طالا نقل كلام 
المؤلف بلفظه » ولعله رأى في كلام ابن يونس غنية عن الغزالي لأنه أسبق » انظر : منح الجليل » للشيخ عليش : 
۹ وانظر : قول الغزالي في الوسيط : ۷/ 6۸۸ . 


[141/ب][ باب الوصية] 


صم إيصاء حر » »0یز . > مالك وإن سَؤيماً أو صغيرا » وهل إن لم ناض 9 
َوْصَى يقرب ؟ تأويلان وڪاطراً , إلا يِكَكَمْرٍلِمْسلِمِ ٠‏ لمن بصم تملڪه كَمَنْ 


ساس رص ص 0 سے 


سيكون 8 إن استهل , 299 لعددة ه يلَفظ أو إشارة مهم 2 وقبُول الْمُعَيَنٍ عوط 


مر 6 سا مص a‏ 


بعد الموت . قَالملك لَه بالموت وقوم بغلة حصت بعده وم يَحْشَحْ رق لذن في 


فَبُولٍ كَإِيصاءٍ يعنقه . 

قوله : (وَكَافِاً . إلا وِكَفَمْرِ لِمَسظِم) كذا قال ابن شاس ”" » فقال ابن عرفة : هو 
واضح ؛ لأنها عطية من مالك تام الك . 
ويرت جارية الوط ولّها الانْتِفَال » وصم لَعَبْدِ وارثه » إن 6 أ بتافه 
أريد به العبد. 

قو E CLS‏ ل 


و ء فقي ديه أو وارقه » ولذمي. 
ولقاتل عم الْمُوصِي بالسبب , وإلا . توبلا ونطلت يردقه » وإيصاءٍ يِمُعَصِبَة , 
وإوارة كَغيره يرَائِِ اللخ يوم لضي وإ أجيز . فَعطية . 

له : (ولمسجد , وصوف في مَصَالِحِهِ) ابن عبد السلام : فاللام الداخلة على المسجد 
ونحوه هی هِيّ التي تزعم الفقهاء أنها لام المصرف » وليست لام الملك » والمال الموصى به لَه 
يزل عَلَ ملك ربّه . 
ولو قال إن لم بَحِبزُوا كلل فللمساڪبن يلاف الع لعكس . 


هه هم 


قوله : (وَلَوَ قال إن لم يجيزوا فَلِلْمَسَاكِبينِ) إغياء لقوله (ولوارف) . 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : »171١7/7‏ قال : (والكافر تنفذ وصيته » إلا أن يوصي بخمر أو ختزير 
لمسلم) . 

(۲) قال في المدونة : (وإن أوصى أن تباع جاريته من يعتقها فأبت » فإن كانت س جواري الوطء ؛ فذلك لهاء وإلا بيعت عن 
يعتقها ؛ وقيل : لا يلتفت إلى قوها وتباع للعتق) انظر المدونة . لابن القاسم : ٩/٠١‏ ء وانظر : تبذيب المدونة » للبراذعي : 
Tift‏ 

() ني (ن١):‏ (يدل) . 


© شفاء الغليل في حل مقفل خليل 

ويرجوع فيها وإن يمرض بِقَولٍ “أو بيع , وعِتقٍ . وكتابة وإيلادِ » وحصد 
ذرعر, .ونسج غزلٍ ؛ وصوغ فِضة » وشو قُطْنٍ وَقَيْمٍ شاق وتفصيل شقَةٍ ,أ إيصاءٍ 
بمرض أو سفر انتَفَيا فال إن ون قيهما وإنْ يڪقام ء ولم رجه أو أَخْوَجَه, ثم 
اسْتَردَهَ بَعَدَهُمَا . ولو طلقا > ا إن لم بستردة أو قال مى حَدث اموت أو بنى 
العرصة , واشتَرّكا . كَإِبِصَابَه يشي لزید ثم به لعمرو . 


قوله : (وَكِفَابة) كذا قال ابن شاس” "> والكتابة رجوع . 


ابن عرفة : 1 أجده لأهل المذهب ء ول يذكره الشيخ أبو محمد في ' ' نوادره E‏ 
عليه" الغزالي في " الوجيز " » وأصول المذهب” " توافقه ؛ لأن الكتابة إما بيع أو عتق 


وكلاهما رجوع » وهِيّ في ابيع الفاسد فوت » هذا إن ل يعجز » وإن عجز فليس برجوع . 
ولا رهن ء وتزوبج وَفِيِق » وتعليوه . 


قوله : (وقَؤويو وآفيق) كذا قال ابن شاس : إن تزويج العبد والأمة ليس برجوع © 
ابن عرفة : ولم أجدها في نصوص مسائل مذهبنا ء ولّيذكرها أبو محمد في " النوادر " ؛ وإنما 
نص عَلَيْهِ الغزللي في " الوجيز " ولكن أصول المذهب تقتضي ذلك ؛ لأنه نقض في الموصى 
به كالدار هدمها . 

ووطُء , ولا إن ؛ أوصى بلك ماله قَبَاعَهَ كتبابة ه واسْتَخْلفَ غَبرَها 37 ِو 
قباعه ؛ واشتراه > بخلاف وذله < la‏ إن جصص الدار » أو صَبم اذوب وت السويق , 
فللموصى [له]” ˆ بزيادقه. 


قوله : (وَوَطَهِ) إطلاقه مقصود » وأما قول ابن شاس : والوطء م مَعْ العزل ليس 
SS‏ 
عبد السلام والصنف . 


(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ء لابن شاس : ۳/ 1۲١١‏ » قال : (ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والكتاية والاستيلاد) . 
(۲) في (ن۲) : (عليها) . 

(۳) في (ن؟) : (الفقه) . 

(4) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۲/ ٠١۳۲‏ . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ۳/ 117775 . 


وقي نقض الْعرصة . قَولان 'وإن أوصى يِوَصِيَة بعد أخرى فَالوَصِيتان كدو عي . 
ودراوم » وسبايك , وذَهِب , وفضة , وإلا فأكثرهما » وإن نتقدم ء وإن أوصى لعبده 
يثلنه . عق » إن حَطَهَ التْلّك , وأَحَدَ بَاقِبَهُ وإلا قوم في ماله ء ودكل الْشَفِير في 
الوسكڪببن . كَعَكْسِه ‏ واب الأقارب , والأَرحام ء الأول أقاربة لأمه إن لم يكن لَه 
أقارب لب والوارث . كَغْيْرِهِ , يخلاف أَقَآرِيهِ ذو وأوثو المحتاج الأَبعدٌ 7 
202 .وابنه » على الجدء ولا يخر . 


ع © امم 


قوله e‏ هذا لفظ ابن الحاجب بعینه ”" » وقد جوز في 
" التوضيح "في نونه الوجهين " 


والزُوجَة في جيرآنه لا عبد مع سیده وبي وَلَدِ صغيير ويكر قولان ٠‏ والحَملٌ 
ذي الجارية إن لم يِسَتَثْيهٍ 8 ء والأسكلون كي لوال 3 الح كي الول 8 اسل 
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ابن السبيل دود يلزه شَعَهيم . كَفرَاة , واجْتَمَدَ, 20001 ا 
لوارته قبل القسم > وضرب لِمَجْمُولٍ فَأَكْثَرَ الد » وهل يسم على السك “. 
فَولان والْمُوصَى يشرائه للْعِدْق .يراد للذ فيمته دما سْفُؤوْنِيَ »كم ووق . 


قله : (والووجة في جبرانه) أي زوجة الجار. 
ويبيع ممن ) حب بعد النقّص والاباية « واشتراء لفان > وأبى بلا بطل 


ولزبادة لوص له » ويبيعه للعدق نفص لثه . 
قوله : لوببيع ومن أَحب ب بَعْدَ النقْصٍ والإباية) أي : وإن أوصى سيّده ببيعه من أحب 


استؤني تح ورث بعد النقص والإباية » فلفظ : (الإباية) [معطوف بالواو]”* عَلَ التقص » 
وكذا في ب بعض النسخ » وهُوٌ صحيح » وني بعضها بالكاف مكان الواو » ولا معنى له » 
ومعلوم أن النقص فيها عل قدر الزيادة في التي قبلها . ٠‏ 


. ني (ن١): (العرسة)» و(ن") : (العرضة)‎ )١( 

(1) نص ابن الحاجب : (وفي بناء العرصة قولان » الرجوع والشركة ؛ وفي نقض العرصة قولان) . انظر : جامع الأمهات » 
لابن الحاجب »ص :0237 . 

(۳) أي التون من قوله (نقض) الفتح والضم » بالفتح تكون مصدراً. وبالضم تكون اسا . 

(؟) ن المطبوعة : (الخصص) . 

(2) دا بين المعكو فتين ساقط من (ن*) . 


شناء الغليل في حل متفل خليل 

وإلا فير الوارث قي بيه أو مدق ثلثه أو القضاءِ به لفان في له ويعتق 
عبد لا خوج من فل الحاضر » وة ؛ إن كان لأشمر بسِيرة وإلا عجل عِدق لذ ما 
لحاضر ؛ شم قمم ونه ولَِم إجارة الوارث يمرض لم يصم بعده » إلا اقبين عذر 
يكونه في نلاقته أو دنه أو سلطانه إل أن طف من بجمل وله أنه جل أن 
له الرد . لا ية ولو لكسذر ؛ والوارث يصير غر وار » وعَكْسهُ الْمُعْتَبِو ماله 
ولو آم بعلم واجتهد في تمن مشترى إظهار أو تَطّوع يدر الْمالٍ > قان سمى قي 
نطوم یسیراء أو قل الث , شورك به قي عَبْد , وإلا فآخر جم مُكانب , وإن عق 


ر © ص رط 


انظهر دين برده أو بعضه رق المقايل. 
قوله : (وإلا خُر الور في َيه . أو عطق لَه أو الْقَصَاءِ يِه لِكَلان ء هني له) ينبغي أن 


يعطف هنا لفظ (عقاق) بالواو ؛ ولأنه لا يغني متبوعه » ولفظ (القضاء) بأو ؛ لأنه تنويع . 

وإن مان بعد اشترائه ولم عق اشتري غَبره لمبلغ الثلث . 

قوله : (وَإِنَ ما بَعْدَ اشُدِرَائِهِ ولَمْ فق اشَشْرِي غَيْرْهُ لملم الخُلّدِ) في بعض 
النسخ : ليتق يعتتى » وني بعضها يعن" » وكلاهما 

ويشاء أو يعد ون ماله شارك بالج وان لم بق إلا ما سماد َو ل ء إن 
حمل الذل ٠‏ كلك غنوي فَعَمُوت , وإن اَم يڪن لَه غنم كله شاد وسَطء وإن فال 
من غفوي ولا غنم له . بطل كَعِدْقَ عبد ون مييه ومَاكُوا ودم لضيق الفلذ فك 
اسیو" > شم مُدَبَرٌ صق شم صداق مريض > ثم رَكَادَ أوصى يها ء إل أن يَعْفَرفَ 
ولا يوي فون راس َالِ كَالْحَرْ والماشية ء وإن لميوص يها ء فم الْفِطرٌ, 


> سک ا ت 


ثم عق ظعار وقنل وأقرع بينهاء ثم كفارة بيه , ؛ كم فَطْو رمان . ثم 
للتفريطء ثم النذر ثم المبتل »مدير الْمَرَضٍ ثم المُوصى يعنقه معينا عنده أو 
يشرو أو إِكَشَمْرٍ أو يمال فَعَجَلَهَ ثم الْمُوصَى يكتابته , وَالْمُعْفَقْ يمال ولأَجل 
بعد. 
قوله : (ويِشَاق أو مِعَدَدٍ ون ماله شارك بِالْؤْءِ) لام (مَالهِ) مجرورة على أنه واحد 
الأموال كا عند شرراح ابن الحاجب » ولا يبعد فتحها على أن تكون (ما) موصولة » و(له) 
صلتها أي من الذي له من ذلك الجنس » ولعل هذا أدل على المراد . 


(1) في (ن1): (يعيد) . 
(۲) في أصل المختصر : (فكأسير) وهو خالف لما اطلعت عليه في شروح المختصر ومطبوعته » وهو بعيد من السياق . 


ان غازي المماني 


E ها‎ 


ثم المعتق لسنة ثم لأكثر. 


قوله : (كُّم المعتق إسنة ثم لأ ڪقو) أي لأكثر من سنة » وكذا في " المقدمات "“؛ 
فأنّه ذكر فيها المعتق لشهر ثم لسنة لسنة نّم لستتين كا فعل المصنف ؛ إلا أن زيادته هنا لأجل 
البعيد بعد الشهر وقبل السنة كما ترى » وحمله عَلَ أقل من سنة حتى يكون مرتبة زائدة اء أره 
لأحد فتديره . 
شم عق آم يعن ثم حم إلا إفرورة يمان كَمِدق لم يعي ء ومعين 
غيره , وجَوْئه وللمريض اشيراء من يعتق عَلَيْهِ شاه ويرد إن ؛ أوصى يشراء 
ايب , وعَفق ودم الان على يره ء وإن أوضى يمتفعة معي » أو يما لبس 


فيما أه يعتق عبده بعد ماه يشر ء ول يول اَذ [قيمته] 0 .خير الوارة 


0 


بين أن بجيؤ أ يلم ثلث الْجمبع . 


ose 0 


2 : (م عق آم يعين” ' فم حم إل لخرورةٍ فَيَحَطسَان كَعِدْقْ لم [ يعن 01 
ومَعَين عَيْوِهِ ‏ وجؤء) حاصله أنه جعل العتق غير المعين ومعين غيره » والجزء وحج 
ق ورة في رتبة ة واحدة ‏ ثم حجٌ غير الضرورة في آخر الرتب . 

بنصبب ابنه , أو مِذْلِهِ قيالجميع اجعلوه وارثاً أو ألحفوة به فَرائد. 

ل المراد بالجميع جميع نصيب الإبن » 
وهُوَ كل المال أو الباقي بعد ذوي الفروض إن كَانَ الابن واحداً أو نصف الال أو نصف 
الباقي إن كانا ابنين” وثلث الال أو ثلث الباقي إن كانوا ثلاثة نّم هكذا ء وبهذا التفسير 


› نص المقدمات : (ثم بعد هذه الخمسة : الموصى بعتقه إلى سنة  ثم الموصى بعتقه ستتين . .) انظر : المقدمات الممهدات‎ )١( 
. ۲۹۸/۲ : لابن رشد‎ 

(۲) في المطبوعة : (أبنه) . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

. في (ن۳) : (يعجز)‎ )٤( 

(0) في (ن۳) : (يعجز) . 

(5) في (ن١):‏ (فقي الجميع) . 

(۷) في (ن١)‏ : (كان بنين) . 


شفاء الغليل في حل متفل خليل 


يقرب الأقصى بلفظٍ موجز » ولا أراد ابن الحاجب بالجميع كل الال" ليس إلا احتياج''" 
إل التطويل فقال : وَإِذّا أوصى بنصيب” ابنه أو بمثله » فإن كَانَ له ابن واحد فالوصية 
بالجميع أو بقدر ما يبقى له » وإن كَانَ له ابنان فالنصف وإن كانوا ثلاثة فالثلث » [و إن 
كانوا أربعة فالربع ]” » وعَلَ هذا . وأما قول ابن الحاجب : وقيل : يقدر زائدا ” . فهو 
قول الفرضيين في مثل النصيب لا في النصيب ؛ ولذا سوّى المصنف بينهه| قطعاً بمذهب 
اا 


ويبخصيبب أحد ووفكه فيجڙء ون عَدَد رؤوسوم » ويجزءِ أو سهم قیسمم ون 
مە چ سام اف 
فریضته وي ڪون ضعؤه وله أو مثيه .رة ويممَاقِع عبد , ورش عن الموصى 


Gro 


له وإن حددها زەن « فَكَالْمُسْتَاَجرٍ “إن فقتل .لورت AO]‏ /+[ الْقَصَاصٌ أو القبمة . 
قوله : (ويفصيب أَحَو وَرَكَقِهِ فَهِجِرْءِ ون عد وَؤُوسصِم) هذا كقول ابن الحاجب : ولو 
TS‏ ضيه "فان 
كَانَ عدد ورئته عشرة فله العشر أو تسعة فله التسع » ولا التفات إلى ما يست يستحقٌ کل واحد» 
كإن جنى ء إلا أن بَفْوِبِهِ الْمُمْدَمء أو الوارث , فَتَسفَوو. 
قوله : (كإن جَفي) هذا التشبيه راجع لما تضمنه ما قبله من انقطاع الخدمة ؛ ولهذا قال 
بعذه : (لاأن يفيه المقدمء أو الوارف . فَفَستَور) ۴ 


(1) في الأصل : (كالمال) . 

(؟) في الأصل » و(ن؟) » و(ن۳) : (احتاج) . 

(۳) في الأصل : (بنصب)» وفي (ن١)‏ : (بنصف) . 

(4) ما بين معكوفتين سقط من لفظ ابن الحاجب في نسخته التي رجعنا إليها دائ انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » 
ص ٥٤١‏ » وهو أيضا ساقط من نسخة المختصر لديناء انظر لوحة رقم (519) . 

. 040 : انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص‎ )٥( 

(5) السابق نفس الموضع . 


د ص 


وو ء ومذبر › إن كان يِمَرْضٍ قيما المَعْلُومِ ودَخَلَنْ انيه , وي العمرى , وقي 


سَفِيِنة »أو عبد شهر تَلَفَهَّما ثم ظَمَرَتِ السلامة قولان ‏ لا فِيما أقر يه قي مرضد. 


6 2 هام 


أو وص يه لوارث » وإن تبت أن عَقْدَها خَطه. أو وأا ولم شه ,أو يقل . أنفذومًا 
لم فكد وفوب فِيعٍ تفريم اشح . ولعم الشحادة ء وإن لم يقرأ ولا َنم , 
وثفَقَةٌ ء ولَو كانت الوصِية عِنده , وإن شهدا يجا قيها وما بقي قطان نم وات 


سے ص © ا س 


فَفَيِمَْ فإذا فيما . وما بي للمساكين سم بَيْنَهُما , وکتبتها عند فان 


فصدقود ء أو وصيئة يِخْلذِي فصقو . يصدقة ء إن لم بقل لاني > ووصبي فققط: 
یعم. »ولھ كَذَا م به كرض نی دم كلان . 
قوله : لوده » ومُدَبَوء إن كان يِمَرَضٍ في الْمَعْلُوم ) الضمير المؤنث للوصية لا 
و 
للمنافع فقط . 
أو إلا أن تتروج روحت ء وإن زوج موصى على بيع تركته , وفيض دونه .صم , 
وإتها يُوصِي على الْمَحْجُور عليه أب ء أو وصِيه كام إن فَلَ , ولا ولي ٠‏ وور عنها 
مكلف مُسْلِمٍ » عَدْلٍ > كاف , وإ أعمى » وامرأة , وعبدا وفَصَرَف بدن سيده ‏ وإن 


8 ا و ماه سم 


اراد الأكاير بيع موصو اشتربي للأصاغر : وطرو الفْسق بعزله . < ولا بييع الوصي 


عَبْدا يُحسين القِيام به , ولا التَركَةَ إلا يحضرة الْكَبِيرٍ > ولا قم على اقب بلا 


حاڪم > ولاشنين حول عَلَى التحاون ءوإن مان أَحَدُُما أو اخْمَلَهَا فَالْمَاكِم, و حدم 
إبحاء ,ولا لما قتشم الال , وإلا ضونا , وللوضي , » اقْتِضا ء الدين وقأخيوة بالنظر . 


واخراج فِطرتِه : ورَكَاتِهِ ٤‏ رفم للحاڪم إن کان حَاكم َي ودنم ماله 9 : 
أو يضاعة , ولا يعمل هو به ء واشدراء من التَركة , وشُعَفْب بالنظر . إلا ڪجمارين 
قل تمتها ء وتسوق يهم احفر والسفَر ء وله عزل سه قي حَبَاة الموصي , ولو 
قبل لا بعدجمًا وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد . 

قوله : وإ أن تَسَوَوٌجَ وَوْجَتِي) أي فهي وصيتي [57 /١‏ أ] ما دامت أيي)0" . 


(1) في (ن١):‏ (فالمعلوم) . 

(؟) ني (ن”) : (للمانع) . 

(۳) هذا الشرح على بساطته قال فيه الحطاب : (ومًا ال طهر ب حل يه لتّارحُ كلام اموَْميِ) انظر مواهب الجليل : 
5 وقال الخرشي : (وهَذًا المَريرُ مواق با عند بن عاي الْمُوَاقٍلِلتَلٍ » وأما ماني الشّارِح فهو عير حَسَنٍ) 
انظر : شرح الخرشي : ۸/ ٤۹١‏ . ويعنون بالشارح مهرام الدميري » تلميذ المصنف وشارح مختصره . 


شفاء الغلیل في حل مقف خليل 


o” 


والقَ 
قوله : (وَالْقَوْلَ َه في اقَدْوِ الفْفَقَةِ) كذا لابن الحاجب”" » فقال ابن عبد السلام : 
لاقي تاربخ الْمَوْتِ , وفع ماله بعد وغه . 


1 لَه في قَدْرٍ ال فة 


قوله : (# في ويم الْمَوْقِ) كذا قال ابن شاس ©" » ومن يده أخذها ابن عرفة . وبالله 
تعالى التوفيق . 


(1) نص ابن الحاجب : (ومهما نازعه الصبي في قدر النفقة فالقول قوله ؛ لأنه أمين) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » 
ص 0٤۸:‏ . 

(۲) قال ابن شاس : (وإن نازعه في تاريخ موت الأب إذبه تكثر التفقة أو في دفع ا مالي إليه بعد البلوغ والرشد » فالقول قول 
الصبي » إذ الأصل عدم ما ادعاه الوصي » وإقامة اليبنة عليه ممكن مأمور به . فلم يقبل قوله فيه) انظر : عقد الجواهر 
الثمينة » لابن شاس : 7/ 1۲۳۸. 


ان غازي العسماني 0 


[ باب الفرائض] 


يوم من َركة اميت حل مَعَلَقَ يعين كَالْمَروُون , وعَبْدِ جني ثم موونة 


“no‏ © > ومو تم تہ 


تجهبزه بالمعروف ¢ ثم تقضى دیونه > شم وصاياة ون لك الباق > شم البافي 
لوارفه ون ذي النطةٍ اروم ويفت, وينت ابن إن لمكن نت , وأَخت شقيفةء 


ه عارص 


أو لآب إن لم تكن شفيقة . 

قوله : (يَفْوَجْ ون َرڪَةِ الْمَيّتِ حَقّ علق يعي“ كَالْمَرْهونِ , وبع جَفَى) أشار به 
لقول ابن رشد في " المقدمات " : فأما الحقوق المعينات فتخرج كلها » وإن أتت عَلَ جميع 
التركة » وذلك مثل أم الولد والرهن وزكاة ثمر الحائط الذي يموت صاحبه » وقد أزهى , 
وزكاة الماشية إِذّا مات عند حلوها عَلَيْهِ » وفيها السن التي تجب فيها الزكاة » وما أقرَ به 
اتوي من الأصول والعروض بأعيانها لرجل أو قامت عل ذلك بينة . انتهى” والعيد 
الجاق مرزهون با وفع 

وَعَسَب كام يُساويه . 

قوله : (وَعَصَبَّ كَل أَمّ يُسساويط) أما الأخت الشقيقة والأخت للات فيعصب كل 
واحد منهما أخوها المساوي لها في كو شقيقين أو لأبّ » وأما بنت الصلب فيعصبها 
أخوها كيف كَانَّ » أما بنت الابن فيعصبها أخوها وابن عمّها » وقد يعصبها ابن أخيها أو 
حفيد عمها »كا يشير إليه »فلا يخفاك ما في كلامه هذا . 

وَالْجَد الأوليآن والأخْرَييْن » ولتعددهن الان وللثَانِيَة مَمَ الأولّى السدس , 
ون كَثْنَ ؛ وحَجَبهَا ابن اوقا أو ينان فَوْقها , إلا الاين في دَوَجَتِهَا مُطُلّقا أ 


E e 


أسقل [ra]‏ المعصب , 7 وخ لآب ب فاڪثر مم الشقيقة ية فَأَكتو رَكذَلك ال أنه انما 
بعصب الْأَمْ م اه لا من قوق 1 والويم الزوج يقرع > وَالزُوَجَة ڪر » امن 


ماه 


a 5‏ لحن يفوع لاحن « وَالتَلَتَيْنٍ لذي النطف “إن فتَعَدَدَ « والتلك لم ۾ وديا 
AE‏ » وحجبها للسدس ولد وإن سكل 4 وأَخَوان « كل آختان مُطلقاً وله لَك الباقي 


(١)في(ن١)‏ : (بعيد) . 
(۲) انظر : المقدمات الممهدات » لابن رشد : ۲٠١/۲‏ . 
(۳) دا ن المعكو فتين ساقط من المطبوعة . 


شماء الغليل في حل مممل خليل 
قب زوج أو وَوجةٍ وأبويين , والسدس لواد ون ولد الأم مطلّقا وسقط پابن .وابنه . 

وبنت وإِن سقلت واب وجد , والأب والأم مع ولد وإن سفل , والْجِدَة فَأَكثْرَ , 

وأسقططا الأم طلقا ء والأب الْجَدة ون جهته , والقربي ون جمة الأم الْبَعْدى ون جمّة 
الأب , وإلا اشتَرکتا ء واحد وض اجه غير المدلي يانٿي وله مم الخو والأَحَوّات 
الأشقاء ء أو لآب الْخَبْر من الثُلث د والمقاسمة > عاد الشفيق يغبره 5 رجم 
كَالشَفِيقَةٍ يمالا لو لم يكن جد . وله مَمْ ذي قَوَضٍ مَعمما السدس ء أو ثلث 
الباقي أو المقَاسمة ولا رض لأَحْت مَعَهَ. 


قوله : (وَآلْجَدُ الأوليآن وَالهْوَيَيْنِ) كذا في بعض النسخ » وهو الصواب . أي وعصب 
الجد والبنت وبنت الابن الأخت الشقيقة » والأخت للأب والأوليان . تثنية أولى 
والأخريان”" تثنية أخرى » فهمزته| مضمومة » والياء فيهما قبل العلامة منقلبة عَن ألف 
التأنيث . 

إلا في الأكدرية , والغراء » رُوْجْ وجِد وأمء وأَخْت شَقِيقَة 8 لآب فَيقرض لَهَاء 


قوله : (إلاقِي الأَكْمَوِيَةٍ ء والْعَرَاءِ) [ فائدة الواو نفي وهم جريان الثاني عَلَ الأول » 
حتى يظن أن الأكدرية تكون غراء وغير غراء » وأنّه احترز من الأكدرية غير الغراء » وأفهم 
مثله في قوله بعد : في الومارية , والْمشفَرَكَة) . 

1 وَإِنْ كان مها آَمْ لأب ومَعَه إِخْوة لأم . سقط وعاصب ورت الْمَالَ أو الباقي بَعْدَ 
القروض. 

قوله : (وَإنْ كان ملعا أَمْ لأب ومح إخَوة لم سَققّط) [لو 1 يقيد)" الأخ بقوله : (لأب) 

لاندرجت لبه المالكية © ثم منهم من فرع المالكية عَلى الأكدرية كالمصنف وابن الحاجب 


وابن شاس» ومنهم من فرعها عَلَ أ المشتركة كا حوفي وأبي النجاء . 


(١)ني‏ (ن۲) :(وأخريان) . 

(1)۲ من هنا يبدأ سقط من (ن0 . 

() في (ن١):‏ (ولم يقبل) . 

(4) لأن الشبيهة با مالكية هي الأخ الشقيق مكان الأخ لأب . انظر : التاج والإكليل: 417/5 . 


ابن غازي العتماني e‏ 


هِ 
3 


هدام هاه 


وهو الابن, ثم ابنه , وعصب كَل َه ثم الأب . 

قوله : (مَهُوَ الابنق) تصريح بأن الابن عاصب كا عند غير واحد » وقال ابن ثابت : في 
تعصيبه خلاف ابن عبد السلام : لعله اختلاف في تسمية . 
ابن عرفة : بل هُرٌ معنى لقول اللخمي : ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها إن 
يكن لها ولد » فإن كَانَ فقال مالك : ميرائهم لولدها وجريرتهم عل قومها » وقال ابن 
بكير : النظر أن لا ميراث لولدها منهم . وقال عبد الوهاب : قيل : حمل“ ولدها مَعَ 
العاقلة ؛ لأن البنوة عاصبة في نفسها . ابن عرفة : فقول ابن بكير ظاهر في أن ولد المرأة ليس 
من العصبة » فا لخلاف إذن معنوي. ا 

ثم الْجد اة كم تَقَدَمّ [الشقيق ]> فلأب وهه كالشقيق في عَدَمِهِ , 
إلا في الحمارية » والْمُششَرَكَةَ » وَوْمْ وام أذ جَدَكُ وأَكَمآن اقَصَاعِداً لم وشقيق 
وده أ مم يوه يصون الإو لم لكر طالَنشو. 

قوله : (فُم الْجَدٌ الغو كَمَا فَقَدَمَّ الشقيق ء كم للأب) مكنا السا ف 
الشقيق من أداة العطف . ش 

وأسْفَطَه أَيْضاً الشقِيقَة الي كالعاصب لينت ‏ أو ينت ابن فَأَكْثْرَ . ثم 


سے سے م ۳ 


بنوجما , ثم العم الشفيق » ذم لآب ثم عم الجد الأقرب ء قالأقرب » وإن غير شقيق , 
دم مم الآ اوي II‏ 5 فبق م ll‏ 


اهس د 


قوله : (وَآسْفَطَه أيْضاً الشقيفَة التي كالعاصب لينت ‏ أو ينت ابن فَأكْشَوَ) ضمير 
أسقطه المنصوب عائد عَلى الأخ للأب » ولفظة (أيبغاً) تدل عَلَ آنه أسقط في غير هذه 
المسألة » وهو مفهوم قوله : (مَهُو كالشفيق) ني عدمه إلا في الحمارية يعني فيسقط , واللام 
في قوله : (لهفات) لام التعليل أي : وأسقطته أَيْضاً الشقيقة التي صارت كالعاصب ؛ لأجل 


(١)في(ن؟)ء(ن7)‏ : (محمل). 
(۲) في أصل المختصر › والمطبوعة : (ثم الشقيق) . 


( ۹ سس د شعاء الغليل في حل مععل خليل 


بنت » والظاهر من الشارح أنه صحف هذه اللام بالكاف » فظن أن البنت وبنت الاين 
تسقطان“ الأخ للأب » ودرج على ذلك في " الشامل " فقال : وسقط أخ لأب بأحت 
شقيقة » وابن وابنة وبنت فأكثر » وهذا من أفظع الوهم الخارق للإجماع الذي لا يحل 
السكوت عليه مَعَ إطلاقه في الأخت الشقيقة إذ 1 يقيّدها بالعاصبة كا هنا . وكم فيه من 


أشباه هذا فيجب أن يحترز منه . 


ما نه 9و 


ثم المعتّق كما ققدم »ثم بیت الل ولا ب يدقع م لدوب الأرحام وبرت 


بفرض وعصوبة الأب , ثم الجد مم ينت وإن سَفَلدَ كَابْن عملم لأم. 


قوله : (كُمَالْمَعْوِقْصَمَ فَقَنَمَ) أي : في فصل الولا”. ‏ .0 . 7 
وَورث و فرضن بالأقوى وإن اتَفَقَ قي المسلمين كأم » أو بنت أخت , ومال 
الكتابي الْحَرالْمُوَمي للجزْبَة لهل دينه ون كُورَتِهِ . 


قوله : لووك هو َوْضَينِ يالأقوى , وإن انق ني الْمُسْلِوِينَ) الأقوى مقدم وإن كَانَ 
أقل ميراثأًء وغيا بي يتفق في المسلمين لندورم كالغلط في التزويج لا في الوطء . 

والأضول اثنان » وأربعة , وثمانية , وثائة , وسئة , واثنا شر واو 
وعِشرون , قَالفَضفء, ون اتْفَين والوبع ون أَرْبَعَةٍ . والتُمِنَ من ثمانية . 


هه د سيد 


قوله : (وَالْأصول انان , وأَرْبَعَكَ » وقَمادية , وثلاثّة , وسفة . واثنا عشوء وأرْبَعَة 
وعِشوون) اقتصر عَلَ هذه ا السبعة المتفق عَلَيْهَا » وأضرب عن العددين 0 
إليهم”" عند اختيار الحد في بعد بعض الصور ثلث الباقي . قال العقباني في " شرح الحوفي " : 
وهم ثانية عشر كام أو جدة مح خس أو عدهن من الأخواث فأكثر وج فإ الباقي بعد 
ذوات السدس خمسة من ستة» والجد يختار ثلث ما بقى ولا ثلث للخمسة » فتضرب الستة 
في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ء الثانية ستة وثلاثون » كما لو زيد في الال زوجة فإن الباقي بعد 
السدس » والربع سبعة من اثني عشر » يأخذ الجد ثلثها » ولا ثلث لهاء فتضرب الاثنى 


(1) في (ن؟) »و(ن۴) : (بذلك) . 
(۲) في (ن1) : (إلیها) » وني (ن؟) » و(ن) : (فيهما) . 


ابن غازي العسماني 
عشر في ثلاثة بستةٍ وثلاثين » ومن الفرّاض من رد هذا الضرب لانكسار بعض السهام 
كالأحياز فلا يعدهما . انتهى . 

وقال ابن عرقة : من ألغاهما جعل مناط عدد أصول الفرائض مقام الجزء المطلوب 
وجوده في الفريضة من حيث هُرَ مضاف لكل /٠٤١[‏ ب] التركة » ومن عدهما“ جعل 
مناط ذلك مقام الجزء المذكور مُطَلَّقَاً لا من حيث كونه مضافاً لكل التركة » وكَانَ يجري لنا 
الترددٌ في كونه خلافاً لفظيا أو معنوياً تترتب”" عَلَيْهِ فائدة » وهيّ : لو باع بعض مستحقي 
غير ثلث ما بقي من حظه من ربع » هل يدخل فيه الجد بالشفعة أم لا ؟ كجد وأم وأخوين 
وأخت باعت الأخت حظها من ربع » وفرعناعَلَ قول أشهب أن العصبة لا يدخل عليهم 
أهل السهام ‏ » فعلى الأول يدخل الحد م مَعَ الأخوين في الشفعة في حظ الأخت . وعَل الثاني 
لايدخل ؛ لأنه ذو سهم خاص . 


ويه ٠‏ [والسدس ون سِفَةٍ . والريم والتُلك أو]' "السدس من اثفي 
ل : (واقظك ون فف والسمس ون سيفةٍ) سقط من بعض النسخ » والصواب ثبوته . 


الثم والستمس أو الل ون أَربَعقٍ ورين , وم لا رض فِيها فَأصلَها عَدد 
مها :ضط إلذَكر على الأنثى ‏ ون رادت الْفَرُوضٌ عملت . مَالْعايِلَ الس 
[81/ب] لسبعة وثمانية وننسعقٍ ء وشو :.والاذنا شو -لكلائة نشو حمس 
عشر وسبعة عشر ء والأربعة والعشرون إسبعة ي وعشرين ووي الونبريةٍ رَوجَه ء 
وأبوان > وابفقآان ء لقول علي وبي الله عَنه ٠‏ ار شمنها تسعاً 0 وزد ڪل مناف 
انكسر عَلَيْهِ سحام إلى وفَقدِ ٠‏ وإلا تَوَك وقابل بين اثنين فَاَخَد أَحَدٌ الوثلبين . 
أو أكتو المتداخَلَين وحاصِل ضرب اهما قي وق الآخَرِ “إن اققا وإلا كفي كله . 


E A‏ چ ر 


إن تباينا , كُم بين الاصل وَالتَالِذِ . ثم كَذآ د > وضرب في [المسالة وفي]“ 


(۱) في (ن۲) ءو(ن”) : (عددها) . 

(۲) في (ن21:(ترتب) . 

(۳) مابين المعكو فتين ساقط من أصل المختصر . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . 


شماء الغليل في حل ممعل خليل 
الغول أَيْضاً . وقي الصنفين اشنتا عشرة صورقاً > لأآن كل صنق > إما أن يوافق 
سهامة “أ بباينه أو يُوَاكْقَ أَحَدَجْمَا ويباين الخو تم كل إما أن بَحَدَآخَلا 37 
بغوافقا » أو يتباينا أو مات والتداخل ء أن غي أَحَدَجْمَا الآخَو أو وإلا إن 
بقي وآحد قمتباین < وإلا فالموافقة بنسبة الْمكُودِ للعدد الْمَكْنِيّ ٠‏ ولكل من 
ترك ينسبة حَظه ون امسا > أو قم التَركَةَ على ما صح ونه الْمَسْالََ 
كزوج وام » وأَخْتٍِ ون ) تمانِيةٍ إلؤوج قلاثة > والتركة . عشرون ١‏ والتَلاثة من 


ہے فوفص وو ف o‏ 


الكَمَانِيَة ربع وشمن , فياخ سبعة ونضفاً. 


قوله : (وَالفُّمَنْ والسدس أو الل من أوبعة وعشرين) صو ابه أو الثلثان لما قد علمت . 
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وإن أَخَذَ حدم عَوْضا اَذَه سهمه ردك معركة قَبِمَتِه . فاجعل الْمَسْألَدَ 
سهام غَبْرِ الآخِذِ ثم اجغل لسهامه ون تلك النسبة . 

قوله : (وَإِن أَحَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضاً اَذَه سيه وأردّت مَعْرِفَةَ قِيِمَقِهِ . فَاجْعل امال 
يهام عَبْر اَذ ذم اجعل إِسِماءه ون قِلْكَ الفَسبَةٍ) عبارة ابن الحاجب أبين إذ قال : فإن 
كَانَمَعَ التركة عرض فأخذه وارث بحصته » فأردت معرفة نسبته فاجعل المسألة سهام غير 
الآخذ ثُمّ اجعل لسهامه من تلك النسبة » فا حصل فهو ثمن العرض » فإذا أخذ الزوج 
العرض بحصته فاجعل المسألة خمسة لكل سهم أربعة » ثم اجعل للزوج أربعة في ثلاثة 
ای ريز هو ف نكرو اک ای واد 

وتنازل في " التوضيح " لتفسير الثمن فقال : هو ما اتفق عَلَيْهِ الورثة لا ما يساويه في 
السوق » وسبقه ابن عبد السلام » فلو قال هنا : وإن كَانَ مَعّ العشرين عرض فأخذه 
أحدهم بحصته وأردت معرفة ثمنه ...إلى آخره لكان أولى'” » ولزال”© ما فيه من الحشو . 


(1) في (ن۱) : (فیکون) . 

(۲) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب »ص :087 . 
(۳) ني (ن۱) : (أولة) . 

(4) في الأصل» (ن١):‏ (ولزوال) . 


إن اد خمسة لِيَاحْدَ فزدة علَم العشرين ۽ ثم أقسم, 
قوله : إن زد خمسة باق مره علو العشرين د : فإن زيد 


وإن مات بعض قبل الْقَسَمَة : وورنه نه الباقون كثلانئة وبين 3h.‏ أَحَدُوُم أو بعض 


كزوج معهم. ولبسَ أَبَاهُمْ فكالعدم . وإ صحح الأول . ثم الثَّانِيَة. 0 وإن انقسم 
تنصبي ب التّانبي على ورتته ڪابن وبنتك مَك وترك أَخْتآ وعاصاً صَحضآ < وإلا KEF‏ 
ين تصييه ‏ وما صخت ونه مَسَالتَهُ , واغرب وق الثاني في الأوأى كَابنينٍ 
وابنتين مات أَحَدُهُمًا ونوك ووجة وبنتاً 7 وقَلاتَّة بغي ابن ٠‏ من له ايء من 
الأولى ضرِب لَه ي وق الخَانِية , ومن لَه شي من الاب في وطق سحام الثَانِي , 
وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت ونه ه ماله فما صح ونه الأُولّى . كَمَوت أَحَدِوما 
عن ابن وينت 7 وان ۽ قر أَحد الْورَشَة فَقَط یوارٹِ . ْلَه ا ققصّه الإقرارُ تعمل 
فَريضة الإنكار » ثم الإقرار ثم انر ما هما ون فاحل وباي وتوافق ,الول 
وَالثَّانِي ت نيل وعاصب « قرت وآحدة يِسَقِيقَةٍ أو يشقيق > والقَالث . 
ڪابنتين وين أَقَرَ بان , وإن كرابن بينت , وينت يابن فَالإِنكَارَ من تاد 7 
وإقرارة ون أزبعة . ووي ون حَمْسَةٍ تضرب أربعة في خمسة يعشرين > شم قبي 
[۸۷] ثلاثة برد الابن عشرة , ووي ثمانية 

قوله : (وإن مات بعض قبل القسمة وورقة الباقون كَذَاثة بين مات أحدكم أو 


شه فق g~‏ 


بَعْضكَرَوْعٍ مَعَمُمْء ولَيْسَ أَباهُم فَكَالْعَمَمٍ) (أو بعض) عطف عَل (الباقون). 


وإن قرت Ef‏ حاول » واحد َخَوَيْه انها ولد ع > الإنڪار من ثمانية 


كَالاِ رار وفريقة الاب ون فلاف تضرب ؤي ذمإنية 
قوله DE‏ أقرف وَوجَة كاوِل . واحد أَمَوَيَهِ ت . فَالإنكار ون كَمَانِيَةٍ 


كَالإفْوارٍ . وفَريخةٌ الابن ون ) اة خرب في كَمكنِبَةِ) هذه من مسائل الاستهلال » وقد 
ذكرنا في " الجامع المستوفي لجداول الحوفي " أن المقرّ هنا يرث من امقر به]" لثبوت النسب ؛ 


)١(‏ قال ابن الحاجب : (فإن زاد مع العرض خمسة فزدها على العشرين ثم اقسمها كذلك فيكون لكل سهم خسة ثم اجعل 
للزوج خمسة في ثلاثة ثم زد عليها خسة فيكون عشرين فيكون ثمن العرض) انظر : جامع الأمهات » لابن الحاجب » 
ص: كه6. 

(؟) ]إلى هنا انتهى ما سبقت الإشارة إليه بأنه ساقط من (ن”7) 


ا ل ل يس 
)0 
الذى هو انس أو نجوه ا ی 
ي فو نسب أوصو يتخ كرمع أو جَوْءِ ون خد عشر أَحِذَ مخرج م الوصية فم إن انقسم 
الباقي عل الْفَرِيض کابنين واوصی بالدلث ٠‏ قواضم < وإلا وق بين الباقي 
َالْمَسَألَةٍ 3 , واضرب الوق في مرج الْوصِية. .اربع لادء وإلا . كاملا . كثلائة , 


5 “م و ع 


وإن أو ص سدس و تيع , ضربت سِئة في سَبْعو شم في أصل الْمَسْالٍَ . أو وفَقهًاً. 


عل ع 0ق 


قوله : (وإن أوصى بشائع كوبم . أو جزء ون أحد عشر أَحِذ مَكْرَجْ الْوْصِبّة) المخرج 
باتو رايا والدام بيات واكاك a‏ ولاك بابييفيها ون 


بعص + '' منية اسا 
ويرك ماعن و عن وتوأماها شقيقان . ول وقيق. وليه لمق عة 
جويم إرئه » ولا يرث إل المكا: ِب ولا فال عمداً عذواناً . وإن أتى بشم 


قوله : (ولا مرف لاعن ومَلاعِفَة) كذا عد ابن الحاجب اللعان من الموانع فقال : ومنها 
اللعان . فأورد عَلَيّهِ ابن عبد السلام : أن الأكثرين إن يعللون نفي الحكم بقيام مانعه إدَا 
كان السبب موجوداً » وهاهنا السبب وهُوٌ الزوجية معدوم » فلم عدّ اللعان مانعاً من 
الميراث » فانفصل عنه بأنّه ؛ إنما جعل ذلك وسيلة للكلام على ما يذكره من أن الميراث باق 
بين [ابن]” الملاعنة وبين أمه على ما كان عَلَيْه » وأن الميراث تغير بينه وبين أخوته » فمنهم 
من ينقطع”' الميراث بينه وبينهم وهم إخوته لأبيه » ومنهم من يتوارث معه على آنه أخ لام 
بعد أن كَانَ التوارث بينهما على أا شقيقان » فصار كأخيه من أمّه من غير الأبّ الذي 
لاعن فيه » ومنهم من يختلف فيه كالتوأمين » وهذا كله مدلول عَلَيْهِ من كلامه بعضه 


. في (ن۲) : (ونحوه)‎ )١( 

(۲) في الأصل : (الابن المكاتب) . 

(۳) انظر : جامع الأمهات . لابن الحاجب » ص :001 . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١)»‏ و(ن۲) . 

(0) في (ن۳) : (يقطع) . 


. بالمطابقة وبعضه بالالتزام حيث قال : ويبقى الإرث بين الولد وبين أمه والتوأمان شقيقان . 
انتهى . وحوله يدندن المصنف »إلا أنه ما دل كلامه بالمطابقة بقة إلا على أن التوأمين شقيقان . 


ههه وه > اص 


ولا مُقَالِف اذب دين ن ملم مم مُرْفَه أ يره » وكيَمُودِي مم نضراني , وسواو 
ول وڪم بين الكَفَارٍ يڪم المسلم » إن لم يأب عض > إلا أن يسلم بعضهم 


و کر ےو 


فَكَدْلِكَ .إن آم يڪونوا كتاببين > و إلا فیخڪوهم. ولا من جصل نخر موه 


رووص 


. قوله : (كمسلم مع مرد أ غَيْرِهِ) إن كَانَ أراد بغيره الزنديق ا قول 
الأكثر كما قيل وهي رواية ابن نافع فيعضده قوله في " التوضيح " ]١55[‏ تبعًا لابن 


و قا مه 


ا : والأَظهّر رواية ابن نافع ؛ إلا أله حلاف قوله قبل في باب : الردّة : " (وقفل 
مسف مسر بلا استتابة إلا اَن يَحِيءَ ابا مله لِوَرَشَتِهِ) " » وهذه رواية ابن القاسم » ولا 


i E 
المفقود لحك يموع وإن مات مورثه نه قر هیا‎ J< ووك القسم لحمل‎ 
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و 7 ووفك المشڪوڪ فن مضت مدت ؛ التعويرٍ فڪالمجمول .نات وج » ا 


E س د وط‎ o2 


وأختٍ > وار مَدقُودِ , الَعَلَى حَياتِه ون سِتَةٍ > ومونئِه ڪڏلڪ . وتعولٍ لتمانبة . 
وضرب الوق بأريعة وعشرين للزوج . تسعة , وللأم أَوَبعة ء ووقف الباقي . إن 


فهر أنه حي فلوج تائف ٠‏ وللأب ثمانية ‏ أو موه أو مضي التعوير فلاخت 


° 2 


تسعةء ولام انان , خث المشكل نطف تصيبي ذكر وأنثي , ٠‏ تصحم المسالة 
عَلَى التَقوِيرات , ثم تَضرب الْوفَق ء أو الكل > ثم في التي الفُدتى ناخد من كل 
تعيب ون الاين النصف وأرْبَعةٍ الريع وما اتمم قَنَصِيب کل كَدَكَرٍ , »ففق . 
فَالتَذْكَير ون انين . والتَأنبة ون ثَلائة ) تفرب الاثنين فیها , ثم فضي حَالَشَي 


الْنَشَى ل كي الذكورة تة 4 والأنوئة وبع ؛ قَنِصْفْمَا خمسة ٠‏ و ڪلڪ غير 


وھ هيد ماه ع ص ا 


وكَحَْتَييْنِ وعاصبي أريعة أخوال ‏ تنتمي لأربعة وعشرين لكل أحد عشر , 


وللْحَاصِب اثمان . فَإِن بال ون وآحد , أو كان أَكْثْوَ أو أسبق > أو فبك لحبة أو 


ا م فلا إشكَالَ . وآلله نتعالى أعلم . 


© مرددهة 


قوله : (وَوَقِفَ الْقَسْمٌلفْحَمْلْ) أي : ولا يوقف الدين والقَوْلانِ في الوصية » هذه طريقة 
ابن رشد وقد استوفاها” “في آخر باب : القسمة » إذ قال : " وأخرت لا دين لحمل » وني 


(1) ف (ن۱)» و(ن۲) » و(ن۴) : (بذلك) . 
(؟) في (ن1): (تحمل). 


الوصية قَوْلانٍ " وغلّط ابن رشد ابن أيمن القائل ب : تأخير الدين » واستظهره ابن عرفة » 
وقال : به العمل عندنا ودليله من وجهين الأول : أن الدين لا يجوز قضاؤه إلا بحكم قاض › 
وحكمه متوقف عَلَ ثبوت موت المديان وعدد ورثته » ولا يتقرر عدد ورثته إلا بوضع 
الحمل ء فالحكم متوقف عَلَيْهِ » وقضاء الدين متوقف عَلى الحكم . والمتوقف على متوقف 
على أمر متوقف عَلى ذلك الأمر الثاني : أن حكم الحاكم بالدين متوقف على الإعذار لكل 
الورثة » والحمل من جملتهم » ولا يتقرر الإعذار*" في حقّه إلا بوصي عَلَيِْ أو مقدم , 
وكلاهما مستحيل قبل وضعه فتأمله . انتهى . وقد أشبعنا الكلام فيها آخر القسمة . 


EE Eh Au 
» وصایاه » ولا تأخذ زو جته أدنى سهميها حتى تضع » وقال أشهب : تتعجّل أدنى السهمين‎ 
وهُوَ الذي لا شك فيه » وقيل يوقف من ميراثه توارث”" أربعة ذكور ؛ وحجة قائله أن‎ 
أكثر ما تلده المرأة أربعة » وقد ولدت [أم]”" ولد أبي إسماعيل أربعة ذكور : محمداً » وعمر‎ 
. وعلياً وإسماعيل » فبلغ محمد وعمر وعللّ الثمانين‎ 
: " فنقل ابن عرفة عَن الطبقة الخامسة من " تبذيب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة‎ 
أن محمداً هذا كوفي » خرّج عنه مسلم وأبو داود والنسائي . قال ابن عرفة : وسمعت من‎ 
غير واحدٍ ممن يوثق به أن بني العشرة الذين بنى والدهم مدينة سلا بأرض المغرب كان‎ 
» سبب بنائه إياها أنه ولد له عشرة ذكور » من حمل واحد من امرأة له فجعلهم في مائدة‎ 
» ورفعهم إلى أمير المؤمنين يعقوب المنصور » فأعطى كل واحد منهم ألف دينار ذهباً‎ 
1 . وأقطع أباهم أرضاً بواد سلا فبنا با مدينة تعرف إل الآن ببني العشرة‎ 


(۱) ني (ن) : (الاعتنار) . 
(۲) ني الأصل . (ن١):‏ (تراث) » وساقط من (ن۲) . 


إفرفق دأ بون المعكو فتين ساقط د 0 و(ن) عولن” 7‏ 


. . وبنا يعقوب المنصور مدينة " تسامتها " » والوادي يفصل ينها ء ثم [رأيت]”" في هذا 
. الوقت رجلاً يعرف ببني”" العشرة » فسألته عن نسبه وسببه فذكر لي مثل ذلك . انتهى 
كلام ابن عرفة » وكأنه ليقف عَلَ ما في رسم الحسن من قسم الغرباء من تكملة ابن 
عبد الملك إذ قال : تقول بعض الأغمار : إن سبب هذه الشهرة نهم كانوا أخوة توائم » 
فسئل عَن ذلك أحد أعقابهم فقال : جعلوا أمنا خنزيرة تلد عشرة_حسيبهم الله . 

[كمل والحمد لله على كل حال : " شفاء الغليل في حل مقفل خليل " فمن أضافه 
لشرح بهرام الصغير سهل عَلَيْهِ بحول الله كل عسير » وذلك ني : العشر الوسط من صفر 
من عام : خمسة وتسعياثة » عرفنا الله خيره وبركته بجاه سيدنا محمد النبي الأمين سيد 
المرسلين وإمام امتقين وقائد الغرّ المحجّلين » صل الله وسلم على آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين المنتخبين » والحمد لله رب العالمين . آمين . آمين . آمين]”" . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن؟) »و(ن7)‎ )١( 
. (بابن) » وفي (ن”) : (بني)‎ : )5ن(وء)١ن(يف)؟(‎ 
.)١ن( ما بین المعكوفتين سأقط من‎ )۳( 


ممتي او + 


مصادر ومراجع التحقيق 


تت تتا للك 

٠‏ * الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي » لعلي بن 
عبد الكافي السبكي » بتحقيق : جماعة من العلماء (ط ١‏ , دار الكتب العلمية » بيروت » 
14٤‏ َ 

 "‏ الإحاطة في أخبار غرناطة » للسان الدين ابن الخطيب » بتحقيق محمد عبد الله عنان 
القاهرة ١965‏ م. 1 

* الإحكام في أصول الأحكام » لعلي بن محمد الآمدي أبو الحسن » بتحقيق : د. سيد 
الجميلٍ (ط ١‏ » دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠5‏ ١ه).‏ 

" إحياء علوم الدين » لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ط دار المعرفة - بيروت). 

" إرشاد السالك» لابن عسكر (ط الشركة الإفريقية للطباعة). 

" الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري » بتحقيق : سالم محمد عطاء 
محمد علي معوض (ط ١‏ » سنة : ٠٤۲١‏ - ١٠٠۲ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت). 

8 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى" › لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري › 
السلاوي ٠‏ المتوق سنة ١٠١٠ه»‏ تحقيق نجليه جعفر ومحمد » دار الكتاب بالدار 
البيضاء 1565م .. 

" الاستيعاب في معرفة الأصحاب » ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » بتحقيق : 
علي محمد البجاوي (ط ١‏ »دار الجيل » بيروت» .)١517‏ 

* الإصابة في تمييز الصحابة » لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » 
بتحقيق : علي محمد البجاوي (ط ١‏ » دار الجيل » بيروت» 1517 - ۱۹۹۲). 

" الأعلام ء خير الدين الزركلي (ط ٥‏ دار العلم للملايين» بيروت » لبنان» ۱۹۸۰ م) . 

" أعلام المغرب العربي» لعبد الوهاب بنمنصور المطبعة الملكية بالرباط ١917/9‏ م. 

" أعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم » محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ‏ 
بتحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » دار الجيل » بيروت ۰ ۱۹۷۳). ٠‏ 

" الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأعلام » للعباس بن إبراهيم السملالي (المطبعة 
الملكية » الرباط » المغرب » سئة )١917/5‏ . 


الأم» لمحمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله (ط ۲ ء دار المعرفة » بيروت» ۱۳۹۳). 


الأنساب » لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد اين منصور التميمي السمعاني » يتحقيق عبد 
الله عمر البارودي (ط دار الفكر » بيروت » سنة ۱۹۹۸ م » الأوللى). 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» لعلي ابن 
أي زيع الفاسى » بتحقيق عبد الوهاب بن منصور » ط۲ ء المطبعة الملكية بالرباط 
۰ هھ. ٍ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لعلاء الدين الكاساني (ط ۲ » دار الكتاب العربي » 
بيروت» ١47‏ ). 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة - 


ەروت . 


بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » للضي » تحقيق : إبراهيم الإبياري (ط ١ء‏ 
دار الكتاب المصري » ودار الكتاب اللبناني » القاهرة » بيروت » سنة ١5٠١‏ ه - 
4 م). 

البلغة في تراجم أئمة النحو و اللغة » لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي » بتحقيق محمد 
المصري » (ط ١‏ ء جمعية إحياء التراث الإسلامي ‏ الكويت» /1٠5١ه)‏ . 

البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب» لابن عذاري المراكشي » بتحقيق إحسان 
عباس » دار الثقافة - بيروت . 

البيان و التحصيل و الشرح و التوجيه و التعليل في مسائل المستخرجة » لأبي الوليد ابن 
رشد القرطني > وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية محمد العتبئ 
القرطبيّ (ط ۲ دار الغرب - بيروت- لبنان» سنة ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ م). ۰ 
تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي مرتضى 
زبيدي المتوفى 00 7١ه»‏ مراجعة عبد الستار أحمد فراج (مطبوعات وزارة الإعلام). 
التاج و الإكليل لمختصر خليل ؛ لأبي عبد الله » محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
المعروف بالمواق (ط ۲ » دار الفکر » بيروت» 1148١ه).‏ 


تاريخ الأمم والملوك » لمحمد بن جرير الطبري أبو جعفر (ط ١‏ » دار الكتب العلمية › 


.)۱٤۰۷ ۰ بیروت‎ 


التاريخ الكبير » لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ال جعفي » بتحقيق 
السيد هاشم الندوي (ط١‏ دار الفكرء بيروت) . 

تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه) ليحبى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا » بتحقيق : 
عبد الغني الدقر (ط ١‏ »سنة :۸ ٠‏ ءدار القلم - دمشق). 

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس » لأبي القاسم » عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن 
الجلاب البصري » تحقيق سيد كسروي (ط ١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 
سنة ١578‏ ه۲۰۰۷ م). 

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس » لأبي القاسم » عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن 
الجلاب البصري (ط ١‏ » دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » سنة ١5474‏ ه 
۷ م( 1 

التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (ط دار الفكر؛ يروت » سنة ٤۱۷‏ 1ه -19147م). 
التلقين في الفقه المالكي » لعبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمد » 
بتحقيق : محمد ثالث سعيد الغاني (ط ١‏ , المكتبة التجارية » مكة المكرمة » .)١516‏ 
التدهيد اق للوظا من المماق :و الا اند لك عبر ركت ن غبد الله بن عبد ابر 
النمري » بتحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي » و محمد عبد الكبير البكري » وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب ۳۸۷۰١ه)‏ . 

التهذب في اختصار المدونة » لأبي سعيد البراذعي » تحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم 
ابن الشيخ (ط ١‏ منشورات دار البحوث لدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي - 
الإمارات العربية المتحدة » سنة ١51١‏ ه- 1948 م). 


توشيح الديباج وحلية الابتهاج » لبدر الدين محمد بن يحبى بن عمر القرافي » تحقيق 


الدكتور علي عمر ( ط ١‏ مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة » سنة 578 ١ه‏ - 5 ١٠7م).‏ 


توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنساءهم وألقابهم وكناهم » لابن ناصر الدين » 
شمس الدين » محمد بن عبد الله بن محمد القيسي » الدمشقي › بتحقيق محمد نعيم 
العرقسوسي (ط مؤسسة الرسالة » بيروت » سنة ۱۹۹۳م ء الأولى). 

الثقات » لأبي حاتم » محمد بن حبان بن أحمد » البستي » بتحقيق السيد شرف الدين 
(ط۱ » دار الفكرء بيروت 786١ه)‏ . 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » للشيخ صالح عبد 
السميع الأبي الأزهري (ط المكتبة الثقافية » بيروت » لبنان) . 

جامع الأمهات » لابن الحاجب (ط المكتبة العلمية ). 

جامع الأمهات» لابن الحاجب (ط دار اليهامة ). 

جامع الشروح وال حواشي » لعبد الله محمد الحبشي» ط 1 الإمارات» ۱٤١۷‏ ه 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس » لأحمد بن القاضي المكناسمي 
(ط دار المنصور للطباعة والوراقة سنة 191/6 م). 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » لمحمد عرفه الدسوقي » بتحقيق : محمد عليش 


(ط دار الفكرء بيروت). 
حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج » لعبد الحميد الشرؤاني (ط دار الفكر . 
ببروت). 1 


خزانة الأدب وغاية الأرب لتقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي الأزراري › 
بتحقيق : عصام شعيتو (ط ١‏ » ۱۹۸۷ م دار ومكتبة الهلال - بيروت). 

الخصال » لأبي بكر محمد بن يبقى بن زرب » تحقيق الدكتور عبد الحميد العلمي (ط 
منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب » سنة ١475‏ ه - 7٠١6‏ م). ش 
درة الحجال » لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية ابن القاضي المكناسي » بتحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا (ط ١‏ » داز الكتب العلمية » بيروت. لبنان» سنة 25٠١1‏ . 


... " الدرر الكامنة في أعيان الائ الثامنة » لأبي الفضل › أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن 
على بن أحمد » بتحقيق د. محمد عبد المعيد خان (ط ۲ » مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثيانية » حيدر أباد - المند» 141/7م) . 
" دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى » لعبد السلام بن عبد القادر ابن سودة المري » ط۲ » دار 
الكتاب ء الدار البيضاء ٠197م‏ . 
* الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليعمري المالكي » بتحقيق مأمون بن محبى الدين الجنان (ط ١‏ » دار الكتب العلمية » 
بيروت1995:2١).‏ 
. الذخيرة » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراني » بتحقيق محمد حجي (ط دار الغرب » 
بيروت» سنة ۱۹۹٤‏ م). 
" رسالة القيرواني » لأي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ط دار الفكر » بيروت ) . 
سلوة الأنفاس و محادثة الأكياس » لأبي عبد الله » محمد بن جعفر الكتاني » بتحقيق 
عبد الله الكامل الكتاني » و حمزة بن محمد الطيب الكتاني » و محمد بن حمزة بن علي 
الكتاني (ط ١‏ » دار الثقافة » الدار البيضاء» 5 ١٠٠م)‏ . 


* سنن ابن ماجه » لأبي عبد الله » محمد بن يزيد بن ماجه القزويني » بتحقيق محمد فؤاد عبد 


الباقى (ط دار الفكر» بيروت) . 
" سنن أبن ماجه » محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني » بتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » 
دار الفكر » بيروت). 


" سنن أبي داود» لأبي داود » سليان بن الأشعث السجستاني » الأزدي » بتحقيق : محمد 
حبي الدين عبد الحميد (ط دار الفكر) . 

* سنن البيهقي الكبرى » لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي » بتحقيق : 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة » ١5١5‏ ه- 14454١م.‏ 

" سنن الترمذي » لأبي عيسى » محمد بن عيسى الترمذي السلمي » بتحقيق أحمد محمد 
شاكر و آخرون» ط دار إحياء التراث العربي » بيروت . 


سير أعلام النبلاء » لأبي عبد الله » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي » بتحقيق : 


شعيب الأرناؤوط » و محمد نعيم العرقسوسي (ط 4 » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ 
۳ه`ه) . 
السيرة النبوية لابن هشام » لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو تحمد ء 
بتحقيق : طه عبد الرءوف سعد (ط ١‏ » دار الجيل » بيروت 541١١»‏ ١ه).‏ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » محمد بن محمد خلوف (ط دار الفكر) . 
شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوصف الزرقاني (ط ١‏ » 
دار الكتب العلمية» بيروت»:١51١).‏ 
الشرح الكبير » » لأبي البركات أحمد الدردير » مطبوع على هامش حاشية الدسوقي على 
ی محمد بن عرفة الدسوقي (ط دار إحياء الكتب العريية) . 

شرح النووي على صحيح مسلم؛ » لأبي زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي (ط دار 
ا » الطبعة الثانية). 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » لأبي حاتم » محمد بن حبان بن آحد التميمي 
البستي » بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط ۲ » مؤسسة الرسالة » بيروت » 1414 ۸ 
7۳ م). 
صحيح ابن خزيمة » لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » السلمي التيسابوري ٠‏ 
يتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي (المكتب الإسلامي » بيروت› ° م( . 
صحيح البخاري » لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ا جعفي ٠‏ بتحقيق 
د. مصطفى ديب البغا (ط ۳ دار ابن كثير » اليهامة » بيروت »۷ * 1€ — (AV‏ . 
صحيح مسلم › » لأبي الحسين » مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي (ط دار إحياء التراث العربي » بيروت) ٠‏ 
الف غاء الكبير لای جف تمد بن عمربن مونشئ العقيل ‏ يتحقيق : عبد المعطي 
أمبن قلعجي (ط ١‏ » دار ا مكتبة العلمية » بيروت » ؟ ۰ھ - ۱۹۸6م( . 


الطبقات » لمحمد بن أحد الحضيكي » بتحقيق أحمد بومزكو (ط١‏ » مطبعة دار النجاح 
الجديدة » الدار البيضاء 5" ١١٠م)‏ . 
طبقات الحفاظ » لأبي الفضل » عبد ال رمن بن أبي بكر السيوطي » ط ١‏ » دار الكتب 


العلمية » بيروت» 507 ١ه.‏ ش 

طبقات الفقهاء » لأبي إسحاق » إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي » بتحقيق خليل 
الميس (ط دار القلم » بيروت). 

الطبقات الكبرى » لأبي عبد الله » محمد بن سعد بن منيع ال هاشمي البصري الزهري 
(ط دار صادر» بيروت) . 1 


عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديئة » لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس » 
دراسة وتحقيق الدكتور حميد بن محمد لحمر (ط ١‏ دار الغرب الإسلامي » بيروت - 
لبنان» 577 1ه ۲۰۰۳ م). 1 
عون المعبود شرح سنن أبي داود » محمد شمس الحق العظيم آبادي (ط ۲ دار الكتب 
العلمية -بيروت 6١51١ه).‏ 

العين » للخليل بن أحمد الفراهيدي » بتحقيق د . مهدي المخزومي › د . إبراهيم 
السامرائي (ط دار ومكتبة الهلال). 

غريب الحديث » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » بتحقيق : د. عبد الله 
الجبوري (ط ١‏ » سنة : ۱۳۹۷ » مطبعة العاني - بغداد) 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني » بتحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي و حب الدين الخطيب (ط دار المعرفة » بیروت ٠١۷۹۰‏ ه). 

الفروق » لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي » بتحقيق خليل المنصور 
(ط ١‏ دار الكتب العلمية » بيروت » سنة 514 ١ه‏ -1148م). 
القاموس المحيط » محمد بن يعقوب الفيرو زآبادي (ط مؤسسة الرسالة » بيروت). 
قراءة الإمام نافع عند المغاربة » للدكتور عبد الحادي حميتو » وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالمغرب 73١١7‏ . 


الكافي في فقه أهل المدينة » لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ط ١‏ » دار 
الكتب العلمية » بيروت .)١5 07/٠»‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال » لأبي أحمد . عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني » 
بتحقيق يحيى ختار غزاوي (ط ”7 دار الفكر» بیروت ۱٤۰۹۰‏ - ۱۹۸۸) . 

٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون » لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي 
ا و رسي اكب لمج ا 
17م)). 

كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج » لأحمد بابا التنبكتي » بتحقيق الأستاذ محمد مطيع 
(طبع وزارة الأوقاف و الشئون المغربية » الطبعة الأولى» سنة ١51١‏ هء 7٠٠١‏ م). 
لسان العرب » لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المضري (ط ١‏ » دار صادر » 
بيروت). 

لسان الميزان » لأبي الفضل » أحمد ين علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ط ۳ » مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات » بیروت ۱٤۰٩)‏ ه- ۱۹۸٦‏ م). 

اللمع في أصول الفقه » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ط ١‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت ۱٤۰٩٥۰‏ هو 1986م). 

امبسوط » لأبي بكر » محمد بن أي سهل الس رخسي (ط دار ا معرفة » بيروت 56 .)١5‏ 
مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري » بتحقيق : محمد 
محيى الدين عبد الحميد (ط دار المعرفة - بيروت). 

الجموع شرح المهذب » لمحبي الدين النووي » بتحقيق : محمود مطرحي (ط ١‏ » دار 
الفكر» بیروت )۱۹۹٩- ۱٤۱۷۰‏ . 

المحلى » لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » بتحقيق : نة إحياء 
التراث العربي (ط دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت). 

غتار الصحاح » لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » بتحقيق : محمود خاطر 
(ط مكتبة لبنان ناشرون › بيروت» .)۱۹۹٩ - ١518‏ 


مختصر خليل (ط إحياء الكتب العربية). 


ختصر خليل (ط المكتبة العصرية ). 

مختصر خليل » بتحقيق أحمد على حركات (ط دار الفكر). 

المدونة الكبرى » لابن القاسم » تحقيق زكريا عميرات (ط دار الكتب العلمية بيروت ). 
المزهر في علوم اللغة و أنواعها ؛ لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي » بتحقيق : 
فؤاد علي منصور (ط١»‏ دار الكتب العلمية - بيروت /118م). 

مسائل أبي الوليد ابن رشد (ا|حد) » تحقيق محمد الحبيب التجكاني (ط ۲ » دار الجيل - 
بيروت - دار الآفاق الجديدة -المغرب » سنة ١ 5 ١5‏ ه - ۱۹۹۳ م). 

مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد » تحقيق محمد الحبيب التجكاني (ط ۲ » دار الجيل - 
بيروت » ودار الآفاق الجديدة - المغرب » سنة ١5١5‏ ه - 1197 م). 

المستدرك على الصحيحين » لأبي عبد الله » محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري › 
بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط ١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت ١5١١ ٠‏ - 
44۰. 

المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي › 
بتحقيق : د. مفيد محمد قميحة (ط ۲ » دار الكتب العلمية - بيروت » سنة : .)١9/85‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل » لأبي عبد الله » أحمد بن حنبل الشيباني (ط مؤسسة قرطبة » 
مصر). 

مسئد الإمام أحمد بن حبل » لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني » مؤسسة قرطبة » 
مصر): ١‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(ط المكتبة العلمية - بيروت). 

المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي » بتحقيق : 
کال يوسف الحوت (ط ١‏ » مكتبة الرشد» الرياض» )١5 ٠5‏ 


المعجم الأوسط » لأبي القاسم » سليان بن أحمد الطبراني » بتحقيق طارق بن عوض الله 
ابن محمد , و عبد المحسن بن إبرأهيم الحسيني (ط دار ا لحرمين » القاهرة » )١5١6‏ . 
معجم البلدان » لياقوت بن عبد الله الحموي (ط دار الفكرء بيروت) . 

المعجم الكبير » لأبي القاسم » سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني » بتحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي (ط ۲ » مكتبة العلوم و الحكم » الموصل ۰ ١5٠5‏ -۱۹۸۳). 

معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة » دار إحياء التراث العربي بيروت ١967‏ . 

معجم المطبوعات العربية والمعربة » ليوسف إليان سركيس » مطبعة سركيس بمصر ء 
۷ م. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات و الأعصارء لأبي عبد الله » عمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايياز الذهبي » بتحقيق بشار عواد معروف » و شعيب الأرناؤوط » و صالح مهدي 
عباس (ط ١‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت» 5٠5١ه).‏ 

المعونة على مذهب عالم المدينة ء لأبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي » تحقيق 
محمد حسن إسماعيل الشافعي ( ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان ١518‏ ه- 
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المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية و الأندلس و المغرب » لأبي 
العباس أحمد بن حى الونشريسي » تحقيق جماعة من الفقهاء باشراف د. محمد حجي 
(ط١‏ »ء وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية » الرباط اموام). 

المغرب في حلى المغرب » لابن سعيد المغربي » بتحقيق د. شوقي ضيف (ط ۳ » دار 


المعارف.» .)١866‏ 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنها- > لحمد الخطيب الشربيني (ط دار الفكر» 
بيبروت») 


المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » لابن قدامة المقدسي (ط ١‏ » دار الفكرء 
ببروت » .)١5١٠6‏ 


مقالات الإسلامبين واختلاف المصلين » لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري › 
بتحقيق : هلموت ريتر (ط ”دار إحياء التراث العربي - بيروت). 

المقتنى في سرد الكنى » لأبي عبد الله » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي » بتحقيق : 
محمد صالح عبد العزيز المراد (ط مطابع الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة۸١١٤٠)‏ . 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكات لأمهات مسائلها المشكلات » لأبي الوليد بن محمد بن أحمد بن 
محمد ابن رشد القرطبي » تحقيق الشيخ زكريا عميرات (ط ١‏ دار الكتب العلمية › 
بيروت - لبنان ‏ سنة 5377 ه5١٠3‏ م). 

لمنتقى شرح موطأ إمام دار الحجرة مالك بن أنس » لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
الأندلسي (ط ١‏ دار السعادة ‏ القاهرة » سنة 17807 ه). 

منح الجليل شرح مختصر خليل » للشيخ محمد عليش (ط دار الفكر » بيروت » سنة 
48ه-1984م)). 

المهذب» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ط دار الفكر » بيروت ). 
الموافقات في أصول الفقه » لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي » اللخمي » 
الغرناطي » المالكي » بتحقيق : عبد الله دراز (ط دار المعرفة » بيروت). 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » لأبي عبد الله » محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
حسين الرعيني المعروف بالتطاب (ط 7 » دار الفکر » بیروت ۳۹۸۰١ه).‏ 

موطأ الإمام مالك لمالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي » بتحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي (ط دار إحياء التراث العربي - مصر). 

نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقري التلمساني » بتحقيق 
إحسان عباس» ط۱ » دار صادر » بيروت ۰ /78١ه‏ . 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات » لأبي محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن أبي زيد القيرواني » تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو (ط ١‏ دار الغرب 
الإسلامي - بيروت - لبنان » سنة .)۱۹۹٩‏ 


2 نيل الابتهاج بتطريز الديباج » لأحمد بابا النبكتي » تحقيق : علي عمر (ط ١‏ » مكتبة الثقافة 
الدينية - القاهرة » سنة "5377 ١ه‏ -؟ ١٠7م).‏ 

" الداية شرح البداية » لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الرشداني » المرغياني 
(ط المكتبة الإسلامية ). 

* هدية العارفين لأسماء الكتب والمؤلفينٍ » لإسماعيل باشا البغدادي » مطبوع بحاشية 
كشف الظنون لحاجي خليفة » دار الكتب العلمية » بيروت ۱۹۹۲م . 

" الوسيط في المذهب » لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ‏ بتحقيق : أحمد محمود 
إبراهيم » و محمد محمد تامر (ط ١‏ » دار السلام » القاهرة » سنة ٠٤١۷‏ ه). 

" وفيات الأعيان و أنباء الزمان » لأبي العباس » أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان » 


بتحقيق د. إحسان عباس (ط دار الثقافة › بيروت ۰ ۱۹۹۸ م). 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


باب المرابحة والمداخلة والثار› والعرية والحجائحة والمنازعة AAA‏ 


ما يتناوله البيع E E E‏ ام 
اختلاف المتبايعين ااا 
باب السلم والقرض والمقاصة Aa OR SEE‏ 
أحكام المقاصة VINE 0 RSA AL‏ 
باب الرهن عاط VIA ESOS ae nao‏ 
باب التفليس DS‏ قال لمق لمع وق لاو ا م قو لاه قا ا عل 2/7070 
باب الحجر VEVO‏ 
باب الصلح 0 VE ER‏ 
باب الحوالة ا ا ل NOVELE DOSS‏ 
باب الضان VOA ESS oS‏ 
باب الشركة VESSELS‏ 
باب المزارعة او ال OES‏ قط E RSE‏ 
باب الوكالة ANSE MESS RLS‏ 
باب الإقرار 0 000 ا 
باب الاستلحاق امال ا ع فقاومو مطل ا ام وام وال 2/0177 
باب الإيداع ATA eS‏ 


باب الخمر والحد والضان ...... Nema‏ 
باب العتق VITESSE eR ee,‏ 
باب التدبير رتسماه ESSA REE‏ 
باب الكتابة ETR ASAS Re‏ 
باب أم الولد والولاء VON eae‏ 
أحكام الولاء Ene‏ مانا 
باب الوصية YOR aA‏ 


لورو نول 


